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کتاب الأضاحي 


ش : الأضاحي جمع أضحية »> وإضحية یضم المزة 
و کسرها » والضحایا جمع ضحية ‏ وقد أتى الخرق بهذا الجمع 
بعد » والاضحی جمع أضحاة کارطاة وأرطی » وببا سمي يوم 
الاضحى . 

قال : والأضحية سنة » لا يستحب تركها لمن يقدر 
عليها . 

ش : لا نزاع في مشروعية الأضحية ومطلوبيتها » اقتداء 


بالنبي ‏ عه فعلا وقولا . 


5 - فقد صح عنه - ع أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين » 
ذبحهما بيده » وسمى وكبر » ووضع رجله على صفاحهما("©. 
۷ - وعن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال قلت أو قالوا : 
يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : « سنة أبيكم إبراهم » 
قالوا : ما لنا فيها ؟ قال «بکل شعرة حسنة » قالوا : 


(۱) رواه البخاري ۵۵۵۲ ٥٥٥۸۰‏ 14 هه ومسلم ۱۲۰/۱۳ وأجد ۰۹۹/۳ ۰۱۱۵ ۰۱۷۰ 
CY CE ۷ ۷۸۹ ۳‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۲ ۲۷۹ وأبو داود ۲۷۹۶ والساي 
۷ وابن ماجه ۰۳۱۲۰ ۳۱۰۰ والدارمي ۷۵/۲ وابن الجارود ٩۰۹ ۰ ٩۰۲‏ » والطيالسي 
كا في المنحة ١١١١‏ وأبر يعلى ۰۲۸۵۹ ۰۲۸۷۷ ۰۲۹۷۵ ۰۳۱۷۱ ۰۳۱۳۱ ۳۱۹۱ 
۲۷ ۳۹۲۸ ۰ وعبد الرزاق ۸۱۲٩‏ وقد تقدم بعضه برقم ۳۵۶۰ . 


فالصوف » قال « بکل شعرة من الصوف حسنة » . رواه 
آجد وابن ماچه(۱). 

۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
مه « ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في 
یوم عید )رواه الدار قطني(۲) « في آحادیث ار 4 وقل قيل 
في قوله تعال : ل فصل لربك وانحر » : الراد الاضحية . 

۹ قال الحسن : صلاة یوم النحر والبدن ۰ وقال عطا و مجحاهد : 


(۱) هو في مسند أحمد 758/4 وستن أبن ماجه ۷ من طریق عایذ الله المجاشعي » عن ألي 
داود » عن زيد بن أرقم » وهكذا رواه العقيلي في الضعفاء 4۱۹/۳ وابن عدي في الکامل ۱۹۹۳/۰ 
من طريق سلام بن مسكين » قال : حدثنا عايذ الله جاشعي عن أي داود » عن زيد بن أرقم » 
قال ابن عدي : لا يصح حديثه . وكذا قال البخاري في الكبير في ترجمة عايذ الله 84/19 وقال 
ابن أي حاتم في الجرح والتعديل ۳۸/۷ في ترجمة عايذ الله : هو منكر الحديث . وقال البوصيري 
في زوائد ابن ماجه ۲۲۳/۳ : هذا إسناد فيه أبو داود نفيع بن الحارث وهو متروك . ثم ذكر أنه 
رواء أيضا أحمد بن منيع » وعيد بن ميد » وأبو يعلى من طريق سلام » ورواه أيضا الحم في 
المستدرك ۳۸۹/۲ وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : عايذ الله قال أبو حاتم : 
منكر الحديث . ورواه من طريقه اليهقي ۲۱/۹ ونقل کلام ابن عدي عن البخاري . 

(۲) هو في سننه ۲۸۲/۶ من طريق إبراهم بن يزيد » عن عمرو بن دینار » عن طاوس » عن 
ابن عباس به » ورواه أيضا الطبراني في الكبير ۰۱۰۸۹۶ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۸/۲ 
برقم ٩۳۵‏ والبمبقي ۹ رابن حبان في المجروحين ۱۰۱/۱ من طريق إبراهيم به » وسكت 
عنه الدارقطني وقال البييقي : تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهم الخوزي » وليسا بالقودين . وقال 
ابن حبان في ترجمة إبراهم بن يزيد الخوزي : روى عن عمرو بن دینار » وألي الزبير » ومد 
ابن عباد بن جعفر مناكير كثيرة » وأوهاما غليظة » حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد ها » وقال 
ابن الجوزي في العلل : هذا حديث لا يصح » قال أحمد والنساني : [براهم بن يزيد متروك » وقال 
يحيى : ليس بشيء . وقد رواه الطبراني ٠١444‏ من طريق الحسن بن يحيى الخشني » عن [سماعيل 
اين عياش » عن ليث وهو ابن أي سلم » عن طاوس » عن ابن عياس جعناه » وضعفه يشمي 
في مجمع الزوائد ۱۸/۶ بالحسن » وليث ضعيف أيضا » وإسماعيل ضعيف إذا روى عن غير هل 
الشام » وليث من أهل العراق » وقد روى عبد الرزاق 8١57‏ عن الثوري » عن ليث » عن طاوس 
قال : ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرًا من دم يبراق في هذا اليوم » يعني يوم النحر » ثم رواه 
عن ابن عبينة » عن ابراهم بن ميسرة » عن طاوس بمعناه من قوله » وهو الأصح . 


صل الصبح بجمع » وانحر البدن نی" واختلف في هذه 
الطلوبية هل تنتبي إلى الوجوب ؟ والعروف الشهور 
RR‏ ذلك. 

رتسول ال ما 7 أتي 
بكبش فذبحه » وقال « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني 
یقن اه بح ماد كته تي زا 
ب عل وناهيك بها أضحية . 


۱ - وعن علي بن حسين » عن أي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
لنبي e‏ كان يضحي بكبشين يقول في أحدهما 
١‏ اللهم هذا عن أمتي جميعا ».من شهد لك بالتوحید » وشهد 
لي بالبلاغ » ویقول في الآخر « هذا عن محمد وال محمد » 


(۱) روى ابن جرير في تفسير سورة الكوثر » من طريقين عن الحسن » في قوله تعالى ۶ فصل 
لربك وانحر # قال : الذبح . وسند إحدى الطريقين صحيح » وروی أيضا من طريقين » عن عطاء 
قال : صلاة الفجر » وانحر البدن » وفي لفظ : تصلى وتنحر . وروی أيضا عن مجاهد في الاية 
قال : الصلاة الکتوبة ور البدن » وف رواية : مناحر البدن نی . 

)١(‏ هو في مسند أحمد ۰۳۰۰/۳ ۳۸۲ وسنن ألي داود ۲۸۱۰ والترمذي برقم ۱6۲۱ تحقیق 
أحمد شاکر » من طريق عمرو بن أي عمرو » عن الطلب بن عبد الله بين حنطب + عن جابر » 
وهو ساقط من تحفة الاحوذي » وقد ذکره الزي في تحفة الاشراف ۳۰۹ ونقل قول الترمذي : 
غريب من هذا الوجه ‏ والطلب بن عبد الله يقال : إنه م یسمع من جابر . وذكره ابن الأثير 
في جامع الأصول ١17١‏ وعزاه لاب داود والترمذي . ورواه أيضا الحا ۲۲۹/6 والدارقطني 
۶ والبمقي 714/9 ۰ ۲۸۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷۷/۶ من طريق عمرو بن 
آي عمرو به » وقال الجاع : صحیح الاسناد » ووافقه الذهبي » و م۸ ينفرد به المطلب » فقد رواه 
أبو داود ۲۷۹۰ وابن ماجه ۳۱۲۱ والدارمي ۷۰/۲ والبييقي ۲۸۰/۹ ۲۸۷۰ والطحاوي في الشرح 
۶ من طريق محمد بن إسحاق » عن يزيد بن ألي حبيب » عن اي عياش » عن جابر به » 
ورواه الطحاوي وأبو يعلى ۱۷۹۲ والبببقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عبد الرحمن بن 
جابر » عن أبيه به : قال افيئمي في مجمع الزوائد 4/؟7 : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . 


قال فمكثنا سنین ليس رجل من بني هاشم يضحي » قد کفاه 
الله المؤنة برسول الله عم - والغرم . رواه آهد(۱). 


۳ 
۲ - وعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ عن النبي - مول 
قال : «ثلاث كتبت علي وهي لكم تطوع » الوتر والنحر 

وركعتا الفجر » رواه الدارقطني(. وهو نص إن ثبت ٠‏ 


۳1.۳ - وفي الصحيح أن النبي از قال « من أراد أن يضحي 
فدعل العشر » الحديث وسیأق ‏ فعلق فعلق ذلك عل 
الإرادة » والواجب لا يتعلق على الارادة » وحكى أبو اخطاب 
( رواية بالوجوب مع الغنى) وأخذها من نص أحمد على أن 
للوصي أن يضحي عن اليتم من ماله قال : فأجراها مجرى 
الزكاة وصدقة الفطر » ونازعه أبو محمد في ذلك » وقال : 


بل هذا على سبيل التوسعة عليه في يوم العيد » کا يشتر 


(۱) ا في المستد ۰۳۹۱/۰ ۳۹۲ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » عن علي بن الحسين » 
عن ألي رافع به » ورواه أيضا الطحاوي في الشرح ١77/4‏ والبزار في الكشف ۱۲۰۸ والبيهفي 
۹ من طريق عبد الله بن محمد به » وعبد الله ضعفه ابن معين » وقال أبو حاتم : لين الحديث . 
وقال الترمذي : صدوق » تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه . واحتج يحديثه أحمد » وإسحاق 
والحميدي کا في الميزان » وحسن اسناده في مجمع الزوائد ۲۲/4 ورواه الطبراني في الأوسط 745 
عن المعتمر بن ابي رافع عنه ء وله شاهد عند الدارقطني ۱۸4/۶ والبزار ۱۲۰۹ عن ألي سعيد . 

(۲) هو في سنته ۲۱/۲ من طريق شجاع بن الوليد » أخبرنا أبو جناب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » ورواه أيضا هد ۲۳۱/۱ وال حا ۳۰۰/۱ والبيقي 454/7 من طريق شجاع به » وسكت 
عنه الحا » وقال الذهبي : غريب منكر » وأبو جناب یحبی بن أبي حية الكلبي ضعفه النسايي » 
والدارقطني . وقال البيهقي : أبو جناب ضعيف » وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدلیس . 
وضعف إسناده أحمد شاکر في السند ۲۰۵۰ باي جناب » ورواه عبد بن حميد في المنتخب ۸۸ 
والدارقطني ۲۸۲/۶ من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف » عن عكرمة » وذكره الزيلعي في نصب 
الراية ١١5/7‏ وذكر له طرقا وشواهد وكلها ضعيفة . 

(۳) أي بعد حديثين عن أم سلمة رضي الله عنبا . 


. 


له في ذلك الیوم ما جرت عادة أمثاله بلیسه (۲۳. قلت : 


وهذا حسن » ويرجحه أنه قال : للوصي أن يضحي . وما 
قال : عليه أن يضحي له . کا أن عليه أداء الزكاة عنه . 


4 6" وبالجملة استدل للوجوب با روي عن ألي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مه « من وجد سعة 
فلم يضح فلا یقرین مصلانا » رواه ۳۹ وابن ماجه(؟, 


۰۵ - وعن مخف بن سليم عن النبي ‏ عر قال « يا أيها الناس 
إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة » رواه أحمد 
وأبو داود وقال : العتیرة منسوخة ۲ . وقد ان یا 
الأول فقال الترمذي والدارقطني وغیرها : الصحيح وقفه › 
وأما الثاني فقال عبد الحق : |سناده ضعیف » ثم على تقدیر 
صحتهما يحملان على تا کید الاستحباب » جمعا بين الأدلة › 
وقول الخرق : سنة لا يستحب تركها . إشعار بتأكيدها . 


(۱) انظر كلام أي الخطاب في المداية ۱۱۰/۱ وزاد : ولو كانت تطوعا لم يجز للوصي [خراجها » 
كصدقة التطوع . وقال أبو محمد في المغني ۱۱۸/۸ : وقد روي عن أحمد في اليتم يضحي عنه 
وليه إذا كان موسراء وهذا على سبيل التوسعة في يوم العید » لا على سبيل الإيجاب اه . 
(۲) هو في مسند هد ۳۲۱/۲ وسئن تن ابن ماجه ۳۱۲۳ من طريق عبد الله بن عياش عن الأعرج » 
عن أي هريرة » ورواه أيضا الحامم ۰۳۸۹/۲ ۲۳۱/۶ وابن حزم ۱/۸ والمخطيب في تأر بغداد 
۸ من طریق ابن عياش به » وضعفه ابن حزم بابن عياش ۰ وهو من رجال مسلم » وتابعه 
ابن ابي جعفر عند الدارقطني ۲۸۵/4 وقال ام : صحیح الإسناد . ووافقه الذهبي » ورواه الحا 
۹ من طریق ابن وهب » عن عبد الله بن عياش عن الاعرج » عن ألي هريرة به موقوفا » 
قال الحا أوقفه ابن وهب ‏ إلا أن الزيادة من الثقة مقيولة » وأبو عبد الرحمن القري فوق الثقة › 
يعني عبد الله بن يزيد الذي رواه هو وزيد بن الحباب عن ابن عياش به مرفوعا » ورواه الدارقطني 
۶ وابن حزم ۷/۸ من طريق ابن عياش » عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة » عن الزهري » 
عن ابن المسيب » عن ألي هريرة به . 
(۲) هو في مسند أحمد ۲۱۵/۶ وستن اي داود ۲۷۸۸ من طريق ابن عون » عن أي رملة عامر » 
قال : آخبرنا مخنف بن سلم » قال : ونحن وقوف مع رسول الله ع بعرفات قال « أيها الناس » 
فذکره » ورواه أيضا الترمذي ١١١/5‏ برقم ١555‏ والنسائ ۱1۷/۷ وابن ماجه ۳۱۲۵ - 


قال : ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من 
شعره ولا بشرته (شیفا) . 

۰ ش : لما روي عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول 
الله عم - قال « إذا رتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » رواه الجماعة إلا 
البخاري » ولفظ آي داود وغيره « فلا يأخحذ من شعره 


وأظفاره حتی يضحي )(0. 
وظاهر کلام الخرقي وابن أي موسی والشيرازي وطائفة أن 

المنع من ذلك على سبیل التحريم » وهو أحد الوجهين › 
ونصره أبو محمد » اعتادا على ظاهر الحديث » ( والوجه 
الثاني  )‏ وهو اختيار القاضي وطائفة ‏ أن ذلك على سبيل 
الكراهة . 

۳۰۷ - لقول عائشة رضي الله عنها ل 
لله عم يقلدها بيده » ثم يبعث بها » ولا يحرم عليه شع 


= والطحاوي في الشکل 451/١‏ من طریق اين عون به » وفیه « أتدرون ما العتيرة ۳ 
الرجبية » وسكت عنه أبو داود » وقال : العتيرة منسوخة . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن 
غریب » لا نعرفه إلا من حديث ابن عون . وقد رواه ابن حزم في احلی ۰/۸ من طریق أحمد 
ابن زهیر » عن يحيى بن أيوب » عن معاذ بن معاذ » عن ابن عون به » ومن طريق عبد الرزاق » 
عن ابن جرخ » عن عبد الكريم » عن حبيب بن مخنف عن أبيه بمعناه » وضعف الطريق الأولى 
يجهالة أبي رملة » والثانية بجهالة حبيب » وقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 51/8 في ترجمة 
ختف بن سلم بقوله قال أبو عاصم عن ابن عون عن أي رملة فذكره وقد ذكر الحافظ في تهذیب 
التبذيب أبا رملة في حرف العين ول یذکر من روى عنه غير ابن عون وذكر في تعجيل المنفعة 
برقم ۱۷۷ حبيب بن مخنف وأنه روى عن أبيه ونقل عن ابن القطان أنه جهول ولأبيه صحبة . 
(۱) هو في صحيح مسلم ۱۳۸/۱۳ ومسند أحمد ۰۲۸۹/5 ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ وستن ألي داود 
۱ والترمذي ۱۱۷/۰ يرقم ۱۰۷۲ والنسالي ۲۱۲/۷ وابن ماجه ۰۳۱4۹ ۳۱۰۰ من طریق 
سعيد بن السیب » عن أم سلمة » ورواه آیضا ابن أي شيبة كا في الجزء اللحق ۳۹۸ والحميدي 
۳ والطحاوي في الشرح ۱۸۱/۶ وابن حبان في الاحسان ۷ والدارقطني ۲۷۸/۶ 
والحام ۰/4 ۰ واليبقي ۲۹/۹ وغيرهم » وقال شا : صحیح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي » وقد عرفت أنه في صحیح مسلم . 


أحله الله له حتی ینحر الهدي . متفق علیه(۱. ولا ریپ أن 
دلالة الأول أقوى » لاحتال حصوصية النبي عه بذلك › 
واحعال أن قص الشعر ونحوه ما يقل فعله » إذ لا یفعل في 
الجمعة إلا مرة واحدة » فلعل عائشة رضي الله عنها لم ترد 
بقولها ذلك ثم حديث أم سلمة في الأضحية » وحديث عائشة 
رضي الله عنها في الهدي الرسل » فلا تعارض بينهما » وعلى 
اه ود ی ny‏ 
وغيره › e‏ المنع دك » فیزول نی 
له الحلق » قاله ابن أي موسی والشيرازي . 

قال : وتجرئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة . 

ن نشترك في الإبل والبقر کل سبعة في بدنة 9 
لفظ : قال لنا رسول الله ملل : « اشتركوا في الابل والبقر 
و ی رین . وفي 
رواية أنه قال : اشتر مع لس في الح والعمرة كل 
ااي ی ار يشترك في البقرة ما 
يشترك في ازور فقال : ما هي الا من البدن . رواه 
مسلو() وهو كذلك . 

(۱) هو في صحيح البخاري 1795 ومسلم ۷۱/۹ من طريق القاسم » عن عائشة » ورواه أيضا 
أحمد ۸۰/۰ وأبو داود ۱۷۵۷ وابن ماجه ۳۰۹۰ واین حبان کا في الاحسان ۳۹۹۸ وأبو یعل 
٤٥٩ ۶‏ » 1۸0۲ وغيرهم من طرق عن عائشة به . 

(۲) تقدم الحديث في آخر كتاب الحج برقم ۱۸۲۰ وهو في صحيح مسلم 7۸/٩‏ برقم ۱۳۱۸ 
من طريق أُني الزيير عن جابر ؛ وم يروه البخاري » فإنه ما روى عن أي الزبير » وقد رواه أيضا 
مالك ۲۷/۲ وأحجد ۰۲۹۳/۳ ۰۳۱۱ ۳۲۱ وأبو داود ۲۸۰۹ والترمذي ۱۶۷/۳ برقم 8.5 
والنسائُ ۲۲۲/۷ وابن ماجه ۳۱۳۲ والدارمي ۷۸/۲ والطيالسي كا في النحة ۱۱۰۳ والطحاوي 


في الشرزح ۱۷۹/4 وفي الشکل ۲4۵/۳ وأبو نعم في الحلية ۳۳۰/٩‏ وغيرهم من طرق عن جابر 
وغيره بمعثاه . 


(تنبيه) : فلو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على آنهم سبعة 
فبانوا ثمانية » ذبحوا معها شاة وأجزأهم » و صححه الشيرازي 
على ما قاله أبو بكر وصاحب التلخيص » قال الشيرازي وقال 
بعض أصحابنا : لا يجزىئة عن الثامن » ويعيد الأضحية . 


قال: ولا جزئ إلا الجذع من الضأن » والثني من غيره . 


۹ دش : لما روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 


لله َيه و لا تذجوا إلا مسنة » إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن » . رواه الجماعة إلا البخاري 


والترمذي(۱). 


۰ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ‏ قال : : ضحى خال 
لي يقال له آبو بردة قبل الصلاة » فقال له رسول الله عر 
- « شاتك شاة لحم » فقال : يا رسول الله إن عندي داجنا 


جذعة من المعز . قال ( اذبحها ولا تصلح لغيرك » . متفق 
ل0 


(۱) هو في صحیح مسلم ۱۱۷/۱۳ ومسند أحمد ۰۳۱۲/۳ ۳۲۷ وستن ابي داود ۲۷۹۷ واللساي 
۷ وابن ماجه ۳۱۸۱ من طریق أي الزبير » عن جابر به » ورواه أيضا ابن خزيمة ۲۹۱۸ 
وابن الجارود ٩۰٤‏ وأبو يعلى ۲۳۲4 والييقي ۲۱۹/۹ من طریق ألي الزییر به . 
(۲) رواه البخاري في کتاب الاضاحي برقم “ههه » :۵۵1 ۵۵1۳ ومسلم ۱۱۲/۱۳ من 
طریق الشعبي عن البراء به » وقبله : قال « من ضحی قبل الصلاة فنما ذبح لنفسه » ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسکه » وأصاب سنة السلمين » ورواه أيضا أحمد ۰۲۸۱/4 ۰۲۸۷ ۲۹۷ 
۲ وأبو داود ۲۸۰۰ والترمذي ۹۱/۰ برقم ۱۵۵۵ والتساني ۲۲۲/۷ والدارمي ۸۰/۲ ومالك 
۲ وابن الجارود ٩۰۸‏ والطيالسي کا في المنحة ۱۱۱۲ واين حبان في الاحسان ۰۸۷۲ - 
۰ والطحاوي في سرح ۶ والبميقي ۲۷۰/۹ والطبراني في الأوسط ۱۳۳ ۰ وأبو يعلى 
في السند ۰۱۹۱ ۱۷۷۹ وأبو نعم في الحلية ۳۳۷/6 ۰ ۸ من طريق الشعبي عنه » ورواه 
ابن حبان أيضا امه عن أي جحيفة عنه » ورواه أيضا في الاحسان ۵ عن بشير بن يسار » 
أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول اذ يه يوم الأضحى » فذكره . 


۱۰ 


e 0 0 وعن أي‎ - 0١ 
ار أحمد والرمنی(»‎ 


۲ - وعلى هذا يحمل ما روی مجاشع بن سلم أن البي ‏ ل 
قال « إن الجذع يوني مما توفي منه الثنية » . رواه آبو 
داود » أي الجذع من الضان". 


قال : والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل 
في السابع!؟. 


ر) هو في مسند أحمد 444/5 وستن الترمذي ۸٩/۰‏ برقم ه64١‏ من طريق عغان بن واقد » 
N,‏ : جلبت غنا جذعا إلى المدينة فكسدت علي » 
فلقيت أبا هريرة فسألته فقال : معت رسول الله عله يقول « نعم أو نعمت الأضحية الجذع 
من الضأن » قال : فانتهبها الناس . وقال الترمذي : حديث غريب . ورواه أيضا البمقي ۲۷۱/۹ 
من طریق عثان به » ورواه الترمذي في العلل الكبير ۲٩۵‏ بسنده وقال : سألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال : روی هذا الحديث عغان بن واقد فرفعه » وروی عنه غير عهان عن الي هريرة 
موقوفا » قلت له : ما اسم اي کباش ؟ قال : لا أعرف اسمه . اه » وذكره أبو محمد بن حزم 
في المحلى ۲۰/۸ من طريق وكيع عن عثان » وضعفه يجهالة عثان ومن فوقه » وقد ذكر الحافظ 
في جذیب التهذيب في ترجمة عهان ما يدل على شهرته » وأن أحمد قال : لا أرى به باسا . ووثقه 
ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات قال : فلا عبرة بعد هذا بقول ابن حزم : إنه مجهول » وذكر 
كدام بن عبد الرحمن السلمي » وقال : روى عن أي كباش العبسي » وعنه عثان بن واقد العمري 
وأبو حنيفة» وقال : جهله ابن حزم . وذكر أيضا في الكنى من التبذيب أبا کباش العبسي » وقيل 
السلمي » وقيل أبو عياش » وذكر من روى عنه » ونقل كلام ابن حزم في تجهيله . 

(؟) هو في سنن اي داود ۲۷۹۹ من طريق الثوري » عن عاصم بن كليب عن أبيه » قال : كنا 
مع رجل من أصحاب النبي مَك يقال له مجاشع » من بني سلم » فعزت الغنم + فأمر مناديا فنادى 
إن رسول الله عل كان يقول . فذكره » ورواه أيضا ابن ماجه ۰ والنساتي ۲۱۹/۷ والحام 
۶ والبيبقي ۲۷۰/۹ من طريق عاصم به » وقال الحا : والحديث عندي صحيح بعد أن 
أجمعوا على ذكر الصحابي فيه » وقد رواه مد ۳۱۸/۰ عن عاصم عن أبيه » عن رجل من مزينة 
أو جهينة » قال : كان أصحاب البي عب إذا كان قبل الأضحى بیوم أو بيومين أعطوا جذعين 
وأحذوا ثنيا » فقال رسول الله عله « إن الجذعة تجري مما تجزي منه الثنية » . 

رم في (م خ ي مغني) : ماله ستة أشهر . وني ( خ مغني ) : ودخل . 


1١ 


ش : قد تقدم الکلام على ذلك في الزكاة » وأن لنا وجها 
آحر أن الجذع من الضأن ما استكمل ثمانية أشهر » وقد قال 
وعرفه الخرق هنا بصفة يعرف بها عند اشتباه سنه » فقال : 
وسمعت ألي يقول : سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون 
الضأن إذا أجذع ؟ قال : لا تزال الصوفة قائمة على ظهره 
ما دام حملا » فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد 
أجذ ع). 

قال : وثني العز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية . 

ش : قد تقدم أيضا الكلام على هذا » وأن هذا الذي قاله 
الاأصحاب وأن ابن الأثير قال : ما كمل له سنتان . 

قال : والبقرة إذا صار ها سنتان ودخلت ف الثالثة . 
إلا مسنّة ٠‏ ومسنة البقر التي ها سنتان » ورأيت في 
نسخة من الجامع الصغير أن الثنية من البقر التي كمل ها ثلاث 

)4( ۰. 

سنين” `. 


)١(‏ تقدم تعريف اجذع من الضان ج ۲ ص 7٠١4‏ ووكيع هو ابن الجراح بن مليح الرژامي 
الكوفي » الحافظ المشهور » من أعلام احدئین » مات سنة 7١5‏ بفيد » منصرفا من الحج » وقد 
أطال الحافظ ترجمته في عبذيب التبذيب » وقد ذكر كلامه أبو محمد في الغني 1۲۳/۸ ول أجده 
في كتب اللغة . 

(۷) ذكر ذلك أبو القاسم الخرق في المختصر ۲۱۲ في هذا الباب . 

(۳) کا في حديث جابر المذكور آنفا برقم ۳۹۰۸ . 

5 تقل ابن منظور في اللسان مادة (جذع) عن الأزهري » عن ابن الأعرابي قال : إذا طلع قرن 
العجل وقبض عليه فهو عضب » ثم هو بعد ذلك جذع » وبعده ثني » وبعده رباع » وقيل لا 
يكون الجذع من البقر حتی یکون له سنتان وأول يوم من الثالثة اه . 


١ 


قال : والابل إذا صار الها خمس سنين ودخلت في 
السادسة . 

ش : قال الأصمعي » وأبو زياد الكلابي › وأبو زید 
الأنصاري : إذا مضت السنة الخامسة على البعیر » ودخخل في 
السادسة » وألقى ثنيته فهو حيئذ ثني . ويرى أنه يسمى ثنيا 
لأنه ألقى ئنیته(» فظاهر هذا أن أهل اللغة یعتبرون في 
تسميته ثنيا حين كال خمس سنين وإلقاء ثنيته » والفقهاء 
جملوا الضابط استکمال خمس ستين . 

قال : ويجتنب في الضحایا العوراء البين عورها . والعرجاء 
البين عرجها » والريضة التي لا يرجى برژها » والعجفاء التي 


لا تتفي . 
ش : لا إشكال في اجتناب هذه الأريعة في الضحایا » وأنا 
لا تجري؟. 


۳۳ - لا روى البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول لله َي « أربع لا تجوز في الأضاحي » العوراء 
البين عورها » والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 


(۱) الأصمعي هو أبو سعيد ‏ عبد الملك بن قريب ء الباهلي اللغوي » المتوق سنة ۲۱۵ کا في 
تأرج بغداد برقم ۵۵۷ وقد تقدم مرارا » وأبو زياد ذكره الخطيب في تأريخ بغداد برقم ۷۷۱۰ 
وقال : أعرابي قدم بغداد أيام أمير المؤمنين المهدي » حين أصابت التاس الجاعة » فأقام ببغداد أربعين 
سئة » ومات يها » وله شعر كثير » وعلق الناس عنه أشياء كثيرة من اللغة وعلم العربية . اها ء 
وذكره الحافظ في التبذيب في الكنى ؛ ونقل أن أبا داود ذكره في الزكاة في أسنان الإبل » ولم 
آجده في الباب المذكور من سنن اي داود » ونقل الحافظ عن الوزير أبي همم المغرني أن اسم 
أبي زياد يزيد بن عبد الله بن الحارث » قال : وكان ماما في اللغة ؛ أما أبو زيد فهو سعيد بن 
أوس بن ثابت » أنصاري خزرجي » من أئمة اللغة والأدب » مات سنة ۲۱۵ کا في تأريخ بغداد 
۰ وقد تقدم أيضاء وقد نقل أبو عبيد في غريب الحديث ۷۰/۳ كلام الأصمعي واي زياد 
الكلابي » وأني زيد الأنصاري » وغيرهم في أسنان الابل » من أول نتاجها حتى یدحل في العاشرة » 
وذكر الجذع والثنية وما بعدها . 


۱۳ 


عرجها ‏ وفي لفظ ‏ ظلعها والكسيرة التي لا تنقي» رواه 
الخمسة وصححه الترمذي وفي لفظ « والعجفاء التي 
لا تتقي ٠۲‏ بدل الکسیرة » وهذا نص . 

وفسر الفرقي العوراء بالببن عورها کا في الحديث » وقال 
أصحابنا : هي التي انخسفت عینها وذهبت » إذ العین عضو 


0١‏ هو في مسند أحمد 6784/4 ۲۸۹ ۰ ۳۰۰ وستن أي داود ۲۸۰۲ والترمذي ۸۱/۰ برقم 
۱ والسان ۲۱۶/۷ وابن ماجه ۲۱4۶ من طرق عن شعبة » عن سلیمان بن عبد الرحمن » 
قال : معت عبيد بن فیروز قال : سألت البراء بن عازب ماکره رسول الله َه من الأضاحي » 
أو ما لا يجوز ني الأضاحي » فقال : قام فينا رسول الله مي وأصابعي أقصر من أصابعه ء وأناملي 
أقصر من أنامله » فقال « أربع. إل » قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن أو 
القرن نقص . قال : ما كرهت فدعه » ولا تحرمه على أحد . ورواه أيضا الطيالسي كا في المنحة 
٠‏ والدارمي ۷۰/۲ وابن خزيمة ۲۹۱۲ وابن الجارود ٩۰۷‏ وابن حبان کا في الاحسان 
۰۸٩۱ ۵۹‏ والطحاوي في الشرح ٤‏ وال ٤1۷/۱‏ والييهقي ۲۷۹/۹ من طريق شعبة 
به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح » لا نعرفه إلا من حدیث عبيد بن فیروز » عن 
البراء » والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وقال الحم : هذا حدیث صحیح » وم يخرجاه 
لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن » وقد أظهر علي بن الديني فضائله وإتقانه . اه وقد رواه 
أيضا مالك کا في الموطأ ۳۶/۷ عن عمرو بن الحارث » عن عبيد بن فيروز » عن البراء » وم 
يذكر كراهية عبيد » ومن طريق مالك رواه أحمد 701/4 والدارمي ۷٦/۲‏ والطحاوي في الشرح 
۶ والبيقي ۲۷۰/۹ والبغوي في شرح السنة ۱۱۲۳ والخطيب في التأريخ ۱۷۷/۷ وقد رواه 
الحا ۲۲۳/۶ من طریق يزيد بن أبي حبیب » وأني سلمة بن عبد الرحمن » عن البراء » وقال : 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ثم قال : إنما آحرج مسلم حدیث سلیمان بن عبد الرحمن » عن عبید 
ابن فيروز »> عن البراء » وهو فیما أخذ على مسلم ‏ لاختلاف الناقلین فيه . اه » وتعقبه الزيلعي 
في نصب الراية ۲۱۶/4 بأن حدیث عبيد لم يروه مسلم » ولفا رواه أهل الستن » وذکر الحافظ 
في ترجمته في التبذيب أنه | يروه إلا أهل الستن » وذکر في ترجمة سلیمان قول أحمد : ما صح 
حديثه في الأضاحي » وقد ذكر البيبقي عن ابن المديني تعليل رواية مالك » حيث روى الحديث 
عن عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أي حبيب » عن عبيد ۰ ثم رواه عن ابن [سحاق ؛ عن يزيد » 
عن سليمان بن عبد الرحمن » عن عبيد » ا رواه شعبة » وصحح رواية شعبة » وذكره الترمذي 
في العلل الكبير برقم 514 ونقل عن البخاري أن عثان بن عمر رواه عن الليث » عن سليمان » 
عن القاسم أي عبد الرحمن عن عبيد » وأن ابن المديني رجح هذه الرواية » وخالفه البخاري » 
فرجح رواية شعبة » عن سليمان عن عبيد » وقد رواه ابن عبد البر في اتمهيد 177/٠١‏ من طريق 
شعبة » وفيه تصريح سليمان بالسماع من عبيد . 


۱ 


مستطاب » فان كان بها بیاض لايمنع النظر أجزأت 
ولو نقصه( وكذلك إن أذهبه على أشهر الوجهين > ان 
ذلك لا ينقص مها » (وفسر العجفاع) بالتي لا تنقي 6 في 
الحديث » « والكسيرة لل 
« العجفاء التي لا تنقي » وهي التي لا خ في عظامها لهزالها › 
والنقي المخ » وهذه بانع أجدر من التي قبلها » لانها عظام 
مجتمعة » (وفسر العرجاء) بالبين عرجها "ا في الحديث » 
وفسر ذلك أبو الخطاب وابن البنا » وصاحب التلخيص » 
وأبو محمد وغيرهم بالتي تعجز عن مصاحبة جنسها في 
الشي » والمشاركة في العلف ‏ > لأن ذلك ينقص مها 
ويفضي إلى هزالها » فلو كان عرجها يسيراً لا يفضي بها إلى 
ذلك » اجرات وقال أبو بكر وتبعه القاضي في الجامع 
الصغير : هي التي لا تطيق أن تبلغ المنسك » فإن كانت تقدر 
على المشي إلى موضع الذبح أجزأت”". 

وفسر الخرقي المريضة بالتي لایرجی برؤهاء لأن ذلك ینقص 
مها نقصاً كيرا ویمزها » والدیت قال فیه و البين 
مرضها » أي التي 7 تبين أثره علیها » واختاره آبو محمد » معللا 
بان ذلك ینقص اللحم ویفسده » وقال القاضي > وابو 
الخطاب وابن البنا : المريضة هي الجرباء » لأن الجرب يفسد 
اللحم . وأناط أبو البركات وصاحب التلخيص الحكم بفساد 
اللحم » وهو أضبط وأشثمل » ولعل القاضي ومن تبعه أرادوا 
ضرب مثال . 


. أي ولو نقص ذلك البياض نظر العين أو أذهبه » ووقع في أكثر النسخ : نقصته‎ )١( 

(۲) انظر كلام أبي الخطاب في المداية ۱۰۹/۱ وكلام أي محمد في المغني 1۲4/۸ والكاني ٩1۱/۱‏ 
والمقنع ۶۷۳/۱ وانظر احرر ۲8۹/۱ والفروع ۰2۲/۳ والبدع ۲۷۹/۳ والإنصاف /۷۸ 
وکشاف القناع ۳/۳ وحاشية الروض ۲۲۱/4 . 
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قال : والعضباء . 
ش : أي ومما جتنب في الضحایا العضباء . 

۶ - وذلك لا روي عن علي رضي الله عنه - قال : نهى رسول 
الله مه _ أن یضحی بأعضب القرن أو الاذن » قال 
قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب 
النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه 
الترمذي(۱ وظاهر النبي التحريم والفساد » وبهذا یتخصص 
مفهوم « آربم لا تجوز في الضحایا » إن سلم الفهوم وأن له 
عموما . 

قال : والعضب ذهاب آکثر من نصف الأذن أو القرن . 

ش : العضب القطع مطلقا » والعضب الانم هنا هو 
الذمب لأكثر الأذن أو القرن على آشهر الروایتین . واختيار 
أكثر الأصحاب » لأن الأكثر یعطی حکم الكل » بخلاف 
اليسير فإنه في حكم العدم » إذ اعتباره يشق » وقد تقدم عن 
ابن المسيب ‏ وناهيك به أنه النصف فا کثر ء ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ قال أبو محمد في الحدايا إنه النصف » لكن الأصحاب 
- وهو أيضا هنا على حكاية المذهب کا تقدم . (والرواية 
الثانية) أن المانع ذهاب الثلث فأکثر » اختاره أبو بكر » 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۱۰۱/۱ ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۱۳۷ وستن ابي داود ۲۸۰۰ والنسایی ۲۱۷/۷ 
واین ماجه ۳۱۶۰ من طريق قتادة » عن جرخ بن کلیب + عن علي به » ورواه آیضا الطيالسي 
ا في المنحة ۱۱۰۹ وابن خزيمة ۲۹۱۳ والطحاوي في الشرح ۱1۹/4 وأبو يعلى ۲۷۰ و الحا 
۶ والبيقي ۲۷۵۰/۹ وفيه قول سعید . ورواه أحمد ۱ ۱ ختصرا ول أجده في 
الترمذي ‏ ولا روی في سننه ۸۲/۰ برقم ۱۵6۳ عن ألي إسحاق » عن شر بن النعمان » عن 
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علي قال : أمرنا رسول الله عل أن نستشرف العين والأذن الم » وسيأتي تخريجه قرياً 


۱۹ 


تسمية البي - لل عرزا منم من سك ا 
على أنه ذهاب أكثر من الثلث » وملخصه أن للأصحاب في 
الثلث على هذه الرواية قولين » کا أنه يتلخص في النصف على 
الأولى كذلك » لكن الخلاف في الثلث أشهر من الخلاف ثم . 

(تنبيه) : يفهم من كلام الخرق أن ما عدا هذه الخمسة 
لا يجتنب فيجزئة» وهو كذلك » إلا أن منها ما جعل في معنى 
ما تقدم فيمنع من التضحية به » ويكون قد دخل في كلام 
الخرقي » إما بطريق التنبيه » وإما بطريق المساواة » ومنها ما 
اختلف في التضحية به » ونشير إن شاء الله تعالى إلى طرف 
من ذلك فمما جعل في معنى الممنوع منه فلا تجوز الأضحية 
به (العمياء) » فإنها لا تجزیه بلا ريب » إذ هي أولى بالنع 
من العرجاء بلا ريب » لنعها من. الي مع يا 
ومشاركتها هم في الرعي » وما أحسن ما قال أبو البركات : 
لا تجزئ قائمة العینین() . فإنه نبه على أن العلة ما قلناه » 
لإذهاب عضو کا في العوراء التي انخسفت عينها » ومن ذلك 
(الجداء) وقال السامري: الجدباء. قال أحمد: هي التي قد يبس 


: 1١4/7 وهي المسألة التسعون » ما احتلف فيه الخرقي وأبو بكر » قال أبو الحسين في الطبقات‎ )١( 
» قال الخرق : والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن » وهو مذهب سعيد بن المسيب‎ 
لأن الأذن غير مستطابة » وإنما يستطاب أصوها » فإذا قطع الأقل لم يؤثر » فإذا قطع زيادة على‎ 
» النصف فقد ذهب بجرء مستطاب . فجاز أن يؤثر » وقال أبو بكر في ابید : والمقطوعة الأذن‎ 
والکسورة القرن لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعداء لأا العضیاء التي نبی‎ 
عنها رسول الله عل » ووجهها أن الثلث في حد القلة » وما زاد عليه في حد الكثرة » وفذا جاز‎ 
. للمريض التصرف في الثلث فما دون‎ 

(۲) عبارة أبي البركات في احرر ۲۷۹/۱ : ولا يجزئ؟ في ذلك قائمة العيئين » ولا ذات عور خاسف 


۱۷ 


ضرعها(» » لأن ذلك آبلغ من ذهاب شحمة العين » ومنه 
على ما قال في التلخیص (العصماء) وهي التي انکسر غلاف 
قرنها » وفیه شيء ومنه (افتاء) وهي التي ذهبت ثتاياها من 
أصوها » قاله صاحب التلخیص ‏ زاعما أنه قياس الذهب 
قال : لأن أثر ذهاب الأسنان لا سیما إذا ذهبت كلها أكثر 
من ذهاب بعض القرن » وقال : إنه لم يعثر فيه للأصحاب 
بشي(" . 

ونما اختلف في التضحية به (الجماء) وهي التي لم يخلق 
ها قرن » وقال ابن البنا : ولا أذن . فقال ابن حامد : 
لا جوز > لأن ذهاب جميع القرن أبلغ من ذهاب بعضه » 
وقال القاضي وابن البنا وأبو محمد وغيرهم : يجوز » نظرا إلى 
أن هذا ليس بعيب » بخلاف کسر بعض القرن(؟» ومن 
ذلك (البتراء) وهي التي لا ذنب هما قال أبو محمد : سواء 
كان خلقة أو مقطوعا » واختار هو الاجزاء . 


)١(‏ نقل أبو محمد في المغني ٩۲۵/۸‏ عن اين عباس قال : لا تجوز العجفاء ولا ابجداء . ثم نقل 
قول مد » وني الفروع ۵4۲/۳ : وجافة الضرع » وعلله أحمد بنقص الخلق . وفي الإنصاف 
4 : الجداء التي شاب ونشف ضرعها لا تجزئة قاله في المستوعب » وكذا قال في الكشاف 
۳ وحاشية الروض المربع ۲۲۲/۶ وذكرها في الإنصاف باسم الجداء والجدباء » وفي الكشاف 
فسر الجداء بالجدباء > وني حاشية الروض : جد الضرع يبس » وشاب ابيض ونشف ‏ الجداء اسم 
لا لم يكن في ضرعها لبن . 

(۲) قال في الفروع ۰1۲/۳ : وامتاء التي ذهبت ثناياها من أصلها > وقال شيخنا : امتاء التي 
سقط بعض أسناتها تجزئ في صح الوجهين . وقال في الإنصاف 4 : ذكر جماعة من الأصحاب 
أن المهاء لا تجرئ » قال في التلخيص : 4 أعثر لأصحابنا فيها بشيء » وقياس المذهب أنها 
لا تجرئ . ... وقال الشيخ تقي تقي الدين : تجرئ في أصح الوجهين » إذا علمت ذلك فامتاء هي التي 
ذهبت ثاياها من أصلها ... وقال الشیخ تقي الدين : هي التي سقط بعض أسناتها . 

(*) قال في الفروع ۰1۳/۳ : وی جماء لم يخلق لها قرن » وبتراء لا ذنب ها وجهان . وقال أبو 
محمد في المغني 575/8 : وتجرئ الجماءء وهي التي لم يخلق لها قرن » والصمعاء وهي الصغيرة 
الأذن » وذكر قول ابن حامد وتعقبه . 


۱۸ 


» بن أرطاة » عن بعض شیوخه‎ aE E 
أن المي تكله ل آیضحی بالبتراء ؟ قال « لا باس‎ 
به » إلا أن هذا منقطع ع مع أن الحجاج ضعيف©, وقطع‎ 
» صاحب التلخيص بالنع » وقال : وهي المبتورة الذنب‎ 
وظاهر هذا أنها القطوعة الذنب » وقد قال أبو محمد : إن‎ 
التي قطع منها عضو كالألية لا يجوز التضحية بها » ومنه أيضا‎ 
. (الخصي) قاله جماعة من الأصحاب منهم الشيخان‎ 


۳۱۹ - لا روي عن ابي رافع ‏ رضي الله عنه - قال : ضحی النبي 
E -‏ - بكبشين أملحين موجوعین خصيين . وعن عائشة 
:رمن ال E DS‏ وا رش 


(ه) لم أجد هذا احدیث مسندا » وقد ذکره ابن حزم في امحل ۱۲/۸ وقال : حجاج ساقط » 
عن بعض شیوخه ريح . اه وقد روی البيهقي ۲۸۹/۹ حديث أي سعيد في الکبش الذي قطع 
الذئب أليته » وسيأتي قريباً » ۰ ثم روى بعده عن عن ألي معاوية : حدثنا حجاج بن أرطاة » عن شيخ 
من أهل المدينة » عن أي سعيد قال : قال رسول الله عه « لا بأس بالأضحية القطوعة الذنب » 
قال : وهذا مختصر من الحديث الأول . 
(5) قد تقدم بعض روايات حديث ألي رافع برقم ۳۰۰۱ وهو ببذا اللفظ في مسند أحمد ۸/١‏ 
من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل »۽ عن علي بن حسين » عن أي رافع » ورواه أحمد 77١/5‏ 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ألي سلمة » عن ألي هريرة أن عائشة قالت : کان رسول 
الله َيه إذا ضحى اشتری كبشين عظيمين سمينين » أقرنين أملحين موجوءين . الحديث » ورواء 
أيضا اين ماجه ۳۱۲۲ والطحاوي في الشرح ۱۷۷/4 عن ابن عقيل » عن أي سلمة » عن عائشة 
أو أبي هريرة » ورواه الام 5717/4 عن أي هريرة وعائشة » وسكت عنه » وذكره الترمذي في 
العلل الكبير 4۱/۲ وذكر أنه سأل البخاري عنه حيث روي عن أبي هريرة وعن عائشة وعن 
ربو ی و و : لعله أي ابن عقيل سمعه من 
. وذکره ابن ألي حاتم في العلل ۱۵۹۹ وذكر أنه روي عن ابن عقيل عن جابر » وعنه 
sS‏ مم 
ابن حسينء عن أي رافع » ونقل عن أبيه قال : ابن عقيل لا يضبط حدیثه .. وقال أبو زرعة : 
هذا من ابن عقيل » الذين رووا عنه كلهم ثقات . اه » وحديث جابر عند الطحاوي في الشرح 
۶ عن ابن عقيل » عن ابن جابر عن أبيه » ورواه أبو داود ۲۷۹۵ عن ابن إسحاق عن 
يزيد بن اي حبيب » عن اي عياش » عن جابر بنحوه . 


۱۹ 


الخصيتين » وما قطعت خصيتاه أو شلتا فکالوجوء » ولأن 
الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب » يسمن الحيوان ويطيب 
مب بخلاف ذهاب شحمة العين » وقيد ابن حمدان ذلك 
تبعا لصاحب التلخيص بغیر المجبوب فظاهره أن المجبوب لا 
يجزىة عندهما . وقد فسر ابن البنا الخصي بالذي قطع ذكره 
وهو صريح شالفتهما » ومن ذلك (المقابلة) وهي التي قد 
انقطع من طرف أذنها قطعة (والمدابرة) وهي التي قد انقطع 
من خلف الأذن مثل ذلك (والخرقاء) وهي التي شقت أذنها » 
وقال القاضي : التي انثقبت أذنها . (والشرقاء) وهي التي 
تشق أذنها لسمة » فقال عامة الأصحاب بإجزاء ذلك مع 
الکراهة » عملا عفهوم حديث ابراء بن عازب « آربع 
لا تجوز في الأضاحي ٠۲‏ وقال ابن أبي موسی بالمنع في 
الأربعة » اتباعا للنبي عن ذلك . 

۷ - فعن علي رضي الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله عو 
أن نستشرف العين والأذن » وأن لا نضحي بقابلة 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . رواه الخمسة وصححه 
الترمذي“ ؛ وهذا منطوق فيقدم على عموم ذلك المفهوم . 


(۱) وهو المتقدم برقم ۳5۱۳ 

(۲) هو في مسند أحمد ۱ ۰ ۱2۹ وسنن الي داود ۲۸۰ والترمذي ۸۲/۵ برقم 
۳ والنساني ۲۱۷/۷ وابن ماجه ۳۱4۲ من طريق أي إسحاق السبيعي » عن شري بن النعمان 
عن علي به » وزاد : قال زهير : فقلت لأني إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : فما 
المقابلة ؟ قال.: يقطع طرف الأذن » قلت : فما الدابرة ؟ قال : يقطع من مؤخر الأذن » قلت : 
فما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنبا للسمة » ورواه أيضا 
الدارمي ۷۷/۲ برقم ۱۹۰۸ وابن الجارود ٩۰۲‏ والحام ۲۲/4 والطحاوي في الشرح ١19/4‏ 
والببيقي ۹ من طریق ألي (سحاق به » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . وسكت 
عنه أبو داود » ونقل الندري ۲۹۸۲ تصحيح الترمذي وأقره » وقال الحا : هذا حديث صحيح » 
آسانیده كلها . ول يخرجاه » ثم ذكر أنه رواه قيس بن الربيع عن اي سحاق ‏ قال قيس قلت ح 


۲۰ 


قال : ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها و کانت أضحية . 

ش : نص أحمد على هذا في رواية صالح . 
ETO ۳1۸‏ 
شتريت كبشا لأضحي به » فعدا الذئب فأخذ الألية قال : 


ل وه وان 
ماجه(۱» ويخرج لنا عدم الاجزاء بناء على القول بوجوب 


= لأبي إسحاق : سعته من شري ؟ قال : حدثني ابن أشوع عنه . وذكر أن الشيخين لم تجا بقيس » 
وذكره ابن أي حاتم في العلل ١70‏ ونقل عن أبيه رواية الجراح بن الضحاك » عن أي إسحاق » 
عن ابن أشوع ء عن شرج » قال : وهذا أشبه . وذکره الدارقطتي في العلل برقم ۰ وان أكثر 
الرواة رووه عن أي إسحاق > عن شرج » ورواه قيس والجراح عن أي إسبحاق ؛ عن سعيد إن 
أشوع » عن شرج مرفوعاً » ورواه الثوري عن ابن أشوع عن شرج موقوفاً » قال : ويشيه أن 
يكون القول قول الثوري » ثم رواه عنه مسندا موقوفاً » وقد رواه عبد الله بن أحمد في زوائد السند 
۱ من طريق اي إسحاق » عن هبيرة بن يريم » وهو, شبيه بلمجهول » عن علي به : ورواه 
أيضا أحمد ۰۹۰/۱ ۰۱۰۵ ۱۲۵ والترمذي في كتاب الأضاحي رباب في الضحية بعضياء القرن 
والأذن) وابن ماجه ۳۱۶۳ وابن خزيمة 1114 والطيالسي ۱۱۰۸ وأبو يعلى ۰۳۳ 5١6‏ وابن 
حبان م في الإحسان ۰۸۹۰ والطحاوي في الشرح ١19/4‏ وابن عبد البر في اقهید ۱۷۲/۲۰ 
من طريقٍ سلمة بن كهيل » عن حجية بن عدي عن علي قال : أمرنا رسول الله عه أن نستشرف 
العين والأذن » ورواه البيبقي ۲۷۰/۹ عن حجية ؛ وفيه زيادة في أوله » ورواه ابن عدي في الكامل 
۳ عن الحارث الأعور عن علي به مرفوعاء وروی البزار كا في الكشف ۱۲۰۳ نحوه عن 
حذيفة . 
)١(‏ هو في مسند آهد ۰۳۲/۳ ۰۷۸ ۸۱ وستن ابن ماجه ۳۱۶۲ من طريق الثوري » عن جابر 
الجعفي » عن محمد بن قرظة الأنصاري » عن ألي سعید » ورواه آیضا الطيالسي کا في المنحة ۰۷ ۱۱۰ 
والطحاوي في الشرح ۱۱۹/4 والبيبقي ۲۸۹/۹ وابن عبد البر في اقهید ۱۱۹/۲۰ من طریق جابر 
وهو الجعفي به » قال البييقي : جابر غير محتج به . وذکره ابن حزم في ای ۱۲/۸ وقال : جابر 
الجعفي کذاب . اه وقد ذکره ابن ألي حاتم في العلل ۱۰۰۳ ونقل عن أبيه قال : رواه شعبة 
عن جابر » عن محمد بن قرظة » ورواه الثوري » عن جابر عن قرظة » وقال : الثوري أحفظ . 
اه قال الحافظ في تهذيب التبذيب : محمد بن قرظة بن كعب الأنصاري » روى عن أبي سعيد » 
قال : اشتريت كبشا + > قال ابن القطان : لا يعرف . وقي الميزان : ما روى عنه غير جابر 
الجعفي . اه وقد روى أبو يعلى في مسنده برقم ۱۰۱۵ من طريق الحجاج بن أرطاة » عن عطية 
العوفي » عن علي نحو هذا الحديث » ولسناده ضعيف . 


۳۱ 


الاأضحية ‏ کا لو آوجپا بنذره ثم عينها فعابت » وقول 
الخرق : فعابت . أي عيبا هنم الاجزاء » ولا ما لا يمنع 
الاجزاء لا حتاج إلى التنبیه عليه » وفي قوله : فعابت . إشعار 
بانه لو أعابها هو أنها لا تجزیه وهو كذلك . 

قال : وان ولدت ذبح ولدها معها . 


ش : حكم ولد العينة حكمهاء يذبحه کا يذبحها لاه 
كجزئها » ولأنه حكم قد ثبت له بطريق السراية من الأم » 
فيثبت له ما ثبت الا كولد أم الولد . 

۹ - وعن علي رضي الله عنه - أن رجلا سأله فقال : يا أمير 
لمؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها » وانبا ولدت 
هذا العجل . فقال علي رضي الله عنه ‏ : لا تحلبها 
إلا فضلا عن تيسير ولدها » فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها 
وولدها عن سبعة . رواه سعيد في سننه(© » وكذلك قال 
أبو بكر وغيره من الأصحاب : إذا أوجب سبعة أنفس أضحية 
ذبحت وولدها عن السبعة » والضمير في : وان ولدت . راجع 


)١(‏ ۸ أقف على هذا الوضع من سنن سعيد بن منصور » وقد ذكر هذا الحديث ابن حزم في 
ای 47/8 قال : روينا عن علي أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت » فقال : كنت اشتريتها لأضحي 
بها ؟ فقال له علي فذكره » وأورده أبو محمد في المغني 1۲۹/۸ وقال : رواه سعيد بن منصور » 
عن أي الأحوص » عن زهير العبسي » عن الغبرة بن حذف » عن علي » وذكره ابن أخيه في 
الشرح الكبير مع الغتي ۰14/۲ وعزاه لسعيد والأثرم » ورواه البيبقي ۲۸۸/۹ عن سفيان عن 
زهير به » وزهير هو : ابن أي ثابت » أبو الأزهر الكوفي » ذكره البخاري في الكبير 450/9 ول 
يذكر فيه جرحاء وذكره ابن ألي حاتم في الجرح والتعديل ۰۸۷/۳ وقال : روى عن الشعبي » 
وسعيد بن جبير » ومغيرة بن حذف ۰ ثم روى عن یی بن معين أنه قال ثقة » وعن أبيه قال : 
من الثقات ليس به يأس » وعن أي زرعة قال : لا بأس به . أما الغيرة بن حذف فهو العبسي » 
ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة برقم ۰۱۳ ٠‏ ونقل عن ابن معين قال : مشهور قال : وذكره ابن 
خلفون في الثقات اه » وللحديث طريق أخرى ذكرها ابن ألي حاتم في العلل ١519‏ عن أي 
إسرائيل اللاي » عن الحكم » عن الفيرة بن حذف » عن علي به وصححها . 


۳۲ 


للتي أوجبها » فلو لم يوجبها كان ولدها له كبقية نمائها . ثم 
إن كلامه يشمل الولد الموجود حال التعيين وبعده وهو 
كذلك . 

(تنبيه) : لو عين أضحية عما ثبت في ذمته فولدت ذبح 
ولدها معها » فلو تعييت الأم فبطل التعيين فيها فهل يتبعها 
الولد کا يتبعها ابتداء فيبطل التعيين فيه » أو لا » لأن البطلان 
في الأم لمعنى اختص بها ؟ فيه وجهان . 

قال : وإيجابها أن يقول : هي أضحية . 

ش : لا ريب في صيرورة الحيوان واجبا بقوله هذا 
أضحية » لأن هذا هو اللفظ الموضوع لذلك » أشبه ما لو 
قال لعبده : هذا حر . ولا يتعين لفظ الأضحية » بل كل لفظ 
دل على ذلك كقوله : هذا لله . ونحوه من ألفاظ النڌر » کا 
هو قاعدة المذهب » وصرح به الأصحاب » وقد يتعين بالنية 
ا في البيع والوقف والحبة ونحوهن » في رواية ضعيفة . 
والخرقي والله أعلم (نما أراد بذلك البالغة في أنه لا يحصل بالنية 
مع الشراء » کا يقوله المالكي واحنفي() » وهو احتال قاله 
أبو اخطاب » وذلك لأنه إزالة ملك على وجه القربة » فلا 
تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف . 

( تنبيه ) : وكذلك حكم الحدي يحصل بقوله : هذا 


را) ذكر الكاساني في بدائع الصنائع 1۱/۰ تقسم الأضحية إلى واجب وتطوع » ثم ذكر أن الفقير 
إذا اشتری شاة ينوي أن يضحي بها وجبت عليه بمجرد الشراء » لأن الشراء للأضحية من لا أضحية 
عليه يجري مجرى الإيجاب » وذكر عن الشافعي أنها لا تجب إلا بالقول » وقال الدردير في الشرح 
الصغير 449/7 في اهدي : والمعتبر في السن والعيب وقت تعيينه للهدي » بالتقليد فيما يقلد » 
أو الفييز عن غيره بكونه هديا في غيره كالغنم . 


۳۳ 


هدي » أو لله » ونحو ذلك » لا بالنية ولو مع سوقه » ولا 
بإشعاره وتقليده ع قاله عامة الأصحاب ¢ وخالفهم آبو حمد 
فقال بوجوبه بذلك » جازما به کا يحصل الوقف ببناء مسجد 
والاذن في الصلاة فيه(“ والله أعلم . 

قال : ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه . 
ش : إذا أوجب التي اشتراها ناقصة ‏ أي نقصا ينع 
الإجزاء ‏ وجب عليه ها نبا كدر مها 
0 الشرعية » 7 ابي - 
- « أربع لا تجوز في الأضاحي » ويكون شاة لحم 
منذورة » فإن زال عيبا كن كانت عجفاء فزال عجفها ونحو 
ذلك أجزأت عن الأضحية » قاله جماعة من الأصحاب . 

قال : ولا تباع أضحية الميت في دينه . 
ش : لأن ذيحها قد تعين » أشبه ما لو كان حياء ولأنه 
خرج عا له تال اجان :آبه الوقف › د يفرق 
SS‏ 
الخرقٍ : أضحية الميت E‏ 
مات » فانها إذأً تتعين بالذبح » وخرج منه ما إذا عدم ذلك » 
(۱) قال أبو محمد في الكاني ۱۳۰/۱ : ولا يجب المدي بسوقه مع نيته ... وان قلده وأشعره وجب 
بذلك » کا لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه . وقال آبو البركات في اشحرر ۲4۹/۱ : ولا يتعين 
إلا بالقول » فیقول : هذه أضحية أو هدي . وانظر کلام الفقهاء في البدع ۲۸۰/۳ والانصاف 


۶ والکشاف ۷/۳ ومطالب اول الہی ۲/ ۰ والفروع ۰1۸/۲ وحاشية الروض المربع 
۳/۶ . 


۲ 


كا لو اشتراها بنية الأضحية ثم مات » فإنها تباع في دینه 


قال : ويأكلها ورثته . 

ش : يعني على الوجه الشروع في الاكل کا سياني » 
لقيامهم مقامه والله أعلم . 

قال : والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثاثها 
ويبدي هل( . 

ش : قال الامام أحمد : نحن نذهب إلى حدیث عبد الله » 
يأكل هو الثلث » ویطعم من آراد الثلث » ویتصدق عل 
المساكين بالثلث . 


۰ - قال علقمة : بعث معي عبد الله بهديه فأمرني أن اکل ثلثها › 
وأن أرسل إلى أهل أخيه بالثلث » وأن أتصدق بالثلث». 


۱ - وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : الحدايا والضحايا 
ثلث لك » وثلث لأهلك » وثلث للمساکین() . 


(1) في (ي) : ثلث الأضحية . وي رخ م ي مغني) : ويبدي ثلثها ويتصدق . وزاد في (المتن 
والمغني) : ولو أكل أكثر جاز . 

(۲) نقله الشارح من المغني 7737/8 وقبله كلام أحمد الذکور » وبعده أثر ابن عمر الذي يليه » 
وقد رواه أبو بكر بن أي شيبة کا في الجزء الملحق بمصنفه ۱۵۲ قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة قال : بعث معي عبد الله ببديه » وأمرني إن نحرته أن أتصدق 
بثلئه » وأكل ثلثا » وأبعث إلى أهل أخي بثلث . وهذا إسناد صحيح » وذكر ابن حزم في ای 
۸ من طريق إبراهم الحربي » عن الحكم بن موسى » عن الوليد » عن طلحة بن عمرو » عن 
عطاء » عن ابن مسعود : أمرنا رسول الله عي أن نأكل منها ثلئا » ونتصدق بثلئها » ونطعم الجيران 
ثلثها ؛ قال ابن حزم : فطلحة مشهور بالكذب الفاضح » وعطاء ۸ يدرك اين مسعود . 

(۲) لم أقف على هذا الأثر مسندا » وقد ذكره آبو محمد في المغني » وتبعه الزركشي والبرهان في 
المبدع ۲۹۸/۳ وانظر المسألة في مسائل عبد الله 4۷٠‏ والحداية ۱۱۰/۱ والمقنع 481١/١‏ والكافي 
۱ وانخرر ۲۰۱/۱ والفروع ۰۰4/۳ والكشاف ۱۸/۳ والمطالب ۶۷۳/۲ وحاشية الروض 
4 . 


e 


۲ - وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما _ في صفة أضحية 
النبي ‏ م - قال « ويطعم أهل بيته الثلث » ويطعم فقراء 
جيرانه الثلث » ويتصدق على السوّال بالثلث ». رواه الحافظ 
أبو موسی في « الوظائف » وقال : حديث حسن”"©. ولأن 
الله قال < فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ۱4 . 

وظاهر ذلك القسم على ثلاثة . 

وقول الخرقي : والاستحباب . ظاهر في أنه لو أكل 
أوأهدى أو تصدق با کار من الثلث جاز » ولا ريب في 
ذلك » نعم كلامه أيضا يقتضي أنه لو أكلها كلها أو أهداها 
كلها » أو تصدق بها كلها جاز » وليس كذلك » بل 
الأصحاب عل أنه لا يجب الأكل ما » ويجب أن يتصدق 
منها ولو بأوقية » نظرا لقوله تعالى : «[ فكلوا منبا وأطعموا 
البائس الفقير 04". وقوله تعالى :۳ فكلوا منها وأطعموا 
القانع والعتر 44 آم وظاهر الامر الوجوب » خرج منه 
الأكل . 


۳ - بدلیل ما روی عبد ال بق قرط أن رسول الله بح کے 


0( أبو موسی هو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر » الديني الأصيبالي » صاحب التصائیف » مات 
سنة ۰۸۱ کا في وفیات الأعيان ۶ برقم ۱۱۸ وتذكرة الحفاظ ۱۳۳4/۲ برقم ۱۰۹۵ ذکره 
الز ركلي في الأعلام » وذکر کتاب الوظائف من مؤلفاته » ولم پذکر أنه موچود » ولم أقف على 
هذا الحديث مسندا » وقد ذكره أو محمد في المغني ۱۳۲/۸ ونقل تحسينه کا هنا » وذكره في 
الكافي 141/١‏ ونقل أيضا تحسين الحافظ أي موسی » لكن جعله عن ابن عمر كالذي قبله . 
(۲) سورة الحج » الآية ۳۹ . 

(۳) سورة الحج ء الآية ۲۸ . 


"5 


قال « اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم یوم القر ۷" . 
5 ب بل ۲ ۰ 

۵۹ - وقرب إلى رسول الله - هَل مس بدنات أو ست 
ينحرهن » فطفقن يزدلفن إليه آیتین يبدأ بها » فلما وجبت 
جنوبها قال كلمة خفية م أفهمها » فسألت بعض من یلید 
ما قال ؟ قالوا : قال « من شاء اقتطع )(© وظاهر هذا أنه 
لم يأكل من ذلك شيئا » وفيه نظر ء لان هذه واقعة عين » 
والعتمد أن الأمر بالأكل يرد كثيرا والمراد به الإباحة » کا في 
قوله تعالى : ۾ کلوا من مره إذا آر ویعه 6 و نحوه 
فكذلك هاهنا » بخلاف الأمر بالصدقة » وغاية ما 7 أنه 
يلزم ذا استعمال الأمر في حقيقته ومجازه 2 و نلتزمه على أن 
الندوب و به عندنا حم حقیقة(٩)‏ . 

إذا تقرر هذا فالذي يجب عليه الصدقة به هو أقل ما ینطلق 
عليه الاسم » قاله جمهور الایحاب » نظرا لإطلاق الآيتين 
المتقدمتين » وقال أبو بكر في التنبيه : لا يدفع إلى المساكين 
ما يستحي من توجهه به إلى خليطه . اه ومن ۸ يأت 

(۱) رواه مد ۳۰۰/۶ وأبو داود 1776 والتساي في الكبرى کا في تحفة الأشراف ۸٩۷۷‏ وابن 

خزيمة ۲۹۱۷ وابن حبان کا في الإحسان ۲۸۰۰ والحاكم ۲۲۱/۶ والييهقي ۲۳۷/۵ ۲4۱۰ من 

طریق ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد » عن عبد الله ين عامر بن لحي » عن عبد الله بن قرط 
به » وسكت عنه أبو داود والمنذري في تبذیب السنن ١541١‏ وقال الحا : صحيح الإسناد ولم 
خر جاه . ووافقه الذهبي » وذكره الحافظ في ترجمة عبد الله بن قرط في الإصابة » ونقل عن الطبراني 

قال : تفرد به ثور بن يزيد (ويوم القر) هو الذي بلي يوم النحر . 

)۳( هذا من تام الحديث الذي قبله عن عبد الله بن قرط » رواه الذ کورون إلا ابن حبان » فلم 

يرو إلا الجملة الأول » وقد سبق هذا القدر في یه برقم oY‏ 

(۳) سورة الأنعام » الآية ٩‏ ونصها (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) وهناك اية آحری في الأنعام 

رقم ۱4۱ ونصها رکلوا من غره إذا فر واتوا حقه يوم حصاده) . 


43 وهي مسألة أصولية کا |2 التمهيد لاي ا نطاب 1۷4/۱ والمسودة لآل ثيمية ۸۰۷ والستصفی 
للغزالي 4۸ . 


۳۷ 


بالواجب من الصدقة » بأن أكل الجميع . أو آهدی الجميع › 
فهل يضمن ما كان يجب أن يتصدق به» أو ما كان يشرع 
أن یتصدق به وهو الثلث ؟ فيه وجهان . 
(تنبیهان) : 

« أحدهما » عموم كلام الخرتي في الإطعام يشمل الكافر » 
وهو كذلك في الصدقة المستحبة منها» كبقية صدقة 
التطوع » أما الصدقة الواجبة منها فلا تدفع إليه كالزكاة 
ونحوها » وطذا قيل : لا بد من دفع الواجب إلى فقير 
وتمليكه » وهذا بخلاف الاهداء فإنه يجوز إلى غني وإطعامه › 
« الثاني » هذا الذي قاله الخرقي بناء على قوله باستحباب 
الأضحية » ففي الأكل وجهان (الجواز) کا في هدي القتع 
والقران (وعدمه) کالاضحية المنذورة على قول الأكثرين » 
وعن أي بكر - وتبعه أبو محمد جواز الأكل من الاضحية 
المنذورة أيضا » لأن أكثر ما في النذر التزام حكم الأضحية › 
ومن حكمها جواز الأكل » والله أعلم . 

قال : ولا يعطي الجازر بأجرته شيعا منہا . 

۵۰ - ش : قال علي - رضي الله عنه -: أمرني رسول الله - عله 
- أن أقوم على بدنه » وأن أتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتها » وأن لا أعطي الجزار منها شيعا » وقال « نحن نعطيه 
من عندنا » . متفق علیه(). وفي قوله : بأجرته . إشعار بأنه 

(1) هو في صحيح البخاري ۰۱۷۰۷ ۱۷۲۲ ومسلم 4/4 من طريق مجاهد » عن عبد الرحمن 

ابن أي ليل » عن علي به » ورواه أيضا أحمد ۱ ۳ ۲۰ ۳ ۱۶ وأبو داود 

۹ وابن ماجه ۳۰۹۹ والدارمي ۷٤/۲‏ وابن خزيمة ۲۹۱۹ - ۲۹۲۳ واين الجارود 4۸۳ 

والميدي ۲ وأبو يعل ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ٩1۸‏ والبييفي ۲۹۶/۹ من طريق مجاهد به » وذكره 


الدارقطني في العلل fo‏ وصححه » وذكر له عدة طرق » ورواه الخطيب في الوضح ۳۱۳/۲ 
عن المسعودي » عن ابن أي ليل به ؛ وأبو يعلى 504 عن الحكم » عن ابن ألي ليل . 


۳۸ 


يجوز الدفم إليه لا على سبیل الأجرة » كأن یدفع إليه لفقره 
أو هدية » وهو كذلك , لانه ساوی غيره في ذلك » وزاد 
عليه بمباشرته لا » وتشوف نفسه لها وبهذا المعنى 
يتخصص عموم الحديث » ولو قيل بعمومه سدا للذريعة لكان 
ا : 

قال : وله أن ينتفع بجلدها . 


ش : لا نزاع في ذلك » لأن الجلد جزء من الأضحية › 
أشبه اللحم . 

۰ - وعن أي سعيد الخدري أن قتادة بن النعمان آخبره » أن النبي 
یل قام فقال « إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم » وإني أحله لكم » فكلوا 
منه ما شكتم » ولا تبيعوا موم المدي والأضاحي ء وكلوا 
علسلل لوقف زان مس ري نا 
فكلوا إن شم » . رواه مد( وفي قول النبي - عر - 
دوان أطعمتم من لحومها شيعا فكلوا إن شئع » إشعار 
بوجوب الاطعام منها » وتوقف الاکل عليه . 


(۱) في رت س خ ي) : وتتوق نفسه . وی (ع) : وتشوق . 

(۲) هو في مسند أحمد ۱۵/4 : عن ابن جرم قال : آخبرت أن آبا سعيد الخدري . وعن سلیمان 
ابن مومی » عن فلان » وعن أي الزبير عن جابر » أن آبا سعيد أن أهله فوجد قصعة ثرید من 
قدید الأضحى » فأبى أن يأكله » فأ قادة بن التعمان فأخبره أن النبي مه قام في حج فقال . 
الحديث » ثم رواه عن ابن جرج > قال : قال سليمان بن موسی . أخبرلي زبيد » أن أبا سعيد أق 
أهله » فوجد قصعة من قديد الأضحى » فألى أن يأكله ‏ فأ قنادة بن النعمان فأخبره » فذكر 
الحديث بلفظه » وذكره الميشمي في جمع الزوائد ۲۹/۶ عن زید » أن أبا سعيد الخدري أ أهله 
14 وقال : رواه أحمد وهو مرسل صحيح الاسناد اه ووقع اختلاف هل الذي امتنع من أكله 
آبو سعيد أو أخوه قتادة بن النعمان . 


۳۹ 


قال : ولا يجوز أن يبيعه ولا شيعا منها . 


شش : هذا هو المذهب بلا ريب » لما تقدم من حديثي علي 


والتعمان - رضي 9 قال أحمد : سبحان الله كيف 


وحکی قول اللبي - َيه « لا يعطي في جزارته شیف 


منبا 206 وعن أحمد) رواية آحری : يجوز بیع الجلد 


۷ - لأن ذلك یروی عن ابن عمر - رضي الله عنهما ٩”‏ - ولائه 
ی ما در 
کالفربال وه » فیکون EE‏ ما 
جاز إبدال الأضحية » (وعنه رابعة) يباع جلد البقرة والبدنة 
ویتصدق بثمنه » دون الشاة » ولعله اعتمد في ذلك على 


ار( 


تبیه) : حکم جل الأضحية حکم جلدها ‏ قاله أبو 


(۱) م في حديث علي الذکور آنفا . 

(5) لم آجده مسندا في کتب الحديث » وقد ذکره ابن حزم في امحل ۵۹/۸ بقوله : فروینا من 
طریق شعبة ‏ عن قتادة » عن عقبة بن صهبان » قلت لابن عمر : أبيع جلد بقرة ضحیت بها ؟ 
فرحص لي » ثم ذکر الرخصة أيضا عن عطاء » والشعبي ۰ وأني العالية » وقد روى الحم ۳۸۹/۲ 
عن عبد الله بن عياش الصريي » عن الأعرج » عن أي هريرة مرفوعا « من باع جلد أضحية فلا 
أضحية له » وقال : صحيح . قال الذهبي : ابن عياش ضعفه أبو داود . 

م ذکر هذه الروايات برهان الدين بن مفلح في المبدع ۲/ ۲۸۹ والرداوي في الإنصاف ٩۲/4‏ 
ولم آقف على أثر في ذلك غير ما تقدم آنفا . 


البركات » لکنه إنما حکی الروایتین الأولتين(“. 


قال : ویجوز أن بيدل الأضحية ‏ إذا أوجبها ‏ بخیر 
منبا . 


0 


ش : هذا مبني على أصل » وهو أنه إذا أوجب أضحية 
فهل يزول ملكه عنها ؟ بذلك قال عامة الأصحاب » وزعم 
أبو محمد في الكافي أن أحمد نص على أنه لا يزول بذلك » 
إذ النذور محمولة على أصولها في الفروض » وفي الفرض لا 
يزول ملكه وهو الزكاة » وله إخراج البدل فكذلك في النذر ¢ 
بالزوال » معتمدا على قول أحمد في اهدي إذا عطب في 
الحرم : قد أجزأ عنه . وقوله في الأضحية إذا هلكت : ليس 
عليه بدها . وقوله إذا عين الهدي أو الأضحية فأعورت أو 
عجفت يذبحها وتجرئه » وكذا لو ذبحت فسرقت » أو ذحها 
ذابح بغير إذنه أجزأت » قال : ولو كان ملكه باقيا لوجب 
عليه بدها في جميع هذه الواضع(؟ ووجه ذلك آنه جعلها 
)١(‏ الجل هو الكساء الذي يجعل على ظهورها لیقیا من البرد والطیر » وقد ذكر في حديث علي 
المتقدم الصدقة به » وقال أبو البركات في احرر ۲۵۱/۱ : وله أن ينتفع بجلد الأضحية وجلها 
ولا يجوز له بيعه » (وعنه) إن ياعه وتصدق شمنه جاز .اه . 
(۲) انظر كلام أبي الخطاب في المداية ۱۰۹/۱ وجعل الرواية الأول لعامة الأصحاب » ثم ذكر 
اختياره أنه يزول ملكه » وعزا النص (الأول) لأحمد عن حنبل (والثاني) عن علي بن سعيد » 
(والثالث) عن صالح » وقد نص أحمد في مسائل عبد الله ۹۸۰ على جواز إبدالها بخير منبا . وف 
مسائل ابن ها ۱۷۳۲ : وسكل عن الرجل يشتري أضحية فيريد أن يبدها ؟ قال : إذا كانت 
أسمن منها فلا بأس . وقال في مسائل صالح ۱۲۱۷ : قلت : الأضحية إذا اشتراها فأعورت أو 
عجفت ؟ قال : يذبحها تجزيه » فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن بییعها ويشتري ما هو خير 
منها .اه وانظر كلام أي محمد في المغني ۱۳۰/۸ والكافي 771/١‏ والقتع 417/1 وانظر مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام 710/1 والفروع ۰4۸/۳ والبدع ۲۸۲/۳ والانصاف 84/4 والكشاف 
۳( 


۳۱ 


لله تعال » فا شبمت العتق والوقوف ‏ فعلى هذا القول لا يجوز 

آما على الذهب فیجوز إبدالها بخير منبا وقد نص عليه 
أحمد » نظرا لمصلحة الفقراء في ذلك » ولا يجوز بدونا 
قطعا . لا فيه من تفويت حرمتها وإنه لا يجوز » وهل يجوز 
بمثلها ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو ظاهر كلام الخرقٍ » 
واختاره أبو محمد لا يجوز » لآنه تفويت للعين من غير فائدة 
تحصل » أشبه ما لو آبدها بدونها . (والثاني) يجوز لأن الواجب 
00 وهي ا ي 8 والقاضي ‏ ی إذ 
الإبدال بيع في الحقيقة » ولأن النبيِ - مه - ساق مائة 
بدنة في حجته » وقدم علي من امن فأشركه فيها . رواه مسلم 
وغیره(» (والثانية) وهي ظاهر کلام الخرقي » واختيار أي 
محمد لا يجوز . 

۳۹۸ - لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أهدى عمر 
- رضي الله عنه - تیا » فأعطي بها ثلاثمائة دينار » فاق 
لنبي ع 1 - فقال : یا رسول الله إني آهدیت بختیا 
فاعطیت بها ثلؤاثة دینار » أفأبيعها وأشتري يثمنها بدنا ؟ قال 

)١(‏ في صحيح مسلم ١14/8‏ : قال فقدم علي من سعايته » فقال « بم أهللت » قال : با أهل 

به رسول الله َيه . فقال له رسول الله عه ه فأهد وامكث حراما » قال : وأهدى له علي هديا . 

وفي صحيح البخاري ۲۵۰۵ عن جابر وابن عباس قال : وجاء علي بن ألي طالب يقول : لبيك 

بحجة رسول اله ع . فأمر النبي عله أن يقم على إحرامه » وأشركه في الحدي . وفي حديث 


18 ثم أعطى عليا فنحر ما غبر » وأشركه في هديه .. إل وتقدم في 
الحج ج ۳ص ٥‏ برقم 15١17‏ بتامه » وذكر من رواه غير مسلم . 


۳۲ 


« لا احرها إياها » رواه أحمد وأبو داود » والبخاري في 
تأریخه( وهذا نص » وفیه دلیل على النع من الابدال ‏ کا 
يقوله أبو الخطاب » ويجاب عن 7 تشريك النبي - عه بن 
ذلك في الأجر والثواب » أو كان قبل الإيجاب . 


وحيث جاز البيع فهل ذلك بشرط أن يبيعها لمن يضحي 
بها » قاله الشيرازي » وصاحب التلخيص » أو مطلقا » وهو 
ظاهر كلام القاضي واي بكر ؟ فيه قولان » ثم على القولين 
يشتري خيرا منها » قاله أبو بكر وصاحب التلخيص » وحكاه 
أبو محمد عن القاضي » وظاهر کلام القاضي في الجامع جواز 
شراء مثلها » قال : عليه بدنة مكانها . ثم قال صاحب 
التلخيص : يصرف ثمنها في خير منها » وقال غيره : يشتري 

خيرا منها » وأطلق . 
حكم الهدي الواجب حكم الأضحية فيما 


قال : وإذا مضی من نهار یوم الأضحى مقدار صلاهة الامام 


(۱) هو في مسند أحمد ۱6۵/۲ وستن أي دلود ۱۷۵۹ والتأريخ الكبير للبخاري برقم ۲۲۹۳ 
من طریق الجهم بن الجارود » عن سالم عن أبيه » ورواه آیضا اين خزيمة في صحبحه ۲٩۱۱‏ والبييقي 
۶ 788/34 وقال أبو داود : هذا لأنه كان أشعرها . وذكره الحافظ في التلخيص ۱۹۷۵ 
وعزاه أيضا لابن حبان في صحيحه » ول يذكره علاء الدين في الاحسان في باب المدي » وقال 
البخاري : لا يعرف لجهم سماع من سالم . وسكت عنه أبو داود » وأعله المنذري في عبذييه ١١45‏ 
بجهم » وبكلام البخاري فيه » وصحح إسناده أحمد شاكر في السند ۱۳۲۵ وذكر أن جهما ذكره 
ابن حبان في الثقات » وأن البخاري بنى على قاعدته في عدم الاكتفاء بالمعاصرة » ووقع عند أي 
داود وابن خزعة (تجيبا) في الموضعين » وضبطها البناء في الفتح الرباني ۳۵/۱۳ بضم الباء الموحدة » 
وسكون الخاء المعجمة » وفي النهاية مادة (خت) : البختية الأنثى من الجمال البخت » وهي جمال 
طوال الأعناق » والنجيب الفاضل من كل حيوان . 


۳۳ 


ش : یوم الأضحى يوم لذیح الأضحية في الجملة 
بالإجماع » واختلف بماذا یدخحل وقت البح » فعند الخرقي 
أنه یدخل بقدار مضي صلاة العید وخطبته » لان الصلاة 
تتقدم وتتأحر » وقد تفعل وقد لا تفعل » وذلك ضابط 
لا يختلف » فأنيط الحكم به » وم يعتبر أبو محمد في القنع 
تبعا لابي الخطاب في المداية غير قدر الصلاة » لان الذ کور 
في الأحاديث ‏ کا سيأتٍ إن شاء الله تعالی - الصلاق وقال 
القاضي وعامة أصحابه ‏ الشريف » وأبو الخطاب في 
خلافيهما » وابن عقيل في التذكرة » والشيرازي وابن البنا » 
وأبو محمد في المغني » وهو إحدى الروايات عن الامام - : 
المعتبر في حق أهل المصر صلاة الامام فقط(© . 

۹ لما روي عن جندب بن سفيان البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه صلى مع رسول الله عله يوم أضحىء قال: فانصرف 
فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تفرق» فعرف رسول الله 
عه با ذبحت قبل أن يصلي » فقال « من كان ذبح قبل 
أن صلی فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا 
فليذبح بسم الله ٩‏ . 


(۱) قال في افداية ۱۱۰/۱ : وأيام النحر ثلاثة » يوم العيد » بعد صلاة العيد أو قدر الصلاة » 
وقال في المقنع 475/١‏ : ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة . وانظر المغني 1۳/۸ والكافي 
۱ ولمحرر ۲۵۰/۱ والفروع 40/۲ والمبدع ۲۸۳/۳ والإنصاف ۸۳/4 . 

(؟) هو في صحيح البخاري ۹۸۵ ۰ ۰07۲ » ومسلم ۱۰۹/۱۳ من طريق الأسود بن قيس » 
عن جندب ‏ ورواه أيضا أحمد ۳۱۳/4 والنساني ۲۱۶/۷ ۰ ۲۲4 وابن ماجه ۳۱۵۲ والطيالسي 
كا في المنحة ۱۱۱۱ والحميدي ۷۷۵ وابن حبان ا في الاحسان ۰۸۸۳ وأبو يعلى ۱۰۳۲ 
والطحاوي في الشرح ١77/4‏ والبييقي ۲۷۷/۹ وابن حزم في انحل ۳۷/۸ وغيرهم من طرق عن 
الاسود بن قيس به . 


۳ 


۰ 79 وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع 


- يوم النحر « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » متفق 
عليهما(© وللبخاري من حديث أنس « من ذبح قبل الصلاة 
فإنما يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه 
وأصاب نسك المسلمين 6(" (والرواية الثانية) ‏ وهي اختیار 
أي محمد في الكاني » وزعم في الفني أنها ظاهر كلامه ‏ : 
المعتبر مع الصلاة الفراغ من الخطبة » لأن النبي - عل - 
إنكاره كان بعد الفراغ من اخطبة ‏ ولأن الخطية كالجرء من 
الصلاة . (والرواية الثالئة) : يعتبر مع ذلك ذبح الامام . 


۰۱ - لا روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : صلينا مع رسول 


ام - يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا » وظنوا 
أن البي - عله - قد تحر » فأمر النبي - مه - من كان 
نحر قبله أن ي يعيد بنحر آخر » ولا ينحروا حتى ينحر النبي 


.. رواه هد ومسلو( : 


وهذه الروايات في حق أهل الأمصار » أما أهل القرى 


الذين لا صلاة عليهم لقلتهم » ومن كان في حکمهم 


كأصحاب الطنب والخركاوات > فعامة الأصحاب هنا 


(۱) اللفظ الأول عند البخاري ٩۵4‏ ومسلم ۱۱5/۱۳ من طریق أيوب » عن ابن سيرين عن آنس . 
(۲) هذا اللفظ في صحیح البخاري ۵01 وفیه « وأصاب سنة السلمین » والحديث رواه آیضا 
أحمد ۰۱۱۳/۳ ۱۱۷ والنسایي ۲۲۳/۷ واين ماجه ۳۱۵۱ وأبو يعلى ۲۸۲۰ والطحاوي في الشرح 
۶ والبيبقي ۲۷۷/۹ من طرق عن أيوب وغیره » عن ابن سيرين بمعتاه . 

(۲) هو في صحيح مسلم ۱۱۷/۱۳ برقم ١154‏ وسند أحمد ۰۲۹4/۳ ۳۲۶ من طريق ابن 
جرع » عن أي الزبير عن جابر » وقد صرح فيه بالشحدیث ‏ ولم أقف عليه عند غيرهما . 


۳۵ 


یوافقون ارت( لانه لا تعذر في حقهم اعتبار حقيقة 
الصلاة اعتبر قدرها » ثم إن عامة أصحاب القاضي على أن 
العتبر قدر الصلاة فقط » بعد دخول وقتها » > بناء على اعتبارهم 
الصلاة ثم > وظاهر کلام القاضي في الجامع وأبي محمد أن 
العتبر قدر الصلاة والخطبة » ولنا وجه ثالث أن العتبر مع 
ذلك ذبح الإمام من الرواية الثالثة ثم » وحکی 
التلخیص وها آخر أن المعتبر ذلك الوقت > أي وقت صلاة 
الامام ع وهو ظاهر إطلاق أبي البركات » أو صلاة الامام 
وحطبته » أو خطبته وذبحه » ويتلخص أن في أهل الأمصار 
خمسة أقوال » وفي أهل القرى ستة(" . 

إذا تقرر هذا فلا فرق في هل الأمصار بين من عليه الصلاة 
ومن لا صلاة عليه » كالنساء ونحوهن » ثم إن الخرقي ‏ رحمه 
لله وكثيراً من الأصحاب أطلقوا قدر الصلاة والخطبة › 
فيحتمل أن یعتبروا ذلك بمتوسطي الناس » وأبو محمد اعتبر 
قدر صلاة وخخطية تامتين في أخف ما يكون » وإذا اعتبرنا 
الصلاة فإذا صلى الإمام في المصلى واستخلف من صلى في 
السجد » فمتى صلوا في أحد الموضعين جاز الذبح » ولو ۸ 
يصل الامام في الصر لعذر أو غيره لم جز الذبح حتى تزول 


ر١)‏ أصحاب الطتب هم البوادي الرحل » وأصل الطنب حبل الخباء والسرادق الذي يشد به البيت 
بين الأرض والطرائق » كأطناب الخيمة » وأما الخركاوات فلم أجد ذكرها في كتب اللغة » والسياق 
يدل على آنا أبنية متنقلة كايام » وقد ذكر العلماء من شروط صلاة الجمعة والعيد أن يكون أهل 
البلد مستقرین ببناء یشمله اسم واحد » وانظر الاتصاف ۸۵/4 قي هذا الباب . 

(۲) انظر الروایات في ذلك في کتاب الروایتین والوجهین ۲2/۳ والغني ۱۳/۸ والكاني 14۰/۱ 
والبد ع ۳ والانصاف ۸۳/۹ ومطالب أولي النبى 45۹/۲ ووقع في (ي) : في أهل الأمصار 


۳۹ 


الشمس ‏ لأن الصلاة تفوت إذاً » وما الذبح في اليوم الثاني 
والثالثك فیجوز قبل الصلاة › لاله مرتب على أداء صلاة 
العید » وذلك قد سقط . 


قال : إلى اخر يومين من أيام التشریق . 
التشریق » فایام النحر عندنا ثلاثة أيام یوم الاضحی » ویومان 
بعده. 


۲ - لأن النبي - ع - قد ثبت عنه بلا ريب أنه نبى عن ادخار 
وم الاضاحي فوق ثلاث( »› ویلزم منه تأقيت الذبح 
بثلاث» ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية إليه؛ 
لا يقال: فقد ثبت نسخ ذلك لانا نقول الحديث دل على 


(۱) ورد في النبي عدة أحاديث (منها) ما رواه البخاري ۵0۷۳ ومسلم ۱۲۸/۱۳ وأحمد ۰۱/۱ 
١40 ۵۳ ۵ ۰‏ وغيرهم من حديث الزهري عن ابي عبيد مول ابن أزهر » قال : شهدت 
العيد مع علي بن ألي طالب » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » وقال : إن رسول الله َه انا أن تأكل 
من وم نسكنا بعد ثلاث (ومنها) ما رواه البخاري ۵۵۷6 ومسلم ۱۲۹/۱۳ وأحمد ۰۱5/۲ 
١ “٤‏ وغيرهم من طريق سالم ونافع عن ابن عمر عن البي ع قال لا يأكل أحد من 
لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ٠‏ قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل وم الأضاحي فوق ثلاث (ومنها) 
ما رواه أحمد 117/١‏ عن الزبير قال : نمی رسول الله ع المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم 
فوق ثلاث . 

(۲) ورد بالنسخ عدة أحاديث (منبا) حدیث بريدة » وتقدم لي آخر الجنائر ج۲ ص۳۱۷ برقم 
۱ وفيه ١‏ ونبیتکم عن وم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسکوا مابدا لکم 4 (ومنها) حددیث 
قتادة بن التعمان » وتقدم قريبا يرقم ۳۲۲ رومنها) حدیث جابر عند مسلم ۱۳۱/۱۳ وأحمد 
۳ ۳۸۸ ومالك ۳/۲ والطيالسي في النحة ۱۱۱۶ وغیرهم عن أي الزبير عله »> وعن 
عطاء عنه » عن النبي له أنه نبى عن أكل وم الضحایا بعد ثلاث » ثم قال بعد « کلوا وترودوا 
وادخروا » (ومنبا) ما رواه البخاري ۰۳۹۹۷ ۵۰۱۸ ومسلم ۱۳۲/۱۳ وأحمد ۰۲۳/۳ ۸۵ 
وغيرهم عن أي سعيد قال : قال رسول الله َه « يا أهل الدينة لا تأکلوا موم الأضاحي فوق 
ثلاث » فشكوا إلى رسول الله عه أن لهم عيالا وحشما وخدما » فقال 9 كلوا وأطعموا » واحبسوات 


۳۷ 


حكمين » النع من الادخار فوق ثلاث » وأن وقت الذبح 
ذلك » ونسخ المنع من الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه نسخ 
الحكم الآخر . 

۳ _ ثم إن هذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس » وألي هريرة 
وألس - رضي الله عهم() - قال أحمد : أيام النحر ثلاثة 
عن غير واحد من صحاب رسول الله حي . وني رواية 


= وادخروا » (ومنها) ما رواه البخاري 6۵1٩‏ ومسلم ۱۳۳/۱۳ عن سلمة بن الأکوع ‏ أن رسول 
الله له قال ومن ضحی منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثاللة شیفا » فلما كان في العام المقبل 
قالوا : يا رسول الله نفعل کا فعلنا عام ول ؟ فقال « لا إن ذاك عام كان التاس فيه بجهد » (ومنها) 
ما رواه البخاري ۵4۲۳ ومسلم ۳ وأجد ۰۰۱/۱ ۰۱۰۲ ۲۰۹ ومالك 1/9" وأبو 
داود ۲۸۱۲ والترمذي ۱۰۰/۰ برقم ۱۵۵۸ والنسائي ۲۳۰/۷ وابن ماجه ۳۱۹ والدارمي ۷۹/۲ 
والطيالسي في النحة ۱۱۱۵ وغیرهم من طرق عن عائشة » ولفظ البخاري : عن عبد الرحمن بن 
عابس عن أبيه » قال : قلت لعائشة : آنبی النبي ملل أن تؤكل موم الأضاحي فوق ثلاث » قالت : 
ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم الغني الفقره .ولفظ مسلم : عن عمرة : معت 
عائشة تقول : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى » فقال رسول الله عر « ادخروا 
ثلاثا » ثم تصدقوا با بقي » فلما كان بعد ذلك قالوا... ميت أن تو كل وم الضحايا بعد ثلاث ؟ 
فقال « فا مبيتكم من أجل الدافة التي دفت » فكلوا وادخروا وتصدقوا » (ومنها) ما رواه أحمد 
۶ 7 وأبو داود ۲۸۱۳ والنسائي ۱۷۰/۷ وابن ماجه "1٠0‏ والدارمي ۷۸/۲ والطحاوي 
في الشرح ۱۸۱/۶ والبيقي ۲۹۲/۹ عن نبيشة الخير قال : فال رسول الله عه و إنا كنا نهینا 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث » لكي يسعكم » فقد جاء الله بالسعة » فكلوا وادخروا » وغير 
ذلك من الاحاديث . 
(۱) قال ابن حزم في الح ٤۳/۸‏ : روينا من طريق ابن أي ليل » عن المنهال بن عمرو » عن 
زر عن علي قال : النحر ثلاثة أيام » أفضلها وا » وضعفه بابن ألي ليل والمهال » ثم روى من 
طريق ابن أي شيبة : حدثنا جرير » عن منصور ء عن مجاهد » عن مالك بن ماعز » أو ماعز بن 
مالك » أن أباه مع عمر يقول : إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام . وضعفه بأنه من طريق مجهول » 
عن أبيه مجهول » أيضا » ثم ذكر من طريق ابن أي شيبة : أخبرنا هشم » عن أبي حمزة » عن حرب 
ابن ناجية » عن ابن عباس قال : أيام النحر ثلاثة أيام » ومن طريق وكيع عن ابن أي ليل » عن 
امنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : النحر ثلاثة أيام . وضعفه بأبي حمزة وابن أي ليل » 
ثم روى من طريق ابن أي شيبة » عن إسماعيل بن عياش » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن 
ابن عمر ‏ قال : الأضحى يوم النحر ويومان بعده . ومن طريق وكيع » عن عبد الله بن نافع » 
عن أبيه عن ابن عمر » قال : ما ذبحت يوم النحر » والثاني والثال فهي الضحايا . وضعفه بابن ‏ 


۳۸ 


قال : خمسة من أصحاب رسول الله عله ولم یذکر 
آنسا(۱) . 


= عیاش وابن نافع » ثم روی من طریق ابن ألي شيبة : أخبرنا زيد بن اباب » عن معاوية بن صالح : 
حدئي أبو مرم : سمعت آبا هريرة یقول : الأضحى ثلائة أيام . وضعفه بعاوية لیس بالقوي » 
وأني مرم وهو مجهول » ثم روی من طریق وكيع » عن شعبة » عن قتادة عن أنس قال : الأضحى 
يوم النحر ويومان بعده . وهذا سند صحيح » وطعنه في بقية الاسانید تشدد منه » وقد رواه مالك 
۲ عن نافع عن ابن عمر قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر . ورواه البيبقي ۲۹۷/۹ من 
طريق مالك عن ابن عمر وعلي » ثم روى عن أنس قال : الذبح بعد النحر يومان وقد ذكره الزيلعي 
في نصب الراية ۲۱۳/۶ عن عمر وعلي وابن عباس » وقال : غريب جدا . ثم ذكر أثر اين عمر » 
وكذا ذكر الحافظ في الدراية ۲۱۵/۲ ول يطلع كل منهما على الآثار التي ذكرها ابن حزم عن 
ابن ألي شيبة وغيره » ول أعثر عليبا في الصنف المطبوع . 

. انظر کلام أحمد في الغني ۱۳۸/۸ کا هنا‎ )١( 

(۲) قال أو محمد في المغني : وروي عن علي : آخره آخر أيام التشريق . وقد روى ابن حزم 
في الملل 44/۸ من طريق محمد بن المثنى » حدثنا عبيد الله بن موسی » حدثنا ابن ألي ليل » عن 
الحكم بن عتيبة » عن مقسم » عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات يوم النحر » وثلاثة أيام یعده . 
لكن أكثر الفسرین على أنها أيام العشر » ثم روی ابن حزم من طريق ابن ألي شيبة ووكيع » عن 
عطاء واسن ‏ وعمر بن عبد العزیز قالوا : الشحر اربعة ایام » يوم النحر وثلاثة ایام بعده . وقد 
روى البزار يا في الکشف ۱۲۰۲ والبميقي ۲۹۵/۹ والدارفطني ۲۸۹/4 عن جبیر بن مطعم » 
أن رسول الله عي قال « أيام التشريق كلها ذبح » وهو من رولية سويد بن عبد العزیز » عن 
سليمان بن موسی» عن نافع بن جبير» عن أبيه» قال في نصب الراية ۱/۳" عن سويد: هو 
رجل ليس بالحافظ ‏ ولا يحتج به إذا انفرد > ورواه أيضا الدارقطني عن أي معيد » عن سليمان 
ابن موسی» عن عمرو بن دينار» عن جبیر قال في نصب الراية ۶ وآبو معيد فيه لين. وقد 
رواه أحمد ۸۲/4 عن سليمان بن موسی » عن جبير مطولاً » ونقل في نصب الراية عن ابن كثير 
أنه منقطع بين سليمان وجبير » وقد رواه ابن حبان کا في الاحسان ۳۸۶۳ والبزار کا في الکشف 
5 والبيبقي ۲۹۵/۹ عن عبد الرحمن بن أي حسين » عن جبير » وقال البزار : تفرد به سويد 
ولا يحتج با تفرد به . كذا قال » وسويد ليس في هذا الاسناد » وإنما هو في الموضع المذكور قبله 
وله عدة طرق ومتابعات عند البيهقي وغيره يتقوى بها وقد ذكر ابن ألي حاتم في العلل 86١‏ عن 
محمد بن شعيب » عن معاوية بن يحيى » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي سعيد 
مرفوعا « أيام التشريق كلها ذبح » وقال : قال ألي : هذا حديث كذب بهذا الإسناد » وقد ذكره 
ابن الم في زاد المعاد ۳۱۸/۲ وقال : منقطع لا يثبت وصله . ثم ذكر أنه روي من وجهين مختلفين 
يشد أحدهما الآحر » واختار العمل به ورجحه » وذكر من قاله من الائمة . 


۳۹ 


(تنبيه) : فإن حرج الوقت ولم ینحر ذبح الواجب قضاء ‏ 
إذ الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته 
كتفرقة لحم وخير في التطوع » فإن ذبح فهو شاة لحم » 
والله أعلم . 

قال : نہارا ولا يجوز ليلا 

ش : لا تكلم الخرقي - رحمه الله على أول وقت 
الأضحية وآخره » شرع يتكلم على محله » فقال إن محله النهار 
دون الليل » ولا نزاع أن النبار محل للذبح » واختلف في الليل 
هل هو محل لذلك أم لا ؟ (فعنه) ‏ وهو اختيار الخرقي - 
ليس بمحل لذلك > > نظراً لظاهر قوله تعالى ‏ ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٠0‏ 
واليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

۰ - وني مراسيل أي دواد فيما أظن ‏ من طريق بقية بن الوليد › 
عن مبشر بن عبيد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » 
قال : بى رسول الله - مه - عن الذبح بالليل » لكن 
مبشرا قالوا : متروك . فهو عكس امه( (وعنه) - وهو 
اختيار ألي بكر » والقاضي وأصحابه » وصاحب التلخيص 
وغیرهم - هو محل للذبح أيضا ء لأن النبي عن الادخار فوق 
ثلاث » يدخل فيه الليل » واليوم يطلق ويراد مع ليلته » ومحل 

(۱) سورة الحج ء الآية ۲۸ . 

۳۰۹/۱۳ يرد هذا الحديث في مراسیل أَبي داود الطبوعة » ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف‎  )۲( 

حيث ذكر مراسيل عطاء بن يسار التي عند أي داود وغيره » وهذا الحديث قد ذكره ابن حزم 

في امحلى 4۸/۸ قال : وذكروا حدیثا لا يصح » رويناه من طريق بقية بن الوليد . فذكره بهذا 


الاسناد ثم قال : بقية ليس بالقوى » ومبشر بن عبيد مذ کور بوضع الحديث عمدا ثم هو مرسل » 
وذكره ابلافظ في التلخيص ١4١/4‏ وقال : رواه الطيراني من حديث اين عباس » وفيه سليمان = 
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الخلاف فیما عدا ليلة النحر » وهذا واضح ‏ لأن الوقت في 
الذبح إنغا يدخل بعد مضي جزء من النهار کا تقدم اه 
فعلى الأولى إن ذبح ليلا لم تجزئه أضحيته » لكن في الواجب 
يلزمه البدل » وفي التطو ع يكون ذبحه ذبح لحم » وعلى الثانية 
تجزی؛ لكنه یکره حذارا من الخلاف والله أعلم . 

قال : فان ذبح قبل ذلك لم تجرئه . 

ش : إذا ذبح قبل وقت الذبح » بان ذبح في اليوم الأول 
قبل مقدار الصلاة والخطبةء أو مقدار الصلاة على ما تقدم 
من الخلاف » وفي اليوم الثاني » وكذا الثالث قبل طلوع 
فجرهما على مختاره لم تجزئه » لإيقاع ذلك في غير وقته » أشبه 
ما لو صلى قبل الوقت » وقد شهد لذلك ما تقدم في حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه - « من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه ۲“ والله أعلم . 

قال : ولزمه البدل . 


: ش : لما تقدم من قول البي - عه - « من ذبح قبل 
ان يصلي فليذبح مكانها احری ) وفي لفظ ( فليعد 96) 


= ابن سلمة الخبائري وهو متروك » قال : وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا » 
وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك . اه وكذا ذكره الميشمي في مجمع الزوائد ۶ عن ابن عباس 
وضعفه » وبقية هو أبو يحمد الحميري الحمصي الحافظ » أحد الأعلام » ذكره الذهبي في الیزان » 
وأطال في ترجمته » ورجح أنه ثقة إلا أنه كان مدلساء وكان يكتب عن الضعفاء » فإذا صرح 
بالتحديث عن الثقات فلا باس به » وأما مبشر فذكره ابن عدي في الكامل ۲۶۱۱ وأطال في 
سرد ما تفرد به من الأحاديث الواهية » وروی عن أحمد قال : مبشر كوفي» وأحاديثه موضوعة 
كذب . وقال أيضاً : ليس بشيء » يضع الحديث . وقال أحمد أيضا : مبشر شغله القرآن عن 
الحديث » أحاديثه بواطل . 

. کا تقدم برقم .517 عند البخاري وغيره‎ )١( 
. تقدم آیضا برقم 8 في حديث جندب بن سفيان‎ )۲( 


4١ 


و کلام الخرقي يشمل الأضحية الواجبة وغیرها » وهو ظاهر 
الحديث » لکن أبا محمد وغيره حملوا کلامه على الواجب بنذر 
أو بتعيين » أما ما ذبحه تطوعا فلا بدل عليه إلا أن يشاء » 
لأن غايته أنه قصد تطوعا فأفسده » فصار | لو حرج بصدقة 
تطوع فدفعها لغير مستحقها » وحمل أبو محمد الحديث على 
الندب » أو على التخصيص بن وجبت عليه . قلت : وأولى 
الحملين الأول » لأن النبي - ع - حكم حکما عاماء 
فدعوى التخصيص لا دليل عليه . 

والبدل الواجب مثل المذبوح أو خير منه > قال أبو محمد : 
وهو بظاهره مشكل › إذ الحيوان عند الأصحاب متقوم 
بلا ريب » وكأن أبا محمد إنما أراد أن يشتري بقيمته مثله » 
وترك بيان ذلك إحالة على ما تقدم له » وقد قال هو 
والأصحاب فيما إذا أوجب أضحية ثم أتلفها : إنه يضمنها 
بقيمتها تصرف في مثلها ؛ ثم اختلفوا هل يضمنها بقيمتها يوم 
الاتلاف فقط ۰ وهو قول القاضي › وتبعه أبو الخطاب في 
خلافه ۰ أو باعل القیمتین » وهو قول آکثر أصحاب 
القاضي ؟ على قولین( . وعلى القول الثاني : أعلى القیمتین 
هو من حين الایجاب إلى حين التلف » عند ابن عقيل » 
وصاحب التلخیص ‏ ومن حين التلف إلى حين جواز الذبح » 
عند الشريف وأبي الخطاب في المداية » والشيرازي والشيخين 
وغيرهم . 


(ننبیه) : الشاة المذبوحة شاة لحم م في الحديث » يصنع 
بها ما شاء » هذا الشهور » ولأبي محمد احتال أن حکمها 


(۱) انظر هذه السالة في المغني 2۳۹/۸ والکا ۲۳۳/۱ والمقنع 4۷٩/۱‏ والفروع ۰4۸/۳ . 


ب 


حکم الاضحية » كالهدي إذا عطب » > لا يخرج عن حکم 
اندي على رواية » ويكون معنى قرله - بال ٠‏ شاة لحم ) 

ي في فضلها وثوابها خاصة » دون ما يصنع بها . 

قال : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم . 

ش : لا نزاع في ذلك » لانها قربة وطاعة » فلا يليما غير 
أهل القرب » ومقتضى كلام الخرقٍ أنه يجوز أن يذبحها غير 
السلم » ومراده بذلك الكتابي » بدليل ما تقدم له » وقد 
اختلف عن أحمد في ذلك » > (فعنه) - وهو اختيار الخرقٍ 
وعامة الأصحاب دفو ا يجوز له ذبح غير الأضحية › 
فجاز له ذبح الأضحية كالمسلم » ولأن الكافر يجوز أن يتولى 
ما هو قربة للمسلم كبناء المساجد ونحو ذلك » (وعنه) المنع » 

58م لأن في حديث ابن عباس الطويل « ولا يذبح ضحاياك إلا 
طاهر .(٩‏ 


557 وقال جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم(۲) . وحملا على 
الكراهة التنزيبية اه . 
يشترط أن ينوي المسلم ذلك » ويكون توكيل الذمي في 


(۲) ذكره أبو محمد في المغني 14۰/۸ قال: لما في حديث ابن عباس الطويل عن النبي مَل فذكره 
ول یعزه ول أقف عليه مسندا وذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين ۲۸/۲ مجزوما به» وقد روى 
البييقي ۲۸۸/۹ عن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم الهودي والتصرانی» وف رواية: 
لا يذبح أضحية إلا مسلم. 

(۱) ذکره أبو محمد في الغني ۸/ 14۰ هكذاء ولم أقف عليه مسنداء وقد ذكره ابن حزم في امحل 
۸ بعد أن ذکر آثر ابن عباس عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس: لا يذبح 
أضحيتك إلا مسلم قال: وعن اهي سفيان عن جابر: ال ا 7 وقابوس 
وأبو سفيان ضعيفان. وصححه عن الحسن وإبراهم؛ والشبي وسعيد بن جبير 


4۳ 


جرد النحر » نعم في العينة لا يحتاج إلى نية » نظرا للتعیین . 

تنبيه) : عامة الاصحاب على حكاية الروایتین على 
الاطلاق » وخصهما ابن أبي موسی والشيرازي بالبقر والغتم › 
في خلافيهما : هذا أي جواز ذبح الكتابي - على الرواية 
التي تقول : الشحوم المحرمة على اليبود لا تحرم علینا » زاد 
الشريف : أو على كتابي نصراني » ومقتضى هذا أن محل 
الروايتين على القول بحل الشحوم » أما إن قلنا بتحريم الشحوم 
فلا يلي البودي بلا نزاع ‏ وقد أشار أبو محمد إلى هذا » فإنه 
علل المنع بان الشحم مرم علينا » فيكون ذلك إتلاف جزء 
منها » وأجاب بمنع تحريم الشحه<("). 

قال : فان ذبحها بيده كان أفضل . 

ش : اقتداء بالنبي عه » فإنه عله ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين » ذبحهما بيده » وسمى وکبر » ووضع رجله على 
صفاحهما » ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين 
بدنة » ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها » فإن استناب 
جاز بلا نزاع » وقد استناب النبي ع فيما غبر عليه من 
بدنه") » والمستحب إذا لم يذبح بيده أن يمسك المدية بيده 
حال الإمرار » فإن ۸ فلیحضر ‏ لأن في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما الطویل « واحضروها إذا ذكتم » فإنه يغفر 


(۱) انظر كلام أي محمد في المغني 540/8 وانظر المسألة في كتاب الروانتين والوجهين ۲۸/۳ 
والکانی ۱۳۹/۱ والفروع ۰4۵/۳ والبدع ۲۸۲/۳ والانصاف 25/4 . 
(۲) كا ذکر ذلك جابر في حديثه الطویل في الحج عند مسلم ۱۷۰/۸ واي داود ۱۹۰ وابن 
ماجه ۳۰۷۶ والدارمي 44/7 وقد تقدم بطوله في الحج برقم 1١١١١‏ . 


4٤ 


لكم عند أول قطرة من دمها )١()‏ والله أعلم . 

قال : ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكير . 

ش : قد تقدم هذا » وأن النبي عه سمى وكبر » والأولى 
أن يكون ذلك عند تحريك يده بالذبح والله أعلم . 

قال : فن نسي لم يضره . 

ش : إذا نسي التسمية فلا يضره » وقد تقدم ذلك 
والخلاف فيه » فلا حاجة إلى اعادته . 

قال : ولیس عليه أن یقول عند الذبح عمن ‏ لان التية 
نجزى؟ . 

ش : لا ريب في الاکتفاء بالنية » إذ الأعمال بها » نعم 
إن ذكر من ضحى عنه فحسن . 


۸ - لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله - ع 


۰ 
ب 


- قال « اللهم منك وإليك عن محمد وأمته » بسم الله والله 


أكبر » ثم ذبح7”) 


)١(‏ ذكره أبو محمد في المغني 14۱/۸ هکنا وقد تقدم بعضه أنفاء و أقف عليه في کتب 
الحديث » وقد روى الا ۲۲۳/۶ والبيبقي ۲۳۸/۰ ؛ ۲۸۳/۹ عن سعيد بن جبير » عن عمران 
ابن حصین قال : قال رسول الله ينه يافاطمة قومي فاشهدي أضحيتك ۰ فإنه يغفر لك بأول 
قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه » وقال الحا : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : 


بذاك » ثم روى الا عن عطية » » عن ألي سعيد نحوه » قال الذهبي : عطية واه. وروی البييقي 
أيضا ۲۸۳/۹ نحوه عن علي » وفيه عمرو بن خالد ضعفه » وقد ذكره الحافظ في المطالب العالية 
۰ عن علي » وعزاه لعبد بن حميد وابن منيع » وذكر ابن ابي حاتم في في العلل ۳۸/۲ برقم 
5 حديث ابي سعيد من طريق عمرو بن قيس اللاي » عن عطية به » ونقل عن أبيه قال : 
عو حديث منكر . 


(۲) رواه أحمد ۳۷۰/۳ وأبو داود ۲۷۹۵ وابن ماجه ۳۱۲۱ والدارمي ۷۰/۲ والبهقي ۲۸۷/۹ = 


3 


وقول قرش ان اه قرع إشعاز يانه لا بل من 
تحتاج إلى جدید النية عند الذبح ؟ قال في التلخیص : إذا 
قال : جعلت هذه أضحية . آغناه عن تجدید النية عند الذبح » 
وكذا إذا نذرها بعینها » بخلاف ما ذا نذرها في ذمته ثم قال : 
جعلتها هذه . فانه لا بد وأن ینویه وقت الذبح . قلت : وعلی 
هذا ففي التطوع به لا بد وأن ينويه عند الذبح . 
قال : ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة . 
ش : قد تقدمت هذه المسألة في أول الباب » وقد يقال : 
إنه إنما أعادها هاهنا لأن كلامه السابق في أن البدنة أو البقرة 
تجرئة عن سبعة » فهذا قد يقال فيما إذا ذبحها ذابح عنهم 
ونحو ذلك » وهذه المسألة فيما إذا اشتركوا فيها » والأجود 
أن يقال : إن كلامه السابق في الواجب » إذ الإجزاء مشعر 
بذلك » وهنا في التطوع » ونبه بذلك على مخالفة من فرق 
بينبما() اه . 
تمن طريق محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أي حبيب الصري » عن أي عياش » عن جابر قال : 
ذبح النبي َه يوم الذبح كبشين أقرنين » أملحين موجوءين » فلما وجههما قال « إني وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين › اللهم منك ولك » عن 
محمد وامته » وسكت عنه ابو داود » وقال المنذري في التبذیب ۷ : في إسناده محمد بن 
إسحاق » وقد تقدم الكلام عليه » وسكت عن أي عياش » وقد ذكره الحافظ في التبذيب » ول 
يذكر فيه جرحا وذكر في المطالب العالية ۲۸۶۱ حديث جابر » وعزاه لابن أي شيبة » وذكر 
افيئمي في مجمع الزوائد ۲۲/4 نحوه عن ألي سعيد » عند أي يعلى » والطبراني في الأوسط » وفيه 
اجاج بن أرطاة » وهو ثقة ولكنه مدلس » وذكر نحوه عن ابن عباس عند الطيراني في الكبير » 
وفيه عبد الله بن خراش ‏ وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة . 
(۱) ذکر أبو محمد في المغني 747/8 قول مالك : لا يجوز الاشتراك في المدي . وقول أي حتيفة : 


لا جوز إذا كان بعضهم يريد القربة » وبعضهم يريد اللحم » لأن الذبح واحد » فلا يجوز أن تختل 
نية القربة فيه » وتعقب هذين القولين . 


٤“ 


(تنبيه) : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة » فلو اشترك 
ثلائة في بقرة أضحية وقالوا : من جاء يريد أضحية شار کناه . 
فجاء قوم فشارکوهم ‏ لم تجزی؛ إلا عن الثلاثة » قاله 
الشيرازي . 

قال : والعقيقة سنة . 


bh 


ش : قال الأزهري : قال آبو عبيد : قال الأصمعي 
وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي یکون على رأس الصبي 
حين يولد » و سیت الشاة الذبوحة عند حلق شعره عقيقة » 
على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه » ثم اشتهر ذلك 
فلا يفهم من العقيقة عند الاطلاق إلا الذبيحة ‏ وقال ابن عبد 
البر : أنكر أحمد هذا التفسیر » وقال : إنما العقيقة الذبح 
نفسه ‏ وذلك لأن أصل العق القطع » ومنه : عق والدیه . 
إذا قطعهما » والذبح قطع الحلقوم والريء() . 

والعقيقة مشروعة مطلوبة عندنا بلا ریب . 


۵۹ لما روي عن أم کرز الکعبية - رضي الله عنها - نها سالت 


رسول الله - عر _ عن العقيقة » فقال « نعم عن الغلام 
شاتان » وعن الأنشى واحدة » ولا يضرم ذكرانا كن أو 
إناثا (. رواه أحمد والترمذي وصححه() 5 


(۱) انظر تعریف أي عبيد للعقيقة في غریب الحديث ۲۸٤/۲‏ حيث فسره بالشعر الذي على رأس 
الصبي حين يولد » وقد استشهد على ذلك ببعض الشواهد » ولم ينقله عن الأصمعي » وكذا فسرها 
ا لحري في غريب الحديث 40/۱ واستشهد عليه يبعض الشعر العربي . 

هو في مسند أحمد ۰۳۸۱/۹ 477 وسنن الترمذي ۱۰5/۵ برقم ٠١١١‏ من طريق عبيد 
بن اي يزيد » عن أبيه عن سباع بن ثابت » عن أم کرز » ورواه أيضا أبو داود ۱۸۳۰ والنساق 
۷ وابن ماجه ۳۱۹۲ والدارمي ۸۱/۲ والحميدي ۰۳۹۵ 435" وابن اي شيبة ۲۳۷/۸ »= 


4۷ 


۰ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - 4 - 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . رواه آبو داود والنساني 
وقال : بکبشین كيشين(0) . 


۱ - وعن بريدة الاسلمي - رضي الله عنه - قال : كنا في الجاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ بدمها » فلما جاء 
الإسلام كنا نذبح شاة و حلق زره و نلطخه بزعفر ان : رواه 


۲۳۸ وعبد الرزاق 7954 وابن حبان في الاحسان ٩۲۸۹ » ٥۲۸۸‏ وابن سعد في الطبقات 
۸ والحام ۶ من طريق عبيد الله به » وعند بعضهم عن عبيد الله عن سباع » وعند 
بعضهم عن سباع بن ثابت » عن محمد بن ثابت بن سباع » عن أم كرز به » ورواه مد 4717/5 
وأبو داود ۲۸۳۶ والنسالي 1514/17 والدارمي ۸۱/۲ والحميدي ۳۸۲ . وعبد الرزاق ۷۹۰۳ وابن 
حبان ۵۲۸۹ وابن اي شيبة ۲۳۸/۸ وابن سعد ۲۹۵/۸ وغيرهم من طريق عطاء » عن حبيبة 
بنت ميسرة » عن أم كرز » ورواه ابن اي شيبة ۲۳۸/۸ وابن سعد ۳۰۱/۸ عن عطاء » عن 
أم السباع بنحوه » ورواه التسائي ۱۹4/۷ عن قيس بن سعد » عن عطاء وطاوس » ومجاهد » عن 
أم كرز » ورواه الطيراني في الأوسط ۱۸۳۹ عن أي الزبير » عن عطاء عنها » ورواه الطحاوي 
في مشكل الآثار 400/۱ من طرق عنها » وروی الامام أحمد ١58/5‏ وابن ماجه 1١51‏ وعبد 
الرزاق ۷۹۰۹ وأبو يعلى 401١‏ وابن حبان في الإحسان 5787 والبيبقي ۳۰۳/۹ وغيرهم عن 
عائشة نحوه . 

(۱) هو في سنن أني داود ۲۸4۱ والنسايي ١77/9‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه أيضا 
ابن الجارود ٩۱۲ » ٩۱۱‏ والحرلي في غريب الحديث 475/١‏ وأبو نعم في تأريخ أصببان ١61/5‏ 
وني الحلية ۱۱۲/۷ والطحاوي في مشكل الآثار 457/١‏ والبييقي ۰۲۹۹/۹ ۳۰۲ من طرق عن 
عكرمة به » ورواه ابن ألي شيبة ۲۳۶/۸ وعبد الرزاق ۷۸۲۲ عن عكرمة مرسلا » وروی 34 
يعلى ۲۹۵ ۰ والبزار کا في الكشف ۱۲۳۰ وابن حبان في الاحسان ۰۲۸۰ وابن عدي . 
والطبراني في الأوسط ۹ والبم‌قي ۲۹۹/۹ عن جرير » عن قتادة عن آنس نموه » وروی 7 
أي شيبة ۲۳6/۸ وأبو يعلى ۱٩۳۳‏ عن جابر نحوه » وروی الساني ۱۹٤/۷‏ وابن أي شيية ۲۳۶/۸ 
وأبو نعيم في التأريخ ۱ عن بريدة نحوه أيضا » وروی الحا ۲۳۷/۶ عن سوار أي حمزة » 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده نحوه » وضعفه الذهبي بسوار » وذكره ابن أي حاتم 

في العلل ۱۱۳۱ من حديث عكرمة عن ابن عباس » ومن حديث جرير » عن قتادة عن أنس » 
ورجح أنه عن أيوب » عن عكرمة مرسلا » وعن قتادة عن عكرمة مرسلا أيضا . 


۶:۸ 


آبو داود") وقال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله - َأ 
قد عق عن الحسن والحسين » وفعله أصحابه) . 


واختلف أصحابنا هل تنتبي هذه الطلويية إلى الوجوب ؟ 
فقال أبو بكر في التنبيه بانتبائها إلى ذلك » قال أبو الخطاب 


غلام مرتبن بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه » ويحلق راسه 
ویسمی ). رواه الخمسة و صححه الترمذي : وقال الامام 


r العقية‎ 


)١(‏ هو في سئنه ۲۸٤۳‏ من طريق أحمد بن محمد بن ثابت » عن علي بن الحسين » عن أبيه ۽ 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به إلا أنه قال : فلما جاء الله بالإسلام . ورواه أيضا اما ۲۳۸/4 
عن علي بن الحسن بن شقيق » حدثنا الحسين بن واقد » حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . ووافقه الذهبي » ورواه الطحاوي في مشكل الآثار 
۱ 450 عن حسين بن واقد به » وسكت عنه أبو داود » وقال المنذري في تهذیب السنن 
65 : في إسناده على بن حسين بن واقد وفيه مقال . وقد عرفت أنه تابعه ابن شقيق عتد 
الطحاوي . 

(؟) قال ابن هافى؛ في مسائله ۱۷۳۰ : سألت أبا عبد الله عن حديث النبي إل الغلام مرعین 
بعقيقته » ما معناه ؟ قال : نعم سنة النبي عه أن يعق عن الغلام شانان » وعن الجارية شاة » 
فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه . وفي مسائل صالح ۲۱۰/۲ : وإني لأرجو إن 
استقرض أن يعجل الله له الخلف » لأنه أحيا سنة من سنن النبي مل . وقد روى ابن ألي شيبة 
4 عن ابن عمر أنه كان يقول : عن الغلام وعن الجارية شاة شاة . ورواه عبد الرزاق ۷۹٦1٤‏ 
عن نافع قال : كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه» فكان یقول : على 
الغلام شاة » وعلى الجارية ؛ وروی عبد الرزاق ۷۹۵۷ عن ابن عباس قال : على الغلام شاتان . 
() هو في مسند مد ۰۷/۰ ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۲ وسنن نن أي داود ۲۸۳۶ والترمذي ۱۱۳/۰ برقم 
۰ ۱۹۷۱ والساي 117/9 وابن ماجه ۳۱۹۰ من طرق عن قتادة » وإسماعيل بن مسلم » 
عن الحسن » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . ورواه أيضا الطيالسي کا في النحة 
۷ والدارمي ۸۱/۲ والحربي في غریب الحديث 1۲/۱ وابن ألي شيبة ۰۲۳۳/۸ ۲4۰ وابن- 


٤۹ 


۳ - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي - ع 
- أمر بتسمية المولود يوم سابعه » ووضع الاذی عنه والعق . 
رواه الترمذي وقال : حسن غريب . 
وقال عامة الأصحاب ‏ وهو العروف عن أحمد ‏ بعدم 
انتبائها إلى ذلك » ووقفوا عند القول باستحبابها . 
۳۹4 لما روي عن عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده » قال : 
سكل النبي لا SS‏ 
وكأنه کره الاسم » فقالوا : يا رسول الله ما نسألك عن 


ارود ۰ و الا ۲۳۷/۹ والطحاوي في الشکل 10۳/۱ وأبو نعم في الحلية ۱۹۱/۲ وفي 
تأرج أصبهان ۱ وابن عدي في الکامل 4 عن قتادة وغيره » عن الحسن » وروی عبد 
الرزاق ۷۹٦1٦‏ ۰ ۷۹۷۲ عن الحسن قال : يعق عنه ويسمى › فان لم يعق أجزأت عنه الأضحية . 
وف رواية قال : الغلام مرتهن بعقيقته » كان يرويه » وروی النساني بعد الحديث عن حبيب بن 
الشهيد : قال لي محمد بن سيرين : سل الحسن ممن مع حديثه في العقيقة ؟ فسألته عن ذلك فقال : 
سمعته من “عرة . ووقع عند أي داود والدارمي عن همام عن قتادة « ويحلق رأسه ويدمى » فكان 
قتادة إذا سثل عن الدم كيف يصنع به ؟ قال : إذا ذبعت العقيقة أخذت ما صوفة » واستقبلت 
به أوداجها » ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد 
ويحلق» قال آبو داود: خولف مام في هذا الكلام » ونما قالوا: يسمى. فقال همام: يدمى. وليس 
يؤخذ بهذا . 
(۱) هو في سننه ۱۲۱/۸ برقم ۲۹۹۹ من طریق شريك » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو 
ابن شعیب به ‏ ورواه آیضا ابن آي شيبة ۲4۰/۸ عن ابن (سحاق به » وروی اللساني ۱52/۷ 
وعبد الرزاق ۷۹۰۸ وابن أي شيبة ۲۳۳/۸ والطحاوي في الشکل 459/١‏ نحوه عن سلمان بن 
عامر الضبي » وهذه المسألة (الرابعة والتسعون) ما اختلف فيه أبو بكر عبد العزیز مع الخرق » 
قال أبو الحسين في الطبقات ١‏ . قال الخرقي : والعقيقة سنة ري ري 
أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : سكل رسول الله ْلَه عن العقيقة 
- وذکر الخبر إلى أن قال « من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل » وقال أبو بكر 
في التنبيه : إن سأل سائل عن العقيقة أواجبة هي ؟ قيل له : هي واجبة » والدلالة على وجوبها 
ما روينا عن رسول الله َيه أنه قال « يعق عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة » لا يضرم ذكرانا 
كن أم إناثا » وروي عنه أنه قال « المؤمن مرتهن بعقيقته » وأن النبي مه عق عن نفسه » فالعقيقة 
واجبة بپذه السنن » فهذا دليل أي بكر . 


أحدنا يولد له. قال « من حب أن ينسك عن ولده فلیفعل » 
عن الغلام شاتان متكافتان » وعن الجارية شاة » رواه مد 
وأبو داود والنسالي("» وإذاً يحمل ما تقدم على تأكيد 
الاستحباب » جمعا بين الأدلة » ويرجحه الأمر بالتسمية يوم 
السابع والحلق » وليس ذلك بواجب » وإذا كانا مستحبين 
فكذلك الذبح » حذارا من استعمال الأمر في حقيقته ومجازه » 
لا محرد دلالة الاقتران . 

قال : عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة . 

ش : لما تقدم من حديثي أم کرز وعبد الله بن عمرو » 
وعق النبي - عا - عن الحسن والحسين قد جاء فيه كبش » 
وجاء كبشان » مع أن رواية الكبش قد تحمل على الجواز » 
وعلى عدم الوجدان » وكذا نقول يجواز أن يذبح شاة واحدة 
إذا لم يقدر على غيرها » والأولى کون الشاتين متاثلتين » نا 
تقدم في الحديث « متكافيتان 6( قال أحمد : يعني متقاربتين 


(۱) هو في مسند أحمد ١94/1‏ وسئن ألي داود ۲۸4۲ والساي ۱۲۲/۷ من طرق عن داود 
ابن قيس » عن عمرو بن شعيب به » ورواه أيضا ابن اني شيبة ۲۳۸/۸ وال حا ۲۳۸/4 والطحاوي 
في المشكل 451/١‏ والبيهقي ۳۰۰/۹ من طريق داود به » ورواه عبد الرزاق ۷۹۲۱ وعنه الإمام 
أحمد ۱۸۲/۲ وزاد أحمد : وسئل عن الفرع قال : « والفرع حق » وأن تت ركه حتى يكون شغزبا 
أو شغزوبا » ابن مخاض أو ابن لبون » فتحمل عليه في سبيل الله » أو تعطيه أرملة » حير من أن 
تذبحه وتلصق لحمه بوبره » وتكفى؛ إناءك » وتوله ناقتك » وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند 
۳ وكذا ذكر هذه الزيادة أبو داود » وسكت عنه » وكذا المنذري في التبذيب ۲۷۲ وقد 
رواه مالك ٤٥/۲‏ وابن ابي شيبة ۲۳۷/۸ عن زيد بن أسلم » عن رجل من بني ضمرة » عن 
أبيه » وذكره ابن حزم في الحلی ۳۲۵/۸ وضعفه » لأنه عن رجل لا يدرى من هو » وقد عرفت 
أنه م ينفرد به . 

(۲). وقع ذكر المتكاففتين في حديث عبد الله بن عمرو المذكور انفا » ووقع آیضا في حديث أم 
كرز عند ابن ألي شيبة برقم 4۲۹۳ وفي أثر عن مجاهد عند ابن أي شيبة ۲۳۹/۸ قال في العقيقة : 
شاتان مکافنتان » وعن الجارية شاة » ثم روى عن عائشة قالت : السنة عن الغلام شاتان مكافتتان . 
ووقع عند عبد الرزاق ۷۹۰۳ في حديث أم كرز قلت : وما المكافأة ؟ قال : المثلان . 


۱ 


أو متساویتین . 

ش : وذلك لا تقدم من حديثي سمرة وعبد الله بن عمرو » 
رطام کا ارق ان ي اق في سا ول 
يوم سابعه » والأول هو المعروافة ف النقل » و هو ظاهر 
الحديث » فان فات السابع فقال الأصحاب في أربع عشرة » 
فان فات ففي إحدى وعشرين . 

۵ - لأن ذلك یروی عن عائشة - رضي الله عنهل(» وهذا على 
سبیل الاستحباب » وبعد یجزی؛ محصول القصود » وكذلك 
قبل بعد الولادة » إذ هو آول الوقت » فان تجاوز إحدى 
مح ل و ی وغل هد 
قياسا على ما تقدم » (والثاني) يفعل في كل وقت » لأن هذا 
قضاء » فلم یتوقت کقضاء الاضحية وغيرها . 


() رواه الحاكم في الستدرك ۲۳۸/۵ عن عبد الملك بن أي سلیمان » عن أم کرز وألي کرز » 
عن عائشة قالت : السنة أفضل عن الغلام شاتان مكاففتان » وعن الجارية شاة » تقطع جدولاً » 
ولا يكسر ها عظم » فيأكل ويطعم » ویتصدق ‏ وليكن ذاك يوم السابع » فإن ۸ يكن ففي أربعة 
عشر » فان لم يكن ففي إحدى وعشرين » وصححه ؛ ووافقه الذهبي » وذكره ابن حزم في ال 
۸ وقال : لا يصح » لأنه من رواية عبد الملك ؛ بن أي سليمان العزرمي » ونقل ابن اقب 
في تحفة الودود ۳۶ عن الميموني : قلت لأبي عبد الله : متى يعق عنه ؟ قال : أما عائشة فتقول : 
سبعة أيام : وأربعة عشر » ولأحد وعشرين . وظاهره أنه ثابت عنها » وقد روی عبد اثرزاق ۷۹۹۹ 
عن عطاء قال : : يعق عته يوم سابعه » فإن أخطأهم فأحب إلي أن يؤخروا إلى السابع الآخر . 
وروی الطبرانی في الصغير ۱ عن قتادة » عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن البي عله 
قال : العقيقة تذبح لسبع » أو أربع عشرة » أو أحد وعشرين . وقال : لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل 
ابن مسلم » تفرد به عنه عبد الوهاب الخفاف » وإسماعيل ضعيف . 


۲ 


قال : ويجتنب فما من العیوب ما يجتب في الأضحية . 
ش : يجتنب في العقيقة من العيب ما يجتنب في الأضحية » 
لانها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى » شكرا على نعمته » 
فاشیپت الاضحية » فعل هذا لا يعق بعوراء بين عورهاء» 
ولا عرجاء بين عرجها ‏ ولا مريضة بين مرضها ولا عجفاء 
لا تنقي » وبیان ذلك مفصلا قد تقدم . 
قال : وسبیلها في الأكل والصدقة والهدية سبیلها . 
ش : لأنها نسيكة مشروعة » أشببت الأضحية » قال أبو 
محمد : وان طبخها ودعا إخوانه فا کلوها فحسن . 
قال : إلا أنها تطبخ أجدالاً . 
ش : يعني أن الأولى في العقيقة أن تفصل الأعضاء › 
فتطبخ کذلك ‏ ولا تكسر عظامها » تفاؤلا بسلامة المولود 
5 - وفي مراسيل أبي دواد عن جعفر عن أبيه » أن النبي عي قال 
في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ « أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل » وكلوا وأطعموا 
ولا تكسروا منها عظما ٠(۲‏ ولهذا قال أبو بكر في التنبيه : 
يعطي القابلة منها فخذا . 
(تنبيه) الأجدال واحدها جدل بالدال غير العجمة وهو 
العضو » والله سبحانه أعلم . 
(۱) هو هكذا في الراسیل الطبوعة برقم 41 وذكره الزي في تحفة الأشراف ۳۹۲/۱۳ برقم ۱۹۳۲۱ 
عن اي كريب محمد بن العلاء عن حفص عن جعفر بن محمد وهو ابن علي بن الحسين عن أبيه به ورواه 
أيضا ابن أي شيبة 741/4 برقم 4۳۱4 عن حفص بن غياث به وروی ابن أي شيبة ۲8۲/۸ عن عائشة 


قالت: تجعل جدولا يؤكل ويطعم. ثم رواه عنها قالت: يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم. وروى 
نحوه عن الزهري وعطاء. 


or 


کتاب السبق والرمي 


ش : الأصل في مشروعية ذلك الاجماع . 

۷ - وقد شهد له ما روی نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عله سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا » 
وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بالخيل التي ۸ تضمر من 
الثنية » إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
فيمن سابق فما . متفق عليه واللفظ لسلم زاد البخاري قال 
سفيان : من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » ومن 
ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل( . 

سرع ویب رن عه - قال : كانت لرسول الله - 
يله ناقة تسمى العضباء » وكانت لا تسبق » فجاء أعرالي 
على قعود له فسبقها » فاشتد ذلك على المسلمين » فقال 
رسول الله - مه - « إن حقا على الله أن الله تعالى لا يرفع 
شيعا من الدنيا إلا وضعه » رواه أحمد والبخاري» وقال 


(۱) هو في صحيح البخاري ۲۸۱۸ ۰ ۷۰ ومسلم ۱٤/۱۳‏ من طرق عن نافع » عن ابن عمر » 
ورواه أيضا أحمد ۰۰/۲ ۰۱۱ ههء وأبو داود ۲۰۷۵ والترمذي ۳۸۹/۰ برقم ۱۷۲ والنساني 
۹ وابن ماجه ۲۸۷۷ ومالك ۲۲/۲ والدارمي ۲۱۲/۲ وابن ابي شيبة ۵۰۰/۱۲ وسعید 
ابن منصور برقم ۲۹۵۲ والدارقطني ۲۹۹/۶ وابن عدي في الکامل ۱۸۱۹/۵ ۰ ۲۲۱۳/۰ والبيبقي 
۰ و ابو نعم في الحلية ۲۲۲/۹ ۲۱۰/۸۰ والطحاوي في الشکل ۳۹۷/۲ عن نافع به. 
(۲) هو في صحیح البخاري ۲۸۷۲ ومسند أحمد ۱۰۳/۳ من طریق حميد الطویل » عن أنس » 
ورواه أيضا ابو داود 4۸۰۳ والسايي ۲۲۷/۲ وابن أي شيبة ۰۰۷/۱۲ والدارقطني ۳۰۲/4 وأبو 
يعلى ۳۷۳۱ والطحاوي في الشکل ۳۱۷/۲ والبهقي ۲۵/۱۰ من طريق حميد به » ورواه أحمد 
۳ وأبو داود 2۸۰۲ وأبو یعلی ۳۳۶۵ عن ثابت عن انس . 


6 


الله سبحانه 9 وأعدوا هم مااستطعع من قوة 24 . 

۹ - قال عقبة بن عامر رضي. الله عنه : معت النبي مل يقول 
« ( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي » 
ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » رواه مسلم 
وغیره(۲) . 


۰ - وعنه أيضا عن النبي - ع - قال « من علم الرمي ثم ت رکه 
فليس منا ). رواه مد ومسلم وغيره20), 


١‏ - وعنه أيضا عن البي مه قال « إن الله عز وجل یدعل 
بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة » صانعه الذي يحتسب في 
صنعته الخير » والذي يجهز به في سبیل الله » والذي برمي 


(۱) سورة الأتفال » الآية 1۰. 

(۲) هو في صحیح مسلم ۱4/۱۳ من طریق عمرو بن الحارث » عن ثمامة بن شفي » عن عقبة 
به » ورواه أيضا أحمد ۱۵۷/۶ وأبو داود 4 ۲۵۱ وابن ماجه ۲۸۱۳ وسعيد بن منصور ۲4۶۸ 
والبمبقي ۱۳/۱۰ وأبو يعلى ۱۷4۳ من طریق عبد الله بن وهب » عن عمرو بن-الحارث به » 
ورواه الدارمي ۲۰6/۲ عن يزيد بن أي حبيب عن أي الخير عن عقبة » ورواه الطيالسي کا في 
النحة ۱۱۸۲ عن يزيد » عمن “مع عقبة » ورواه الترمذي في تفسير سورة الأنفال ٤۷۳/۸‏ وابن 
جرير في التفسير برقم ۱۱۲۲4 - ١5113‏ عن صالح بن كيسان » عن رجل عن عقبة » ورواه 
ابن جرير 17775 عن ابن ليعة » عن يزيد بن ألي حبيب » وعبد الكريم بن الحارث » عن أي 
علي الحمداني » وهو عامة » عن عقبة به . 

(۲) هو في صحيح مسلم 1۵/۱۳ من طريق عبد الرحمن بن ماسة ء عن فقم اللخمي » عن عقبة 
به » وني مسند أحمد ١44/4‏ من طريق عبد الله الأزرق » عن عقبة بلفظ « ومن نسي الرمي 
بعدما علمه فقد كفر الذي علمه » ورواه أيضا أبو داود ۲۵۱۳ والنسائي ۲۲۳/۰ والدارمي 
۳ بلفظ « من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها 4 ورواه ابن ماجه ۲۸۱٤‏ 
٠:‏ طريق المغيرة بن نپيك » ولفظه « من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصافي » ورواه سعيد في سنه 
برقم 740٠‏ والطيالسي کا في المنحة ۱۱۷۹ وابن عدي في الكامل ۲۱۷۷/۹ وأبو نعم في الحلية 
70 ون التأريخ ۸/۲ والخطيب في تأر بغداد ۰۱۰۲/۷ ۱۱/۱۲ وفي الموضح ۰۱۱۶/۱ 
۲ وغيرهم . 


به في سبیل الله » وقال « ارموا وارکبوا » وأن ترموا خير لکم 
من أن ترکبوا » » وقال « کل شيء يلهو به ابن ادم فهو باطل 
الا ثلاثا » رمیه عن قوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله › 
فإنهن من الحق » رواه اشمسة» والّه أعلم . 

قال : والسبق في الحافر والتصل والخف لا غير . 

ش : السبق بفتح الباء احعل الخرج في المسابقة › 
وبسکونها مصدر سبقه سبقا ومسابقة » ولا نزاع في جواز 
السابقة بغیر عوض مطلقا » من غير تقييد بشيء معين › 
و حو ذلك » و کذلك الصارعة » ورفع احجر لیعرف 


الأشد . 
۲ وقد سابقت عائشة النبي 9 عل رجلها ۳ رواه ابو 
داو د(۲ . 


(۱) هو في مسند أحمد ١44/4‏ وسئن أي داود ۲۰۱۳ والترمذي ۲۵/۰ برقم ۸ والنسانی 
5 وابن ماجه ۲۸۱۱ من طريق يحبى بن اي كثير » عن ابي سلام » عن عبد الله بن الأزرق » 
عن عقبة به » وعند أي داود : عن أي سلام » عن خالد بن زيد » عن عقبة به » ورواه أيضا 
الطيالسي في المنحة ۰۱۱۷۹ ۱۱۸۰ وسعيد بن منصور ۱۸۳/۲ برقم ۲4۵۰ وابن ألي شيبة 
5 والخطيب في تأر بغداد ۰۱۲۸/۳ ۳۹۷/۹ وفي الوضح 1١4/١‏ بنحوه إلا أن ابن 
أي شيبة رواه عن مجاهد مرسلا » والترمذي رواه عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن عبد الر حمن 
ابن ألي حسين مرسلا » ثم رواه عن أي سلام به متصلا » وقال : حديث حسن . وسكت عنه 
آبو داود » والمنذري في تبذیب السنن ۲۰۳ . 


(؟) هو في سننه ۲6۷۸ من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أنها كانت مع النبي 
ع في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي » فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال « هذه 
بتلك السيقة » ورواه أيضا مد 7514/5 عنها قالت : خرجت مع النبي عه في بعض آأسفاره 
وأنا جارية لم أحمل اللحم وم أبدن » فقال للناس « تقدموا » فتقدموا ثم قال لي « تعالي حتى 
أسابقك » فسابقته فسبقته » فسكت عني » حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت » خرجت معهس 


ان 


۳ - وصار ع النبي - م - ركانة فصرعه . رواه الترمذي(' . 


14 - ومر النبي - مَل بقوم يربعون حجرأ » أي یرفعونه لیعرفوا 
الااشد منهم(۳) ۰ وأما المسابقة بعوض فمذهبنا أنه لا يجوز إلا 


في بعض أسفاره فقال للناس « تقدموا » فتقدموا . ثم قال « تعالي حتی أسابقك » فسابقته فسبقني » 
فجعل یضحك وهو یقول « هذه بتلك » ورواه أيضا أحمد ۲۹/۰ وابن ماجه ۱۹۷۹ والميدي 
۱ وابن حبان في الاحسان 41۷۲ والبيهقي ۱۷/۱۰ وأبو نعم في الحلية ۱۸۰/۷ من طرق 
عن هشام به » ورواه هد ۳۹/۹ والبيپقي ۱۷/۱۰ عن هشام عن أي سلمة عنبا » ورواه ابن 
أي شيبة ۰۰۸/۱۲ عن رجل » عن أي سلمة عنها » وعن علي بن زيد + عن أبي سلمة عنها» 
ورواه اساي في السنن الكبرى في عشرة النساء » کا في تحفة الأشراف ۱۷۷۷۹۰۱۲۷۲۱ من 
طريق هشام وأبي سلمة عنها » ورواه الطبراني في الكبير ٤1/۲۳‏ برقم ۱۲۳ عن علي بن زيد به » 
وسكت عنه أبو داودء واللذري في لیب السنن 1458. 
(۱) هو في سننه 4۸۲/۰ برقم ۱۸۵۵ عن قتيبة بن سعيد » عن محمد بن ربيعة » عن أي الحسن 
العسقلاني » عن أي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة » عن أبيه » أن ركانة صارع النبي له » 
فصرعه النبي بل نم » ورواه أيضا أبو داود 4۰۷۸ والحاكم 40۲/۳ والبخاري في التأرج الكبير 
۱ برقم ۲۲۱ وقال : إسناده مجهرل » لا يعرف سماع بعضهم من بعض . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب » وإسناده ليس بالقائم » ولا نعرف آبا الحسن العسقلاني » ولا ابن ركانة . 
وقد رواه أبو داود في المراسيل ۱ برقم ۲۷4 عن سعيد بن جبير » أن رسول الله ْلَه كان 
بالبطحاء » فأ عليه يزيد بن ركانة أو رکانة » ومعه أعنز له فقال له : يا محمد هل لك أن 
تصارعني ؟ فقال « ما تسبقني؟ » قال : شاة من غنمي . فصارعه فصرعه ‏ فأخذ شاة ‏ قال : 
هل لك في المود ؟ قال « ما تسبقني؟ » قال : أخرى . فصارعه فصرعه » ذکر ذلك مرارا » فقال : 
يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الارض » وما أنت الذي يصرعني » فأسلم ورد عليه رسول 
الله عل غدمه . وذكر إسناده المزي في تحفة الأشراف برقم ۱۸۹۰۵ ورواه الببيقي عن أبي داود 
بإسناده » وقال : وهو مرسل جيد . وذكره ابن القم في الفروسية ۳۲ بسند أي داود في الراسیل» 
ثم ذكره بسند بي الشيخ الأصبباني في كتاب السبق له عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۰ وقال : 
هذا إسناد جيد متصل . ثم رواه بسند أي بكر بن الجارودي » عن سعيد بن جبير » عن يزيد 
ابن ركانة » وقال » قال شيخنا : هو ركانة بن عبد يزيد » وسعيد بن جبير ۸ يدرك ركانة » فان 
ركانة توفي سنة 4۲ وهو من مسلمة الفتح » وذكره أيضا بسند أبي الشيخ الأصبباني » من طريق 
عبد الرزاق » عن معمر » عن يزيد بن أي زياد » أحسبه عن عبد الله بن الحارث » قال : صارع 
النبي عه أبا ركانة في الجاهلية » وكان شدیداً » فذكر الحديث » وذكره أيضا اين مفلح في الفروع 
۶ بسند ألى الشيخ » عن ابن عباس » وقال : قال شيخنا : إسناد جيد . 

() ذكر ذلك أبو محمد في المغني 551/8 والكافي ۳۳۹/۲ ول يعزه إلى مخرج » ولم أعثر عليه 
في كتب الأسانيد » ووقع في نسخ الشرح : يرفعون حجرا . والتصحيح من المغني والكاني . 


oY 


في الثلاثة التي ذکرها الخرقي » (في النصل) » وهو السهام من 
النشاب والنبل دون غيرها ( والخف ) وهو الإبل وحدها 
رواخافر) وهو الخيل وحدها » وهو تسمية الشيء باسم 
جزئه » أو على حذف مضاف ‏ أي ذي خف » وذي حافر » 
وذي نصل )2 وتبع الخرق في ذلك لفظ الحديث الذي هو 
المعتمد عليه في المسألة . 
الله - عه - ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) 
رواه اهمد وأبو داو د والساني والترمذي » وصححه ابن 
القطان") أي لا سبق شرعي » أو لاسبق یعتبر في الشرع في 
غير هذه الثلاثة » وقد صرح بمعنى هذا في رواية النسالي فقال 
« لا يحل سبق إلا على خف » أو حافر » أو نصل » وإنما 
خصت هذه الثلاثة والله أعلم بتجويز العوض فما » لأمها من 
الات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها » ولأئها المعهودة 
المعتادة للنبي - عه - وأصحابه » وطذا قلنا : إن المراد 
بالنصل والخف والحافر ما تقدم » دون المزاريق »> والفيلة » 
والبغال والحمير » نظر ا للمعتاد(۲). 
۲ (۱» هو في مسند أحمد 4۷4/۲ وستن اي داود ۲۵۷4 والترمذي ۳۵۲/۵ برقم ۱۷۳ والنساي 
5 من طریق ابن أي ذثب ء عن نافع بن أي نافع » عن أبي هريرة » ورواه أیضا ابن ماجه 
۸ وابن الي شيبة ۲ وابن حبان في الإحسان 451/١‏ وأحمد ۲٠۹/۲‏ ۰ 455 والطحاوي 
في المشكل ۳۱۲/۲ والطبراني في الأوسط ۰ والحربي في الغريب ۸۰۲ وابن عدي في الكامل 
o ۷۲ ۰ ۹۵ ۵‏ ۲۰۰۱/۷ والسمقي ۱۱/۱۰ والخطيب في التأريخ ۳۳:۲ 
وف الموضح ۲۱۱/۱ ۰ ۳۹۱ من طرق عن ألي هريرة » وقد سبق بعض طرقه برقم ۲۷۳۱ . 
(؟) رواية النساني في سننه اجتبی ۲۷۹/۹ من رواية ابن أي مریم » عن الليث » عن ابن أي جعفر » 
عن محمد بن عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن أي عبيد الله مول الجندعيين » عن أي 
هريرة قال : لا يحل سبق إلا على حف أو حافر . هكذا ذكره موقوفا » وانظر هذا البحث في 
المداية 186/١‏ والغتي 557/8 والمحرر ۳۰۸/۱ والفروع 451/4 والبدع ۱۲۰/۰ والإنصاف 
۲ وقد فسر بعضهم المزاريق بالرماح القصيرة . 


0۸ 
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قال : وإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما وم يخرج 
الآخر . 
ش : لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من 
الإمام » لما في ذلك من الحث على تعلم الجهاد » والنفع 
للمسلمين » وكذلك يجوز عندنا جعله من غير المتسابقين › 
نظرا لما فيه من المصلحة » فأشبه شراء السلاح والخيل لذلك » 
ويجوز أيضا عندنا جعله من أحد المتسابقين » كان يقول مثلا 
من أراد الإخراج : إن سبفتني فلك عشرة » وان سبقتك 
فلا شيء عليك » لما في ذلك من المصلحة » وبهذا حرج عن 
أن يكون قمارا » إذ التقامران لا يخلو كل منهما من أن يكون 
غارما أو غائما » فكل منهما دخل على خطر » وهنا ليس 
کذلك ‏ إذ أحدها لا حطر عليه » لأنه إما أن يكون غانما » 
أو غير غارم »> وصاحبه إما غارما أو غير غام . 

(تنبیه) وشرط العوض كونه معلوما بالمشاهدة » أو بالقدر » 
والصفة . 

قال : فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من 
السبوق شيئا » فان سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه . 

ش : اعتادا على الشرط السابق . 

قال : وإن أخرجا جميعا ۸ يجز إلا أن يدخلا بینهما محللا 
يكافة فرسه فرسيهما » أو بعيره بعيريهما » أو رميه رميم 

ش : قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار » 
أن القامر يكون على حطر من أن يفنم أو یغرم » بخلاف 
المسابق » فعلى هذا إذا كان الجعل منهما » ولم يدخلا محللا 
لم يجراء لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد 
منهما . 


۹ 


۳۹۵۰ - وقد نبه اللبي - عَُِ ‏ على ذلك حيث قال فیما رواه عنه 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ « من آدخل فرسا يون فرسین » 
وهو لا يأمن أن يسبق فلا باس به » ومن أدخل فرسا بين 
فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ) . رواه أحمد واللفظ 

له » وأبو داود وابن ماجه() ۰ فجعله قمارا إذا أمن أن 

يسبق » لأن كل واحد منهما إذاً على خطر من أن يغنم أو 
يغرم » وم يجعله قماراً إذا لم يأمن أن یسبق » لأن كل واحد 
مهما إذاً يجوز أن يخلو من ذلك » وإن كان الجعل منهماء 
وأدخلا محللا جاز للحديث » لکن بشرط أن يكون کا قال 
الشيخ ‏ رحمه الله یکافه » أي يمائل فرسه فرسيهما إن 
كانت المسابقة على الیل » أو بعيره بعيريهما إن كانت على 
الإبل . أو رميه رمييهما إن كانت على الرمي » لأنه إذا كان 
كذلك ۸ يؤمن أن يسبق » فيجوز کا في الحديث » لانتفاء 
معنى القمار »> وان ۸ يكن كذلك بأن كان فرساهما 


)١(‏ هو في مسند هد ۰۰۵۰/۲ وستن أي داود ۲۵۷۹ وابن ماجه ۲۸۷۲ من طريق سفيان بن 
حسين » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » ورواه أيضا ابن أي شيبة 4۹۹/۱۲ 
ولا ٠١١/۲‏ والطحاوي في المشكل ۳۹۵/۲ والدارقطني ۱۱۱/4 والببيقني ۲۰/۱۰ وأبو نعم 
في الحلية ۱۷۰/۲ وابن عدي في الكامل ١١١8/7‏ ۱۲۰۹ والبغوي في شرح السنة ۱8۰/۳ 
من طريق سفيان بن حسين به » وسفيان ضعفه بعضهم في الزهري » قال يحيى بن معين : هو 
ثقة في غير الزهري . وقال أحمد : ليس بذاك في حدیثه عن الزهري . وقال النسايي : ليس به 
بأس إلا في الزهري » ذكر ذلك الحافظ في عبذيب التبذیب » وقد رواه أبو داود ۲۵۸۰ من طريق 
الوليد بن مسلم ؛ عن سعيد بن بشير ؛ عن الزهري ؛ والوليد مدلس » وسعيد ضعفه ابن المديني » 
وابن معين » والنسائي وغيرهم » وقد رواه الطبراني في الصغير 159/١‏ عن الوليد » عن سعید » 
عن قتادة » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة » وذكره ابن القم في الفروسية 5 » ۰ وتكلم على 
طرقه » وذكر رواية من وقفه على سعيد بن المسيب » وقال أبو داود : رواه معمر وشعيب » وعقيل 

عن الزهري » عن رجال من أهل العلم » قال : وهذا أصح عندنا . وقد روى سعيد بن منصور 
في سننه المطبوع برقم ۲۹۵۸ عن ابن السیب : قال : لا بأس بالدخيل إذا لم يكن بين فرسين . 
وانظر کلام ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۳/۵ على هذا الحديث . 


۰ 


جوادین » وفرسه بطيئا » فهو مأمون سبقه » فیکون وجوده 
کعدمه ‏ ولذاً یکون قمارا کا في الحديث . 

(تنبيه) : سمي الداخل بینهما محللا لأن العوض صار حلدلا 
به » فهو السبب لحل العوض ‏ والله أعلم . 

قال : فان سبقهما أجرز سبقهما وان كان السابق 
أحدهما أحرز سبقه » وأحذ سبق صاحبه » فكان كسائر 
ماله » وم يأخذ من احلل شيعا . 

ش : إذا جاز إخراج السبق وهو الجعل من کل واحد 
منهما بالشرط السابق » فلا يخلو من خمسة أحوال . (الحال 
الأولى) جاءوا جمیعا » فان کل واحد منهما بحرز سبق نفسه › 
ولا شيء للمحلل » لانه لا سابق فيهم . (الثانية) سبق 
الستبقان احلل » فکذلك لتساويهما » وانتفاء سبق احلل 
(الثالثة) سبقهما احلل » فانه يحرز سبقیهما لسبقه . (الرابعة) 
سبق آحدهما فانه هرز ميق نفسه ء لاه لا سابق له 
ويأخذ سبق صاحبه لسبقه » ولا يأخذ من احلل شیعا ‏ إذ 
وضع احلل أنه لا یدفع شيعا . (الخامسة) سبق أحدهما مع 
احلل » فان السابق يحرز سبقه » ويكون سبق الا خر بينهما . 

(واعلم) أنه يشترط في المسابقة (تعيين) المركوبين 
والراميين » لا الراكبين والقوسين » (واتحاد) نوع القوسين 
والمركوبين » فلا يجوز بين قوس عربية وفارسية » ولا بين 
فرس عربي وهجين على الذهب » وخرج الجواز بناء على 
تساويهما في السهم (وتحديد) المسافة بما جرت به العادة » وقد 
تعلم شرط. الجر + 


5١ 


قال : ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى 
فرسه فرسا يحرضه على العدو » ولا يصيح به في وقت سباقه » 
لا روي عن النبي ‏ يله أنه قال «لا جنب 
ولا جلب ۲۲). 


ش : قد ذکر الخرقي ‏ رحمه الله الحكم وذکر دلیله . 

۷ - وهو ما روی عمران بن حصين » عن النبي - ع قال 
ولا جلب ولا جنب یوم الرهان » . رواه أبو داود والنساني 
وزاد « ولا شغار في الاسلام » وكذلك الترمذي وزاد « ومن 
انتبب نہبة فليس منا ۲ . 

۸ _ وعن ابن عمر - رضي الله عنیما ‏ أن النبي - ع - قا 
ولا جلب ولا جنب » ولا شغار في الاسلام ) . 9 
آهد"» والمعروف في تفسير الحديث ما قاله الخرق » وفسر 
القاضي - وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول - الجنب بأن 
يجنب فرسا اخر معه » فإذا قصر المركوب ركب اجنوب » 


(۱) في رخ ي) : إذا أرسل الفرسين . وفي المتن : ولا يصيح في وقت . وفي المغنى : ولا يصيح 
به وقت . وف (م) : في وقت المسابقة . 

(۲) هو في سنن أي داود ۲۵۸۱ والترمذي ۲۹۹/4 برقم ۱۱۳۱ والنسائُ 1١١1/1‏ من طرق 
عن الحسن اليصري » عن عمران » ورواه آیضا أحمد ۲۹/4 ۳۹ ۰ 44۳ والدارقطني ۳۰۳/4 
والطحاوي في الشکل ۳۹۸/۲ وابن عدي ۰۱۷5/۵ ۲۰۷۹/۰ ۲۱۸۱ وغیرهم بنحوه 
وروی الامام هد ۰۱۸۰/۲ ۰۲۱۵ ۲۱۰ وأبو داود ۱۵۹۱ عن عمرو بن شعیب ‏ عن أبيه 
عن جده نجوه » في جملة حدیث » وروی اللسایي ۱۱۱/۹ وأحمد ۰۱۲۲/۳ ۱۹۷ عن آنس نحوه » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح ء وفي الباب عن أنس وأي ريحانة » وابن عمر » وجابر 
ومعاوية » وأبي هربرة ووائل بن حجر . وذکر الشارح من خرجها ‏ وقد سبق حديث عمران 
برقم ۲۵۵۵ ی اللکاح. 

(۲) تقدم هذا الحديث آیضا برقم ۲۵۵۶ وهو عند أحمد ۹۱/۲ من رواية قراد أي نوح » عن 
عبد الله بن عمر + عن نافع » عن ابن عمر » وصحح إسناده أحمد شاکر في السند ٤‏ ۰10 ورجح 
أنه عن عبيد الله بن عمر . 


“۲ 


وهذا التفسیر قديم » فان ابن النذر قال : کذا قیل » ولا 
آحسب هذا یصح(» لان الفرس التي یسابق بها لا بد من 
تعیینها » فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بپا ‏ 
وان كانت التي يتحول إلا فما حصلت السابقة بها في جميع 
الحلبة . ومن شرط السباق ذلك » وعن أبي عبيد أنه فسر 
الجلب بأن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم › قال : فلا 


يفعل » ليأتههم عل مياههم فيصدقهم › وهذا يرده ظاهر 
الحديث » وقد يقال يوم الرهان ظرف للجلب فقط ء فلا 
دلالة ف الحديث › والله اعلم(). 


قال الى الأر ان ا ر إل کی یت ر و جب 
ولا جنب » : الجلب في الصدقة أن يقدم الصدق » فینزل موضعا ‏ ثم يرسل إلى الیاه من يجلب 
إليه آموال الناس » فیأخذ زكاتها » والجنب في السباق » وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق 
عليه » فإذا فتر المركوب تحول إلى اجنوب » والجلب أيضا في السباق أن يضع من يجلب على الفرس 
عند السباق » ويصيح به ليحتد في الجري » وقال أيضا على حديث عمران رقم ۳۰۳۷ ۱ لا جلب » 
جلب على فرسه إذا صاح من خلفه » يحثه على السبق » والجنب أن يجنب فرسا آخر معه » فإذا 
قصر المركوب رکب المجنوب » ونقل أبو محمد في المغني 775/8 كلام ابن النذر کا هنا » وقد 
فسر ذلك ابن المنذر في الإقناع ۵۰۷/۲ بنحو ما تقدم . 

)م قال أبو عبيد في الغريب ۱۲۷/۳ : الجلب في شیئین يكون في سباق الیل > وهو أن يتبع 
الرجل الرجل فرسه. فيركض خلفه ویزجره, ويجلب عليه» ففي ذلك معونة للفرس على الجري» 
والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدقء فينزل موضعا | وأما الجنب فان يجنب الرجل خحلف 
فرسه الذي سابق عليه فرسا عرياء ليس عليه أحدء فإذا بلغ قريبا من الغابة ركب فرسه العري 
فسبق عليه. اه وتكلم على الحديث ابن إسحاق کا روى ذلك أبو داود في ستنه ۱۵۹۲ وانظر 
مشكل الآثار للطحاوي ۳۹۵/۲ والفروسية لابن القم ۲۸ والنباية لابن الأثير مادة (جلب) و(جنب) 
وانظر كتب اللغة في هذه المادة. 


۹۳ 


کتاب الأيمان والنذور 


ش : الأمان جمع يمين » وهي في أصل اللغة الحلف بمعظم 
في نفسه أو عند الحالف » على آمر من الامور » بصیغ 
خصوصة ‏ کقوله : والله لأفعلن . وحياتك لا رکبن( 
والاصل في مشروعیتها الاجماع » وقد شهد لذلك أمر الله 
تعالی نبيه بها » قال سبحانه ‏ ويستدبئونك أحق هو قل إي 
ورلي إنه لحق 224 وقال تعال ‏ قل بل ورب لتبعئن 4 
ل قل بلى ورب لتأتيبكم 294 وقال سبحانه 3 لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أبمانكم 4 الآية"» . 

89 - ومن السنة قول النبي - عه - « إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها » متفق عليه . 

قال : ومن حلف أن يفعل شيعا فلم يفعله » أو لا يفعل 
شيئا ففعله فعليه الكفارة . 

ش : قل دان البملة قول ال تعال 


(۱) يعني أن هذه مين عند العرب » لکن جاء الشرع بتحريم الحلف بكل مخلوق » كالحياة 
والشرف » والآباء وغيرها ا سيأتي . 

(۲) سورة يونس » الآية ۵۳ . 

(۳) سورة التغابن » الآية ۷ . 

(؛) سورة مبأً ‏ الآية ۳ . 

(ه) سورة البقرة » الآية ۲۲۰ وسورة الائدة الآية ۸4 . 

() رواه اليخاري ۰۳۱۳۳ ۰4۳۸۵ ۰1۱۲۳ ۷۱۹ ۰ ۷۰۵۵ ۰ وسلم ۱۱۲/۱۱ وأحمد 
1/4 من طریق زهدم » عن أي موسی » في قصة طلبه أن يحملهم ققال « ما عندي ما أحملكم 
عليه » ووالله ما ملکم » ثم بعث إليهم بخمس ذود غر الذرى الحديث . 
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:ل لا يؤاخذم الله باللغو في أيمانكم » ولکن یژاخذم با 

عقدتم الأيمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين 6 الآية“ . 

۰ وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله - سل 
- قال « من حلف على یمین فرأى غيرها خیرا منها » فلیکفر 

عن يمينه » ولیفعل الذي هو خير ) رواه مسلم وغيره”" . 

۹۱ - وعن آي مومى ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله - عه 
- قال « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين » فاری غيرها 

خيرا منها إلا كفرت عن بيني » وأتيت الذي هو خير » أو 

أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني » متفق علیه(. في 

وقد شمل كلام الخرق ما كان فعله معصية » فلو حلف 

أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة » وهذا قول العامة 

۱ - لا روي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ع - « لا نذر فيما لا يملك ابن 

ادم » ولا في معصية » ولا في قطيعة رحم » ومن حلف على 

يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها » وليات الذي هو خير » 


رى سورة الائدة ‏ الآية .۸٩‏ 

(؟) هو في صحيح مسلم ۱۱4/۱۱ من طريق مالك عن سهيل بن ألي صالح » عن أبيه عن أي 
هريرة » ورواه أيضا أحمد ۳۱۱/۲ والترمذي ۱۲۷/۰ برقم ۱۵۸۰ ومالك ۳۱/۲ وابن حبان في 
الاحسان 4584 من طرق عن مالك » عن سهيل به . 

(۲) تقدم آنفا ذكر من رواه » وهو بهذا اللفظ عند البخاري ۱۱۲۳ عن ألي بردة بن أي موسى » 
عن أبيه » ورواه برقم 71/5١‏ عن زهدم الجرمي » عن أي بوني وله + اوعدا رواه يلج 
۱ مطولاً » عن أي بردة عن أبيه » وعن زهدم عن أي موسی . 


6 


فان تر کها كفارتها 0 رواه أبو داود والنسانی(» لکن قال 
فيه أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي - ع - « ولیکفر 
عن ینه ) إلا ما لا يعباً به.0) وهذه إشارة إلى ضعفه 


و 


۳ - وقد روی أبو الأحوص عن أبيه ‏ رضي الله عنه - قال : 
قلت : يا رسول الله أرأيت ابن عم لي اتيه أسأله فلا يعطيني › 
ولا يصلني » ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني » وقد حلفت أن 
لا أعطيه ولا أصله ؟ فأمرني أن اي الذي هو خير » وأكفر 


(۱) هو في سنن أبي داود ۳۲۷۶ والنسائ ۱۲/۷ من طريق عبيد الله بن الأخنس الأزدي عن 
عمرو بن شعیب ء وكذا رواه أحمد ۲۱۲/۲ والبييقي ۳۳/۱۰ من طريق عبيد الله به » ورواه 
ابن ماجه ۲۱۱۱ من طريق عون بن عمارة » عن روح بن القاسم » عن عبيد الله بن عمر » عن 
عمرو بن شعيب به مختصراً > وصحح إسناده أحمد شاكر في السند 195-٠0‏ ورواه أحمد ۰۱۸۵/۲ 
۱ من طريق خليفة بن خياط » عن عمرو بن شعيب ٠»‏ بلفظ « من حلف على ین » فرأى 
غيرها خيرا منبا » فتركها كفارتها » وروی أحمد أيضا ۱۹۰/۲ عن عامر الأحول » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله عله « لانذر لابن آدم فيما لا لك » ولا 
عتق لابن ادم فيما لا يملك . ولا طلاق له فيما لا يملك » ولا يمين فيما لا يملك » ثم رواه عن 
مطر الوراق » عن عمرو بن شعيب » بلفظ ولا يجوز طلاق » ولا بيع » ولا عتق » ولا وفاء 
نذر فيما لا يملك » وكذا رواه الترمذي 00/5" برقم ۱۱٩۱‏ وقال : حسن صحيح » وهو أحسن 
ثيء روي في هذا الباب . وروی الطيالسي 6 في المنحة ۱۲۲۱ من طريق خليفة بن خياط » 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله ع « من حلف على مین فرأى 
غيرها خيرا منها » فلیأتها فهي كفارتبها » . 

(؟) ذكر ذلك في سننه ۳۱۰/۳ بعد الحديث الذکور ء ثم قال : قلت لأحمد : روى یی بن 
سعيد » عن يحبى بن عبيد الله » فقال : تركه بعد ذلك » وكان أهلا لذلك » قال أحمد : أحاديئه 
مناكير » وأبوه لا يعرف . اه ونقل ذلك البهقي ۳4/۱۰ بعد أن روى حديث عمرو بن شعيب » 
ثم روى عن بحبی بن عبيد الله » عن أبيه » عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال « من 
حلف على يمين » فرأى غيرها خيرا منها » فأق الذي هو خير فهو كفارته » وقد ذكر قبل حديث 
عمرو بن شعيب أن هذه الزيادة تخالف الروايات الصحيحة ‏ وأن حديث أي هريرة أضعف منه . 


۹۹ 


عن يميني . رواه النساني*" . 

وقول الخرق : حلف أن یفعل شيئا فلم یفعله » هذا [ذا 
كانت يينه مؤقتة ففات الوقت ‏ أو كانت مطلقة ففات وقت 
الامکان » وبيان ذلك له محل آخر والله أعلم . 

قال : فان فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت المين بغير 
الطلاق والعتاق . 

ش : لما قال رحمه الله أن من حلف على ترك شيء ففعله 
فعليه الكفارة » قال إن هذا مقيد با إذا فعله ذاكرا لین 
أما إذا فعله ناسيا لما والمین بغير الطلاق والعتاق فلا شيء 
عليه » لعموم قول الله تعالى 9 وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به » ولكن ما تعمدت قلوبكم ې“ . 


۰۶ - وقول النبي - عه _ ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عن المنطأً 
والنسيان » وما استکرهوا عليه)2 . 


(۱) أبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة » الجشمي » التابعي المشهور » روى له مسلم 
وأهل السئن » ووثقه ابن معين » وابن سعد » والنسالي » وأبوه صحابي له حديثان » ذكر ذلك 
الحافظ في الإصابة في الأسماء » وذكر أبا الأحوص في تبذيب التبذيب » وهذا الحديث رواه النسانی 
۷ عن محمد بن منصور » عن سفيان » عن ألي الزعراء ‏ عن عمه أي الأحوص به » وذکره 
ابن الأثير في جامع الأصول ٩۳۰۲‏ وعزاه للنسائي فقط » وإسناده صحيح . 

ر) سورة الأحزاب » الآية ه 

(۲) قد تكرر هذا الحديث » فذكره الزركشي فيما سبق ۲4۹/۱ برقم ١51١‏ وتقدم أيضا 0۸۳/۲ 
برقم ۱۳۲۱ وهو في سنن ابن ماجه ۲۰۶۵ عن ابن عباس » ورواه أيضا ۲۰۸۳ عن ألي ذر » 
ورواه الطحاوي في الشرح ٩۵/۳‏ والدارقطني ۱۷۰/4 1 ۲ وابن حبان )ا في الاحسان 
۹ من طریق بشر بن بكر » وأيوب بن سويد » عن الأوزاعي ؛ عن عطاء بن أي رياح » 
عن عبيد بن عمير به مرفوعا » وقال الحم : صحیح على شرط الشيخين ول بخرجاه » ووافقه 
الذهبي » وذکره النووي في الأربعين » وهو التاسع والثلائون منبا » وقال : حدیث حسن . وروی 
عبد الرزاق في التفسير ۱۱۲/۱ عن قتادة قال : بلغني أن الله تجاوز إن . وذکر الحافظ اين رجب 
في جامع العلوم والحكم ۳۲۵ له شواهد لا تخلو من ضعف » وكذا ذكر الزيلعي في نصب الراية 
۲ والافظ في التلخيص ۲۰۱/۱ بعض طرقه وشواهده . 


۷ 


وان كانت امین بالطلاق والعتاق فانهما يلزمانه » لترددهما 
بين التعلیق بالشرط - لان صورتهما صورته - وبين المين » 
لوجود معنی الهين فيبما وهو الحث أو النع » فغلب جانب 
التعليق احتياطاً للفروج » ولفکاك الرقاب ‏ وأيضا فقد تقدم 
أن أصل العين في اللغة الحلف بعظم » والحلف بالطلاق 
والعتاق - كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ أو فعبدي 
حر ليس كذلك » وإنما هو جزاء أو شرط » والأصل البقاء 
وعدم النقل » وتسمية ذلك حلفا ما هو مجاز » لا فيه من 
الحث أو النع » والأصل الحقيقة » وهذا هو المذهب عند 
الأصحاب . 

وفي المذهب (رواية ثانية) لا يحنث في الجميع » اعتادا على 
عموم الآية والحديث » إذ الحث والمنع في البمين بمنزلة الطاعة 
والمعصية في الأمر والنبي » وقد استقر أن فاعل المنبي عنه 
ناسيا أو مخطئا لا يكون آنما ولا مالفا » فكذلك من فعل 
احلوف على تركه ناسيا أو جاهلا » لا يكون حائفاً : 
ولا مخالفا مینه » وهذه الرواية اختيار أي العباس » وقال : 
قد نظرت جوابه في هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر 
الناقلين لجوابه في الرواية الأولى » التي هي رواية التفرقة (وعنه 
رواية ثالثة) يحنث في الجميع(© » وهي أضعفهن » لانه فعل 
ما حلف عليه قاصدا لفعله » فأشبه الذاكر . 

(تنبيه) وحكم جاهل احلوف عليه کمن حلف لا يسلم 


(۱) ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوی ۰۲۵۲/۱۵ ۰۵۷۰/۲۰ ۸0/۳۲ 
۱-۸۳۲۳ » ۱ وذكرها ابن مفلح في الفروع ۳۸۹/۹ وحكى اختيار شيخه » وهو أبو العباس » 
وكذا حكاه المرداوي في الإنصاف ۹ وانظر المسألة في الهداية ۲ والمقنع ۲۱۰/۳ والکاني 
۳ والفتي 1۸1/۸ واحرر ۸۱/۲ وشرح المنتبى ۱۷4/۳ وغيرها . 


A 


على فلان » فسلم عليه يحسبه غيره » أو أن لا یفارق غریه 
حتى يستوفي حقه » فأعطاه قدر حقه » ففارقه ظنا منه أنه 
قد بر فوجد ما أخذه رديئاً ونحو ذلك حكم النامي على 
ما تقدم » (أما الکره) بغير الإلجاء ففيه روایتان » والذي 
نصره آبو محمد عدم الحنث( » نظرا إلى أن الفعل لا پنسب 
إليه » وحرج التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما من الرواية 
ثم وان كان الإكراه بالإلجاء کمن حلف لا یدخل دارا ١‏ 
فحمل وأدخلها » ولم يقدر على الامتناع - لم يحنث ء لعدم 
نسبة الفعل إليه » وإن قدر على الامتناع فوجهان (الحسث) لأن 
قدرته على الامتتا ع بمنزلة فعله (وعدمه) لانتفاء الفعل منه 
حقيقة » والفاعل في حال الجنون قيل كالناسي » لأن فعله قد 
يعتبر » بدليل صحة إيلائه » والأصح عدم حنثه مطلقا 
كالنائم . 

قال : ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة 
عليه » لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة . 
ش : كذلك قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية 
الجماعة : هو أعظم من أن تكون فيه كفارة(" . وعليه 
الااصحاب . 


۵ - وذلك لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله ل - « خمس ليس من كفارة » الشرك بالله » وقتل 


في المغني ۳۸۰/۸ واستدل بحديث و عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان » وما استکرهوا 


عليه » وذكره أبو العباس بن تيمية في الفتاوى ۲۳۳/۳۳ ورجح أن المين لا تنعقد . 

(۲) وهكذا ذكر أبو محمد في المغني 587/8 والعنی أن هذه امین عظيمة » تحتاج إلى التوبة 
التصوح » وقال القاضي في كتاب الروايتين 44/۳ : نقل حرب » وابن منصور » وأبو طالب : 
لا كفارة فيها » وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة اه . 


14 


النفس بغير حق » ونهب المؤمن » والفرار یوم الزحف » ويون 
صابرة یقتطع بها مالا بغیر حق 6(" . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : احتصم إلى النبي 
َيه رجلان » فوقعت المين على أحدهما » فحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء . قال فتزل جبریل على 
النبي - َيه فقال : إنه كاذب » إن له عنده حق » فأمره 
أن يعطيه حقه وكفارة بمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو 
شهادته 5 رو اما ۳۹ » وروی الثاني آبو داود بنحوه(" 

» هو في مسند أحمد ۳۱۲/۲ عن زكريا بن عدي » عن بقية بن الوليد » عن جير بن سعد‎ )١ 

عن خالد بن معدان » عن ألي المتوكل » عن ألي هريرة به » وأوله « من لقي الله لا يشرك به شيا » 

وأدى زكاة ماله طیبا بها نفسه محتسبا » وسمع وأطاع فله الجنة وخ وذكره في الفتح الرباني 14/١ ٤‏ 

قال : وأخرجه أبو الشيخ في التوبيخ » والديلمي في مسند الفردوس » وفي إسناده بقية بن الوليد 

فيه الكلام » وذكره الد كتور الحسيني في تكميل المسند برقم ۸۷۲۲ وقال : في إسناده بقية » و۸ 
يصرح بالتحديث وهو مدلس » وهكذا قال افيثمي في مجمع الزوائد ۱۰۳/۱ وبقية مشهور بتدليس 

التسوية » وقد ذكره ابن عدي في الكامل ۰۰۵/۲ وأطال في ترجمته . 

(5) هو في مسند أحمد 7952188016017١‏ ۰۳۲۲ ۷۰/۲ وسنن أي داود ۰۳۲۷۰ ۳٩۲۰‏ 

من طريق عطاء بن السائب ء عن أي يحبى ؛ » عن ابن عباس به » ورواه أيضا الحم ٩۰/۶‏ والي‌قي 

۰ والنسايي في سننه الكبرى کا في تحفة الأشراف "٠4‏ برقم 5471 وابن ألي حاتم في 

تفسير سورة النساء » كا في النكت الظراف » بحاشية تحفة الإشراف » من طريق عطاء به » ورواه 

البخاري في التأرج الكبير ۳۷۸/۳ في ترجمة زياد أبي يحبى المكي ولم يسق لفظه كاملا » ورواه 

ابن الجوزي في العلل المتناهية برقم ۱۲۷۰ وقال : أبو يحيى مجهول » وعطاء اختلط في آخر عمره » 

قال يحبى : لا يحتج بحديثه . اه وقال الحامم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 

الذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في السند ۰۲۲۸۰ ۲۹۵۰۲۱۱۳ ۲۹۵۹ ۵۳۷۹ 

وقال المنذري في تهذيب السنن :١55‏ في إسناده عطاء بن السائب» وقد تكلم فيه غير واحد» 

وأخرج له البخاري حديثا مقرونا بأبي بشر اه » وقال أبو داود في سننه "5171١‏ بعد هذا الحديث : 

أبو يحيى اسمه زياد » کون ثقة . اه وترجمه البخاري 6 ذكرنا » وم يذكر فيه جرحا وذكر 

أحمد شاكر أن حماد بن سلمة مع من عطاء قبل اختلاطه » فحديثه عنه صحيح » ورواه أحمد 

۲ عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن ابن عمر » أن رسول الله مله قال لرجل « فعلت 

كذا وكذا ؟ » قال : لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت : فقال له جبريل : قد فعل » ولكن قد 

غفر له بقول لا إله إلا الله . قال حماد : لم يسمع هذا يعني ثابتا من ابن عمر » بیهها رجل » 

ورواه أحمد أيضا ۷۰/۲ وفيه قال « أخيرني جبريل آنك قد فعلت » ولكن الله غفر لك » وضعف 

إسناده هد شاکر في السند ۱ ۰۳۸۰ ۰ ۰۹۸۰ لانقطاعه بين ثابت وابن عمر . 


Va 


فأحبر النبي له - في الأول أن هذه المين لا کفارة لها » 
وأخبر جبريل في الثاني أن کفارتها الشهادة » لا الكفارة التي 
أوجبها الله تعالى في تعقيد الأيمان » وكلامنا فيها » وأيضا فان 
هذه العين أعظم من أن تكفر کا قال هد إذ الكفارة لا 
ترفع مها » ولا تمحو ما حصل بها » وبيان ذلك أنها كبيرة › 
أو من أعظم الكبائر . 

۳۷ - ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال اء أعران إل البي - و - ققال : یا رسول ال 
ما الکباثر ؟ قال « الاشراك بالّه » قال : ثم ماذا ؟ قال « ثم 
عقوق الوالدین » قال : ثم ماذا ؟ قال « المين الغموس » 
قلت : وما ابمين الغموس ؟ قال : التي يقتطع بها مال امری؟ 
مسلم هو فيها کاذب(؟ . 


۸ - وعن عبد الله بن أنيس » عن النبي - ع - قال « من أکبر 
الکباثر الشرك بالله » وعقوق الوالدين » والعين الغموس وما 
حلف حالف بالله يمين صبر » فأدخل فيها جناح بعوضة ء إلا 
جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة » رواه أبو داود(", 


(۱) هو في صحيح البخاري 571/0 ۰ ۱۸۷۰ ۰ 1۹۲۰ من طريق فراس » عن الشعبي » عن 
ابن عمرو به ورواه أيضا أحمد ۲۰۱/۲ برقم ۱۸۸4 والترمذي ۳۷۶/۸ برقم ۳۲۳۰ واللساني 
في سنته المجتبى ۰۸۹/۷ ۱۳/۸ والدارمي ۱۹۱/۲ برقم ۲۳۲۵ والطحاوي في المشكل ۳۸۰/۱ 
من طرق عن شعبة » عن فراس به . ووقع في بعض الروایات « وقتل النفس » أو العين الغموس » 
والشك من شعية . 

(۲) لم أجده في سنن ابي داود » وقد ذكره ابن الأثير في جامع الأصول ۱۲۸/۱۰ برقم ۸۲۳۶ 
وعزاه للترمذي » وذكره الزي في تحفة الأشراف ۲۷۵/4 برقم 0141 وعزاه أيضا للترمذي » 
وهو في سننه ۳۷۳/۸ برقم ۳۲۱۹ من طريق محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي » عن أي 
أمامة الأنصاري » عن عبد الله بن أنيس الجهني » بلفظه » وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواه 
أيضا أحمد 1۹0/۳ وا لحا ۲۹٦/٤‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۳۸۲/۱ وصححه الا » ووافقه 
الذهبي . 


۷۱ 


وأيضا فهي يمين غير منعقدة » فلا توجب کفارة کاللغو » 
وبیان عدم انعقادها أنها لا تقتضي برا » ولا يمكن فيا » والبمين 
المنعقدة هي التي يمكن فما البر والحنث . 

8" - وقد روى ابن ألي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله عليه « العين حنث أو ندم )200 فجعل المين 
مترددة بين شيئين الحنث أو الندم » وهذه حنث فقط بل 
وندم . 

(وعن أحمد) رواية أخرى تجب فما الكفارة » لأنه وجدت 
منه العين والخالفة مع القصد » فأوجبت الكفارة كالمستقبلة 
ولأن الكفارة إذا وجبت مع غير الغموس فمع الغموس أولى » 
وجواب هذا قد تقدم » وهو أن هذه لعظمها قصرت الكفارة 
عن الدخول فيا . 

۰ - قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : كنا نعد من الأيمان 
التي لا كفارة فيا المین الغموس( . 


(۱) هو في مصنفه » القسم الأول من الجزء الرابع الملحق 78/4 من طريق أبي معاوية عن بشار 
ابن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر ورواه أيضا البييقي ۳۰/۱۰ من طريق أي معاوية عن 
بشار به ولفظه عندهما « الحلف حنث أو ندم » قال البييقي : كذا رواه بشار بن كدام » وهو 
آخو مسعر بن كدام » ثم روى البمبقي من طريق البخاري قال : قال أحمد بن يونس : حدثنا هاشم 
ابن محمد بن زيد » قال : سمعت أي يقول : قال عمر بن الطاب رضي الله عنه « العين أثمة أو 
مندمة » قال الببخاري : وحديث عمر أولى » وقد رواه البخاري في التأريخ الكبير ۱۲۹/۲ في ترجمة 
بشار » من طريق محمد بن سلام » عن أي معاوية به » ثم قال : وقال لنا أحمد بن يونس إلى آخر 
ما ذكره البهقي » وبشار ذكره الذهبي في الیزان » وقال : شيخ لوكيع »> ضعفه أبو زرعة » ثم 
ذكر له هذا الحديث ‏ وذکره الحافظ في تهذيب التهذیب » ونقل عن أي العباس بن سعيد » قال : 
ليس بينه وبين مسعر نسب » هو من بني سليم » ومسعر من بني هلال . 

(؟) أحرجه علي بن الجعد في مسنده برقم ١41‏ من طريق شعبة » عن أبي التياح » عن أبي العالية » 
عن ابن مسعود » قال : كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له امین الغموس » قيل : وما الهين الغموس ؟ 
قال «اقتطاع الرجل مال أخيه بالمين الكاذبة » وهكذا رواه الحا ۲۹۲/6 والييهقي ۳۸/۱۰ من 


۷۲ 


يمين الصبر » واصل الصبر الحبس » فيمين صبر أي يمين 
یس » لاا تحبس صاحبها . 

قال : والكفارة إغا تلزم من حلف وهو يريد (۲) عقد 
العين . 

ش : الكفارة نما تلزم من حلف وهو قاصد لعقد امین » 
فلو مرت المين على لسانه من غير قصد إليها » كقوله : لا 
والّه » وبل والله » في عرض حديثه » فلا كفارة عليه » لانه 
من لغو یمین . 

۷۱ - قالت عائشة - رضي الله عنها - آنزلت هذه الاية 
۵ لا یژاخذ م اله باللغو في آجانکم ‏ في قول الرجل : لا 
واللّه وبل و اللّه . أخر جه البخاري وابو داود0) وقال بعضص 
احدئین : وطريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن نحو هذا 
من باب المرفو ع » قلت : وكذلك جاء مصرحا به في 

طریق شعبة » وقال الحام : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » 

وقال الحافظ في الفتح 57/1١‏ : وروی آدم بن أبي إياس في مسند شعبة » وإسماعيل القاضي 

في الأحكام » عن ابن مسعود فذكره » قال : ولا مخالف له من الصحابة اه » وذكره ابن حزم 

في امحل ۳۹۱/۸ من طريق أي العالية به . 

(1) في (خ ي مغنی) : من حلف يريد . 

و ا ل و ی ام ی 

سنن اي داود ۶ من طریق إبراهم الصائغ ‏ عن عطاء » عن عائشة به مرفوعاه ورواه أيضا 
مالك ۳۰/۲ والشافعي کا في البدائع ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۰ وعبد الرزاق ۰۱۵۹۰۱ ۱۹۹۵۲ وابن 

الجارود ٩۲۵‏ وابن جریر في التفسير برقم 4۳۷۶ - 1۳۸۳ والبييقي 1۸/۱۰ وابن حزم ۳۸۸/۸ 

من طرق عن القاسم عنما » وعن هشام عن أبيه عنها » وعن الزهری عن عروة عنبا » وعن عطاء 

عنها » ختصرا ومطولا . 

ف" يعنى أنه تفسير للاية › وظاهره لا يقال بالرأي » وقد رواه البخاري 4517 عن هشام عن 

أبيه عنبا » قالت : أنزلت هذه الآية ل لا يؤاخذى الله باللغو في أيمانكم 6 في قول الرجل : لا 

والله » وبل والله . وهذا يدل على الرفع . 


۷۳ 


رواية أخرى لأبي داود » قال : اللغو في المين قالت عائشة 
ات 1 
- رضي الله عنہا - : قال رسول الله - عر « هو قول 
الرجل في بیته كلا والله » وبل والله »“ وكذلك قال أهل 
اللغة : اللغو ما اطرح ولم يعقد عليه » وإذا كان من اللغو 
فلا كفارة فيه بدليل الآية الكرية » فان الله سبحانه نفى 
المؤاذة فيه » وجعل المؤاخذة والكفارة فيما عقدنا من 
الأمان"» وكلام الخرق يشمل الماضي والمستقبل › 
ظاهر قول عائشة - رضي الله عنها ‏ (وفي المذهب رواية 
أخرى) في المستقبل أنه ليس من اللغو » فيجب فيه الكفارة . 
وقد حرج من كلام الخرق من لا قصد له أصلا » كالنائم 
والطفل » واجنون » وخوهم » وف معنی ذلك السكران 2 
في طلاقه . 
وما یلحق بذلك الکره ‏ لأن قصده كلا قصد » وكذلك 
الصبي » لانه وإن كان له قصد الا أن الشارع رفع القلم عنه › 
(۱) هو حديثها ال کور » رواه بو داود ۳۲۵۶ وابن حبان في الاحسان ٤۳۱۸‏ والوارد ۱۱۸۷ 
وابن جرير في الفسیر 1۳۸۲ والبيپقي ۶٩/۱۰‏ من طرق عن حسان بن براهم » عن إبراهم 
الصائغ » عن عطاء » عنها به مرفوعا » وقال أبو داود راما ربج قاتا جر قله 
أبو مسلم یعرندس » وکان إذا رفع الطرقة فسمع النداء سیب . قال أبو داود : روی هذا الحديث 
داود بن بن أي الفرات » عن إبراهم الصائغ > موقوفا على عائشة ۰ وكذلك رواه الزهري » وعبد 
املك بن أبي سليمان » ومالك بن مغول ؛ > كلهم عن عطاء » عن عائشة موقوفا » اه والظاهر 
أن حسان بن إبراهم هو الذي أخطأ فرفعه » وهو وان كان من رجال الصحيحين » فقد ذكره 
التساني في الضعفای وقال : ليس بالقوي » وقال ابن عدي في الكامل : حدث بأفراد كثيرة » 


وهو عندي من أهل الصدق » إلا أنه يغلط في الشيء » ولیس من يظن به أنه يتعمد في باب الرواية » 
إسنادا أو متنا ء وإنما هو وهم منه » وهو عندي لا باس به. اه 


(۲) يعني قوله تعالى في آية المائدة 8 ولكن يؤاخذم با عقدتم الإيمان > . 


۷ 


ودخل في کلامه الکافر فتصح يينه » وتلزمه الكفارة » 
وان حنث في کفره » لأنه مكلف » ولأن النبي عة أمر عمر 
بالوفاء بنذر الاعتكاف الذي نذره في الجاهلية“ والنذر 
حلف . 

قال : ومن حلف على شيء وهو یری أنه کا حلف عليه 
فلم يكن فلا كفارة عليه » لانه من لغو المین . 

ش : المين على الاضي ما صادقا فيها فهو بار إجماعا » 
وإما كاذبا فيها متعمدا فهي ايعين الغموس » وقد تقدمت > 
وإما مخطئا معتقدا أن الامر کا حلف عليه » فهذه صورة 
الخرقي » وهي عنده من لغو المين وإذا كانت من لغو اين 
فلا كفارة فيا وبيان أنها من لغو المين أن المؤاحذة منتفية فيها » 
إذ المؤاخذة إنما تكون مع قصد الخالفة ولا مخالفة » وطذا لا 
يأثم الحالف والحال هذه » وقيل عن أحمد (رواية أخرى) إن 
هذا ليس من لغو المين » وتجب به الكفارة » نظرا لظاهر 
حديث عائشة - رضي الله عنبا - فان ظاهره حصر اللغو 
في الأول » ولأن ابمين بالله وجدت مع الخالفة » فأوجبت 
الكفارة » كالمين على مستقبل . 

(تبیه) الخرقي ‏ رحمه الله يجعل لغو المين شيئين 
(أحدهما) أن لا يقصد عقد المين » كقوله : لا والله وبل 
والله » سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل (والثاني) 
أن يحلف على شيء فيتبين بخلافه » وهذه طريقة ابن ألي موسی 


() کا تقدم ذلك برقم ١844‏ في كتاب الاعتكاف » عند البخاري ومسلم . 


(؟) في (خ) على شيء يظنه کا قال » فلا كفارة . وفي المغني : على شيء يظنه کا حلف فلم يكن . 


وزاد في (س ت متن ): إلا أن تكون المين بالطلاق أو العتاق » فيلزمه الحنث . 


o 


وغیره » وهي ف الجملة ظاهر الذهب » والقاضي جعل 
الماضي لغوا قولا واحدا » وفي سبق اللسان في الستقبل 
روایتان » وأبو محمد عکسه يجعل سبق اللسان في الستقبل 
لغوا قولا واحدا وفي الماضي روایتان(» ومن الأصحاب من 
يحكي روايتين في الصورتين » ويجعل اللغو في إحدى الروايتين 
هذا دون هذاء وفي الأخرى هذا دون هذاء وجمع أبو 
البركات بين طريقتي القاضي وأبي محمد » فحكى المسألة على 
ثلاث روايات » فإذا سبق على لسانه في الاضي : لا والله › 
وبل والله . في المين معتقدا أن الأمر کا حلف عليه فهذا لغو 
اتفاقا » وان سبق على لسانه المين في المستقبل » أو تعمد المين 
على أمر يظنه کا حلف عليه فتبين بخلافه » فثلاث روايات 
(كلاهما لغو) وهو المذهب (الحنث) في الماضي دون ما يسبق 
على لسانه (وعكسه) وقد تلخص لك في المسألة خمس 
طرق(" والمذهب منها في الجملة قول الخرقي . 


قال : والمین المكفرة أن يحلف بالله عز وجل » أو باسم 
من آممائه . 


ش : لا نزاع أن الحلف بالله عز وجل يمين مکفرة . 


۲ - وقد قال رسول الله َيِه « من كان حالفا فلیحلف بالله أو 


(۱) انظر کلام القاضي في کتاب الروایتین 45/7 و کلام ألي محمد في الغني 1۸۸/۸ وفي الكافي 
۳ والمقنع ۰17۱/۲ . 

(۲) انظر بعض الروایات في افداية ۱۱۷/۲ واحرر ۱۹۸/۲ والفروع ۲4۵/۲ والبدع ۲۰۷/۹ 
والانصاف ۲۰/۱۱ . 


۷۹ 


لیصمت » متفق علیه( و کذلك 9 باسم , من أسمائه ف 


الجملة » وقد آمر الله سبحانه النبي عله أن يحلف بربه کا 
تقدم) . 

۳۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أكثر ما كان النبي ل 
يحلف « لا ومقلب القلوب » رواه البخاري وغيره" . 


4 - وفي النسالي والسند أن النبي - 4 - أمرهم إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة .9©». ولا يناقض هذا قول 
(۱) هو في صحيح البخاري 771/5 ۰ 5545 ومسلم ۱۰۵/۱۱ من طرق عن نافع » عن ابن 
عمر » أن رسول الله له أدرك عمر وهو يسير في ركب يحلف بأبيه » فقال ‏ ألا إن الله ينبا 
أن تمحلفوا بابائكم » الحديث » ورواه أيضا مد ١45 2388 ۰۷۱ ۰۱۷ 21١/6‏ وأبو داود 
۹ والترمذي ۱۳۲/۰ برقم ۰۱۰۸۳ ٠١۸٤‏ ومالك ۳۳/۲ والدارمي ۱۸۰/۲ برقم ۲۳4۹ 
والحميدي 587 وعبد الرزاق ۱۰۹۲۳ وابن ألي شيبة ۱۷/۶ في الجزء الملحق » وابن الجارود ٩۲۲‏ 
وغيرهم من طرق عن نافع وسالم وغيرهما عن ابن عمر . 
(۱) يشير إلى قوله تعال «ل قل اي وربي إنه لحق ) وتوله تعالى مإ قل بلى ورلي لتبعئن 4 وقوله 
ل قل بل وربي لتأتيدكم » کا تقدم أول الباب . 
(۲), هو في صحيح البخاري 11۱1۷ ۰ 11۲۸ من حديث موسى بن عقبة » عن سالم عن أبيه » 
ورواه أيضا أحمد ۲۵/۲ ۱۷ ۰ ۱۲۷ وأبو داود ۳۲۹۳ والترمذي ١47/5‏ برقم 1691١‏ والنسافُ 
۷ وابن ماجه ۲۰۹۲ وابن ألي شيبة في الجرء الملحق 4۸ وعبد بن حميد في اللتخب ۷:۱ 
والدارمي ۱۸۷/۲ وابن حبان کا في الاحسان 48١17‏ والبييقي ۲۷/۱۰ وابن عدي في الكامل 
۶ من طرق عن موسى بن عقبة به » ورواه مالك ۲۳/۷ بلاغا » ورواه الترمذي في العلل 
۰ عن عبد الله بن رجاء » عن عباد بن إسحاق ؛ عن الزهري » عن سا » عن أبيه » ونقل 
عن البخاري أنه سأله : من روى هذا عن ابن رجاء ؟ قلت : حدثنا به سفيان بن وكيع » فجعل 
يتعجب من أمره . 
(4) روى أحمد ۱٩/۲‏ والطحاوي في المشكل ۳۰۹/۱ عن سعد بن عبيدة قال : جلست أنا ومحمد 
الكندي إلى عبد الله بن عمر » فذكر الحديث » وفيه : قال أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن 
أعلي جناح أن أحلف بالكعبة ؟ قال : ول تحلف بالكعية ؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة » 
ثم استدل بقوله عله « لا تحلف بأبيك » ولا بغير الله » فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك » وروی 
أحمد 771/5 والنساني في سننه اجتبی 5/7 وفي عمل الیرم والليلة برقم 485 والحاک ۲۹۷/٤‏ 
وابن السني في اليوم والليلة ۱۷۱ وابن سعد في الطبقات ۳۰۹/۸ والطحاوي في المشكل ۳۰۷/۱ 
من طريق معبد بن خالد » عن عبد الله بن يسار » عن قتيلة بنت صيفي الجهنية » أن بهوديا أت 
النبي عله فقال :إنكم تنددون » وإنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشكت » وتقولون : 


۷۷ 


النبي سل - « من کان حالفا فلا يحلف إلا بالله ٠2۲‏ إذ 
احالف جمیع أسماء الله أو صفائه حالف بالله 43 وأسماء الله 
بالنسبة إلى هذا المقام تنقسم ثلاثة أقسام 3 (آحدها) مالا 
يسمى به غيره » نحو والله » والأول الذي ليس قبله شيء » 
والا خر الذي لیس بعده شيء » ورب العالمين 03 ومالك يوم 
الدین » والحي الذي لا يموت . وخالق الخلق » ونحو ذلك » 
وكذلك والرحمن » على الصحيح » فهذا القسم به مین مكفرة 
بكل حال » لاستحالة صرف ذلك إلى غير الله تعالى » (الثاني) 
ما قد يسمى به غير الله » لكن إطلاقه ينصرف إلى الله 
سبحانه » كالخالق » والرازق والرب » والمولى والرحم » ونحو 
ذلك » فهذا إن نوی به اسم الله أو أطلق كان يمينا » نظرا 
لا يفهم منه عند ذلك » ون نوی غير الله فليس بيمين على 
يوسف ‏ عليه السلام - «إارجع إلى ربك2”4 ومؤاذكرني 
عند ربك 74" وقال سبحانه لإفارزقوهم منهیه وقال عن 
۰ با ۳ اه 0 1 ۰ 
نبيه - عله - « بالژمنین رژوف رحم 74“ ولذا نوی 
والکعبة . فأمرهم النبي مه إذا آرادوا أن يحلفوا أن یقولوا ورب الکعبة » ویقول أحدهم ما شاء 
الله ثم شعت » وقال الحا . صحیح الاسناد ولم خرجاه ؛ ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي في العلل 
۸ وقال : سألت مدا عن هذا الحديث » فقال : هکذا روی معبد بن خالد » عن عبد الله 
أبن يسارء عن قتيلة » وقال منصور » عن عبد الله بن يسار + عن حذيفة » قال محمد : حديیث 
منصور أشبه عندي وأصح اه » وحديث متصور رواه أحمد 95/0" وأبو داود 4۹۸۰ وغيرهما 
باحر الحديث ؛ وليس فيه ذكر الحلف بالكعية . 
(۱) کا وقع هذا اللفظ عند مسلم ٠١17/١١‏ وغيره عن عبد الله بن دینار » عن ابن عمر به مرفوعا . 
(۲) سورة يوسف » الاية . 
(۳) سورة یوسف ‏ الآية ٤١‏ . 


() سورة النساء » الآية ۸ . 
(ه) سورة التوبة » الآية ۱۲۸ . 


۷۸ 


بلفظه ما يحتمله فینصرف إليه » وقال طلحة العاقولي : إن انى 
بذلك معرفا نحو : والخالق والرازق . كان يمينا مطلقا لأنه 
لا یستعمل مع التعریف الا في اسم الله تعالی۳) . (الثالث) 
ما يسمى به الله سبحانه » لکن لا ینصرف إطلاقه إلى الله 
سبحانه » كالحي والعالم والوجود » والكريم » فهذا إن نوی 
به غير الله » أو طلق فليس بيمين » نظرا لما یفهم منه عند 
الإطلاق » وان نوی به الله تعالى فهو يمين عند الشيخين 
وغیرهما"» لأنه قصد الحلف با يسمى به الله سبحانه ع 
أشبه القسم الذي قبله » وقال القاضي وابن البنا : لا يكون 
يمينا » لان المين انعقادها لحرمة الاسم » ومع الاشتراك لا 
حرمة » والنية المجردة لا تنعقد بها المين » وأجيب بأن الانعقاد 
بالاسم المحتمل النوي به أحد محتملاته » فيصير کالصرح به » 
والله أعلم . 

قال : أو باية من القران . 

ش : لا قال الشيخ ‏ رحمه الله إن الحالف بالله تعالى 
أو بأسمائه تكون يينه مكفرة » أشار إلى أن الحالف بصفاته 
سبحانه کذلك ‏ كأن يحلف بكلام الله » أو بالصحف ‏ 


)١(‏ هو طلحة بن أحمد بن طلحة ء من ذرية الأشعث بن قيس الكندي » ولد سنة 4۳۲ بدير 
العاقول » قرب بغداد » فنسب إليه » وهو فقيه حنبلي عارف بالذهب ‏ قرأ على القاضي أبي يعلى » 
والقاضي يعقوب وغيرهما » ومات سنة 117ده کا في ذيل الطبقات برقم ۱۳ والهج الأحمد برقم 
4 وهذا النقل عنه ذكره أبو محمد في المغني 1۸۹/۸ والكافي ۳۷۷/۳ ونقله عنه العليمي في 
الهج الأحمد وغيره . 

(۲) انظر هذا التقسم في المداية ۱۱۷/۲ والغني ۸۹/۸ والكاني ۳۷۷/۳ والقتع ۰۵۸/۳ واحرر 
۲ والشرح الكبير 154/1١‏ والبدع ۲۵۹/۹ والانصاف ۳/۱۱ والطالب ۳۰۸/۲ وحاشية 
الروض 14/۷ . 


۷۹ 


أو بالقران » أو باية من أو بعرة الله » أو بعظمته » أو 
علمه » ونحو ذلك 

۰۵ - وفي حديث ألي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ع 
- قال « لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر لها وإلى 
ما أعددت لأهلها. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها )29 , 

۰ _ وفي حديثه أيضاً عن النبي يه « يبقى رجل بين الجنة 
والنار » فيقول : يا رب اصرف وجهي عن النار » لا وعزتك 
سالك قا متف عا 49 . 


)١١‏ عزاه الشارح للمتفق عليه » كا في الحديث الذي بعده » ولم أجده في أحد الصحيحين » وذكره 
ابن الأثير في جامع الأصول 8358 وعزاه للسئن الثلاثة > وذكره الزي في الأطراف ۱۵۰۱6 
لأبي داود » عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » ثم ذكره برقم 150514 وعزاه للترمذي » 
عن عبدة بن سليمان » عن محمد بن عمروء ثم ذكره برقم ۱۵۰۸6 وعزاه للنساني عن الفضل 
ابن مومى الشيباني » عن محمد بن عمرو » وهو في مسند أحمد ۳۵۶/۲ وسنن ألي داود 4۷44 
والترمذي ۲۸۱/۷ برقم 75957 والنسالي ۳/۷ وصحيح ابن حبان کا في الإحسان ۷۳۵۱ ومستدرك 
الحا 57/١‏ من طرق عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أبي هريرة به مطولا » وفيه أنه 
حفها بالکاره فنظر إليبا وقال « وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد » وقال : اذهب إلى النار 
فانظر إليها » فرجع وقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فیدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال 
وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منبا أحد » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . وقال 
الحام : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود » وحكى 
النذري في التبذيب /الاه4 تصحيح الترمذي وأقره » وكذا حكاه الساعاتي في الفتح الرباني 
4 وأقره . 

(۲) رواه البخاري 1۵۷۳ ومسلم ۱۷/۲ وأحمد ۲۷۹۱/۲ من طرق عن الزهري » عن عطاء 
ابن يزيد الليثي » عن أبي هريرة » في حديث طويل » أوله : أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ وفيه ذكر القيامة » والصراط + وإخراج الموحدين من النار » إلى قوله : 
«ویقی رجل مقبل بوجهه على النارء فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار. إلى قوله: فهل 
عسیت إن أعطيتك ذلك أن تسال غيره؟ فیقول: لا وعزتك » الحديث . 


An 


۷ - وفي حدیث اغتسال أيوب « بل وعزتك 6( ثم إن الصفات 


آیضا تنقسم ثلاثة أقسام (أحدها) ما هو صفة لذاته سبحانه ع 
لا جتمل غيرها » كعزة الله » وعظمته » وكبريائه » و کلام 
ونحو ذلك » فهذا القسم به يمين بكل حال (لثانی) ما هو 
صفة لذاته لکن قد يعبر به عن غيرها مجازاء كعلم الله 
وقدرته » فإنها قد يراد بها معلوم الله ومقدوره » کقوطم : 
اللهم اغفر لنا علمك فينا . أي ما علمته فينا » ويقال : انظر 
إلى قدرة الله » أي مقدوره » فهذا مع الإطلاق يكون يمينا » 
اعتادا على ما يفهم منه عند التخاطب» وكذلك مع قصد 
صفة الله تعالى بلا ريب » ومع إرادة المعلوم أو المقدور لا 
يكون بمينا » على قياس ما تقدم فيما إذا نوى بالرب غير الله 
سبحانه » والتصوص عن أحمد أن ذلك يكون يمينا بكل 
حال » ولا يقبل منه فيه غير صفة الله » ولعله يريد في 
الحكم . 

(الثالث) ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى » لكن 
ينصرف بالنية أو بإضافته إليه لفظا » كالعهد والیثاق » ونحو 
ذلك » فهذا لا يكون يينا مكفرة إلا بالنية . أو بالاضافة کا 
سيقي إن شاء الله تعالى . 

قال : أو بصدقة ملكه أو بالحج . 

هد أي ومن الأيمان. المكفرة الحلف بصدقة ملكه 


(» رواه البخاري 0۲۷۹ ۳۳۹۱ والشاهد في الموضع الأول » من طريق همام » عن أي هريرة » 
ورواه أحمد ۰۳۰۵/۲ ۳۱۶ والنساتي ۲۰۰/۱ والطيالسي کا في المنحة ۲۳۰۲ من طرق عن أي 
هريرة » وليس فيه ذكر الشاهد . 

(۲) في (خ م) : قد يراد بهما. وفي (خ) : ما يفهم عند » وني (م ي) : اتخاطب . 


۸1 


أو الحج » كأن يقول : إن دخلت الدار » أو کلمت زیدا » 
أو نحو ذلك فعلي الحج » أو فلله علي الصدقة بمالي أو عتق 
عبدي » ونحو ذلك » وضابطه أن يخرج النذر مخرج المين » 
بأن ينع نفسه أو غيره به شيا » أو بح به على شيء » 
ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب » واختلف عن أحمد في 
حكمه » (فعنه) أن الواجب فيه الكفارة ليس إلا » حتى لو 


فعل المنذور لم يجرئه . 

۷۸ - لا روى سعيد بن منصور في سننه قال : حدثنا حماد بن زيد » 
عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه » عن عمران بن حصين » 
عن النبي - ال - قال « لا نذر في غضب » وكفارته كفارة 
ین » لكنه ضعيف من قبل محمد بن الزبير2"© . 

)١(‏ ليس هذا الحديث في السنن المطبوع » وقد رواه الخطيب في تأرج بغداد 05/17 من طريق 

ماد بن زيد به » ورواه النسائُ ۲۸/۷ والطحاوي في الشرح ۱۲۹/۳ وف المشكل ٩۲/۳‏ والبميقي 

في السنن ۷۰/۱۰ من طريق يحبى بن أي كثير » عن محمد بن الزبير عن أبيه به » وقال النساني : 

محمد بن الزبير ضعيف » لا تقوم بمثله حجة . وقد اختلف عليه في هذا الحديث . اه وقد رواه 

أحمد ۳۹/4 من طريق أبي بكر النبشلي » عن محمد بن الزبير » عن الحسن » عن عمران به » 

ورواه مد أيضا 441/4 وأبو نعم في الحلية ٩۷/۷‏ عن الثوري » عن محمد بن الزییر » عن الحسن 

به » ورواه الخطيب في التأريخ 597/5 عن شبيب بن شيبة » عن الحسن » عن عمران » ورواه 
أحمد 440/5 والبميقي ۰ عن محمد بن الزبير عن أبيه » أن رجلا حدثه أنه سأل عمران 

ابن حصين الحديث » ورواه لا ۳۰۵/6 عن الثوري » عن محمد بن الزبير » عن الحسن به » 

ثم رواه عن محمد عن أبيه » عن رجل » عن عمران » ورواه الطيالسي کا في النحة ۱۲۲4 عن 

عبد الوارث » عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن عمران » ورواه ابن أي شيبة 4/4 في الجزء 
الملحق عن عباد بن العوام » عن محمد الحنظلي » عن أبيه » عن عمران » ولم يسق لفظه » وذكر 

أنه رواه عن رجل عن عمران » ورواه ابن عدي في الكامل ۲۲۰۹ في ترجمة محمد بن الزبير » 

عنه عن أبيه » عن عمران » وعنه » عن الحسن » وعنه عن رجل عن عمران » وفي أكثر الروايات 

ولا نذر في معصية الله » إل » ومد بن الزيير ذكره البخاري في الكبير 87/١‏ وقال : فيه نظر » 

حديثه في البصريين . وذكره ابن أني حاتم في الجرح والتعديل ۲۵۹/۷ ونقل عن ابن معين قال : 

ضعيف لا شيء » وعن أبيه قال : ليس بالقوي » في حديثه إنكار . وذكره ابن حبان في اجروحين 

۲ وقال : منكر الحديث » يروي عن الحسن ما لا يتابع عليه » لا يعجبني الاحتجاج به 

إذا لم يوافق الثقات. اه . 


A 


۹ - وروی عبد الرزاق عن یحیی بن ألي كثير » عن رجل من بني 
حنيفة » وعن أي سلمة كلاهما عن النبي - عه - و لا نذر 
في غضب ‏ ولا في معصية الله » وکفارته کفارة يمين » » 
وهذا وان كان مرسلا لکنه یتقوی بالذي قبله( . 


برسم ثم يعضد ذلك ما روی آبو داود في سننه عن سعید بن 
المسيب » أن رجلين من الأنصار كان بينهما ميراث » فسال 
آحدها صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني فكل مال 
لي في رتاج الكعبة » فقال له عمر - رضي الله عنه : إن 
الكعبة غنية عن مالك » کفر عن يمينك » وکلم أخاك » 


(۱) هو في مصنف عبد الرزاق ۱۰۸۱۰ عن معمر » عن یی » عن رجل من بني حنيفة به 
مرسلا » قال : وأما ابن جر فقال : حدثت عن يحبى » عن ألي سلمة مرسلاً مثل هذا . ورواه 
أيضا الا ۲۰۵/۶ عن يحيى » عن رجل من بني حنيفة » عن عمران » ثم قال : هذا الرجل 
هو محمد بن الزبير بلا شك » أراد أن يقول : من بني حنظلة : فقال : من بني حنيفة . وقد رواه 
الطبالسي کا في اللحة ۱۲۲۲ عن حرب بن شداد عن يحبى بن ألي كثير » عن أي سلمة + عن 
عائشة » ورواه الامام أحمد ۲۶۷/۹ وأبو داود ۳۲۹۰ والترمذي ۰ يرقم ۱۰۷۳ واللساي 
۷ وابن ماجه ۲۱۲۰ واليهقي 1۹/۱۰ والخطيب في التأريخ ۱۲۷/۰ من طریق يونس بن 
يزيد » عن الزهري » عن أي سلمة » عن عائشة مرفوعا « لا نذر في معصية » و کفارته كفارة 
يمين ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح » لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من ألي سلمة » 
وسمعت محمدا يقول : روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة » وابن ألي عتيق » عن الزهري » 
عن سلیمان بن أرقم » عن يحبى بن ابي كثير » عن أي سلمة » عن عائشة » ثم رواه الترمذي 
بهذا الإسناد ثم قال : هذا حديث غريب » وهو أصح من حديث أي صفوان عن يونس . اه 
وقال الساني : وقد قيل : إن الزهري لم يسمع هذا من أي سلمة » ثم رواه من طريق أي ضمرة » 
عن يونس » عن ابن شهاب ‏ قال : حدثنا أبو سلمة » عن عائشة ‏ ففيه التصر بسماع الزهري » 
ثم رواه عن محمد بن أي عتيق » ومومى بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سليمان بن أرقم » عن 
يحبى بن أي كثير » أنه مع أبا سلمة ‏ ثم قال : سليمان بن أرقم متروك الحديث » خالفه غير 
واحد من أصحاب يحبى » ثم رواه من طرق عن يحبى » عن محمد بن الزبير » وهو الحديث التقدم » 
وقال الحافظ في التلخيص ۲۰۱۰ بعد حديث الزهري عن أي سلمة : وهو منقطع » لم يسمعه 
الزهري » من أني سلمة » ثم ذكر من رواه عن الزهري ۰ عن ابن أرقم ؛ عن يى » عن أبي سلمة » 
وقول النساني في سليمان » وقد عرفت أنه رواه الطيالسي عن حرب بن شداد » عن يحيى » وهو 
إسناد صحيح » فلم يتفرد به ابن أرقم . 


Ar 


معت رسول الله - عه - یقول « لا مين عليك ولا نذر 
في معصية الرب » ولا في قطيعة الرحم وفیما لا يملك 0( . 


۱ - ویروی نحو هذا أيضا عن ابن عمر » وابن عباس » وعائشة » 
وحفصة ‏ وزینب بت أى سلمة رضي الله عنهم(؟) . ولا 
یعرف عن غيرهم خلافهم » ومثل ذلك لا یتقاصر عن 
تخصیص إطلاق الأمر بالوفاء بالنذر » ثم بالنظر إلى العاني » 
وقد علم أن قول القائل : إن فعلت كذا فعلي الحج » ونحو 
ذلك ليس مقصوده الشرط ولا الجزاء » بل منع نفسه من 
ذلك » فهو كالعين » فيدخل في قوله تعال ‏ ولكن یژاخذ م 


(۱) هكذا رواه أبو داود ۳۲۷۲ من طريق يزيد بن زريع » عن حبيب المعلم » عن عمرو بن 
شعيب ء عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار فذكره » وهكذا رواه ابن حبان کا في 
الإحسان 454٠‏ والبيهقي ۱۵/۱۰ من طريق يزيد بن زريع » عن حبيب به » وسكت عنه أبو 
داود » وقال المنذري في التبذيب 7١47"‏ : سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر » فهو منقطع » 
وقال ابن القم في حاشية التبذيب : قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة : سعيد بن المسيب عن عمر 
عندنا حجة » قال حمد : إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟ قد رآه وسمع منه ... ولو كانت 
منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة » فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر » وكان ابنه عبد 
الله يسال سعيدا عنها . 

(۲) أي روي عنم ما يدل على أن في التحريم كفارة يمين » فروی عبد الرزاق ۷ عن صفية 
ينت شيبة أا سألت عائشة عن حالف حلف فقال : مالي ضرائب في رتاج الكعبة » أو في سبيل 
الله . فقالت له يمين » وفي لفظ : یکفره ما یکفر امین . ورواه مالك في الموطاً ۲ وابن ابي 
شيبة في الجزء المكمل ۲۷ عن صفية » عن عائشة به » وروی عبد الرزاق ۱۲۰۰۰ والبيقي 19/۱۰ 
وغيرهما عن أي رافع قال : قالت لي مولاتي ليل ابنة العجماء : كل مملوك لما حر » وكل مال 
ها هدي » وهي ببودية ونصرانية إن لم تطلق أو تفرق بيئك وبين امرأتك . قال : فأتيت زینب 
ابنة أم سلمة ... فقالت : خلي بين الرجل وامرأته » فكأنها ۸ تقبل » فأتيت حفصة ... فقالت : 
خلي بين الرجل وبين امرأته » فكأنما أبت » فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها ... فقال : 
كفري عن ينك وخلي بين الرجل وامرأته . ورواه الببيقي ۱6/۱۰ عن عطاء عن عائشة » في 
رجل جعل ماله في المساكين صدقة » قالت : كفارة يمين » وروی أيضا ۰ عن مجاهد قال : 
قال عمر وعائشة في الرجل يحلف بالشي » أو ماله في المساكين » أو في رتاج الكعبة : إنها مين » 
یکفرها إطعام عشرة مساكين » ول أجده عن ابن عباس مسندا . 


Af 


با عقدتم الأيمان » الآية"“ ومذا بخلاف قوله : إن شفی 
الله مريضي فعلي الحج . ونحو ذلك » فهذا القصود فيه وجود 
الشرط والجزاء » و العتبر القاصد » (وعنه) - وهو ظاهر 
کلام الخرق » والذمب بلا ريب - يتخير بين فعل ذلك » 
عملا بما التزمه » وبين كفارة المين لما تقدم » ويحكى عن ابن 
عقيل في الواضح أنه قال : يفعله2. 

قال : أو بالعهد . 

ش : أي ومن المين المكفرة الحلف بالعهد » وقد يشمل 
كلام الخرق ما إذا نوی بذلك صفة الله تعالى) » وما إذا 
لم ینو » ولا ريب أنه إذا نوی به صفة الله تعالى أنه يكون 
۹ يمينا » إذ العهد يحتمل أن يراد به كلام الله تعالى الذي أمرنا 
أو نهانا به » کقوله تعالى ل ألم آعهد إليكم يا بني آدم 4“ 
ولا ريب أن کلامه صفة له سبحانه » وحتمل أن يراد به 
استحقاقه لما تعبدنا به » فاذا نوی بالعهد الاول فقد نوی به 
أحد محتمليه » بل هو الظاهر منه » فيصير كا لو صرح به » 
(آما إذا لم ينو) فهل هو مین - وهو ظاهر کلام الخرقٍ » 
إذ الألف واللام بدل من الضاف » فکاته قال : وعهد الله . 
ولو قال ذلك فهو يمين بلا ريب أو ليس بيمين - وهو ظاهر 
كلام أي الخطاب في المداية » لتردده بين صفة الله تعالى 
وغيرها والأصل براءة الذمة ؟ فيه روایتان(*. 

(تنبيه) حکم الیثاق » والعظمة والجلال » والأمانة » حكم 


(۱) سورة المائدة » الآية ۸٩‏ . 

(۲) ذكر الروايتين أبو محمد في المغني 597/8 وقدم الثانية وقواها . 

(۳) سورة يس »ء الاية ٩۰‏ 

(؛) ذكرهما القاضي 5 في كتاب الروايتين والوجهين ۵۰/۳ وذكر توجيه كل منما. 


Ao 


المهد » إن أضاف ذلك إلى الله » أو نوی به صفة الله » فهو 
يمين » وإن أطلق فروايتان . 
قال : أو بالخروج من الإسلام . 


ش : أي ومن المين المكفرة الحلف بالخروج من الإسلام » 
کان يقول : إن فعل كذا فهو ببودي ‏ أو مجوسي » أو بريء 
من الاسلام » أو القران » أو النبي - عليه أفضل الصلاة 
والسلام - أو يعبد الصليب » أو يستحل الزنا » أو ترك 
الصلاة » ونحو ذلك » (وهذا أشهر الروايتين) عن أحمد» 
واختيار جمهور الأصحاب القاضي » والشريف » وی 
الخنطاب » والشيرازي » وابن عقيل وغيرهم » لأن التزام ذلك 
يقتضي الكفر » وذلك أبلغ في انتباك الحرمة من انتهاك حرمة 
القسم » فكان بإيجاب الكفارة أولى . 

۲ - وقد روي عن النبي - عب - أنه سثل عن الرجل يقول : 
هو يهودي أو نصراني » أو مجوسي » أو بريء من الإسلام › 
في امین جلف بها » فيحنث في هذه الأشياء » قال « عليه 
كفارة يمين » . رواه أبو بكر » وهذا نص إن ثبت » لكنه 
بعيد الثبوت)» (والرواية الثانية) لا كفارة في ذلك » وهي 
اختيار أي محمد » إذ الوجوب من الشرع » و ۸ يثبت » ولأن 


(۱) رواه البييقي 7١/٠١‏ من حديث زيد بن ثابت بنحوه » ثم قال : هذا لا أصل له من حديث 
الزعري ولا غيره » تفرد به سليمان بن أتي داود الحراني » وهو منكر الحديث » ضعفه الأئمة 
وتركوه. اه » وقد روى عبد الرزاق ۱۵۹۸۳ عن عطاء في الهين المغلظة قال : ما بلغني فيها من 
شيء وأن أعتق فيها رقبة أحب إلي إن فعلت . وروی أيضا ۱۵۹۷4 عن ابن عباس في الرجل 
يقول : هو بهودي أو نصراني » أو مجوسي ... قال : يمين مغلظة . وروی نحو ذلك عن إبراهم 
النخعي » وطاوس والشعبي » وغيرهم . 


A" 


ذلك ليس باسم الله ولا صفته » فلا يدخل في الأيمان الشروع 
الحلف بها . 

۲۳ - وقد قال النبي مق امن كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله ۷( . 

۶ - وفي الصحیحین أن رسول الله ي قال « من حلف 
على يمين بملة غير الاسلام کاذبا فهو کا قال »۲۲ ول یأمر في 
ذلك بكفارة » قال أبو محمد: وحتمل أن يحمل کلام أحمد 
رضي الله عنه في الرواية الأولى على الندب » لانه قال في 
رواية حنبل : أحب إل أن يكفر كفارة يمين . 

(قلت) : وهذا الذي ۳۹ القاضي منه عدم وجوب 
الكفارة » وقد نقل عنه حرب التوقف(۳ . 

وقد حرج من كلام الخرقي إذا قال : أنا أسرق » أو أقتل 
النفس التي حرم الله » أو قال : أخزاه الله » ونحو ذلك أنه 
قال : عصيت الله في كل ما أمرني به إن فعلت كذا » عند 
الأصحاب » لأن التبادر إلى الفهم من ذلك المأمور به من 


رم هذه رواية عند مسلم وغيره في حديث عمر ء في النبي عن الحلف بغير الله » وتقدم برقم 
۶ . 

(۲) هو في صحیح البخاري ۷ ۱۱۰۰ وسلم ۱۲۰/۲ من طريق ألي قلابة » عن ثابت 
ابن الضحاك رضي الله عنه به » وکذا رواه مد ۰۳۳/6 ۳4 وأبو داود ۲۲6۷ والترمذي برقم 
۳ وسقط من نسخة تحفة الأحوذي » وكذا رواه السايي 1/۷ وابن ماجه ۲۰۹۸ وعبد الرزاق 
۲ 15984 وابن الجارود 4 وابن حبان في الاحسان ۰4۳۰۱ ۳۲ وأبو يعلى 
5 والبييقي ۳۰/۱۰ من طرق عن ألي قلابة به . 

(۳) ذكر القاضي في كتاب الروايتين 4۳/۲ رواية حنبل » عن مالك » في الرجل يقول : أكفر 
الله . ثم يحنث » عليه كفارة » ويستغفر الله » قال أحمد : أحب إلي أن يكفر ويستغفر الله . قال 
القاضي : فظاهر هذا أنه استحب الكفارة وم يرها واجبة . 


AY 


فيه » نظرا للعموم » وكذلك عندهم في : محوت الصحف » 
ونص عليه أحمد » واختار ابن عقيل أنه يمين » لأن ذلك إهانة 
للمصحف › وإسقاط حرمته » وإنه كف 0ك ولو قال : 
لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت كذا » فعند القاضي - 
وقال : إن هد نص عليه وأبي البركات » هو من الأول » 
وهو واضح » وخالف أبو محمد فلم يوجب في ذلك كفارة › 
وظاهر کللامه وان سلم و جوب الكفارة ف الاول : 
(تنبیه) حيث وجبت الكفارة فيما تقدم فاغا تچب 
بالحنث . 
۰ - وفي صحیح مسلم ومن حلف باللات فلیقل : لاله الا 
و و تا مت 
TT‏ ل 
أو بتحريم شيء من ماله » كأن قال : هذا العبد أو هذا الطعام 
علي حرام ؛ أو الحل علي حرام . ونحو ذلك ما عدا الزوجة 
- إن فعلت كذا » وفعله فعليه الكفارة . نص عليه أحمد » 
مستدلا بحديث العسل » وهو الذي نزل فيه على الصحيح 
(۱) انظر هذا البحث في المغني 14۸/۸ والكاني ۳۸۲/۳ والقنع 519/7 واشداية ۱۱۸/۲ والمخرر 
۲ والفرو ع ۳۶۱/۹ والإنصاف ۳۳/۱۱ والمبدع ۲۷٤/۹‏ ووقع في (م) : وإسقاط لحقه وأنه 
لكفر . 
)عو فل صحیح مسلم ۰۱/۱۱ ۰ من طرق عن الزهري عن حميد بن عبد الرهن بن عوف 
عن أبي هريرة به » ورواه أيضا البخاري ۰ Tos + CTI °1 cC‏ وأبو داود ۳۳:۹ 


والترمذي ه/ ۰ برقم ۱۵۹۲ واللساي ۷/۷ وابن ماجه ۲۰۹۰ وأحمد ۲ وعبد الرزاق 
۱ وابن ألي شيبة ۲۰/4 في الجرء المكمل › وغيرهم من طرق عن الزهري به . 


A^ 


قول الله تعالى ل يا أبها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغي 
مرضاة أزواجك › والله غفور رحم ‏ قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم 204 فسمى سبحانه تحريم ما أحله يمينا » وفرض له 
تحلة وهي الكفارة » وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية . 


۳۸۲ - ففي الصحيحين أنها نزلت في العسل لما شربه » وقال « لن 
أعود له » أو « لا حاجة لي فيه » ثم اختلف في الحديث هل 
كان ذلك عند حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ وأن عائشة وسودة 
- رضي الله عنهما في حديث طويل وصفية ‏ رضي الله 
عنها ‏ تواصوا وقالوا للنبي - َه : جد منك ريم 
مغافير . أو كان ذلك عند زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها - وأن عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما - تواصیا با 
تقدم(0. وقیل نزلت في تحريمه أمة له . 

۷ - فعن أنس رضي الله عنه أن النبي َه كان له أمة يطؤها » 


(۱) أول سورة التحريم . 

48 رواه اليخاري 4٩۹۱۲‏ ۰ ۰۲۱۸ ۰ ۱۹۷۲ ومسلم ۰ وأحمد ۲۲۱/۱ وأبو داود ۳۷۱۶ 
والنساني 1/1 وغيرهم من طرق عن عبيد بن عمير » عن عائشة ۽ أن النبي مه كان يمكث 
عند زینب بنت جحش » ويشرب عندها عسلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل علیبا فلتقل : 
إني أجد منك ری مغافير » فذكره وفيه : « شربت عسلا عند زینب ولن أعود » ورواه البخاري 
آیضا ۵۲۹۸ ومسلم ۷۰/۰ وأحمد 9۹/۹ وأبو داود ۳۷۱۵ من طرق عن هشام » عن أبيه عن 
عائشة » قالت : كان النبي علي يحب العسل والحلوى » وکان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه » فیدنو من إحداهن » فدخل على حفصة » فاحتبس آکثر ما كان بحتبس . فذکر الحديث » 
وفيه أن التواصي عائشة » وسودة » وصفية » تقول کل منهن : إني جد منك ريم مغافیر » فیقول 
« ما شربت عسلا عند حفصة » فتقول : جرست نحله العرفط ۰ وهکذا رواه ابن سعد في الطبقات 
۸ وأبو يعلى في السند ۶۷:۱ 1۸45 وأحمد ۰۹/٩‏ والترمذي في الشمائل 174 وأبو نعم 
في الحلية ۲۷۹/۳ وغيرهم مطولا ومختصرا ورواه عبد الرزاق في التفسير ۳۰۱/۲ عن عروة مرسلا 
به مطولاً والعرفط شجر الطلح » وله صمغ كريه الرائحة » إذا أكلته التحل ظهر ريحه في عسلها » 
والمغافير شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف وله رائحة » كا في النباية . 


۸۹ 


نفسه » فأنزل الله عز وجل ل یاآیها اللبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . رواه النسالي » وقیل : 
إن هذه الأمة مارية القبطیة» وأيا ما كان فهو حجة لا 
ول يتعرض الخرق - رحمه الله لما حرمه هل يحرم أم 
لا ؟ والمذهب أنه لا يحرم » ولأني الخنطاب في اهداية احعال 
بالتحريم ۰ لكنه يزول بالكفارة5) » ومنشأً اخلاف أن من 
نظر إلى أنه تحريم لمباح ألحقه بتحريم الزوجة بالظهار » فحرمه 
کا تحرم هي » ومن نظر إلى أن هذا داخل بظاهر الاية في 
الأيمان » فیعطی حکمھا › وحكمها أنما لا تحرم شيئا » ُ 
يحرمه الله . ونص الخرقي ‏ رحمه الله على تحريم المملوك 
والال » لتخرج الزوجة » لان عنده أن ذلك ظهار » وقد 
تقدم ذلك . 
تال : أو پنحر ولده . 
ش : هذا ساقط في بعض النسخ » وابت في أكثرها » 
(۱) هو في ستن النسايي ۷۱/۷ عن إبراهيم بن محمد بن يونس » عن أبيه » عن حماد بن سلمة » 
عن ثابت » عن أنس به » وقد روى القصة ابن جرير في التفسير » في أول سورة التحريم » عن 
زيد بن أسلم » أن النبي ع أصاب أم (يراهيم في بيت بعض نسائه ( » ثم رواه عن الضحاك 
مرسلا » ولم يسم الجارية » وذكر أنه في بيت حفصة » في يوم عائشة » وهکذا رواه عن ابن عباس » 
وألي عغان النبدي » وقتادة » ورواه ابن سعد في الطبقات ۱۸۵/۸ عن ابن عباس » وزيد بن أسلم » 
والضحاك » ومسروق » ومحمد بن جبير بن مطعم » وعروة بن الزيير » والقاسم بن محمد » وكلها 
من طريق الواقدي وهو ضعيف . 
(؟) قال في الهداية ۱۱۸/۲ : وإذا حلف على مباح أن لا يفعله » لم يصر فعله عليه ثحرما » بل 
فعله مباح ا كان قبل العين ۰ إلا أنه تلزمه كفارة إذا فعل » ويحتمل أن يصير محرما » لكن الكفارة 
تزيل إثم التحريم » وقال في احرر ۱۹۸/۲ : ومن حرم حلالا سوى الزوجة لم يحرم عليه » وتلزمه 
كفارة يمين إن فعله » وقيل : يحرم حتى يكفر . 


4 


وبالجملة قد ذكر فيه بعد روایتین » فلنؤخر الکلام عليه إن 
شاء الله تعالى إلى ثم » والله أعلم . 


تت 
تک 


ش : أي ومن المين الکفرة الحلف بواحد من هذه 
الأشياء » هذا قول عامة أهل العلم » إذ لو قال : بالله . ولم 
يقل : أقسم ولا آشهد . كان يينا » بتقدیر الفعل قبله ء لآن 
الباء تتعلق بمقدر » فإذا نطق بالفعل القدر كان أولى بثبوت 
الحكم » لا سيما وقد ثبت لذلك عرف الشرع والاستعمال » 
قال الله تعالى <( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين 204 . 

۸ - وعن عبد الرحمن بن صفوان ‏ رضي الله عنه - وكان صديقا 
للعباس أنه لما كان يوم الفتح ES‏ 
- ا - فقال : يا رسول الله بايعه على المجرة » فأبى وقال 
« إنها لا هجرة » فانطلق إلى العباس » فقام العباس معه فقال : 
يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان » وأتاك بأبيه لتبایعه 
على المجرة فأبيت » فقال النبي - م « إنها لا هجرة » 
فقال العباس : آقسمت عليك لتبايعنه : قال : فبسط رسول 
الله 5-0 يده فقال وهات أبررت عمي ولا 
هجرة )0 . 

. 1 سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) هو في مسند مد ٤۳۰/۳‏ من طريق يزيد بن ألي زياد » عن مجاهد » عن عبد الرحمن بن 


۲ : هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد » آخرج له مسلم في المتابعات » وضعفه الجمهور . 


۹۱ 


۹ - وعن أي الزاهرية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة آهدت 
لا تمرا في طبق » فأكلت بعضه وبقي بعضه ‏ فقالت : 
أقسمت عليك ألا أكلت بقيته » فقال رسول الله عل « أبريها 
فإن الاثم على احنت » رواهما هد( وإذا كان يمينا من غير 
ذكر اسم الله » فمع اسم الله أولى وأحرى . 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في هذه الثلاثة بين أن ينوي 
لين أو لا ينوي » وهو قول الجمهور » وخالف أبو بكر في : 
أعزم بالله . فقال : إن ۸ ينو المين لم يكن ييناء زاعما بأنه 


وعزاه الساعاتي في الفتح الرباني 4 75/١‏ إلى ابن ماجه » وابن خزية » وأبي نعم » وابن السكن » 
من طريق يزيد » وعزاه البوصيري لابن أي شيبة في مسنده » ولم أجده في الصنف » ويزيد هو 
أبو عبد الله » القرشي الحائمي مولاهم » الكوفي » ذكره البخاري في الكبير ۳۳۶/۸ وروی عن 
جرير قال : كان يزيد أحسن حفظا من عطاء بن السائب . وذكره الحافظ في التقريب وقال : 
ضعيف » كبر فتغير وصار يتلقن » وكان شيعيا » من الخامسة » وذكره » العقيلي في الضعفاء ۱۹۹/۳ 
وروی عن شعبة قال : كان يزيد رفاعا . ثم روى عن ابن معين قال : كان یضعف . وعن مد 
قال : حديثه ليس بذاك . وأما عبد الرحمن بن صفوان فذكره الحافظ في الإصابة برقم 0۱44 
وقال : له صحبة . وذکر حدیثه هذا من طریق ابن السکن » وعزاه لابن خزية » وألي نعم » 
والبارودي » وابن اي خيثمة » وساق بعض ألفاظها . 

(۱) هو في مسند أحمد 1١4/3‏ عن زيد بن اباب » عن معاوية بن صالح » عن أي الزاهرية 
به » وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب » الحضرمي الحمصي » وثقه ابن معين والعجلي » والتساني 
وغيرهم » وقال الدارقطني : لا بأس به إذا روى عنه ثقة . ذكره في تهذيب التپذیب في الأسماء » 
ومعاوية بن صالم هو ابن حدير بن سعيد » أحد الأعلام » وثقه أحمد » وابن معين » وابن مهدي » 
وأبو زرعة وغيرهم » کا في تبذیب التبذیب » وقال في التقريب » صدوق له أوهام . وقد روى 
الحديث البميقي 4١/٠١‏ من طريق معاوية » عن أي الزاهرية ؛ وراشد بن سعد » عن عائشة بمعناه 
قال : وهو مرسل » أورده أبو داود في المراسيل » من حديث الليث بن سعد » عن معاوية بن 
صاخ وله شاهد » من حديث علي بن يزيد ؛ عن القاسم » عن أي أمامة . اه » وهکذا رواه 
الدارقطني ۱۶۲/4 عن معاوية » عن ألي الزاهرية وراشد » عن عائشة به » وهو في المراسيل لأني 
داود ۳2۹ وإسئاده في تحفة الأشراف ۲۳ برقم ۱۸٤۸۸‏ وروی عبد الرزاق ۱۰۹۷۱ عن 
ابن جرخ > قال : أخبرت أن مولاة لعائشة أقسمت عليها في قديدة تأكلها . فأحتشها عائشة » فجعل 


النبي - نله - تكفير المين على عائشة . 


۹۲ 


لم یثبت لذلك عرف الشرع ولا الاستعمال » وللاول احتال 
المين مع الاقتران با یقوم مقام النية » وهو الجواب بجواب 
القسم( » والخرق صور المسألة فيما إذا أتى بذلك بلفظ 
الاستقبال مع ذكر اسم الله » فلو أتى به بلفظ الماضي » كان 
قال : شهدت بالله » أو أقسمت بالله . فكذلك » لا تقدم 
من حديثي عائشة وعبد الرحمن » ولو ۸ يت باسم الله » 
كأن قال : أقسم أو أقسمت » وفي حديث سليمان ‏ کا 
سيقي إن شاء الله تعالى ‏ أنه قال « لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة (©6 وم يذكر اسم الله » وهو ظاهر في انعقاد البمين 
وان ۸ يذكر اسم الله في لفظه » أو شهدت أو آشهد ‏ فإن 
نوی المين فهو ین عندنا بلا حلاف نعلمه » لانه نوی بلفظه 
ما يحتمله » ون ۸ ينو المين فروايتان . (إحداهما) ‏ وهي 
اختيار عامة الأصحاب » الشريف » وأبي الخطاب في 
خلافيهما » وابن عقيل » والشيرازي » والخرقي » وی بكر » 
فيما قاله أبو الخطاب في الحداية ‏ هو يمين (أيضا) نا تقدم 
من حديثي عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما فإن الرسول 
عله لم يستفصل فیما هل نويا امین أم لا . 


۰ - وكذلك في حديث اي بكر رضي الله عنه لا قال : آقسمت 


عليك يا رسول الله لتخبرني با أصبت ما أخطأت . فقال 


)١(‏ أبو بكر هو عبد العزیز » غلام الخلال » وحکی قوله أبو محمد في المغني ۷۰۱/۸ قال : وهو 


(۲) ذكره الشارح کا سيأتي برقم ۳۷۰۵ عند شرح قول الخرقي : وإذا حلف بيمين فقال : إن 
شاء الله . فإن شاء فعل . وإن شاء ترك . 


۳ 


الي ۳ ولا تقسم يا با بكر ) ۰ رواه یو داود 0"( 
(والثانية) - وهي اختیار ابي بکر - لا تکون يينا » لاحتاله 
للقسم بالله وبغیره » وإذا لا بد من النية تميز الراد وتبینه . 
(تنبیهان) : وأحدهما ) ظاهر كلام اي محمد في المقنع» والي 
ابركات أن حكم : أعزم. .حكم أقسم وآشهد » إن نوی به 
العين كان بمينا » وان أطلق فروایتان » وقال آبو حمد ف 
المغني : إذا قال : أعزم أو عزمت . لم يكن قسما ‏ نوی به 
القسم أو لم ينو ء لانه م یثبت له عرف في الشرع » ولا 
الاستعمال في كونه قسما(". قلت : وأكثر الأصحاب لم 
أرهم ذكروا ذلك » وإنما ذكروا : أشهد وأقسم . وزادوا مع 
ذلك أحلف . 
(الثاني) لو قال : نويت باقسمت بالله الخبر عن قسم 
ماض » أو بأقسم . الخبر عن قسم يأتي .دين » وهل يقبل 
منه في الحكم » وهو اختيار ألي محمد » أو لا يقبل » وهو 
اختيار القاضي ؟ فيه قولان . 
قال : أوبأمانة الله©. 
ش : أي ومن الأيمان المكفرة الحلف بالأمانة » وحکم 
)١(‏ هو في سننه ۳۲۹۸ من طريق الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس 
قال : كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أق رسول الله مله فقال : إني أرى الليلة . فذكر الرژیا » 
فعبرها أبو بكر » فقال البي ع « أصبت بعضا وأطأت بعضا » فقال : أقسمت عليك يا رسول 
الله لتحدثني ما الذي أخطأت . فقال ولا تقسم » ورواه أيضا برقم TY‏ مطولا » وفيه ذکر 
الرؤيا » وذكر تعبير أي بكر فا » ورواه أيضا البخاري ۰۷۰۰۰ ۷۰4۹ ومسلم ۱۸/۱۵ وأحمد 
۳۳۹/۱ برقم ۲۱۳۳ والترمذي 577/6 رقم ١14٠5‏ وابن ماجه ۲۹۱۸ والدارمي 187/1 وعبد 
الرزاق 10۹4۸٦‏ وأبو يعلى ۲۵1۰ وغیرهم . 
ر۲) انظر کلام آي محمد في الغنی ۳/۸ ۰ وفي القنع ۳ وكلام ألي البرکات في ار 


۹4/۲ . 
(*) في (م ي مغني): أو أمانة الله. وف (خ ي): أو بالأمانة ‏ 


۹4 


الحلف بذلك حکم الحلف بعهد الله أو میثاقه » على ما مر 
إن آضافها إلى الله » أو نوی ببا صفة الله تعالى فهو يمين » 
وان قال : والأمانة . وأطلق فروايتان . 

(تنبيبان) « آحدها » قال آبو محمد : یکره الحلف 
بالأمانة 


۲۱ - لأن في السنن أن النبي - عي قال « من حلف بالأمانة 


فليس متا 6( . 


۲ وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ینپی عن ذلك اشد 


النبي("». (قلت) وظاهر الحديث والأثر التحرم . 

(الثاني) ظاهر كلام الخرتي أن ما عدا ما تقدم من الأيمان 
بالله تعالى وأسمائه وصفاته »وما ذكره لا يكون بمينا مکفرق 
وذلك كالحلف بغير الله تعالى » سواء كان معظما أو غير 
معظم » أضافه إلى الله تعالی أو لم یضفه ‏ كقوله : ومعلوم 
الله ومقدوره وخلقه » والكعبة » والنبي » ورأس السلطان » 
وزيد » ونحو ذلك » وهو كذلك » للنبي عن الحلف بذلك . 


» هو في سنن أبي داود ۳۲۵۳ من طريق الوليد بن ثعلبة الطاني » عن عبد الله بن بريدة‎ )١( 
۳۰/۱۰ عن أبيه به » ورواه أيضًا أحمد ۳۰۲/۰ وابن حبان کا في الاحسان 4748 والسيقي‎ 
والطحاوي في المشكل ۱۳۰/۲ من طرق عن الوليد بن ثعابة به » وزاد بعضهم « ومن خبب على‎ 
: امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا » وسكت عنه أبو داود والمنذري في التهذيب ۳۱۲۳ وقال‎ 
. وروي أيضا من حديث سليمان بن بريدة . ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة‎ 

(۲) لم جد ذلك عنه مسندا » وقد قال أبو محمد في الغتي 7١4/8‏ : وروي عن زياد بن حدير 
أن رجلا حلف عنده بالأمانة » فجعل يبكي بكاء شديداً » فقال له الرجل : هل كان هذا یکره ؟ 
قال : نعم » كان عمر ينبى عن الحلف بالأمانة أشد النبي . وقد روى عبد الرزاق ۱۵۹۳۰ عن 
أي تميمة المجيمي قال : مر النبي مله برجل يقول : والأمانة . فقال : « قلت والأمانة . قلت: 


۹۵ 


۲ - ففي الصحيح أن النبي مه قال « من كان حالفا فلیحلف 
بالله أو ليصمت ) . 
6 - وقال « من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله 0۲ . 
۰ - وقال « إن الله يباك أن تحلفوا بابائكهم”") وإذا كان منیا عن 
الحلف بذلك فلا یدخل في الايمان المشروعة . 
واستثنى من ذلك عامة الأصحاب الحلف برسول الله عل 
فجعلوا الحلف به يمينا مكفرة . ونص عليه أحمد في رواية أي 
طالب لأنه أحد شطري الشهادة »> فأشبه الحلف بالشطر 
الآخر وهو اسم الله » وخالفهم أبو محمد نظرا لا تقدم ع 
ولأنه ل مخلوق » فأشبه إبراهم عليه السلام وأورد أبو 
البركات المذهب عدم وجوب الكفارة » وظاهر نقله أن 
المسألة على روايتين » وخرج على رواية وجوب الكفارة بجواز 
الحلف به مه( أما إن لم يجب بالحلف به كفارة فحكمه 
في الحلف به حكم غيره » هل يكره ذلك وهو الذي جزم 
به أبو الخطاب في الحداية » وأبو علي » وابن البنا““ » وأورده 


. هذه الرواية عند مسلم في حديث عمر » وتقدم برقم 51375" وكذا الحديث قبله‎ )١( 

(۲) وهذه أيضا من روايات حديث عمر المذكور » وقد رواه بهذا اللفظ مالك ۳۳/۲ وأجد ۰۱۷/۲ 
۲ وأبو داود ۳۲۵۰ والسايي ۰/۷ وابن ماجه ۲۰۹۶ والدارمي ۱۸۵/۲ وعبد الرزاق ٠١۹۲۲‏ 
وابن أني شيبة في الجزء اللحق ۱۷ ۰ ۱۸ والطيالسي كا في المنحة ۱۲۱۰ وابن حبان في الاحسان 
۶ والترمذي في العلل 1۵4 والطيراني في الأوسط ۳۸۶ والبمقي ۲۸/۱۰ من طرق عن سالم 
ونافع عن أبن عمر به , 

(*) انظر هذه المسألة في المغني ۷۰۵۰/۸ والكاني ۳۷/۳ والقنع ۰14/۳ والمداية ۱۱۸/۲ واحرر 
۲ والفروع 540/5 والمبدع ۲۹٤/۹‏ والإنصاف ١4/١١‏ والكشاف ۲۳۲/۲ وشرح المنتبى 
۳ ومطالب أولي النبى 514/1" والمئح الشافيات ۱۵۷/۲ وهي من مفردات المذهب » ووقع 
في (م خ ي) : وصرح على رواية . 

)£( أبو علي هو الحسن بن عبد الله لنجاد » وابن البنا هو آبو علي الحسن بن أحمد البغدادي » 
وقد آشرنا آنفا إلى مواضع البحث في كتب الفقهاه . 


1 


أبو محمد مذهباء أو يحرم وهو الذي آورده آبو البرکات 
مذهبا » وهو ظاهر الحديث؟ على قولين » (وعن أحمد) ما 
يحتملهما وقال حرب + قلت لأحمد : الرجل يقول : وبيت 
الله . فكرهه » وقال : هذا حلف بغير الله , والله أعلم . 

قال: ولو حلف بہذه الأيمان على شيء واحد فحنث لزمته 
كفارة واحدة(" , 


ش : كأن حلف بالله » وبالرب » وبالرحمن » وبعهد الله 
وميثاقه . ونحو ذلك على شيء واحد » فكفارة واحدة » لأن 
ذلك يمين واحدة » وإنما ذلك تأ كيد ومبالغة في الحلف » فهو 
كا لو قال : والله الذي لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحم » الطالب الغالب . إلى غير ذلك من تعداد 
الصفات » وعكس هذه المسألة في الصورة مع الاتفاق في 
الحكم إذا حلف يينا واحدة على أشياء مختلفة » إناطة بانب 
يمين واحدة » فلم يجب بها أكثر من كفارة واحدة . 

وقول الخرق : ولو حلف ببذه الأشياء كلها على شيء 
واحد . مفهومه أنه لو حلف بها على أشياء فحنث أنه يجب 
عليه لكل بين كفارة » وقد اختلف فيما إذا کرر اين على 
شيء واحد » بأن قال : والله لا أكلت » والله لا أكلت والله 
لا أكلت. أو على أشياء بأن قال: والله لا لبستء ولله لا 


شربت » والله لا مشيت » ثم أكل وشرب » ولبس ومشى 


(1) قد تقدم برقم ۳۱۷4 حديث قنيلة » وفيه أن النبي عه أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : 
ورب ا الكعبة . وني بعض الروايات : إنكم تشر کون » تقولون : ما شاء الله وشاء محمد » وتقولون : 


هم البي عله أن یقولوا : ما شاء الله وحده » وأن یقولوا : ورب الكعبة . 


E‏ بپذه الأشياء. وی (م خ ي مغني ): فعلیه کنارة. 


۹۷ 


(فعنه) - وهو اختیار ألي بكر والقاضي - تجزئه كفارة 
واحدة » نظرا إلى أن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود والحدود 
تتداخل » فكذلك الكفارات » (وعنه) يجب عليه كفارات 
بعدد ما حلف عليه » نظرا إلى أن كل واحدة يمين منعقدة » 
فأشببت الأيمان الختلفة الكفارة (وعنه) ‏ وإليه ميل أبي محمد 
ويحتمله كلام الخرقي ‏ أنها إن كانت على فعل واحد ‏ كوالله 
لا أكلت » ووالله لاأكلت » ووالله لا أكلت ‏ فكفارة 
واحدة » نظرا إلى أن ذلك غالبا يستعمل للتأكيد » وإن كانت 
على أفعال ‏ كوالله لاشربت » ووالله لا لبست › ووالله لا 
مشیت - فكفارات » لانتفاء التأكيد إذأ“ » (ومحل 
الخلاف) في الأول إذا لم يرد التأكيد » أما إن أراد التأكيد 
فلا تجب إلا كفارة واحدة بلا ريب » کا قد نص عليه أحمد 
في رواية حرب » (ومحل الخلاف) في الثاني إذا كان ذلك قبل 
التكفير » أما إن حنث مثلا في اللبس فكفر عنه » ثم حنث 
في الشرب فإنه تجب عليه كفارة ثانية بلا ريب ء لانتفاء 
التداخل إذا . 

قال : ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة 
لزمته") في كل واحدة من المینین كفارتها . 

ش : كأن حلف بالله وبالظهار لانتفاء التداخل » إذ 
التداحل إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس › 


(۱) انظر المسالة في کتاب الروايتين والوجهین 40/۳ وفي الغني ۷۰۵/۸ والكافي ۳۸۸/۳ والفروع 
۲ والمبدع ۲۷۹/۹ والإنصاف 44/1١١‏ . 


(۲) في (س م ع مغني) : مختلفي. وني (س ع ت): لزم. وفي المتن: لزمه . 


۹۸ 


والکفارات هنا جنسان » فأشممتا حدٌ الزنا والسرقة . 
قال : ولو حلف بحق القران لزمته بکل آية کفارة يمين . 
ش : نص أحمد على هذا في رواية حرب وغیره . 

۰۱ - وذلك لا ذکر آبو محمد بن حزم في کتاب الاعراب قال : 
ورويئا من طريق الحجاج بن متنهال » قال : حدثنا أبو 
الأشهب ‏ غم املسن ؛ آن رسول الّه - مم - قال و من 
حلف بسورة من القران فعلیه بکل اية منها کفارة يمين صبر » 
إن شاء بر وان شاء فجر » وذکر آبو محمد بن قدامة أن الأثرم 
رواه عن مجاهد » عن رسول الله مله فیحتمل أنه روي من 
طریقین() . 

1" وهو وان كان مرسلا » فقد عضده أن ذلك قول ابن 


مسعود(۲) ولا يعرف عن صحابلي غيره خخلافه » (وعنه) س 
وقال أبو محمد : انه قياس الذهب - يجزئه كفارة واحدة » 


(۱) وذكره ابن حزم أيضا في انحلى 587/8 في المسألة رقم ۱۱۲۹ قال : روينا من طريق عبد 
الرزاق والحجاج ؛ قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري » عن ليث > عن مجاهد , وقال الحجاج 
ابن النپال : حدثنا أبو الأشهب » عن الحسن البصري » ثم اتفق الحسن ومجاهد قالا جميعا : قال 
رسول الله مه . فذكره » وعنده « يمين صبر » وقد رواه عبد الرزاق ۱۵۹6۸ عن الثوري به » 
ثم رواه عن معمر قال : أخبرني من سم الحسن يقول : من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل 
آية منها مين صبر . ورواه ابن ألي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع ص ۱۲ رقم ۸ عن عبد 
الرحمن بن سلم » عن ليث به مرفوعا » ثم رواه عن حفص » عن ليث » عن مجاهد موقوفا » ورواه 
الببيقي 4۳/۱۰ من طريق سفيان » عن يونس » عن الحسن به مرسلا + ورواه بو داود في المراسيل 
برقم ۳4۸ وسنده في تحفة الأشراف رقم ۱۸۰۳۰ وذكره أبو محمد في المغني ۷۰۷/۸ وسقط 
لفظ « يمين » من أكثر نسخ الشرح . 

(۲) رواه عبد الرزاق ۱۵۹4۲ وابن أي شيبة ۱۲/4 في الجزء الملحق » من طريق الأعمش » عن 
إبراهم قال : قال عبد الله : من حلف بالقران فعليه بكل آية منه يمين . وإبراهم النخعي لم يدرك 
ابن مسعود » ولکن مراسيله عنه صحيحة » کا ذكر في ترجمته من تبذيب التهذيب » ورواه أيضا 
عبد الرزاق ۱۵۹۶۷ عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل 
وهو يقول: وسورة البقرة. فقال: أتراه مكفراء أما إن عليه بكل آية منبا يمينا. رواه أيضا ۱۵۹۰۰ 


۹۹ 


بها أكثر من کفارة واحدة » فالحلف بصفة واحدة - وهي 
كلامه سبحانه - آول » قال أبو محمد : وحتمل أن يحمل 
كلام أحمد في الأول على الاستحباب , لانه قال : عليه بكل 
اية كفارة » فان ۸ يمكنه فكفارة واحدة . قلت : وهذا 
للوجوب أقرب منه للاستحباب , لأن أحمد إنما نقله لكفارة 
واحدة عند العجز ‏ إذ < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » 
وهو لا يطيق إلا ذلك » والحكم فيما إذا حلف بالصحف 
أو بکلام الله » كالحكم فيما تقدم » لان ذلك عبارة عن 
القران » والحكم فيما إذا حلف بسورة من القرآن كالحكم 
في الحلف بكله » هل يجب عليه بكل اية منبا كفارة » أو 
لا یب إلا كفارة واحدة ؟ فيه القولان 
قال : وقد روي عن أي عبد الله رحمه الّه فيمن حلف 
بنحر ولده رو ایتان » إحداهما کفارة مین 4 والاخرى يذبح 
کہشا". 
عن أي الأحرص » عن ابن مسعود » وفيه : بكل حرف منبا » ورواه ابن أي شيبة ۱۲/4 في 
الجزء الکمل » وعنده عن عبد الله » عن أي كريب » وهو تصحيف » ورواه البييقي 47/٠١‏ 
وعنده عن ألي كنيف . وفي نسخة أي كنف » وهو الصواب » ورواه ابن ألي شيبة ۱۲/۶ في 
الجزء الملحق عن الثوري» عن أي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل » عن ابن مسعود قال : من 
حلف بسورة من القران لقي الله بعدد آیاتما خطايا . وذكره ابن حزم في الملل ۳۸۷/۸ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي » عن الثوري عن ابي سنان عن عبد الله بن أي الهذيل » عن عبد الله بن 
حنظلة » كلفظ أي كنف » ورواه البيقي 4۳/۱۰ من طريق سعيد بن منصور ء عن خالد الطحان » 
عن أي ستان به » وهذه أسانيد صحيحة مشهورة . 
)١(‏ قال أبو محمد في المغني ۸ في تعليل ما اختاره : ورده إلى واحدة عند العجز دليل على 
أن مازاد عليها غير واجب » وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار » والاحتياط لكلام الله تعالى » 
والمبالغة في تعظيمه . 
(') في (م خ ي) : وعن أحمد رحمه الله » وفي المغني : قال وعن أي عبد الله. وزاد في المتن : 
ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم الظاهر » نوی الطلاق أو لم ينوه . 


١٠و‎ 


ش : هذا أولا مبني على قاعدة تأت للخرقي رحمه الله وهو 
أن نذر المعصية ينعقد موجبا لكفارة يمين » إذ ذبح الولد 
معصية » بل من أعظم المعاصي ء قال الله تعالى : م ولا 
تقتلوا أولادم من إملاق 4“ وقال تعالی : « ولا تقتلوا 
آولادع خشية إملاق 4 . 

۸ - وقال النبي عله « أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قيل : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك ۲ وأمر ابراهم عليه السلام بذبح ولده مر ختص 
به » لا يتعداه إلى غيره » ثم قد نسخ ذلك بالفداء 
بالکبش(٩)‏ . 

إذا تقرر هذا فمن أوجب كفارة يمين جرى على القاعدة 
في نذر المعصية » إذ الواجب فيه كفارة يمين ا سيأتي إن 
شاء الله تعالى . وإلى هذا ميل أبي محمد » وقال أبو الخطاب 
في خلافه : إنه الأقوى . ومن أوجب ذبح كبش قال : لأنه 
الذي أوجبه الله تعالى على إبراهم عليه السلام بدلا عما أوجبه 
الله تعالى عليه من ذبح ولده » إذ مقتضى النذر أن يازم ذبح 


(۱) سورة الأنعام » الآية .16١‏ 

(؟) سورة الاسراء الآية ۳۱ . 

۳ رواه البخاري ۰11۷۷ ۰۸۱۱ ۷۵۲۰ ۷۹۳۲ ومسلم ۸۰/۲ وأحمد ۰۳۸۰/۱ 41١‏ 
وأبو داود ۲۳۱۰ والترمذي ۳۸/۹ برقم ۳4۱۵ والنساي ۸4/۷ وغيرهم من طرق عن ألي وائل ۰" 
عن عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود » قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ٠‏ قلت : 
ثم أي ؟ قال « أن تراني حليلة جارك » الحديث . 

 )4(‏ في قوله تعالى في سورة الصافات ‏ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إلي أرى في المنام 
أي أذعك فانظر ماذا ترى » قال : يا آبت افعل ما تؤمر 4 إلى قوله تعالى ل وفديناه بذبح 
عظم 4 . 


١٠١١ 


الولد » لکن لما منعنا الله من ذلك كان بمنزلة منع إبراهيم من 
ذبح ولده » ثم إبراهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه اوجب 
لله عليه ذبح كبش بدلا عن ذبح الولد » فكذلك نحن . 
8 - وقد اختلف عن الحبر ابن عباس رضي الله عنهما على قولين » 
كالروايتين السابقتين » وأنصهما عنه ذبح كبش » | هو أنص 
الروايتين عن أحمد >“ وهو اختيار القاضي ونصبها الشريف 
وأبو الخطاب في خلافیهما") . 
والخرق ‏ رحمه الله صور المسألة فيمن حلف بنحر 


(۱) روى مالك في الموطأ ۷۹/۲ عن يحيى بن سعيد » عن القاسم بن محمد » قال : أتت امرأة 
إلى ابن عباس فقالت : إلي نذرت أن أنحر ابني . فقال ابن عباس لا تنحري ابنك » وكفري عن 
ينك . فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى 
قال والذين يظاهرون من نسائهم » ثم جعل فيه من الکفارة ما قد رأيت . ورواه أيضا عبد 
الرزاق ۱۵۹۰۳ وابن أي شيبة ۰۳/4 في الجزء الملحق » والدارقطني ١54/4‏ والبيهقي ۷۲/۱۰ 
وقال : هذا إسناد صحيح . ونقله ابن حزم في المحلى ۳۰۶/۸ من طريق عبد الرزاق وأقره » وروی 
الييقي ۷۳/۱۰ عن قتادة » وخالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » في رجل نذر أن ينحر 
ابنه قال : ينحر كبشا . ثم رواه من طريق عطاء » أن رجلا قال لابن عباس : إني نذرت أن انحر 
ابني . فأمره بكبش » ورواه من طرق أخرى عن عطاء وكريب » وني أكثرها : نذرت أن أخر 
نفسي . ورواه عبد الرزاق ۱۵۹۰۶ عن ابن جر عن عطاء أن رجلا قال : نذرت لأنحرن 
نفسي ؟ فقال ابن عباس «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ثم تلا فل وفديناه بذبح 
عظم ‏ ثم أمره بذبح كبش » ورواه الطبراني في الأوسط ۲۱۰ عن عطاء » وذكر أنه تفرد به 
عبد الملك بن شعيب » عن ابن وهب » عن الليث » عن يحبى ۰ عن ابن جرج » وقد عرفت أن 
عبد الرزاق رواه عن ابن جر » عن عطاء » وروی عبد الرزاق أيضا ۱۵۹۰۰ عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فلیذبح كبشا . ورواه ابن أي شيبة ۰۳/4 
في الجزء الملحق » عن عكرمة » عن ابن عباس » في الرجل يقول : هو ينحر ابنه » قال : يذبح 
كبشا : کا فدى إبراهم إسحاق . ثم رواه عن الحكم » عن ابن عباس » في الرجل يقول : هو 
ينحر ابنه . قال : يبدي ديته أو كيشا . 

)١١‏ قال في المداية ۱۲۰/۲: فان نذر نحر ولده فكذلك ‏ أي تلزمه كفارة يمين ‏ في إحدى 
الروايتين » وفي الأخرى يلزمه نحر كبش » وانظر المسألة في كتاب الروايتين والوجهين ۷۰/۳ والمغني 
۷۸ والکافی 4۱۹/۳ والمقنع ۰۹7/۳ واحرر ۲۰۰/۲ والمبدع ۳۲۸/۹ والإنصاف ۱۲۵/۱۱ . 


۱۰۲ 


ولده » كآن قال : إن فعلت کذا فلله علي نحر ولدي . أو : 
ولدي بر إن فعلت کذا » وكذلك الحكم فیما إذا نذر 
وأطلق » كأن قال : لله علي نحر ولدي ‏ واحکم في نذر نحر 
نفسه أو نحر أجنبي كذلك . قاله القاضي وأبو محمد » وقد 
نص عليه أحمد في ذبح نفسه » في رواية ابن منصور » وأشار 
إليه في ذبح الأجنبي » في رواية أبي طالب . 

وقول الحرقي : فيمن حلف بنحر ولده » هذه العبارة 
تشمل ما إذا كان له ولد واحد أو أولاد » لکن مراده والله 
أعلم إذا ل يكن له إلا ولد واحد » لأن مهد نص في الثانية 
أن الكبش يتعدد بتعدد الأولاد » وهو جار على قاعدته » 
ومنصوصه في الطلاق وغيره من أن المفرد المضاف يعم . 

وقوة كلام الحرقي يقتضي أنه لا تجب عليه الكفارة إلا 
إذا حنث » ونص عليه هد فيمن نذر أن ينحر نفسه يفدي 
نفسه إذا حنث » وقوله : يذبح كبشا » كذا قال بعضهم 
وبعضهم قال شاة وأحمد قد أجاب تارة بهذا » وتارة بهذا . 

قال : ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما 
يملك من عبيده » وإمائه » ومدبريه » وأمهات أولاده » 
ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوك . 

ش : صورة هذه المسألة إذا قال : إن فعلت كذا فكل 
ملوك لي حر » أو كل ملوك لي عتيق إن فعلت كذا » فإذا 
فعل ذلك فقد وجد الشرط فيعمل بمقتضاه » وهو عتق من 
تقدم » 5م لو قال : إن فعلت كذا فكل زوجة لي طالق » 
ونحو ذلك » وماذاك إلا أن هذا صورته صورة الشرط 


۱۰۳ 


حقيقة » و کذلك معناه » إذ لیس فيه التزام حتی يشبه ابمين » 
كا في نذر اللجاج : إن فعلت كذا فلله علي عتق عبيدي » 
ونحو ذلك » وإنما عتق عليه عبيده واماژه لأن ملكه علیهم 
تام ب بلا ريب » وإنما عتق مكاتبوه ومدبروه وأمهات آولاده 
لبقاء ملكه عليهم ‏ فيدخلون يما ملك » وكذلك أيضا عتق 
الشقص الذي يملكه , لدخوله فيما يملكه (وقيل عن أحمد) 
رواية أخرى لا ي يعتق الشقص إلا أن ينويه » لأن ذلك لا يخطر 
ببال الحالف غالبا » فلا يتعلق به المین(۲ والله أعلم . 

قال : ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده 
وسواء كانت الكفارة صوما أو غيره » الا في الظهار والحرام » 
فعليه الكفارة قبل الحنث . 

ش : قد تقدم أن مذهب الخرقي أن الحرام ظهار » فحكمه 
حكمه وإنما عطفه عليه لتغاير لفظيهما | في قوله : 

فألفيت قولها كذبا ومینل) . 


)١(‏ ذكر ذلك أبو محمد في الغني ۷۱۱/۸ قال : ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم 
العبد . 

)( هكذا أورده الز ركشي » وهو شطر بيت » ذكره الجوهري في الصحاح » وعزاه لعدي بن 
زید » ولفظه عنده : 


فقدمت الادیم لراهشيه وألفى قوطا کذبا ومينا 
وذكره ابن منظور في اللسان » وعزاه لعدي أيضا » وتبعه الزبيدي في شرح القاموس » وعندهما : 
فقددت الأديم .. الح وكلهم ذكروه في مادة (مین) وقد استشهد به ابن کثبر في تفسير قوله تعالی 
«إ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 وعنده : فقدمت المشم لراهشيه . ولعله تصحيف » 
وهذا الشاعر هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد » العبادي القيمي » شاعر جاهلي » يكار الاستشهاد 
بشعره » وفي اسم جده خلاف کبیر » ذكره الزركلي في الأعلام » وذكر له عدة مراجع » منها 
الخزانة لليغدادي » والأغاتي للأصفهاني وغيرها . 


٠غ‎ 


وقد تقدم آیضا أن کفارة الظهار يجب إخراجها قبل 
الحنث » فلا حاجة إلى إعادة ذلك » والكلام الآن في كفارة 
امين » ومذهبنا ومذهب جمهور السلف أن الحالف إذا أراد 
الحنث في الجملة فهو مخير إن شاء أخرج الكفارة قبل الحنث » 
وان شاء بعده . 


ل موی 
إن أعطيتها عن مسألة وکلت إليها » وان آعطیتها عن غير 
مسالة أعنت عليها » وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منها فكفر عن يينك . وائت الذي هو خير .» متفق 
علیه(). وهذا أمرء وأقل أحواله الجواز » وللبخاري « فأت 
الذي هو خير » وكفر عن ينك ۲ ۰ وفي لفظ « إذا 
حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيراً منبا فكفر عن ينك 
ثم انت الذي هو حير ) رواه أبو داود والنسالي, وهذا 
۳ ۲ ا ١‏ مكالم . 
١‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال « من 


(۱) هر في صحيح البخاري ۲ ۲۷ ۷۱۷ ومسلم ١١5/1١١‏ ورواه أيضا أحمد ٩۲/۰‏ 
وأبو داود ۲۹۲۹ ۰ ۳۲۷۷ والترمذي ۱۲۹/۵ برقم ۱۵۷۹ والنساني ۷ ؟؟ والطيالسي 
كا في المنحة ۱۲۱٩‏ والدارمي ۱۸۱/۲ وابن الجارود ۹۹۸ ۰ ۹۲۹ وابن حبان کا في الاحسان 
۳ وابن ألي شيبة ۲۱/6 في الجزء الملحق وابن سعد في الطبقات ۳۹۷/۷ وأبو نعم في الحلية 
۷ ۳۸۷/۸ وغیرهم » من طرق عن الحسن البصري » عن عبد الرهن بن سرة به . 
(۲) هذا اللفظ عند البخاري 1۱۷۲۲ في حديث عبد الرحمن السابق انفا » وكذلك عند الترمذي 
وغيره » ووقع أيضا عند مسلم ١١4/١١‏ عن ألي هريرة . 

(۲) هو بهذا اللفظ عند أي داود ۳۲۷۸ والنساي ۱۰/۷ وقال أبو داود : أحاديث أي موسى » 
وعدي بن حاتم » وأبي هريرة في هذا الحديث ؛ روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث 
قبل الكفارة » وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحدث . 


١١ه‎ 


حلف على ین فرأى غیرها حيرا منپا » فلیکفر عن عينه » 
ولیفعل الذي هو خير » رواه مسلم وغيره”" . 

5 _ وعن ألي موسی الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عل 
قال « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين » فاری غيرها 
خيرا منها » إلا كفرت عن يني » وأتيت الذي هو خير » 
أو قال « أتيت الذي هو خير » وكفرت عن ييني » هذا لفظ 
اي داود » وعند النساي في رواية « إلا كفرت عن بميني » 
وأتيت الذي هو خير » وهو في الصحيحين بنحو ذلك 
آیضا(۲) . 

وظاهر كلام الخرق أن التكفير قبل الحنث وبعده سواء 
في الفضيلة » لا ترجيح لأحدهما على الآخر » وهو اختيار أبي 
محمد » لورود الأحاديث بهذا تارة » وبهذا أخرى » فدل على 
استواء الأمرين » وقال ابن أي موسى : بعده أفضل عند 
أحمد » للخروج من الخلاف » وإذاً ينبغي براءة الذمة » إذ 
عند الحنفي لا يجزى؟ الاخراج إلا بعد الحنث » وكذلك عند 
الشافعي في الصوم فقط ۲ وهذا القتضي لتنصيص الرتي 
على التسوية بين الصوم وغيره » وعورض الخروج من اخلاف 
بتعجيل النفع للفقراء . 


(۱) تقدم هذا الحديث برقم ۳۹۲۰ في أول کتاب الأيمان والتذور . 

(؟) سبق أيضاً هذا الحديث برقم ۳۹۹۱ في أول الباب » وانظر مصنف ابن ألي شيبة ۲۱/۶ في 
الجزء الملحق » ففيه عدة روايات من هذا الباب . 

(*) ذكر الكاساني في بدائع الصنائع ۱۸/۳ قول الحنفية أن الكفارة للحنث » لأنه الذنب الذي 
تاج إلى أن يكفر با يمحوه » وذكر قول من قال : إنها مجرد الحلف » وناقش أدلة من قال بهذا 
وتوسع في الجواب » وانظر قول الشافعي ودليله وما يخالفه في تكملة المجموع شرح الهذب 
۸ وقد ذكر أبو محمد في المغني ۷۱۳/۸ هذه الأقوال » ودليل القول الختار عنده . 


۱۰۹ 


وظاهر کلام الخرقي أن التخییر جار وان كان الحنث 
محظورا » وهو أحد الوجهين » إناطة بوجود السبب ( والوجه 
الثاني ): لا يجرئه » لأن النبي ميل قال « إذا حلفت على 
مين » فرأيت غيرها حيرا منها فکفر عن يمينك » وائت الذي 
هو حير » والإتيان هنا ليس بخير » فلا يتناوله الأمر بالتقديم » 
على أن الملحوظ في التقديم الرخصة » والرخص لا تباح 
بالمعاصي . 


(تنبيه) . الكفارة قبل الحنث محللة لليمين » قال الله تعالى 
ل قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم 20# وبعد الحنث 
مكفرة » قال مبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفم 4 قال بعضهم : أي فحشتم”” . 


قال : وإذا حلف بيمين فقال : إن شاء الله » فإن شاء 
فعل » وان شاء ترك » ولا كفارة عليه إذا ۾ يكن بين 
الاستثناء والمین کلام . 


ش : |ذا حلف فقال مغلا : والله لأدخلن الدار إن شاء 


الله . فهو خير في الجملة بين الفعل والترك » فان ترك ۸ يحنث 
إجماعا . 


۳ - وقد شهد له ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 


(۱) سورة التحريم » الآية ۰۲ 
(۲) سورة الائدة الآية ۸٩‏ . 


(۳) نقل ذلك في تكملة المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۱۱۹ عن الطحاوي عمجا به لأني حنيفة . 


۱۷ 


الله كيه قال « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله » فلا 
حنث عليه » رواه الخمسة وحسنه الترمذي( . 


۶ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال « من 


(1) هو في مسند مد ۲/ ۰ ۸ ۱ ۳ وستن أي داود ۰۳۲۲۱ ۳۲۲۲ 
والترمذي ۱۲۹/۰ برقم ۰۱ والتسايي ۲۰/۷ وابن ٠‏ ماجه ۲۱۰۵ ۰ ۲٩‏ ۰ من طرق عن أيوب » 
عن نافع » + عن ابن عمر » وهذا لفظ الترمذي » ولفظ ابن ماجه ه من حلف واستقنی إن شاء 

جع » وان شاء ترك غير حانث » وني لفظ له و من حلف واستنى فلم يحدث 4 وقال الترمذي : 
حديث ابن عمر حدیث -حسن » وقد رواه عيد اله بن عمر وغيره عن نافع » عن ابن عمر موقوفا » 
وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا » ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني » وقال إسماعيل 
ابن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه » وأحيانا لا يرفعه . اه . ورواه أيضا الشافعي کا في البدائع 
۱ والحميدي 1۹۰ والدارمي ۱۸۵/۲ برقم ۲۳۶۷ وعبد بن حميد کا في المتتعخب ۷۷۹ وابن 
الجارود ٩۲۸‏ وابن حبان کا في الوارد ۱۱۸۳ والاحسان ۵۶ والحام ۳۰۳/4 وأبو نعم في 
الحلية ۷۳/۳ وني تأريخ أصببان ۱۸۰/۲ والرامهرمزي في الحدث الفاصل برقم ۰۷۲ والطحاوي 

في المشکل ۳۷۸/۱ - ۰۲۸۰ ۳۷۹/۲ والبييقي ١4/٠١‏ والخطيب في تأر بغداد ۶۲/۰ 
والترمذي في العلل ٠٠١‏ من طرق عن أيوب » عن نافع » وعند عبد بن حميد : عن وهيب 
وجويرية » عن نافع . وعند الحاكم » والرامهرمزي » والطحاوي في بعض طرقه : عن كثير بن فرقد » 
عن نافع » وعند أي نعم في الحلية : عن الأوزاعي » عن حسان » عن نافع » وقال البيهقي : وقد 
روي ذلك أيضا عن موسى بن عقبة » وعبد الله بن عمر » وحسان بن عطية » وكثير بن فرقد ۽ 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي مه » ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة 
أيوب السختياني » وأيوب يشك فيه أيضا » ورواية الجماعة من أوجه صحيحة » عن نافع » عن 
اين عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع . اه » وهو عند أبي نعم في التأريخ عن عبيد الله 
اين عمر ؛ عن نافع ؛ ولعل الصواب عبد الله > کا ذكر اليفي » وقال الترمذي في العلل : سألت 
0000 الحديث فقال : أصحاب ا رووا هذا عن نافع » عن ابن عمر موقوفا » إلا 
أيوب ... ويقولون : إن أيوب في آخر أمره أوقفه . اه , وهو عند مالك في الوطاً ۳۱/۲ عن 
نافع موقوفا » ورواه عبد الرزاق 1111١‏ + 11115 عن عبد الله وعبيد الله » عن نافع » ثم رواه 
عن معمر ء عن أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر يحلف ويقول : والله لا أفعل كذا وكذا 
إن شاء الله » فيفعله ثم لا یکفر » ورواه الطحاوي في المشكل ۳۷۰/۲ من طريق موسی بن عقبة » 
عن نافع » عن ابن عمر قوله » ثم رواه عن سالم عن أبيه موقوفا » ورواه الببيقي ۰ عن 
عبد الله بن عمر » ومالك » وأسامة بن زيد » عن نافع به موقوفا » ومن هذه الطرق يترجح وقفه » 
ولكن مثله مرفوع حکما » حيث لا مجال للرأي فيه . 


١١مل‎ 


حلف فقال : إن شاء الله » لم يحنث » رواه الترمذي 
والنسایی() . 

۰ - وفي الصحيحين أيضا من حدیثه « قال سلیمان بن داود علهما 
الصلاة والسلام : لاطوفن الليلة بمائة امرأة » تلد کل امرأة 
منین غلاما یقاتل في سبیل الله. فقال له اللك » قل : إن 
شاء الله » فلم يقل ونسي » وطاف بهن و تلد من إلا امرأة 
نصف إنسان » قال النبي ل « لو قال : إن شاء الله» لم 
يحنث » وكان درکا لحاجتد(» , 


إذا تقرر هذا فشرط صحة الاستثناء الاتصال العتاد على 


(۱) هو في سنن الترمذي ۱۳۱/۵ برقم ۱۰۸۲ واللسايي ۳۱/۷ من طريق عبد الرزاق » عن معمر , 
عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة » وهذا لفظ الترمذي » وعند التسايي « فقد استلنی » 
ورواه آیضا أحمد ۲ وابن ماجه ٤‏ ۲۱۰ وعبد الرزاق ۱۱۱۱۸ وابن حبان في الاحسان 1 ۳۲: 
وأبو يعلى 1۲1 من طريق معمر به » وقال أحمد : قال عبد الرزاق :اوهو ی 
وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطاً ‏ أخطأ فيه 

عبد الرزاق » اختصره من حديث معمر » عن ابن طاوس » عن أيه » عن ألي هريرة » فذكر حديث 
قصة سليمان بن داود » ورواه الترمذي في العلل 1557 وذكر نحو هذا الكلام » ولعل الذي اختصره 
معمر » كا حكاه أحمد » عن عبد الرزاق » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1۰5/۱۱ شواهد 


لرواية عبد الرزاق . 
(۲) رواه البخاري ۰۲۸۱۹ 84754“ ۰ ۱۷۲۰ ومسلم ۱۱۹/۱۱ من طريق هشام بن -حجير › 
عن طاوس ؛ عن أي هريرة » وي رواية للبخاري ١‏ تسعين امرأة » وعند مسلم في رواية « سبعين 


امرأة » ورواه أيضا أحمد ۲۷۰/۲ عن عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه به , 
ورواه مسلم ١‏ روالنساني ۲۰/۷ والحميدي ۱۱۷4 وابن حبان کا في الاحسان ۰4۳۲۲ 
۳ وأبو يعلى ۱۳۹۷ والبيبقي 44/٠١‏ والبغوي في شرح السنة 4٩‏ من طريق أي الزناد » 
عن الأعرج » عن أي هريرة » وزاد أبو يعلى : عن هشام بن حجير » عن أبيه » عن ألي هريرة » 
ورواه أبو يعلى 7744 عن هشام بن حجير ؛ عن طاوس » عن ألي هريرة » وذكره الترمذي ۱۳۱/۵ 
بعد حديث ألي هريرة المذكور قبله » عن معمر » وساق إسناده ومتنه > ثم قال : وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أي هريرة » عن النبي به » قال « قال سليمان لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة ؛ وذكر الحافظ في شرح الحديث ۰۳۹۲6 1۷۲۰ وجه الجمع بين العدد الختلف » حيث 
قيل « على سبعين » وروي ١‏ على تسعين » وروي « بماثة امرأة أو تسع وتسعين » . 


۱۰۹ 


المذهب العروف » فلو سكت سکوتا يمكنه الکلام فيه › 
أو تكلم بکلام أجنبي » ونحو ذلك بطل استثناژه » ولا يضر 
السكوت لعارض من تنفس أو عطاس » ونحو ذلك » إذ 
الاستثناء أحد اخصصات ‏ فاعتبر اتصاله كبقية الخصصات › 
من الشرط والصفة وغيرهما . 

5 وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية أبي داود وغيره 
ومن حلف على يمين فاستثنی »۲ فظاهره أن الاستثناء 
يكون عقب الحلف » وقال أحمد : حديث النبي عي لعبد 
الرحمن بن سمرة « إذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيرا 
منها » فكفر عن يينك ۲“ ولم يقل : واستثن . قلت 
والظاهر أن النبي عله إنما حكم على المين التي يحدث 
بتركهاء وهذا لم يقل له ول يستئن » (وعن أحمد) رواية 
أخرى : لا يضر الفصل اليسير » بشرط أن لا يخلط كلامه 
بغيره . 

7 لما روي عن عكرمة أن النبي عي قال يوما « والله لأغزون 
قريشا » والله لأغزون قريشا » ثم قال « إن شاء الله 4 » وفي 
رواية عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
عه وفي رواية عن عكرمة يرفعه أنه قال « والله لأغزون 
قريشا » ثم قال « إن شاء الله » ثم قال « والله لأغزون قريشا 
إن شاء الله » ثم قال « والله لأغزون قريشا » ثم سكت ثم 
قال « إن شاء الله » زاد فيه بعض الرواة : ثم لم يغزهم . رواه 


۱ لفظ أبي داود الاول ٠‏ من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فقد استثنى » ثم رواه بافظ 
و من حلف فاستشی فان شاء رجع وان شاء ترك » . 
)١(‏ تقدم الحديث برقم ۳۹۹۹ وفيه تقديم الكفارة على الحنث وتأخبرها في رواية . 


۷۱۱۰ 


آبو داود ,(۱) واحتج به أحمد فقال : حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي عه قال « والله لاغزون قریشا » 
ثم سكت ثم قال : إنما هو استثناء بالقرب » ولم يخلط كلامه 
بغیره(۲) اه, 


۸ - وفي الصحيحين أن النبي ع قال في مكة « لا يختلى خلاها » 
الحديث » فقال له العباس : يا رسول الله إلا الاذخر » فإنه 
لقينهم ولبیوتهم > فقال « إلا الإذخر للك فاثر الاستثناء وهو 


(۱) هو في سننه ۳۲۸۵ عن قتيبة بن سعيد » عن شريك ؛ عن ”ماك » عن عكرمة به مرسلا » 
قال : وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك » عن سماك » عن عكرمة » عن اين عباس » 
وقال الوليد بن مسلم : عن شريك « ثم لم يغزهم » ثم رواه آیضاً ۳۲۸٦‏ عن ألي كريب » عن 
ابن بشر » عن مسعر » عن ماك » عن عكرمة يرفعه قال « والله لأغزون قريشا » ثم قال ١‏ إن 
شاء الله » ثم قال « والله لأغزون قريشا إن شاء الله » ثم قال « والله لأغزون قريشا » ثم سكت 
ثم قال « إن شاء الله » ورواه أيضا عبد الرزاق ۰۱۱۳۰۳ ۱۱۱۲۳ والبييقي 47/٠١‏ والطحاوي 
في المشكل ۳۷۸/۲ وابن عدي في الكامل ۷۳/۲ من طرق عن شريك ومسعر به مرسلا » ورواه 
ابن حبان في الاحسان ٤۳۲۸‏ وأبو يعلى ۲۲۷4 ۰ ۲٠۷١‏ والطحاوي في المشكل ۳۷۸/۲ والطبراتي 
في الأوسط ۱۰۰۸ وأبو نعم في الحلية ۰۳۳/۳ ۲۸۱/۷ والخطيب في تأريخ بغداد ٤٠٤/۷‏ من 
طرق عن مسعر وشريك » عن سماك به متصلا » وقال الخطيب : هكذا رواه الحسن عن مسعر » 
وخالفه ابن عيينة » فرواه عن مسعر » عن ماك » عن عكرمة يعني مرسلا . وقد رواه الثوري » 
وشريك » عن ماك متصلا » وذكره ابن أي حاتم في العلل ۱۳۲۲ عن عمرو بن عون > عن شريك 
متصلا » وقال قال أي : رواه مسعر عن سماك عن عكرمة مرسلا » وهو آشبه . 

(۲) نقله أبو محمد في المغني ۷۱۹/۸ من رواية المروذي » عن أحمد رحمه الله تعالى . 

(۲) وقع هذا الاسثناء في حديث ألي هريرة عند البخاري ۰۱۱۲ ۰۲۹۳۶ 1۸۸۰ ومسلم 
۹ ,رأحمد ۲۳۸/۲ وأبي داود ۲۰۱۷ والدارمي ۲۱۵/۲ من طرق عن یی بن ابي كثير» 
عن أني سلمة » عن أي هريرة » کا رواه بو يعلى 5454 من طريق محمد بن عمرو » عن أي 
سلمة به » کا وقع هذا الاستثناء أيضا في حديث ابن عباس عند البخاري ۱۸۳۳ ۰ ۲۰۹۰ من 
طريق خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه البخاري أيضا ۱۸۳۶ ۰ ومسلم ۱۲۳/۹ 
وأحمد 715/١‏ من طريق منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس » وفيه ذكر تحريم مكة يوم خلق 
الله السماوات والأرض » لا يعضد شوكها الح . 


۱۱۱ 


۵۹ - وفي حدیث سلیمان عليه السلام أن اللك قال له : قل إن 
شاء الله » فلم يقل »> وظاهره أنه قال له ذلك بعد الفراغ من 
المين . وقد قال عليه السلام «لو قال : إن شاء الله - يعني 
وقت قال له اللك - لم يحنث ۲“ (وحكى ابن أي موسى) 
عن بعض الأصحاب أن المشترط المجلس » لأن حالة المجلس 
كحالة الكلام » وينبغي أن يقيد هذا أيضا بما قيد به الذي 
قبله » من أنه لا يخلط كلامه بغيره » وكلام الخرقي ‏ رمه 
الله محتمل للقولين الأولين » (واشترط) القاضي » وأبو 
البركات وغيرهما مع ما تقدم أن ينوي الاستثناء قبل تام 
المستثنى منه » لأن الخرج بالاستثناء غير مراد بالحكم عليه » 
والاً لزم أن يكون مرادا غير مراد » وهو متناقض » فيلزم منه 
رفع ما أوقعه » وظاهر بحث أني محمد أن الشترط قصد 
الاستثناء فقط » حتى لو نوی عند تام ؟ ع ا 
وفيه نظر۲ » وظاهر إطلاق الخرق عدم الاشتراط أصلا » 
وهو وجه حكاه ابن البنا » وبناه على أن لغو المين عندنا 
صحيح » وهي ما كان على الاضي ‏ وإن ۸ يقصده » وهو 
ظاهر حديث الاذخر وحديث سليمان . 

وقول الخرقي : وإذا حلف » يشمل كل حلف » وكذلك 
ظاهر الحديث » وقد استثنى من ذلك الطلاق والعتاق کا 
سيأتي إن شاء الله تعالی » واذاً يصير ملخص الأمر أن كل 
يمين تدخلها الكفارة » كالمين بالله تعالى » والنذر والظهار 
يدخلها الاستثناء » وقد نص أحمد على ذلك . 
)١(‏ تقدم الحديث انفا برقم ۳۷۰۵ وهو في الصحيحين وغیرها . 


زهة حکی أبو محمد في الغتي ۸ ما حكاه ابن أبي موسی » یی اشتراط القاضي وتعقبه 
بأنه يخالف عموم الخير » ووقع في (س ع ت) : فصل الاستثناء فقط 


۱۱۲ 


وقوله : فقال . ظاهره أنه لا ينقعه الاستکناء بقلیه » وهو 
كذلك لظاهر الحديث » ولأن الاستتناء كالجرء من المين , 
والمين لا تنعقد بالنية » فكذلك الاستتناء » وعن أحمد في 
المظلوم يستثني في نفسه : أرجو أن يجوز إذا حاف على 
نفسه() » وكأنه رضي الله عنه نظر إلى أن ذلك تأویل 
والمظلوم ينفعه تأويله . 


قال : وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فا كار الروايات عن 
بي عبد الله رحمه الله أنه توقف عن الجواب » وقد قطع 
ف موضع أنه لا ينفعه الاستثناء . 


ش : وذلك كأن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله . 
أو لعبده : أنت حر إن شاء الله . وتوقف أحمد عن الجواب 
في ذلك » لاختلاف الناس فيه » مع عدم نص قاطع في 
ذلك » وحظر ذلك » وهو الحكم بحل فرج أو تحريمه » والذي 
استقر عليه قوله أنه لا ينفعه الاستثناء » معللا ذلك في رواية 
حنبل بأنهما ليسا من الأيمان » وإذا ۸ يكونا من الأيمان 
فلا يدخلان في قول النبي - عه - « من حلف فقال : إن 
شاء الله ل يحنث 0( وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في أول 
الباب » وأن الغلب فما التعليق على شرط » وإذا هذا الشرط 
الذي قد علق عليه الطلاق ‏ وهو مشيئة الله تعالى ‏ أمر لا 
سبيل إلى علمه » فهو كالتعليق على مستحيل » أو أمر يفضي 


(۱) حكاه أبو محمد في الغني ۷۱۹/۸ قال : لأن يينه غير منعقدة » أو لأنه بمنزلة المتأول . وقال 
مثل ذلك في الكاني ۳۷۱/۳ . 
(۲) کا ققدم برقم ۳۷۰۳۰ عن ابن عمر وألي هريرة . 


۱۱۳ 


اعتباره إلى رفع الطلاق بالكلية » آشبه ما لو قال : أنت طالق 


۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : إذا قال الرجل 
لامرأته : نت طالق إن شاء الله . هي طالق . رواه آبو حفص 
بسنده » وعن اي بردة محو ه(۱) ۰ 


قالوا : كنا معاشر أصحاب رسول الله مَل نری الاستثناء 
جائزا في کل شيء إلا في العتاق والطلاق . ذکره أبو 


(۱) لم أجده عنهما مسنداً » وقد روی عبد الرزاق ۱۱۳۲۹ وابن أي شيبة 4۸/۰ عن الحسن 
قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله . فهي طالق » وليس استثناژه بشيء . وروی ابن 
لي شيبة عن قنادة » وإياس بن معاوية » في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله . قالا : 
ذهبت منه . وروی سعيد بن منصور في الجزء المطبوع » في كتاب الطلاق برقم ۱۸۱۹ عن الحسن 
قال : ليس في الطلاق استثناء . وروی أيضا ۱۸٠٤‏ عن شري قال : متى بدأ بالمين في الطلاق 
والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق » وفي لفظ : من بدأ بالطلاق فلا استئناء عليه » 
وف رواية : لم یفن شرطه شيئا . وروی عبد الرزاق ۱۱۳۳۱ والبهقي 7571/7 من طرق عن 
إسماعيل بن عياش : أخبرني حميد بن مالك » سمع مكحولا يحدث عن معاذ » أن النبي مل قال 
ما خلق الله أحب إليه من عتاق » وما خلت أبغض إليه من الطلاق » فإذا قال الرجل لعبده : 
هو حر إن شاء الله فهو حر ء ولا استثناء له » وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » فله 
استثناؤه » ولا طلاق عليه ؛ وضعفه البمقي بأن حميد بن مالك مجهول » وتعقبه ابن الت ركان بنفي 
الجهالة عنه » لكنه ضعیف ‏ وبأن مكحولا لم يدرك معاذا فهو منقطع . وروی ابن ألي شيبة 1۷/۰ 
عن إبراهم وهو التخعي » أنه كان لا یری الاستشاء في الطلاق › لكن قد روى عبد الرزاق 
٠11786 ۸‏ عن طاوس » في الرجل يقول : امرأته طالق إن شاء الله إن لم أفعل كذا وكذا » 
ثم لا يفعله » قال : لا تطلق امرأته » ولا كفارة عليه . ورواه سعيد بن منصور ۰۱۸۱۲ ١814‏ 
قال : ناه في الطلاق والعتاق وني لفظ أنه كان بری الاستئناء في الطلاق جائزا » وروی عبد الرزاق 
۷ عن ابراهم قال إذا قال : إن ۸ أفعل كذا فامرأته طالق إن شاء الله » لم تطلق امرأته 
حين استثنی » وروی ابن ألي شيبة 4۸/۰ وسعيد بن منصور ۱۸۱۳ عن عطاء » وطاوس » ومجاهد 
والنخعي » والزهري » قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم تفعلي كذا وكذا إن شاء 
الله » فلم تفعل » فله ثنياه . وروی عبد الرزاق ۱۱۳۳۰ عن قتادة قال : لا بقع علیپا الطلاق » 
وقد شاء الله الطلاق حين أجله . 


۱۱ 


اخطای(۱) (وحكى أبو محمد رواية أخرى) عن ۳۹ رضي 
الله نه بصحة الاستثناء في الطلاق والعتاق 3 بناء على أعهما 


من الأيمان » فيدخلان في عموم « من حلف على بين » إذ 
ذلك نكرة في سياق الشرط » فتشمل کل يون » ونظرا إلى 
أن التعليق يحصل على مشيئة ۸ يعلم وجودها ‏ أشبه ما لو 
علقه على مشيئة زيد » وأجيب بأن مشيقة الله تعالى قد علمت 
بمباشرة الآدمي سبب ذلك » وهو النطق بالطلاق » ونقل 
الشيخ أبو حامد الاسفرائيني ومن تبعه عن إمامنا رواية 
بالتفرقة بين الطلاق العتاق"» وقطع أبو البركات وغيره بن 
ذلك غلط على الإمام » وسبب الغلط ‏ والله أعلم ‏ أن أحمد 
قال فيمن قال : إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء الله » فملكه 
صار حرا » وقال فيمن قال : إن تروجت فلانة فهي طالق 
إن شاء الله » فتروجها لم تطلق ,۲ ففرق بين التعليقين » 


)١(‏ لم أعثر عليه في المراجع المطبوعة » وقد ذكرت آنفا أكثر ما في الياب عن التابعين » وليس 
فيه عن الصحابة شيء ؛ وقد روی سعيد 1815 عن ألي ملز ۽ في رجل قال : إن دخلت دار 
فلان فامرأته طالق ثلائا . قلت : إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ؟ قال أبو مجلز . آلیس قد استثنی ؟ 
ليدخلها إن شاء » وقد ذكره أبو محمد في المغني مع الشرح ۳۸۲/۸ عن ابن عمر » وأني سعيد » 
كا هنا بصيغة الجزم » قال : وهذا نقل للإجماع . وتبعه ابن أيه في الشرح الكبير 4۳۸/۸ حيث 
ذكر أثر ابن عباس » ثم هذا الأثر . 

0( أبو حامد هو أحمد بن محمد » الفقيه الشافعي المشهور » المتوفق سنة 7 ۰ ا في تارخ بغداد 
۳ برقم ۹ ووفيات الأعيان ۷۲/۱ قال أبو الخطاب في اهداية ۲۰/۲ وحکی عن أحمد 
بعض الشافعية أنه بقع العناق » ولا يقع الطلاق » ولعله أحذه من رواية الموني عنه أنه إذا قال : 
أنت طالق يوم آتروجك إن شاء الله . ثم تزوجها لم يلزمه شيء . ولو قال : أنت حرة يوم أشتريك 
إن شاء الله . ثم اشتراها صارت حرة . 

() قال أبو البركات في المحرر ۷۲/۲ : وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله » طلقت في الحا » 
وكذلك حكم العتق » ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما . وقال في حاشية القنم ۲۰۷/۳ : وحكى 
هذا القول عنه أبو حامد الاسفرائيني الشافعي . 


۱۱۵ 


وذلك أن من صله أن العتق يصح أن يعلق باللك » بخلاف 
الطلاق کا سيأتي إن شاء الله تعالى » ففرق أحمد لأجل هذاء 
لا لأجل الاستثناء بالمشيئة » وللمسألة فروع أخر ليس هذا 
موضعها والله علم . 

قال : وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » لم تطلق 
إن تروج بها » وان قال : إن ملكت فلانا فهو حر » فملكه 
صار حرا . 

ش : اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في هاتين 
المسألتين على ثلاث روايات (إحداهن) صحة التعليق فما ؛ 
فيقع العتق والطلاق (والثانية) عدم الصحة فما فلا يقعان » 
وهي اختيار أبي محمد » وأبي النطاب . 

۲ - ومدرکهما أن قول النبي ع « لا نذر لابن آدم فیما لا 
يملك » ولا عتق له فيما لا لك » ولا طلاق له فیما 
لا یلك ) . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه من 
رواية عمرو بن شعیب » عن أبيه عن جده( . 


۳ - وقول النبي عه « لا طلاق قبل نکاح » ولا عتق قبل ملك » 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۱۸۹/۲ ۱۹۰ برقم ۷34 ۰۷۸۰ 1۷۸۱ وستن ابي داود 
۰ ۲ والترمذي ۳۵۵/4 برقم ۱۱۹۱ من طرق عن عمرو بن شعیب » عن أبيه عن 
جده » ورواه أيضا عبد الرزاق ١١405‏ وابن أي شيبة ۱۵/۰ والطيالسي م في النحة ۱۸۱۰ 
واين الجارود ۷۶۳ والحام ۳۰۶/۲ والدارقطني ١5/64‏ والببيقي ۳۱۸/۷ والطحاوي في مشكل 
الآثار ۲۸۰/۱ وأبو نعم في تأر أصبهان ۱ والخطيب في الموضح ۰۳۰/۱ 4١8/9‏ من 
طرق عن عمرو بن شعيب به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو أحسن شيء روي 
في هذا الباب » وذكر الحام أنه حديث مشهور ۰ وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك » وبالغ 
الببيقي في تصحيح رواية عمرو بن شعيب » وثقته وعدالته إذا صح السند إليه . 


۱۱۹ 


رواه ابن ماجه من رواية السور بن مخرمة”', هل هذا 
الطلاق والعتاق وقعا قبل ملك » أو لم یقعا إلا في ملك » 
وأصل هذا فيما قيل إن الشرط هل منع انعقاد السبب » أو إنما 
منع ترتب حکمه عليه » فمن نظر إلى الأول قال بوقوع 
الطلاق والعتاق » لوجود سببهما في الملك ۰ ومن نظر إلى 
الثاني قال بعدم وقوعهماء لوجود السبب قبل الملك » 
والشهور عن أحمد ‏ وهو الختار لقا اساب حتى إن 
بعضهم لا يثبت ما يخالف ذلك التفرقة بين الطلاق 
والعتاق » كا قاله الخرق » فيقع العتق دون الطلاق » نظرا إلى 
أن العتق قربة وطاعة » فصح تعليقه على الملك كالنذره" » 
وقد دل على الأصل قول الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله 
من آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين )4 
الأية 2 . وهذا بخلاف الطلاق » فإنه ليس بقربة من حيث 


(۱) هو في سننه ۲۰6۸ من طريق الزهري » عن عروة » عن المسور به ء قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ۱۲/۲ : هذا إسناد حسن ۰۰۰ وله شاهد رواه اين حبان في صحيحه » والحالم من 
حديث عائشة | ؛ ولم أجده لغيره » وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة مرفرعة وموقوفة » حيث 
رواه الدارقطني ۶ ۷ والحام ۰۳۹۷/۱ ۳۰۹/۲ ۰ ۹ والبمبقي ۳۱۸/۷ عن معاذ بن 
جبل » وعمرو بن حزم » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وعائشة » وابن عباس مرفوعا » وان 
كانت لا تخلو من مقال ء وقال الترمذي : وني الباب عن علي » ومعاذ بن جيل » وجابر » وابن 
عباس » وعائشة . وقد أشار الشارح إلى تخريجها » وحديث علي رواه ابن ماجه ٠١45‏ وعبد الرزاق 
۰ عن جويبر » عن الضحاك » عن النزال بن سبرة » عن علي به مرفوعا » وجويبر ضعيف » 
وقد رواه عبد الرزاق ۱۱۶۵۱ وابن أبي شيبة ۱٩/۰‏ عن علي موقوفا » وحديث معاذ رواه أيضا 
عبد الرزاق ۱۱4۵۵ ١١40‏ وحديث ابن عباس رواه عبد الرزاق ١١448‏ وابن ألي شيبة 
۵ عنه موقوفا » ورواه ابن أي شيبة عن طاوس مرسلا » وقد رواه عبد الرزاق » وابن أي 
شيبة عن علي » وطاوس » وعائشة » وجابر » وجماعة من التابعين موقوفا عليهم » وقد ذكر 
الدارقطني في العلل ۷٤/۳١‏ حديث علي وبين ما فيه من الاختلاف . 

(۲) ذكره أبو محمد في المغني ۸ من رواية أي طالب عن أحمد . 

(۳) سورة التوبة » الاية ۷۵ . 


۱۷ 


هو » بل عدمه هو القربة » والأصل أن الانسان لا ينفذ له 
تصرف إلا فيما يملك » وأيضا الملك قد يقصد تق 2 کا 
في شراء من يعتق عليه برحم أو یشرط » والنكاح لا يقصد 
للطلاق » بل قد تذهب فائدته . اه . والخرق ‏ رحمه الله 
صور المسألة فيما إذا علق طلاق معينة على تزوجها » وكذلك 
الحكم في غير المعينة » کا إذا قال : كل امرأة آتروجها فهي 
طالق . وكلامه في تعليق العتق يشمل ما إذا كان الکلف حرا 
أو عبدا » والصحيح عندهم أن العبد لا يصح تعليقه » وان 
صح تعليق الحر » لعدم ملكه حين التعليق . 

قال : ولو حلف أن لا ينكح فلانة » أو لا اشتريت فلانة › 
فنکحها نكاحاً فاسداً » أو اشتراها شراء فاسدا لم بحدث() . 

ش : هذا هو المشهور واتار من الأوجه )ع سهد 
لذلك على النكاح الشرعي والشراء الشرعي » ولا ريب أنهما 
الصحيحان إذ كلام المكلف محمول على المراد من كلام 
الشارع » و کلام الشارع المراد به الصحيح » فكذلك کلام 
الکلف » (وقيل بحنثه) مطلقا » نظرا لاطلاق اللفظ الشامل 
للشرعي واللغوي » وملخصه أن الأول غلب الحقيقة 
الشرعية » والثاني غلب الحقيقة اللغویة) روفي الذهب وجه 
الث) اختاره ابن أي موسی ولا بأس به أنه يحنث بالتکاح 


. في المتن : وان حلف اشتريت فلانا أو اشتراه . وسقط من (م) : أو اشتراها شراء فاسدا‎ )١( 
. (؟) في (م س) : المشهور واختار من الأوجه عدم الحنث‎ 

(فره قسم الفقهاء الحقيقة ثلاثة أقسام » وقدموا الشرعية ‏ وهي ما نمت شروطه » کالنکاح 
الصحیح » رالبيع الصحیح , ثم بعده الحقيقة اللغوية » کمسمی الصلاة والصوم والحج لغةء ثم 
الحقيقة العرفية » وهي ما تعارف عليه أهل بلد » أو أهل زمان » وقد تقدم في أول التکاح الخلاف 
هل هو حقيقة في العقد أو في الوطء . 


أو الشراء اختلف فيه » لعدم الجزم بکونه لیس بشرعي » مع 
تيقن دخوله في الحقيقة اللغوية » دون النکاح أو الشراء«) 
المتفق على بطلاهما » لتيقن کونه لیس بشرعي » مع أن 
المغلب في الإطلاق هو الشرعي » والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن لا يشتري فلانا » أو لا يضربه » 
فوكل في الشراء أو الضرب حنث ما لم تكن له نية . 

ش : لأن فعل الوكيل قائم مقام فعل الموكل » فكأنه هو 
والدليل على أن الفعل يضاف إلى الموكل قال الله تعال 
« محلقين رؤوسكم 6 وقال « ولا تحلقرا رؤوسكم 
حتى ییلغ اهدي حله 46( وقال رسول الله - َيه 
« اللهم ارحم احلقین ۲“ ولا ريب في تناول ذلك لمن حلق 
راشف ارو ولو حلف لا يدخل دارا » فأمر من هله 
وأدخله إلها حنث » والخرق ‏ رحمه الله ذكر الصورتين 
على سبیل الثال » ولينبه بپما على مذهب الخالف9 » 
والحكم منوط با إذا حلف لا یفعل شيعا » وإنما ذکر هاتین 
الصورتین على سبیل الثال ‏ إذ الشافعي يخالف فما في 
الجملة » والنعمان يخالف في صورة البیع دون الضرب ۲ 


)١(‏ قال أبو محمد في الغني ۸ : وقال ابن ألي موسى : لا يحنث بالتکاح الفاسد » وهل 
يحدث بالبيع الفاسد ؟ على روايتين » إلى أن قال : وقال ابن ألي موسى : إن تزوجها تزويجا حلفا 
فيه » أو ملك ملكا مختلفا فيه حنث فيهما جميعا . 

(۲) سورة الفتح ؛ الآية ۲۷ . 

(۳) سورة البقرة » الاية ۰۱۹۲ 

(4) تقدم الحديث في الحج برقم ۱۷۰۸ عن أي هريرة وغیره . 

(0) أشار إلى هذا الخلاف أبو محمد في المغني ۰۷۲۰/۸ 

)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ۸۱۲/۳ وتكملة المجموع شرح الهذب ۱۰۰/۱۸ وما فما من 


۱۱۹ 


ثم حل هذه المسألة إذا لم يكن ثم نية أو ما يقوم مقامها من 
قرينة حال ونحو ذلك » أما مع النية أو بدها فإن الحكم يناط 
بها ويعتمد عليها والله أعلم . 

قال : وإذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله 
اسا تک 

ش : قد تقدمت هذه المسألة في قوله : وان فعله ناسيا 
فلا شيء عليه إذا كانت المين بغير الطلاق والعتاق » والخلاف 
فيها فلا حاجة إلى إعادتها » والله أعلم . 

قال : ومن حلف فتأول في ینه فله تأويله إذا كان 
مظلوما » فإن كان ظالا لم ينفعه تأويله » لا روي عن اللبي 
عه أنه قال ديمينك على ما يصدقك به صاحبك 0( . 

ش : التأويل أن يقصد بلفظه ما يخالف ظاهره مع احتال 

الفظ له ء كأن جلف أله أي وينوي بذلك أوة الإسلام » 
قال الله تعالى ۾ إنها الومنون اخوة f‏ أو المشاببهة 
استعارة » أو يحلف أنه كان تحت سقف » وينوي به السماء » 
قال الله تعالى ل وجعلنا السماء سقفا محفوظا 4 أو يحلف 
أنه كان على فراش أو بساط » مريدا بذلك الأرض » قال 
سبحانه ذل والأرض فرشناها 8 وقال سبحانه ۲ وال 
جعل لكم الأرض بساطا ۹ أو يحلف مالفللان عندي 


. ذكره الشارح فيما بعد » وذكر من رواه » وي (م خ مغني) ومن حلف. .. وان كان ظالا‎ 0١ 
E ۵ + وف ان‎ 


(۳) سورة 1 الآية ۳۲ . 


(+) سورة الذاریات ‏ الایة ٤۸‏ . 
(5) سورة نوح » الاية ۱٩‏ . 


۱۳۰ 


وديعة » مریدا ب «ما » الذي . أو ما فلان ههنا » ویرید 
موضعا معینا » ونحو ذلك ما هو سائغ في اللغة » مع أن 
السابق إلى فهم السامع خلافه . 

ولا يخلو المتأول من ثلاثة أحوال . (أحدها) أن يكون 
الحالف مظلوما » كأن يستحلفه ظا م على شيء لو صدقه لناله 
أو مسلما أو ذميا ضرر ء فهذا له تأويله بلا ريب . 

6 - لا روى سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال : حرجنا نريد 
رسول الله ع »> ومعنا وائل بن حجر » فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا » وحلفت آنا أنه أخي ای عرد 
فأتينا رسول الله ع فذكرت ذلك له » فقال « أنت كنت 
أبرهم وأصدقهم » صدقت » المسلم أخو السلم » رواه أحمد 
وابن ماجه(۲) . 

» _وفي حديث الإسراء التفق عليه « مرحبا بالخ الصاح‎ ٥ 


والنبي الصا 7 ن 


(۱) سويد بن حنظلة ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب » بهامش الاصابة ۱۱۶/۲ وقال : لاأعرف 
له نسپا » حديثه عند إسرائيل » عن [براهم بن عبد الأعلى » عن جدته » ثم ذکر هذا الحديث » 
وقال : لا أعلم له غير هذا الحديث » وذكره الحافظ في الإصابة ۳۰۹۷ وقال : زعم ابن حبان 
أنه جعفي ‏ وذكره البخاري في الكبير 4/ ۰ وروی عنه هذا الحديث بإسناده من طريق إسرائيل » 
عن إبراهم لكن وقع في الإسناد اختلاط وتداخل » وهذا الحديث رواه أحمد 79/4 وابن ماجه 
۹ من طريق إسرائيل » عن إبراهم بن عبد الأعلى » عن جدته » عن عن أبيها سويد بن حنظلة 
به » ورواه أيضا أبو داود ۳۲۵۰ والطحاوي في مشكل الآثار ۳۵4/۷ والحاكم في المستدرك ۲۹۹/۶ 
والبميقي ۰ من طرق عن إسرائيل به » وسكت عنه أبو داود » والمنذري في التبذيب ۳۱۲/۷ 
وقال الام : صحیح الاسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
(۲) وقع هذا في حديث الإسراء عند البخاري 549 ومسلم ۲۲۰/۲ وغيرهما من طريق يونس » 
عن الزهري » عن أنس به مطولا » وفیه « فلما مر جبریل بإدريس قال : مرحيا بالتبي الصا » 
والأخ الصاح » » ثم مررت بمومى فقال : مرحبا بالنبي الصالح » والأخ الصا » ثم مررت بعیسی 
فقال : مرحبا بالأخ الصا والنبي الصاح 4 . 


۱۱ 


۳۷۱۰ - وقال عليه السلام «إن في العاریض لندوحة عن 
الكذب ۲۱ (الحال الثانية) : أن یکون ظالا » كالذي 
یستحلف على حق عنده » فهذا لا ينفعه التأويل » وتتصرف 
مينه إلى ظاهر اللفظ الذي يقصده الستحلف بلا ریب أيضا . 

۷ - لا استدل به الشيخ رحمه الله وهو حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ب « مينك على ما يصدقك به صاحبك » 
وق لفظ « يصدقك عليه صاحبك » وعنه رضي الله عنه أيضا 
قال : قال رسول الله عبر « البمين على نية الستحلف » رواهما 
مسلم وغيره2» ولأنه لو ساغ التأویل والحال ما تقدم 


(۱) رواه البيبقي ۰ وابن عدي في الكامل 48/١‏ ۹1۳/۳۰ من طريق داود بن الزبرقان » 
عن سعيد بن آلي عروبة » عن قنادة » عن زرارة بن أو » عن عمران بن حصين قال : قال رسول 
لله تلل دزن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » قال البيقي : تفرد برفعه داود بن الزبرقان + 
وقال اين عدي : لا أعلمه رواه عن سعيد بن أبي عروبة أحد فرفعه غير داود بن الزيرقان » وغيره 
أوقفه » وقد رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ۰۸۵۷ ۸۸۰ عن قتادة » عن مطرف بن عبد 
الله » عن عمران به موقوفاء وكذا رواه ابن اي شيبة ۷۲۳/۸ والبييقي ۱۹۹/۱۰ وابن عبد البر 
ف اقهید 557/1 من طريق قتادة به موقوفا » ورواه ابن ألي شيبة ۷۲۳/۸ واين جرير في تهذیب 
الآثار ۱۲۱/۱ برقم ۳ ۲۵۵ وابن عبد البر في اتمهيد ۲۰۲/۱۲ والیهقي ۱۹۹/۱۰ من 
طريق أي عغان النبدي » ومد بن عبيد الله » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب . وفي لفظ : أما إن في المعاريض ما يكفي الرچل عن الكذب . 
وذكر الحافظ في الفتح ۰ أثر عمران » وعزاه أيضا للطبراني في الكبير » قال : ورجاله 
ثقات . 

(؟) هذا حديث مشهور » يكار الاستدلال به في كتب الفقه والعلم » رواه هشم بن بشير » عن 
عباد وسماه بعضهم عبد الله بن أي صالح السمان » عن أبيه » عن ابي هريرة » کا في صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۱۷/۱۱ ومسند أحمد ۲۲۸/۲ برقم ۷۱۱۹ وسئن أبي داود ۳۲۵۰ والترمذي 
5 برقم ۲ واین ماجه ۰۲۱۲۰ ۲۱۲۱ والدارمي ۱۸۷/۲ برقم ۲۳۰۶ وكذا رواه 
ابن أي شيبة 54/4 في الجزء اللحق ‏ والدارقطني ۱۰۷/4 والبيبقي ۱۰/۱۰ والطحاوي في مشکل 
الآثار ۳۰۳/۲ والبخاري في التأريخ الكبير ۸۳/۰ والعقيلي في الضعفاء ۲۰۱/۲ وابن حبان في 
اجروحین ۲ وابن عدي في الكامل ٠٦٠۰/٤‏ وأبو نعم في الحلية ۰۲۲۰/۹ ۱۲۷/۱۰ 
والخطيب في الوضح ۰۱۳۶/۱ ۰۲۱۷ ۲۱۸ والقضاعي في مسند الشهاب ۲۵۹ والبغوي فيح 


۱۳۲ 


لاتخذ ذلك وسيلة إلى جحود الق » وبطل العنی القصود 
بالعين » وهو تخویف الحالف من عاقبة المين » ولا ريب أن 
الشريعة تابي مثل ذلك » والشیخ رحمه الله اعتمد في 
الاستدلال على اللفظ الأول » وكذلك غيره من الأئمة من 
اصحابنا وغیرهم » وبعض العلماء اعتمد في الاستدلال عل 
الثاني » وقال : إن معنی الأول أن ينك التي يجوز لك أن 
تحلفها هي التي تكون صاد قة في نفسها » بحيث لو اطلع عيبا 
صاحبك لعلم أغبا حق وصدق » وأن ظاهرها کباطنہا › 
فيصدقك على ما حلفت عليه“ ولذاً فائدة هذا الحديث أن 
الحالف يعرض على نفسه المين » فان وجدها کا تقدم حلف 
إن شاء ‏ ولا أمسك . 

(الحال الثالثة) إذا كان المتأول لا ظالا ولا مظلوما » وهذه 
الحالة لم يتعرض الخرتي ها بنفي ولا إثبات » وفيها قولان 
حكاهما أبو العباس » وقال : إن ظاهر كلام أحمد المنع في 
مین اه . وظاهر کلام الشيخين الجواز» واعتمد أبو 
محمد على ما روي أن مهنا كان عنده هو والروذي وجماعة › 


= شرح السنة ۲۵۱۶ ۰ ۲۵۱۵ وابن حزم في انحل ٩۰5/۸‏ من طريق هشم عن عباد به » ورواه 
عبد الرزاق ۱۱۰۲۲ عن ابن جر قال : آخبرني إسماعيل ب بن أمية » عن الثقة من أهل المدينة أن 
رسول الله َه قال فذكره » ثم روى عن ابن جرج : أخبرني إسماعيل بن كثير » عن عائشة قالت 
« المين على ما صدقت به » وروی ابن أي شيبة 14/4 عن عمر رضي الله عنه قال : يمينك على 
ما صدقك صاحبك . 
)١(‏ انظر المسألة في المغني ۷۲۸/۸ والكافي ۳۹۱/۳ والمقنع ۲۱۳/۳ واشحرر ۷۰/۲ والهداية ۳۱/۲ 
والإنصاف ۰۱۲۰/۹ 
(۲) تكلم شيخ الإسلام أبو العباس کا في الفتاوى ۰٩‏ عل هذه المسألة » وليس كلامه صريحاً 
فا » ولعل له كلاماً علا في موضع آخر » وقد حكى ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ۳۵۳/۲ 
والرداوي في الانصاف ۱۲۰/۹ . 


فجاء رجل يطلب الروذي ول برد الروذي أن يكلمه › 
فوضع مهنا إصبعه في كفه فقال : ليس الروذي هاهنا » وما 
يصنع الروذي هاهنا » يريد ليس في كفهء ولم ینکر ذلك 
الامام أحمد 29 . 


۸ - واستدل بأن النبي عه كان بزح ولا يقول إلا حقا » والزح 
أن يوهم السامع بكلامه غير ما يفهم من ظاهره » کا قال 
لتلك العجوز «لا يدخل الجنة عجوز »۲ يعني أن الله 
ينشعهن أبكاراً » عربا أتراباً . 


6 وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي م فقال : 
يا رسول الله احملني . فقال رسول الله عر « إنا حاملوك 
على ولد ناقة » فقال : وما أصنع بولد الناقة . قال « وهل 
تلد الابل إلا النوق » رواه أبو داود9» 


۰ - وقال النبي 2 لرجل احتضنه من ورائه « من يشتري 


(۱) نقل ذلك أبو محمد في الغني ۷۸/۸ . 
(5 روی الترمذي ١75/5‏ برقم 8 واحمد ۲۲۰/۲ ۳۰۰۰ والبخاري في الأدب الفرد ۲۱۵ 
واليهقي في كتاب الآداب ۰1 ۰ عن سعيد عن أي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا . 
قال « إني لا أقول إلا حقا » وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وللخطيب في التأريخ ۳۷۸/۳ 
نحوه عن أنسء وحديث العجوز ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى ل انا أنشأناهن إنشاء » 
بسند عبد بن حميد » ورواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم ۲۳۰ عن عبد بن هميد » عن مصعب 
ابن القدام » عن البارك بن فضالة » عن الحسن قال : أنت عجوز إلى النبي عل فقالت : يارسول 
الله ادع الله أن يدخلني الجنة » فقال « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولت تبكي » فقال : 
أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ‏ إن الله تعالى يقول }إا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
أبكاراً 4 هکذا رواه مرسلا وذکره ابن الأثير في جامع الأصول ٠١/١١‏ وعزاه لرزين . 
(۲) هو في سنه 1۹۹۸ من طريق خالد بن عبد الله » عن حميد الطویل » عن أنس به » ورواه 
أيضا هد ۲۷/۳ والترمذي في السنن ۱۲۷/۲ برقم ۲۰۷۱ وفي الشمائل برقم ۲۲۸ والبخاري 
في الأدب الفرد ۲۸۸/۱ برقم ٠٠١‏ وأبو يعلى ۳۷۷۱ والبيبقي في السنن ۲۸/۱۰ وفي الآداب 
۰۸ ۰ واليغوي في شرح السنة ه ۰ من طرق عن خالد به . 


۱۲ 


العبد » فقال : يا رسول الله تجدني |ذاً کاسدا . قال « لكنك 
عند الله لست بکاسد 0( وهذا كله من التأویل الحق 
الجائر » فان رسول الله عله لا یقول إلا حقاً » (قلت) : 
وهذا كله ورد في غير ابمين وهو واضح » أما المين فلها 
حرمة » فقد يقال : لا حاجة إلى ارتكابها والتعريض فيها » 
لا سيما وقد عضد هذا قول النبي عله « المين على نية 
المستحلف » خرج منه المظلوم لا تقدم » وللاتفاق أيضا فيما 
أظن » فيبقى ما عداه على مقتضى العموم » والله أعلم . 


(۱) رواه عبد الرزاق ١193544‏ عن معمر » عن ثايت » عن أنس » أن رجلا من أهل البادية كان 
اسمه زاهرا » أو حرام بن حجال » وكان يمدي للنبي مُه الحدية من اليادية » فيجهزه رسول الله 
له إذا آراد أن يخرج » فقال النبي عَم « إن زاهرا باديتنا » ونحن حاضرته » وكان يبه النبي 
َه > وكان رجلا دميماء فتاه النبي َيه يوما وهو بيع متاعه » فاحتضنه من خلفه » وهو 
لا ييصرهء فقال: أرساني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي عي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره 
بصدر النبي عه حين عرفه » وجعل البي عي يقول « من يشتري العبد ؟ ؛ فقال : بارسول 
الله إذأ والله تجدني کاسداً . فقال النبي ع « لكن عند الله لست بكاسد » أو قال « لكن عند 
الله أنت غال » وهكذا رواه أحمد ۱٦۱/۳‏ وأبو يعلى ۳4۵۲ وابن حبان کا في الاحسان 8۷۹۰ 
وکا في الوارد 7177 والترمذي في الشمائل ۲۲۹ والبييقي في السنن ۲۸/۱۰ وني الآداب 4٠١‏ 
والبغوى في شرح السنة ٤‏ ۰ كلهم من طريق عبد الرزاق به نحوه » وذكره اميشمي في مجمع 
الزوائد ۳٦۸/۹‏ وعزاه لأحمد وأي يعلى » والبزاز » قال : ورجال مد رجال الصحيح » وذكره 
الحافظ في الاصابة برقم ۸ وذکر أن حماد بن سلمة رواه عن ثابت ؛ عن اسحاق بن عبد 
الله بن الحارث مرسلا » لكن له شاهد من رواية سالج ب بن ألي الجعد الأشجعي » ۰ عن رجل من 
أشجع يقال له زاهر بن حرام » بنحوه مختصرا . 


١ 


۱ سس 


کتاب الکفارات 
: أجمع المسلمون على مشروعية الکفارة » وقد 

شهد د لاه قوله تعالی 92 لا يۇاخذ ¢ الله باللغو في 
هانک ولكن يؤاخذم با عقدم الأيمان » فكفارته 
إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم » 
أو کسوتهم . أو تحرير رقبة . فمن ۸ يجد فصیام ثلاثة 
أيام » ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم » . واحفظوا 
أيمانكم » كذلك بین الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون 22# ومن السنة ما تقدم من قوله « فأت 
الذي هو خير » وكفر عن مينك 60 ونحوه والله 
أعلم . 

قال : وإذا وجبت2© عليه باحنث كفارة يمين فهو 
خير إن شاء الد 

ش : لا تقدم للخرقي رحمه الله البمين الموجبة للكفارة 
شرع يبين الكفارة فقال : ومن وجبت عليه بالحنث 
كفارة مین فهو خير إن شاء أطعم ع » وهذا واد لله 
إجماع في أنه إن شاء أطعم . وان شاء کسی » وإن شاء 
آعتق » وقد شهد النص المتقدم لذلك وهو واضح ‏ إذ 
أصل موضوع ١‏ أو » للتخيير بين شیتین أو أشياء . 
ولهذا قال ترجمان القرآن - کا ذكره عنه الإمام مد في 


(1) سورة المائدة » الآية ۸٩‏ . 
)۲( هذه رواية في حديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدم برقم ۳۷۰۰ وهي عند مسلم وغيره ٠‏ 
(۳) في (م خ ي مفني) : ومن وجبت . 


۱۳۹ 


التفسير ‏ : کل ما كان في کتاب الله « أو » فهو 
للتخییر » وما كان (فمن ۸ يجد) فالأول الأول ٠(١‏ 
والله أعلم . 

قال : عشرة . 

ش : الكلام في الاطعام في ثلاثة أمور (أحدها) في 
عددهم ع وهو عشرة بنص الكتاب » نعم هل يقوم 
تكرار إطعام الواحد مقام تعداد الاشخاص ‏ أم لا أو 
يفرق بين العدم والوجود ؟ فيه حلاف يأتي إن شاء الله 
تعالى » والله أعلم . 

قال : مساکین مسلمین تحرار کا کانوا أو 
صغاراً » إذا أكلوا الطعام . 


ش : هذا (الأمر الثاني) ما یتعلق بالاطعام وهو صفة 
الطعمین » وقد اشترط الخرقي رحمه الله هم أربعة 
أوصاف . (الأول) أن يكونوا مساكين » اعتادا على ما 
تقدم من الآية » وعلى قوله تعالى 9 إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين # الایة). ويدخل في المسكين 
الفقير » لأنه مسكين وزيادة على قاعدتنا » ولا تقدم من 
أن الفقير والمسكين في غير الزكاة صنف واحدء لأن 


(۱) رواه ابن أي شيبة في المصنف 45/4 في الجزء الملحق » وابن جرير في تفسير آية جزاء الصید 
من سورة المائدة برقم ۱۲۱۷ عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : كل شيء في في القران 
۾ أو آوه فهو فيه خی وکل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه » فمن لم يجد فالذي يليه » ورواه 
ابن جرير برقم ۱۲۹۱۲ وابن أي شيبة في الوضع المذكور عن عكرمة نحوه » وروی ابن جرير 
برقم ۱ عن مجاهد قال . فكل شيء في الفران (أو أو) فليختر منه صاحبه ما شاء . 
(۲) سورة التوبة» الآية ۱۰ . 


جهة استحقاقهم واحدة وهي الحاجة » وإنما جعلا صنفین 
في الزكاة للتفریق بیهما في الاسم والعطف القتضي 
للمغايرة » ویخرج ما عدا هذين » ون كان من أهل 
الزكاة »> نعم يجوز الدفع للغارم لاصلاح نفسه 
لاحتياجه » فهو کالسکین » وکلام أي محمد یوهم 
النم(). رالثاني) أن یکونوا مسلمین » وقد تقدم هذا في 
الظهار فلا حاجة إلى إعادته . (الثالث) أن یکونوا 
أحرارا » وهذا أيضا قد تقدم في كفارة الظهار » ونزيد 
هنا بن ظاهر كلامه أنه لا يجوز دفعها إلى مكاتب » لأنه 
ليس بحر » وهذا ((حدی الروايتين) واختيار العاضي ۴ 
الجرد » وألي الخطاب في المداية » وأ محمد » لأنه صنف 
آخر غير المساكين » والله سبحانه إنما جعل الإطعام 
للمساكين » ولأنه یأخذ ليفك رقبته » لا لتحصيل 
كفايته كالمسكين . (والثانية) ‏ وهي اختيار القاضيٍ 
والشريف ٠‏ وأبي الخطاب في خلافاتهم - يجوز »2 لأنه 
حتاج للدّحذ فاشبه المسكين ۰ (لرابع) أن يكونوا قد 
أكلوا الطعام » فلا يجوز دفعها إلى صغير ۸ يأ كل الطعام » 
وهذا (إحدى الروایتین) واختیار القاضي . لظاهر قوله 
تعای ‏ فاطعام 4 فظاهره أن الواجب إطعامهم » فاذا 
لم یعتبر ذلك فلا أقل من اعتبار إمكانه ومظنته » ولا 
یتحقق الظنة فیمن ‏ يأكل . (والثانية) ‏ وهي اختيار 


(۱) قال أبو محمد في المغني ۷۳4/۸ : ولا يجوز صرفها إلى غيرهم » أي غير المساكين » سواء 
كان من أصناف الركاة أو لم يكن . ثم ذكر تعليل ذلك . 


۱۳۸ 


أي اخطاب - لا يشترط ذلك » إذ حقيقة الأكل 
ليس بشرط » والاطعام مصدر آرید به الطعوم 
فالواجب مطعوم عشرة مساکین » بان یلکهم ذلك » 
وهذا هکن في حق من لم يأكل الطعام » بأن یقبض له 
وليه فیحصل له اللك » کا یقبض للصغیر الذي قد أكل 
الطعام . 

قال : لكل مسکین مد من حنطة أو دفیق ‏ أو 
رطلان بالعراقي خبزا أو مدان ترا أو شعيرا(». 

ش : هذا الأمر الثالث » وهو في قدر ما يدفع 
للمساكين وهو مد حنطة ‏ أو نصف صاع تمر أو 
شعير » وقد تقدمت هذه المسألة في الظهار » وتقدم أن 
غيره قال : يجرى؟ في الكفارة ما يجزى؟ في الفطرة » وقد 
نص الخرق هنا على جواز إخراج الدقيق » ول يتعرض 
له في الظهار » ولا ريب في إجزائه في الكفارتين » کا 
يجرى؟ في الفطرة » ومراد الخرقي بالدقيق دقيق الخنطة › 
أما دقيق الشعير فالواجب منه مدان » ثم المعتبر في الدقيق 
الوزن لتفرق أجزائه في الطحن » ولهذا قال أحمد : يجزئه 
بالوزن رطل وثلث » ولا بجزئه (خراج مد دقيق بالكيل 
(© اه » نعم لو طحن مد الحنطة وأخرجه أجرأه » 

(۱) ذكر ذلك أبو الخطاب في المداية ۰۲/۲ في كفارة الظهار » ا ذكره أبو محمد في القنع في 
كتاب الصيام » وني الكاني في كتاب الظهار » وني الغني ۷۳۰/۸ في هذا الوضع » وذكره أبو 
البركات في المحرر ٩۳/۲‏ في الظهار. 

(۲) في (سات م خ) : أو رطلين أو مدين » وسقط (بالعراي) من (م خ ي متن مغني) : وفي 


ان : شمیرا أو ترا . 
(5) يا نقله آبو محمد في الغني ۷۳۷/۸ . 


۱۳۹ 


و کذلك إن خرج من الدقیق ما یعلم أنه مد . 

ونص هنا أيضا على جواز (خراج الخبز » (وهو إحدى 
الروايتين) عن آجد واختیار القاضي وعامة 
الاصحاب 5 لدخول ذلك في قوله د فاطعام عشرة 
مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم 204 والخبز من 
آوسط طعام أهلينا » وعلى هذا جری السلف . 


۲ فروی الإمام أحمد في التفسير عن ابن عمر رضي ال 
عنما من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال: الخبز 
واللبن » وف رواية عنه قال : الخبز والقر » و ابیز 
والزیت » والخبز والسمن(». 


(۱) سورة المائدة» الآية ۸٩‏ ونصها (فکفارته إطعام عشرة مساکین). 

(۲) روی ابن أي شيبة ٩/4‏ في الجرء اللحق عن ابن عمر أنه كان [ذا حنث آطعم عشرة مساکین » 
لكل مسکین مد من حنطة بالد الأول » وفي الوطاً ۳۲/۷ عن ابن عمر أنه كان یقول : ومن 
حلف بيمين فلم ی کدها ثم حنث ‏ فعلیه (طعام عشرة مساکین » لكل مسکین مد من حنطة › 
ثم روی عنه أنه كان یکفر عن يمينه بذلك » وروی ابن جرير في تفسبر آية الکفارة من سورة 
الائدة برقم ۱۲۳۸۰ عن ابن سبرین » عن ابن عمر قال : من أوسط ما يطعم أهله الخبز والقر » 
والخبز والسمن » والخبز والزيت » ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم » ثم رواه عنه بلفظ (من 
أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز واللحم » والخبز والسمن » والخبز والجبن » والخبز والخل » ثم 
روى عنه برقم ۱۲٤۱۷‏ ب ۱۲۱٩۹‏ : لكل مسكين مد من حنطة . وفي لفظ أنه كان يكفر 
العين بعشرة أمداد ؛ وروی عبد الرزاق ۱۱۰۷۱ عنه قال : مدين من حنطة لكل مسكين ؛ ثم 
روى عنه قال : يكفر باطعام عشرة مساكين » لكل إنسان مد من حنطة . وروی أيضا ۱۹۰۸۲ 
عنه أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مد من حنطة ؛ ورواه الطحاوي 
في الشرح ۱۱۸/۳ والدارقطتي في السنن ١54/4‏ وكذا البييقي ۵۵/۱۰ وابن حزم في امحل ١۷/۸‏ + 
وغيرهم . 


۱۳۰ 


۳ .. وعن علي رضي الله عنه الخبز والقر » الخبر والسمن » 
الخبز واللحم( . 
 - ۶‏ وعن الاسود بن يزيد : الخبز واقر(. 


 -- ۰‏ وعن ابن سيرين کانوا یقولون : إن أفضله الخبر 0 

وأوسطه الخبز والسمن » وأخسه الخيز وائفر"». 

يقرب من حكاية الإجماع » وفارق زكاة الفطر 7 5 
لأن النص هنا تناول البز » بخلاف ثم » فان قول 
الراوي : فرض رسول الله عر صدقة الفطر صاعا من 
تمر» . لا يتناوله » مع أنه لو قيل بالاجزاء في زكاة 
الفطر دون غيرها لكان متوجها » لأن قوله عليه السلام 
« أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ۱6 الملحوظ فيه 
سد حاجتهم » وحاجتهم تندفع بدفع الخبز » وهذا بمخلاف 
غير زكاة الفطر » فان الدفع يراد للاقتيات في جميع 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسير سورة المائدة برقم ۱۲۳۹۱ عن الحارث عن علي في كفارة امین 
قال : يغدمهم أو يعشيهم خبزا وزيتا » أو خبزا وسمناء أو خلا وزيتا » ثم روى برقم ۱۲۳۹۸ 
عن عبد الله بن سلمة » عن علي قال : كفارة المين (اطعام عشرة مساكين) لكل مسكين نصف 
صاع من حنطة ؛ ثم روى برقم ۱۲4۲۷ عن الحارث عن علي » في كفارة المين قال : یفدییم 
ويعشيهم . وروی عبد الرزاق ١7077‏ عن عبد الله بن سلمة » عن علي قال : صاع من شعير » 
أو نصف صاع من قمح . ورواه ابن أي شيبة ۷/٤‏ في الجزء الملحق » ولفظه : كل مسكين نصف 
صاع من بر ء أو صاع من تمر . ورواه الطحاوي في الشرح ۱۲۱/۳ عن عبد الله بن سلمة به . 
(۲) رواه ابن جرير برقم 1710748 ۱۲۳۸۳ عن عبد الله بن حنش عنه به » وكذا رواه عبد 
الرزاق ۱۱۰۸۸ بنحوه . 

(۲) رواه ابن جرير برقم ۱۲۳۸۷ ووقع في النسخ : وأحسته » وصححت من ابن جرير » وقد 
رواه ابن جرير ۱۲۳۸۶ عن ابن سيرين » عن عبيدة السلماني » (من أوسط ما تطعمون أهليكم) 
الخبز والسمن . 

(4) تقدم ذلك برقم ۱۲۵۵ في حديث ابن عمر » في باب زكاة الفطر . 

(ه) كا تقدم هذا اللفظ برقم ۱۲۰۹ في حديث ابن عمر . 


۱۳۱ 


العام» فیحتاج إلى الادخار ولابد في الدخر من أن یکون على 
صفة يمكن ادخاره (والرواية الثانية) لا يجوز | إخراج الخبزى 
لخروجه عن حال الکمال والادخان آشبه اطريسة 
ونحوها(١).‏ 

فعلى المذهب لابد أن يدفع رطلي خبز بالعراقي » لأن ذلك 
لا يكون أقل من مد » نعم لو طحن مدا وخبزه ودفع خبزه 
أجزأه » نص عليه أحمد . 

تنبیهان (أحدهما) شرط إجزاء الخرج في الكفارة أن يكون 
سالا من العيب » بأن لا یکون مسوسا » ولا فيه تراب تاج 
إلى تنقية » > لأنه خرج في حق الله تعالى عما في الذمة » أشبه 
الشاة الخرجة في الز کاة. (الثاني) قال ابو محمد : الأفضل البر > 
خروجا من اخلاف ‏ قلت : وهذا كأنه على ختاره في 
الفطرة . وعلى الذهب ثم الأفضل الفر » فكذلك هنا » وقد 
قال أحمد : اقر أعجب إلي » والدقيق ضعيف » واقر أحب 
إلي. ولأبي محمد احتال بأفضلية الخبز على غيره » نظرا لرفع 
الكلفة عن المسكين(© وهو واضح والله أعلم . 

قال : ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا ۸ 
يجزثه . 

س : لما ذكر صفة الدفع للفقراء في الاطعام أراد أن يبين 
gy‏ 


)١‏ أشار إلى ذلك أبو محمد في المغني ۷۳۷/۸ والمريسة طعام معروف يصنع من البر واللحم 
ووقع في (م خ) : فاشبه 

(؟) قال في الغني ۷۳۷/۸ : والخبر أقرب إلى ذلك » لأنه قد كفاه مونة طحنه وخبزه . ووقع 
في (س ت ع) : على المسلمين › 


۱۳۲ 


أنه لا یجزی» (خراج أضعاف قيمة ذلك من الورق » وذلك 
لا فيه من العدول عن التصوص ‏ لأن الطعوم أو الثياب ليسا 
بورق ولا ذهب › ولأن الشارع خير بين ثلاثة » وجواز 
إخراج القيمة يفضي إلى التخيير بين أربعة » وهو خلاف 
النص آیضا وقد حكى أيو محمد في المقنع وغيره من 
الأصحاب رواية بالجواز » وقطع في المغني هنا بالنع » وكأنه 
بنى ذلك على الذهب() . والله أعلم . 

قال : ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله . 

ش : لأنه حق لله واجب » فجرى مجرى الزكاة » فعلى 
هذا لا يجوز الدفع للوالدين وإن علوا » أو للولد وان سفل » 
وني بقية الاقارب الواجبة نفقتهم روايتان » ويجوز الدفع إلى 
من عدا ذلك من الاقارب . 

قال : ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا ردده عليه في كل 
يوم تتمة عشرة أيام . 

ش : إذا ردّد الكفارة على مسكين واحد عشرة أيام في 
كفارة المين » أو ستين يوما في كفارة الظهار ونحوها » فهل 
يجزئه ؟ فيه ثلاث روايات (إحداها) ‏ وهي اختيار ألي بكر 
وابن بطة فيما حكاه عنه أبو حفص في تعاليقه - يجزئه 
مطلقا » نظرا إلى أن تكرار الإطعام قاتم مقام تكرار 
الأشخاص » ولأنه لو أطعم كل يوم مسكينا حتى كملت 


را قال في المقنع في كفارة الظهار وغيرها ۲۰۶/۳ : وان حرج القيمة » أو غدى المساكين أو 
عشاهم لم يجزئه > (وعنه) يجرئه . وذكر في المغني ۷۳۸/۸ أنه لا بجزئه في الكفارة إخراج قيمة 
الطعام ولا الكسوة 3 وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي . 


۱۳۳ 


العدة جاز بلا ریب » فکذلك إذا کرر إطعام الواحد ‏ لأنه 
صدق عليه أنه أطعم کل يوم مسکینا . (والثانية) - وهي 
اختیار ابن شهاب - لا يجرئه مطلقا » اعټادا على قوله تعال 
فکفارته اطعام عشرة مساکین» فمن ۸ يطعم عشرة لم 
يمتثل الامر . (والرواية الثاللة) - وهي اختیار الخرقي » 
والقاضي وأصحابه » وعامة الأصحاب - لا يجزئه مع 
الوجود » لا تقدم في التي قبلها » ویجزئه مع العدم » إناطة 
بالعذر » ذ معنی الشيء یقوم مقامه عند تعذره(٩‏ » کا أقم 
التراب مقام الاء عند تعذره » وكذلك غیره من البدلات والله 
أعلم . 

قال : ون شاء کسا . 

ش : قد تقدم الدلیل على التخيير بين الاطعام والکسوة 
والعتق . 

قال : عشرة مساکین » للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه › 
وللمرأة درع وخمار . 

ش : الكلام في الكسوة على ثلاثة أشياء (أحدها) في عدد 
المكسوين وذلك عشرة بنص الكتاب . (والثاني) في صفتهم 
بان يكونوا مساكين » وهو بنص الكتاب أيضا » وقد تقدم 
ایضاح ذلك في الاطعام » إذ هؤلاء الساکین هم الذين في 


)١(‏ ذكر هذه الروايات أو بعضها في المغني ۷۳۹/۸ والقتع ۲۵۳/۳ واحرر ٩۳/۲‏ وانظر مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۲/۱۰ ۰ 548/75 وما بعدها» وقد روى عبد الرزاق 
۶۹ جوازه عن الحسن وغيره . 

(؟) في (س ت ع ي) : ثوبا... درعا وخمارا . 

(۲)» سبق تعريف المساكين والفقراء في آخر قسمة الصدقات 511/4 من هذا الشرح » وتقدم 
أول الباب أن المسكين يعم الفقير بطريق الأولى . 


۱۳ 


الاطعام فیشترط هم ما یشترط هم . روالثالث) في صفة ما 
یدفع إلييم من الکسوة » وهو ما تصح صلاة الفريضة معه › 
إذ الکفارة عبادة ‏ تعتبر فیپا الکسوة ‏ فلم يجز فيا أقل مما 
ذكرناه کالصلاة() ولأن اللابس لا لا يستر عورته ليس 
بمكتس شرعا » إذا تقرر هذا فيدفع للرجل ثوب يستر عورته 
وعاتقه أو بعضه » على الخلاف في الواجب في المنكب”, 
وللمرأة ما يستر عورتها وهي جميع بدنها ما عدا وجهها 
وكفيبا على إحدى الروايتين » ولا كان ذلك لا يحصل غالبا 
إلا بدرع وهو القميص » وخمار » ذكر الخرتي ذلك » والا 
لو أعطاها وبا واسعا يستر بدنها ورأسها أجزأه ذلك » إناطة 
بستر عورتبا العتبرة في الصلاة » وقد وقع لابن البنا أنه يدفع 
للرجل قميص ومنديل » وفيه نظر » والله أعلم . 

قال : وإن شاء أعتق . 

ش : قد تقدم الاجماع على التخيير في ذلك . 

قال : رقبة مؤمنة قد صلت وصامت » لأن الإيمان قول 
وعمل( ۰ وتكون سليمة ليس فا نقص يضر بالعمل . 

ش : الكلام في العتق في شيئين : (أحدهما) في عدد العتق 
وهو رقبة واحدة بالإجماع ء وشهادة الكتاب والسنة . 


(۱) روى ابن جرير في تفسير الآية ۸٩‏ من سورة المائدة عن مجاهد والحسن » وطاوس وعطاء ‏ 
وابن عباس وغيرهم » قالوا : الكسوة ثوب لكل مسكين » ثم روى عن ابن المسيب والحسن » 
وابن سيرين واي مومی وغيرهم قالوا : ثوبان ثوبان لكل مسكين . ثم روى عن إبراهم الدخعي 
قال : الكسوة ثوب جامع لكل مسكين . 

(۲) تقدم 505/١‏ مقدار السترة في الصلاة وما يجرئ؟ فيها . 

(۲) في (خ) : رقبة قد صلت . وفي المتن : قد صامت وصلت . 


۱۳۵ 


(والثاني) : في صفة الرقبة » ویعتبر لها آمران (أحدهما) أن 
تکون موّمنة ‏ وهو اتفاق في کفارة القتل » لنص الکتاب 
عليه » وهو قوله تعال ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة 
مؤمنة ما في غيرها من الكفارات فروايتان تقدمتا في 
الظهار » والذهب مهما بلا ريب عند الاصحاب اشتراط 
ذلك أيضاء وأبو بكر يختار عدم الاشتراط كالرواية 
الأخرى” » ومبنى ذلك على أنه هل يحمل المطلق على المقيد 
مع الاختلاف في السبب » والاتحاد في الحكم أم لا ؟ وفيه 
ثلاثة أقوال » اللها - وهو اختيار ألي اخطاب - يحمل 
بضرب من القياس » وبيانه هنا أن الإعتاق يتضمن تكميل 
أحكامه » ومن تكميل أحكامه بل هو رأسها الاسلام 
فاشترط فيه ذلك » كلمعتق في كفارة القتل وحيث اشترط 
الإيمان فهل يشترط له الصوم والصلاة أم لا ؟ فيه عن أحمد 
ما يدل على روايتين (إحداهما) ‏ وهي اختيار الأكارين - 
لا يشترط ذلك » فعلى هذا يجوز عتق الطفل الصغير » لانه 
محكوم بإيمانه شرعا ‏ قال سبحانه [ والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم بإيمان » ألحقنا بهم ذرياتهم » وما ألتناهم من عملهم 
من شيء ۳ . 


(۱) سورة اللساء » الآية ٩۲‏ . 

4۶ أبو بكر هو عبد العزيز » غلام الخلال » وقد تقدمت هذه المسألة في آخر کتاب الظهار . 
(۳) سورة الطور الاية ۱ وقرأها أبو عمرو (واتبعناهم) والباتون (واتبعتهم) وقراً نافع (ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) وقرأ ابن كثير والکوفیون (ذريتهم) بالافراد في الوضعین » وقرأ ابن عامر 
وأبو عمرو بالجمع فيهما » قاله في المكرر في القراءات » وهاهنا (المسألة الثائية والسبعون) من مسائل 
أي الحسين » في الخلاف بين الخرق وأبي بكر » قال في الطبقات ۱۰۹/۲ : قال الرقي في باب 
الكفارات : وان شاء أعتق رقبة مومنة قد صلت وصامت » لأن الإيمان قول وعمل . قال الوالد 


۱۳۹ 


۳۷۷۲۲ - وفي الصحیح من حدیث معاوية بن الحكم أنه أق النبي عوك 
بجارية » فقال ها « أين الله ؟) قالت : في السماء قال « من 
آنا ؟) قالت : أنت رسول الله > قال « آعتقها فانها 
مؤمنة ٩۱‏ فحکم فا بالايمان بهذا القول » و کذلك في 
حدیث أبي هریرة(» ولأن أحكام الاسلام جارية على الطفل 
في إرئه وغسله » ودفنه والصلاة عليه » وغیر ذلك » فکذلك 
في عتقه في الكفارة » وعلى هذه الرواية لا يجزى؟ الجنين » 
لعدم ثبوت أحكام الدنيا له . (والثانية) وهي اختیار الخرق 
يشترط ذلك » وعللها الخرقي - تبعا لاحمد في رواية الاثرم 
بأن الإيمان قول وعمل "۲ وذاً لا بد من وجود العمل 


السعيد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات » وهو أن يكون 
له دون السبع سنين » فلا یجزی؟ » ووجهه أنه لا يجزى؛ في الغرة » كذلك الكفارة » وقال أبو 
بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة » وهو قول الشافعي » ووجهه أن عدم البلوغ لا يمنع 
عتقه » دليله من له سبع سنين فصاعدا . اه وذكرامسألة في كتاب الروايتين ۱۸۰/۲ وذكر قول 
أبي بكر فيا . 

(۱) تقدم برقم 77517 في آخر الظهار » وقد رواه مالك /ه عن هلال بن أسامة » عن عطاء 
ابن يسار ؛ عن عمر بن الحكم » وفيه فقال ‏ أعتقها ؛ ثم رواه عن الزهري + عن عبيد الله بن 
عبد الله » أن رجلا من الأنصار » فذكر نحوه مرسلا » ولیس فيه « أين الله » ورواه الدارمي ۱۸۷/۲ 
وغيره عن الشريد » وليس فيه ذكر السماء »> ورواه الخطيب في الموضح ۱۹۵/۱ عن عمر بن 
الحكم » كرواية مالك » ورواه عبد الرزاق 11817 عن يحبى بن أي كثير مرسلا » كحديث 
معاوية . 

۲ رواه أبو داود ۳۲۸ وعنه البيبقي ۷ عن المسعودي » عن عون بن عبد الله » عن 
عبد الله بن عتبة » عن أي هريرة أن رجلا آق النبي ميته جارية سوداء » فقال + يا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنة » فقال ما « أين الله ؟ » فأشارت إلى السماء بإصبعها » فقال لها « فمن أنا ؟؛ 
فأشارت إلى النبي عله » ول السماء » يعني أنت رسول الله » فقال ‏ أعتقها فإنها مؤمنة » وسكت 
عنه أبو داود » ورواه الا ۲۵۸/۳ عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن أبيه عن جده » قال » 
جاءت امرأة فذ کر نحوه » وسكت عله . 

() کا هو قول أهل السئة » وصرح به البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه » بقوله : 
وهو قول وفعل » ويزيد وينقص ؛ والمسألة مذكؤرة في كتب العقائد . 


۱۳۷ 


إما حقيقة » وإما تأهلاً » وعلی هذا هل يشترط حقيقة العمل 
أو التأهل لذلك ؟ فيه أيضا عن أحمد ما يدل على قولين 
(أحدهما) المشترط التأهل » وهو ظاهر كلامه في رواية 
حبل : أحب ال أن يكون كبيراً » وهو الذي اعتمده 
القاضي » وأبو البركات » فحكيا الرواية على أنه لا بجزیه من 
له دون سبع سنين » ویجزیه من بلغها لتأهله لعمل ذلك . 
(والثاني) الشترط العمل » وهو ظاهر كلام الخرق » وأحمد 
في رواية الاثرم » وقد تقدمت » فعلی هذا من صام وصلی 
وصح ذلك منه أجزأ وان كان صغیرا » ومن لا فلا وإن كان 
کبیرا(۱) اه . 

وحيث ۸ یشترط الإيمان فأحمد إنما نص على إجزاء اليهودية 
والنصرانية » وكذلك قال أبو محمد (وعنه) تجرى الذمية › 
وهذا ربما أعطى أنه لا يجرى؟ غير الذمية بلا حلاف » وبعض 
الأصحاب يطلق الخلاف في اشتراط الإيمان في غير كفارة 
القتل وعدمه اه . 

(الأمر الثاني) أن تکون الرقبة سليمة » ومعنی سلامتها أن 
لا يكون فيها نقص يضر بالعمل » وقد تقدم ذلك في الظهار » 
فلا حاجة إلى إعادتها(” والله أعلم . 


(۱) روى ابن جرير برقم ۱۲۹۸۷ عن إبراهيم النخعي» قال : ما كان في القران من رقبة مؤمنة » 
فلا يجزى؟ إلا ما صام وصل » وما كان ليس بمؤمنئة فالصبي زى . ثم روى عن النعمان بن المنذر » 
عن سليمان » قال : إذا ولد الصبي فهو نسمة وإذا انقلب ظهراً لبطن فهو رقبة » وإذا صلل 
فهو مؤمنة . 

(؟) قد مثل الفقهاء بفقد البصر » وشلل اليد أو الرجل » أو قطع الإصبع الوسطی ‏ أو السبابة » 
أو أثملة من الإبهام » أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة » ونحو ذلك . 


۱۳۸ 


قال : ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الکفارة عتقت 
و تجرئه عن الکنار و .(۱) 

ش : هذا هو الشهور" من الروایتین » والخعار 
للأصحاب » لان عتقه مستحق بسبب آخر فلم يجزئه » کا 
لو اشترى قريبه ينوي به عتقه عن الکفارة۱ . أو علق عتقه 
على شرط » ونواه عند وجوده . (والثانية) تجرى» لأن عتقه 
لم يتحتم » أشبه العلق عتقه بصفة قبل وجودها » ولعل هذا 
يلتفت إلى أن شرط العتق هل هو حق لله تعالى بحيث يجبر 
الشتري عليه » واذاً لا يجرىه في الكفارة » أو لآدمي » 
فلا يجبر المشتري عليه » بل للبائع الفسخ » ولذاً يجزىه في 
الكفارة ؟ فيه قولان . 

وقد فهم من كلام الخرقي جواز اشتراط هذا الشرط في 
البيع » وصحة البيع المشروط فيه هذا الشرط » ولنشر إلى 
المسألتين » (فأما) جواز اشتراط العتق في البيع ففيه روايتان » 
(المذهب منهما) عند الاصحاب جواز ذلك وصحته . 


۷ 9 لا روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها أرادت أن تشتري 


بريرة للعتق » فاشترطوا ولاءها » فذ کرت ذلك لرسول الله 
- له - فقال « اشتریها وأعتقیها فإنما الولاء لمن أعتق » 
متفق عليه . إلا أن البخاري ۸ یذکر لفظ : أعتقيها©. 


)0 في (م خ) : فأعتقها عن الکفارة لم تجرئه . ولي ري مغني) : فأعتقها في الکفارة . 

ر) في رت م خ) : هذا المشهور . 

(۳) فی (ع) : اشتری قرية له . وفي هامش (ت_س) : اشتری رقبة . و (ع س) : ينوي با . 
وی (م خ) : عن كفارته . 1 0 ۱ 
)٤(‏ رواه البخاري ۲۰۹۰ - 71571 ومسلم ۱۳۹/۱۰ من طرق عن عائشة » وأخرجه بقية الجماعة 


۱۳۹ 


(والثانية) لا يصح ذلك » وهي ظاهر کلام صاحب الوجیز » 
لأنه شرط مناف لقتضی البيع » آشبه اشتراط أن لا يبيعه ولا 
یه » ونحو ذلك على الذهب » (فعلى الاولی» هل يبر 
الشتري على العتق إن أباه » وهو الشهور » أو یکون للبائع 
لفسخ ؟ فيه قولان مبنيان على ما تقدم » (وعلى الثاني) هل 
یطل البيع » وهو اختيار أي الخطاب في خلافه » لأن فواته 
يفوت الرضى الذي هو شرط لصحة البيع قطعا . أو لا 
يبطل » وهو اختيار أبي محمد » لحديث بريرة » فإن أهلها 
اشترطوا الولاء > ولم يبطله النبي ‏ یه - ؟ فيه روایتان» 
والله أعلم . 

قال : وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ع 
ينوي بشرائه الكفارة » عتق ولم يزه . 

۸ ش : أما العتق فلعموم «من ملك ذا رحم مرم عتق 
عليه “٠‏ وأما عدم الاجزاء في الکنارة فلأن الواجب تحریر 
الرقبة » کا نص الله عليه سبحانه » والتحرير فعل العتق » ول 
يحصل هنا » إثما الذي حصل الشراء » ولأنه لم يخلص العتق 


(۱) ا ذکروا ذلك في باب الشروط في البیع » من کتاب البیو ع . 

(5) في (ي) : وإذا اشتری » وسقط من التن قوله (وكذلك) وقوله : إذا ملکه ... الكفارة . 
واستدركت من المغني » وزاد في (س ت متن) : ول يجزئه عن الكفارة . 

5 کا رواه مد ۰۱۵/۰ ۰۱۸ ۲۰ وأبو داود ۳۹٤۹‏ والترمذي 50/4 برقم ۱۳۸۳ وابن 
ماجه ۶ والطيالسي کا في النحة ۱۲۰۵ وابن الجارود ٩۷۳‏ والحاكم ۲۱4/۲ وابن المبارك 
۶ واليبقي ۲۸۹/۱۰ والطحاوي في الشرح ۱۰۹/۳ والطبراني في الأوسط ١47١‏ من طرق 
عن قتادة » عن الحسن عن سمرة به » ورواه ابن أي شيبة ۳۰/۷ عن الحسن مرسلا » ثم رواه 
عن الحسن عن سمرة » ورواه عبد الرزاق ١7888‏ - 17871 وابن أي شيبة ٠١/5‏ وأبو يوسف 
في الآثار ۷۰۶ عن الزهري وعمر » وابن مسعود » والشعبي » والتخعي » وعطاء والحسن وغيرهم 
موقوفا » وقد تقدم برقم ۲۳۲۹ في كتاب الفرائض . 


١+٠ 


لله سبحانه » أشبه ما لو أعتقه ریاء وسمعة » والله أعلم . 
قال : ولا يجرى؟ في الکفارة أم ولده(1) . 

ش : هذا هو الشهور و اختار للأصحاب من الروايتين » 
لأن عتفها مستحق بسبب اخر » أشبه العلق عتقه بصفة عند 
وجودها ونحوه . (والثانية) بجزی؛ لدخول ذلك تحت قوله 
سبحانه ۵ فتحریر رقبة4 و اللّه اعلم . 

ش : هذا إحدى الروایات » واختیار القاضي وأصحابه 
وغیرهم » لانه إذا آدی فقد حصل العوض عن بعض الرقبة 
في المعين .۱ فلم يجزما لو اعتق بعضها ‏ وإذا ۸ یود فهي 
رقبة كاملة ۸ يؤد عن شيء منها عوض » آشببت الدبرة . 
(والثانية) وهي اختيار ألي بكر يجزى؟ مطلقا لانه عبد ما 
قي عليه درهم , 1 ثبت نص(" فأجزاً عتقه 
لا يجرئه مطلقا لاط تفر مب عوك ایام 
الولد » ولا نزاع أنه لو أعتق عبدا على مال يأخذه منه لم 
يجزئه عن الكفارة » والله أعلم . 


(۱) في (ت ي متن مغني) : أم ولد. 

(۲) أي فقد نقص مقدار الرقبة التي يلزم تحريرهاء ووقع في (م): في المعنى. 

(۲) أي ثبت في الحديث» کا تقدم برقم ۲۳۰۲ في الفرائض مرفوعاء عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدهء بلفظ یا عبد كاتب عل مائة أوقية» فاداها إلا عشر أواق فهو عيد» إل وهو 
عند مالك ۱۳/۳ وعبد الرزاق ۱۹۸۲١‏ وابن ع أي شيبة ١5/4‏ في الجرء اللحق» وعنده أيضا 47/1 ١‏ 
عن عم وابنه عبد الله وعثان» وزيد وعائشت وعروة وغيرهم موقوفا. 


١54١ 


قال : ویجزیء الدبر © . 

ش : لدخوله تحت قوله تعالی ۵ فتحریر رقبة 4 ولان 
التدبير إما وصية أو تعلیق بصفة وأيّا ما كان فانه يجرىء 
كا يجرىء الموصى به » والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها . 


ش : لأن ذلك لا يضر بالعمل » فأشبه الفحل » ولا فرق 
بين المقطوع والاشل والموجوء » لتساوبهم في العنی(* والله 
أعلم . 
قال : وولد الزنا . 
ش : لدخوله تحت قوله تعالى # فتحرير رقبة 4 ولانه 
كغيره في جواز بيعه وعتقه » وقبول شهادته ونحخو ذلك » 
9م وما ورد من قول النبي - يله - «١‏ ولد الزنا شر 
الثلاثئة »۲۳۱ فقد قال الطحاوي : المراد به الملازم للزنا » کا 
يقال : ابن السبيل » للملازم لذلك » وقال غيره : هو شر 
(۱) في المتن والغني : ويجرئه . وی (ع) المدبرة . 
(۲) المقطوع هو الذي قطعت يده أو رجله ونحوها والراد هنا مقطوع الخصيتين » والأشل هو 
الذي شلت يده أو رجله » أي حصل بها عيب ينع من العمل » لكن هنا أراد من عابت أنثياه 
أو إحداهما » والموجوء هو الذي رضت عروق خصيتيه . 
(۳) رواه ابو داود 8451 وأحمد ۳۱۱/۲ برقم ۸۰۸۶ والحام ٠٠١/4‏ من طريق سهيل بن اي 
صالح » عن أبيه » عن أَبي هريرة . وسكت عنه أبو داود > والمنذري في تجذیب السنن ۷ ۳۸۰ 
وفيه قول ألي هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله » أحب إِلي من أن أعتق ولد زنية » وصححه 
الحام والذهبي » وأحمد شاكر في السند » ورواه ابن الجوزي في العلل ۱۲۸۲ من طريق خالد » 
عن سهيل » وقال : هذا حديث لا یصح ‏ وخالد لا يعرف من هو . کذا قال » وهو الطحان » 
ثقة مشهور › وقد تابعه جرير » عند ألي داود والبييقي ۰ ثم روى ابن الجوزي حديثا عن ے 


١4؟‎ 


الثلاثة أصلا ونسبا وعنصراً » بثه » وهو نشوعه من ماء 
الزنا")» على أن الکلام في أحكام الدنیا » ولیس في الحديث 
تعرض لذلك » والله أعلم . 

قال : فمن ۸ يجد من هذه الثلائة واحدا صام ثلاثة 
آیام(). 

ش : إذا لم يجد واخدا من الثلائة السابقة - وهي الاطعام 
والكسوة والعتق ‏ بان لا يجد ذلك أصلا أو وجده وتعذر 
عليه شراژه لعدم الشمن » أو لكونه محتاجا إلى ما هو آهم منه › 
کا هو مفصل في موضعه » فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام 
بالاجماع وشهادة الكتاب والله أعلم . 

قال : متحابعة. 

ش : قدر الصیام ثلاثة أيام بنص الکتاب والاجماع ‏ 


۰ - نظراً إلى أن ذلك قد ورد في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود 


- رضي الله عنهما - ذكره الإمام أحمد في التفسير 


= عائشة » قالت : قال رسول الله به « هو شر الثلائة إذا عمل بعمل أبويه ؛ وروی ابن عدي 
في الكامل ۹۰۸/۳ عن ابن عباس مرفوعا نحو حديث عائشة » وقد روى عبد الرزاق ۱۳۸۰۹ 
= ۰۱۳۸۸۲ ۱۱۸۱۸ وابن أي شيبة 4/97" » 11/4 4ه في الجزء الملحق ومالك ۱/۳ وابن 
حزم في الحلى 404/۸ وغيرهم آثارا عن الصحابة والتابعين » في جواز إعتاق ولد الزنا » وانظر 
كلام الطحاوي عليه في مشكل الآثار ۰۳۹/۱ ۱۳/4 وتكلم عليه أيضا الخطابي في المعالم شرح 
تهذيب السنن . 
را هذا الكلام نقله الخطاني في شرح الستن 4۲۲/۰ عن بعض أهل العلم » واستدل بحديث 
« العرق دساس » وبقوله تعالى ظ ما كان أبوك امرأ سوء , وما كانت آمك بغيا #. 
() في (خ ي مغني): فان لم يجد. ولي (م): فإذا لم يجد. وني (م خ ي مغني): أجزأه الصیام. 


۱:۳ 


وغیره( » وناهيك بهما » وهو وان لم يثبت کونه قرانا - 
لعدم تواتره - فلا أقل من أن ینزل منزلة خبر الاحاد » على 
آهما سعاه من النبي - عله على سبيل التفسیر » فظناه 
قرآنا » ولذاً فهو حجة يجب المصير إليه . (والثانية) لا يجب 
التتابع فیها » عملا بإطلاق الآية الكريمة » والصحابي إنما نقل 
ذلك على كونه قرانا » وإذا لم يغبت كونه قرانا سقط اعتباره 
رأسا » وأصل ذلك أن ما صح من القراءة الشاذة هل يكون 
حجة » بحيث يخصص العام » ويقيد الطلق , ونحو ذلك أم 
لا ؟ فيه قولان للعلماء » وهما روایتان عن إمامنا آشهرها 
نعم » وهو مذهب الحنفية » والثانية لاء وهو مذهب 
الشافعية ٠"١‏ وحيث اشترطنا التتابع فأفطر فیها فلا يخلو اما 
أن یکون لعذر أو لغیر عذر » وبیان ذلك قد تقدم مفصلا 
في الظهار" والله علم . 

قال : ولو كان الحانث عبدا لم یکفر بغیر الصوم . 

ش : قد تقدم الکلام على هذا في الظهار با فيه كفاية › 
ونزید هنا بأن ظاهر کلامه صحة يمين العبد » ولا ریب في 


(۱) رواه ابن جرير في تفسير آية الکفارة برقم ۱۲4۹۷ عن أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن 
انس » قال : كان ألي بن كعب يقرأ (فصیام ثلائة أيام متتابعات) ثم رواه عن أي جعفر » عن 
الربيع » عن أي العالية » عن أي بن كعب فذكره » ثم رواه عن مجاهد » قال : في قراءة عبد الله 
(فصیام ثلائة أيام متتابعات) وكذا رواه عن إبراهيم النخعي » والشعبي » والأعمش وغيرهم » وهكذا 
رواه عبد الرزاق ۲ وابن أي شيبة ۲۰/4 في الجزء اللحق » وا لحا ۲۷۱/۲ والبمقي N‏ 
وغیرهم . 

(۲) ذكره أبو محمد في المغني ۷۰۲/۸ عنهم » وذکره الكاساني في بدائع الصنائع ۱۱۱/۰ عن 
الحنيفية والشافعية » وذكره صاحب التكملة الثانية لشرح الهذب ۱۲۲/۲۰ واعتمد كلام ألي محمد 
في المغني . 


5) في م خ) : مفصلا قد تقدم . 


ذلك » لدخوله تحت الخطاب » وأن السید لیس له منعه من 
الصيام وان اضر به » وهو كذلك » لأنه حق لله تعالى » 
فأشبه صوم رمضان أو قضائه » وهذا بخلاف الحج > لأن 
الضرر كثير » لطول مدته » وفوات خدمته(۱) والله أعلم . 

قال : ولو حنث وهو عبد فلم یکفر حتی عتق فعلیه ۱ 
الصوم ولا يجرئه غيره . 

ش : هذا ظاهر کلام أحمد في رواية الأثرم » في عبد 
حلف فحنث وهو عبد » ول يكفر حتى عتق : يكفر كفارة 
عبد » لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث(۲ ۰ ولو 
افتری وهو عبد ثم أعتق فإنما يجلد جلد العبد ؛ وقد ذكر أحمد 
الحكم ودليله » وملخص القياس أن هذا حق تعلق به وهو 
رقيق فلم يتغير بحريته كالحد » وأيضا فإن الذي خوطب به 
وتعلق به هو الصوم » لا سيما على قول الخرقي » فإنه لو أذن 
له في التكفير بالمال لم يكن له ذلك » فإذا فعل غير ما حوطب 
به لم يجرئه. [ ا لو وجبت عليه صلاة الصبح فصلى بدها 
مائة ركعة أو أكثر فإنها لا تجزئه(*) ]. 


وسيأق لذلك تتمة إن شاء الله تعال . 


واعلم أن هذا على مختار الخرقي من أنه ليس له التكفير 


رم في (م خ ي) : لأن ضرره . 

(۲) في المتن : لم يصم . وي (م خ ي مغني) : فلم يكفر » وفي المغني : حتى عتق عليه فعليه ٠‏ 
م ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۷۵۵/۸ ونقل عن القاضي تاويله وتعقبه . 

(4) ما يين المعقوفين ساقط من (م) ۰ 


بغیر الصوم» أما من قال: يجوز له التكفير بالال في الجملة في 
حال رقه فبعد عتقه أولى » ولهذا قال القاضي في قول الخرقٍ : 
إن فيه نظرا ‏ قال : لأن التصوص أنه یکفر کفارة عبد 
أي لا يلزمه التکفیر بالال » فان کفر به أجرأه . (قلت) 
ولا نظر في ذلك على قول الرقي » إنما النظر لو كان الخرقي 
يجوز له التکفیر بالال في حال رقه » ا يقوله القاضي » ثم 
قال ذلك) اه . 

وظاهر كلام الخرقي أن الاعتبار في الكفارات بحال 
الوجوب » إذ لو اعتبر أغلظ الأحوال لأوجب على العبد 
التكفير بالمال إذا قدر عليه قبل أن يأتي بالصوم » وقد اختلف 
عن إمامنا ‏ رحمه الله في هذه المسألة » (فعنم) - ا هو 
ظاهر کلام الحرقي - الاعتبار بحال الوجوب » وهذا اختيار 
القاضي في تعليقه » والشريف واي الخطاب في خلافيهما › 
وابن شهاب وأبي الحسين » والشيرازي » وابن عقيل 
وغيرهم » لأنه حين الاستقرار في الذمة لانه لو فعل ما 
وجب عليه إذ ذاك لأجزأه بلا ريب » ولأن الكفارة وجبت 
عل وجه الطهرة » فاعتبرت بحال الوجوب كالحد (وعنه) 
الاعتبار بأغلظ الأحوال » اختارها القاضي في روایتیه » 
وحكاها الشريف وأبو الخطاب عن الخرق » وکانهما أخذا 
ذلك من قوله : ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه 
الخروج من الصوم إلى العتق أو اه إلا أن یشاء(. إذ 


ره ومکذا آیضا ذکر آبو محمد في الغني » بعد ايراد قول القاضي الذکور . 
(۲) كا ذکر ذلك في آخر هذا الياب . 


ظاهره أن من ۸ یدخل في الصوم كان عليه الانتقال إلى العتق 
أو الاطعام » وما تقدم أظهر (وبالجملة) وجه هذا القول بأنه 
حق يجب في الذمة بوجود مال » فاعتبر باغلظ الحالين 
کج » والجواب القول بالوجب في الحج » لأنه لیس له 
حالتان » إنما له حالة واحدة » وهي حالة اليسار » يجب فيها 
ويستقر » وقبل ذلك لا يخاطب به أصلا » والكفارة يخاطب 
بها على كل حال » (وعنه) رواية ثالثة حكاها الشيرازي : 
الاعتبار بحال الأداء » قياسا على الوضوء ‏ فالجامع أنه حق 
له بدل من جنسه » فكان الاعتبار فيه بحال الأداء كالوضوء . 
إذا تقرر هذا (فعلى الرواية الاول) يعتبر اليسار والاعسار حال 
الوجوب عليه » فإذا كان موسرا إذ ذاك ففرضه العتق لا يجرئه 
غيره » وان كان معسرا ففرضه الصوم » ولا يجب عليه العتق 
بعد وان أيسر » (وعلى الثانية) متى وجد رقبة من حين 
الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه إلا العتق » (وعلى الثالثة) 
الاعتبار محال الأداء » فإذا كان موسورا إذاً وجب عليه 
العتق » وان كان حين الوجوب معسراً ؛ ولو كان حين الأداء 
معسرا أجزأه الصوم » وان كان حين الوجوب موسرا اه . 

وقول الخرتي : ولو حدث وهو عبد . إلى آخره إشعار بأن 
حالة الوجوب هي حالة الحنث » وهو كذلك قطعا » فعل 
هذا لو حلف العبد وم يحدث حتى عتق فحكمه حكم 
الأحرار » وهذا في المين » أما في الظهار والقعل فوقت 
الوجوب العود والزهوق» والله أعلم. 

قال : ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه 
وليلته مقدار ما يكفر به . 


۱:۷ 


ش : قد تقدم أن من لم یجد واحدا من الثلاثة التقدمة 
- وهي العتق » والاطعام والکسوة - انتقل إلى الصیام » 
وبيان عدم الوجدان أن لا یفضل عن قوته وقوت عیاله يوم 
العيد وليلته مقدار ما يكفر به( لأنه ذاً يدخل تحت قوله 
ف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 بخلاف ما إذا وجد ما 
يكفر به فاضلا عما تقدم ‏ فإنه واجد ‏ فلا يدخل تحت الاية 
الكريمة . 
وعموم كلام الخرقٍ ‏ رحمه الله يقتضي أن من وجد 
ما يكفر به فاضلا عما تقدم لا يجوز له أن يكفر بالصوم » 
وإن كان ماله غائبا » وهو كذلك بلا نزاع فعلمه » فيما إذا 
أمكنه الشراء بنسيئة » وكذلك إن ۸ يمكنه کا هو مقتضى 
كلام الخرقي » وختار عامة الأصحاب » حتى أن أبا حمد » 
وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك » وقيل : يجوز 
والحال هذه العدول إلى الصوم » وهو الذي أورده أبو 
البركات مذهباا" وقيل : إنما يعدل إليه في كفارة الظهار 
خاصة إذا رجا إتمامه قبل حصول المال » وحكم الدين المرجو 
الوفاء حكم المال الغائب قاله أبو محمد. 
وعموم كلامه أيضا يقتضي أن الدين لا يمنع وجوب 
الكفارة . وهو إحدى الروايتين » والرواية الثانية ‏ 
(۱) هكذا وقع في النسخ » ولا مناسبة لذکر يوم العيد وليلته » ولعل الشارح ارتسم في ذهنه شرط 
وجوب زكاة الفطر كا تقدم » وإنما المراد هنا يوم الحث في المين » وطذا قال أبو محمد في المغني 
۸ : فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته » كصدقة الفطر اه . 


(۲) ذكر ذلك آبو محمد في المغني ۷۰۷/۸ وفي القنع ۲۸۷/۳ في كفارة الظهار » وكذا أبو البركات 
في احرر ٩۱/۲‏ وغيره . 


۱:۸ 


وصححها آبو محمد ينعها » ثم أن آبا محمد في المغني جعل 
محلهما في الدين غير المطالب به » آما المطالب به فيمنعها بلا 
خلاف » وغيره يطلق الخلاف(2). 


قال: ومن له دار لا غنى له عن سكناهاء أو دابة يحتاج 
إلى ركوبهاء أو حادم يحتاج إلى خدمته » أجزأه الصيام في 
الكفارة . 

ش : لأن ذلك من حوائجه الأصلية » أشبه الطعام احتاج 
إليه » وني معنى ما تقدم ما يلبسه ولو للتجمل » وما يحتاج 
إليه من كتب علم ونحو ذلك . 

ومقتضى کلام الخرقي ‏ رحمه الله أنه متى استغنى عن 
سكنى الدار » أو لم يحتج إلى دابة أو عبد » فان الصيام 
لايجرئه » وهو كذلك في الجملة » کا إذا كان له داران أو 
عبدان أو دابتان ونحو ذلك » يستغني بإحداهما , فإنه يبيع 
الأخرى » وينتقل إلى التكفير بالمال » وكذلك إذا كان له دار 
واحدة أو دابة واحدة » ونحو ذلك » وأمكنه بيعها وشراء ما 
يسكنه مثله أو يركبه مثله » ويفضل ما يشتري به رقبة » فإنه 
يلزمه ذلك » جمعا بين الحقين » وكذلك إذا كان مثله یندم 
نفسه وله خادم » فإنه يلزمه عتقه » قاله أبو محمد » لأنه غير 
حتاج إليه » وعلى قياسه لو كان له دار يسكنها » ومثله يسكن 
بالأجرة » ولا ضرر عليه في ذلك » فإنه يلزمه بيعها والتكفير 
بالمال » ويستثنى من ذلك إذا كان له سرية > يمكنه بيعها وشراء 


رم ذكر أبو محمد في المغني ۷۸ في الدين الطالب به روايتين » وأطلق أبو الب ركات في الحرر 
۲ بقوله : وعنه لا نع الدين الكفارة . 


۱:۹ 


سرية ورقبة یعتقها!) ۰ فانه لا یلزمه ذلك » وينتقل إلى 
العام ی ی ی عليه بیع ما 
تقدم » أو آمکن البيع وتعذر الشراء » فإن له الانتقال إلى 
الصوم » لتعذر الجمع بين الحقين » فأشبه ما لو لم يكن له 
فضل ‏ وتمام الكلام على ذلك له محل آخر » والله أعلم . 

قال : ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة . 

ش : مناط المسألة أن يطعم بعضا ويكسو بعضا » بحيث 
يستوني من اجموع عشرة » والخرقي ذكر صورة على سبيل 
الثال » وإنما أجزأ ذلك لان كل فقير من العشرة خير فيه بين 
إطعامه وكسوته » فإذا أطعم مثلا خمسة وكسى خمسة » فقد 
قام بالواجب عليه » فوجب أن يجرئه » ولأن كلا من الطعام 
والكسوة ة يقوم مقام الآخر ف جميع العدد » فكذلك في 
بعضه » كالتيمم لا قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة » 
قام مقام البعض فيما إذا كان بعض البدن صحيحا وبعضه 
جريحا . 

ویتخرج لنا وجه آخر أنه لا يجرئه » کا لو أعطى في 
الجبران شاة وعشرة دراهم » لاستلزامه التخيير ثم بين ثلاثة 
اشقا وهنا بين أربعة أشياة + والشارع إغا خيره ثم بين 
شیئین » وهنا بين ثلاثة أشياء . 

(تنبيه) لو أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض 


الكسوة ل م يجزئه بلا ريب » لأنه لم يات بالواجب من 
أحدهما » والله أعلم . 


)0 يريد بالسرية الأمتر التي يطوها سيدها » فلا یلزمه بيعها ولو أمكنه أن يشتري بشمنپا سرية 
أخرى ورقبة » أي عبداً أو أمة ليعتقها » فان الغرض في السرية يتعلق بعينها في خلقها وجماهاء 
ومیل نفسه إليبا ونحو ذلك . 


۱9۰ 


۱ قال : وكذلك إن أعتق نصفي عبدين » أو نصفي أمتين » 
أو نصفي عبد وأمة جرا عنه(١),‏ 

ش : هذا اختيار القاضي في تعليقه » وعامة أصحابه 
كالشريف وأبِي الخطاب في خلافیهما » وابن البنا والشورازي » 
لأن نصف الشيكين بنزلة الشيء الواحد » بدليل ما لو كان 
له نصف ثمانين شاة مشاعا » وجبت عليه الزكاة کا لو ملك 
أربعين » واختار ابن حامد فيما حکاه ه القاضي في روايتيه › 
وأبو بكر وحكاه نصا عن أحمد أنه لا يجزئه ذلك > لأن 
إطلاق الرقبة ينصرف إلى الكاملة » ثم إن المراد من العتق 
تكميل الأحكام ولا يحصل من ذلك » وني الذهب وجه 
ثالث اختاره الشیخان : إن كان نصفهما حرا أجزاً تتکمیل 
الأحكام » إذ بذلك يحصل تکمیل عبدین لا عبد واحد » فهو 
بالجواز أولى » والا ۸ يجرىئ؟ لما تقدم في دليل ألي بكر » والله 
أعلم . 

قال : وإن أعتق نصف عبد » وأطعم خمسة مساكين 
أو كساهم لم جره . 

س : لأن الاصل عدم التلفيق » لأنه عدول عن 


(۱) في المتن والغتي : وان أعتق » وفي (م خ ي) : ولو عتق . وفي (خ) : نصف عبدين » أو نصف 
أمتين » أو نصف . وفي (م) أو نصف.. أو نصف . 

(۲) انظر المسألة في کتاب الروایتین ۱۸۷/۲ والغني ۷۱۰/۸ والكاني ۸۹۲/۲ والقنم ۲4۹/۳ 
واحرر ٩۲/۲‏ وهذه المسألة اثاللة والسبعون ‏ ما اختلف فيه الخرقي وأبو بكر » قال أبو سین 
في الطبقات ۱۰۷/۲ : قال الخرقٍ : وان أعتق نصفي عبدين » أو نصفي أمتين » أو نصفي عبد 
وأمة أجزأ عنه » ووجهه أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص الفرد » بدليل أن عليه فييما 
الفطرة » کا لو كان عبدا مفردا » وعليه زكاة نصف مانین شاة » کا لو كان له أربعون شاة منفردة » 
فاذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق » وقال أبو بكر : لا يجزيه . اعتاره 
ابن حامد » وهو قول جماعة من الشافعية » ووجهه أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة ) 
جاز أن يصوم أربعة أشهر . كل شهرين عن كفارة اه . 


۱6۱ 


)١(‏ ذکره في 
س) : التحمم , 


المنصوص » وإنما قلنا به في الاطعام والكسوة لتساويهما في 
المعنى » وهنا لم یتساویا » بل تباينا » إذ القصد من العتق 
تكميل الأحكام » وتخليص الرقبة من الرق » والقصد من 
الاطعام والكسوة سد الخلة بدفع الحاجة » ودفع ضرر الحر 
والبرد مع ستر العورة » وهما متبايئان » بخلاف الطعام 
والكسوة » فإنهما لتقاربهما أجريا جری الجنس الواحد » 
والخرقي ‏ رحمه الله نص على جواز التلفيق من الطعام 
والكسوة » وعلى منع ذلك في العتق مع أحدهما » وبقي عليه 
لو أتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه » هل له 
التعمم بالصوم ؟ ليس له ذلك قاله أبو محمد » قال : لأنه إذا 
لم يجز تكميل أحد نوعي البدل من الآخر وهو الطعام أو 
الكسوة فتكميله بالبدل أولى“ . (قلت) : وقد يقال بذلك 
كا في الغسل والوضوء مع التيمم » فإنه لو وجد ماء يكفي 
لبعض طهارته لزمه استعماله ثم تيمم لباقي » وأبو ‏ محمد 
استشعر هذا » وأجاب عنه بان التيمم لا ياتي ببعضه عن 
بعض الطهارة » وإنما يأتي به بكماله » قال : وهاهنا لو أت 
بالصيام جميعه أجزأه . قلت : وهذا الجواب فيه نظر ء فانه 
وإن أل به بكماله فإنه إنما يأتي به عن بعض الطهارة لا عن 
كلها , ولهذا لو قدر على الماء لزمه غسل ما بقي من بدنه » 
ولا يلزمه غسل الجميع وإنما كان يأتي به بكماله » لأن التيمم 
ليس له إلا صفة واحدة ويرجح هذا أيضا قول النبي عي 
« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )© . 


المغني 71١/8‏ بنحو ما هناء ووقع في (م ي) : هل له أن يتمم » وفي (خ ت 


زهةق هو حديث ألي هريرة المتفق عليه 3 وقد سبق مرارا . 


۱5۲ 


قال : ومن دحل في الصوم ثم آیسر لم يكن عليه الخروج 
من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء . 


ش : هذا المذهب امجزوم به عند عامة الأصحاب » منهم 
أبو محمد في المغني » لأنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل » 
فلم يلزمه الخروج إلى البدل بعد الشروع فيه » کالتمتع 
العاجز عن الحدي إذا شرع في صوم السبعة الأيام » فإنه 
لا يلزمه الخروج اتفاقا» وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة 
عل الماء بعد فراغه منه » وليس كذلك الصوم » فإنه لا يبطل 
إذا قدر على العتق » وأيضا فان الصوم يجري كل يوم منه 
جری عبادة منفردة » بدليل افتقاره إلى نية » وعدم تعدي 
فساده إلى ما قبله » وليس كذلك الصلاة. 


ولأبي محمد في القنع احقال أنه يلزمه الانتقال » لقدرته 
على البدل قبل ام البدل » فاشبه التیمم | إذا قدر على الماء 
قبل إتمام الصلاة (۲) وقد تقدم الفرق . 


وصرغ كلام الخرتي أن له أن ینتقل إلى العتق زار طعام 
إذا شاء ذلك » لأنه إنما سقط عنه ذلك للرفق به » فاذا آق 
به أجزأه » كالمريض الساقط عنه حضور الجمعة إذا حضرها » 
وقد تقدم للخرقي في العبد أنه إذا أعتق لا یجزئه غير 
الصوم( » والفرق أن العبد ليس له أهلية التكفير بغير 


ات الاير را ل مه ارح و تا 


57 ذكره في 


في الم 5 في كفارة 00 بقوله : ويحتمل أن يلزمه . 


رم) وعللوا ذلك بأن العيد لايملك عند الخرق ؛ وفي (م) : في العبد إذا عتق . 


۱5۳ 


الصوم كا تقدم » بخلاف الر العسر » وخرج آبو اخطاب 
في الحر العسر قولا أنه کالعبد لا يجرئه غير الصوم » نظرا 
إلى آنهما إنما خوطبا بالصوم » ففعل غيره یکون عدولا عما 
وقع به الخطاب » ویتلخص أن في العبد والحر العسر ثلاثة 
أقوال (الشها) للحر الانتقال بخلاف العبد » وهو اختيار 
الخرق . 


(تنبیه) قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما : فائدة 
هذه المسألة إذا قلنا : الاعتبار بأعلى ال حالين » أما إن قلنا بحال 
الوجوب فلا » لأنه إذاً لو قدر على العتق قبل الشروع في 
الصوم لم يلزمه .() (قلت) ومن هنا قالا : إن مذهب 
الخرق أن الاعتبار باعل الحالين » والذي يظهر أن الخرق إنما 
نص على هذه المسألة للخلاف فما . إذ مذهب الحنفية لزوم 
الانتقال والحال ما تقدم » ومن هنا يقال : إنه لا مفهوم 
لفزلة اومن وخل ي لمیر ثم أيسر لم يكن عليه الخروج 
منه(۲۳. والله سبحانه اعلم : 


(۱) معنى أعلى الحالين » أي أشدهما أو آوضما ‏ کالعتق أعلى من الصوم ( » ومعنی حال الوجوب : 
أي ما يقدر عليه الکفر حال الحدث » وقد تقدم أن في السألة ثلاث روایات . 

(۲) ذکر ذلك الكاساني في بدائع الصنائم ٩۷/۰‏ قال : ثم احتلف في أن العتبر هو القدرة والعجز 
وقت الوجوب» أم وقت الأداء» قال أصحابنا رحمهم الله: وقت الأداءء وقال الشافعي رحمه 
الله وقت الوجوب » حتى لو كان موسرا وقت الوجوب » ثم أعسر جاز له الصوم عندنا » وعنده 
لا يجوز . اه ء وقد روى سعيد بن منصور في سننه المطبوع برقم ۲۱۱۱ عن الحسن » أنه كان 
يقول » فيمن كان عليه رقبة من ظهار » فلم يجد رقبة » فصام شهرا أو نحو ذلك ثم أيسر » قال : 
ينقض الصوم ويعتق » ثم قال بعد ذلك : يبني على صومه ولا يعتق . ثم روى عن النخعي قال : 
إذا أيسر قبل أن يفرغ من الصوم ترك الصوم » ووجب عليه العتق . 


١6+ 


باب جامع الأيمان 


اش : الأول قراءة باب » ٩‏ أي هذا باب جامع 
الأمان » لأن القصود الحكم على أيمان ختلفة » لا الحكم على 
من جمع أيمانا والله أعلم . 
قال : ويرجع في الأيمان إلى النية . 
ش : وذلك لا تقدم في المعاريض من حديث سويد بن 
حنظلة رضي الله عنه(۲) . 
۳۷۳۱ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : أقيل النبي 
اا ا 0 : 
ع وهو مردف آبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف › ورسول 
الله كله شاب لا یعرف » قال فیلقی الرجل آبا بكر فيقول : 
يا آبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا 
الرجل يبديني السبيل . فيحسب الحاسب أنه اقا يعني 
الطريق ؛ ولغا يعني سبيل الخير . رواه أحمد والبخاري”" . 
۷۲ _ وفي حديث ركانة الذي في السنن أنه لما طلق امرأته ألبتة » 
وقال للنبي مل : والله ما أردت إلا واحدة : فقال رسول 
الله عه « والله ما أردت إلا واحدة ؟ » فقال : والله ما 
أردت إلا واحدة. ۵ وأيضاً قول النبي ع « فا الأعمال 


۳3 


(۲) تقدم برقم ۳ واأنه عند هد » وابن ماجه وغرها . 
(۳) هو في صحیح البخاري ۳۹۱۱ ومسند أحمد ۲۱۱/۳ من طریق عبد العزیز بن صهيب » 
عن آنس ‏ فذکره مطولا في ذکر افجرة وما حدث فا » ورواه أحمد ۳ ۲۲۲ وأبو یعل 
۳۸۹ من حديث ثابت عن أنس » وذکره افيئمي في مجم الزوائد ۰۹/٩‏ وقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن سعد في الطبقات ۲۳۳/۱ عن ثابت عن أنس . 
4(۰) هو عند ابي داود ۲۲۰۸ وابن ماجه ۲۰۰۱ والدارمي ۱۱۳/۲ وابن حبان کا في الوارد 
۰۱ وأبي يعلى ۱۰۳۷ وغیرهم ۰ وقد تقدم برقم ۲۷۱۶ في کتاب الطلاف . 


۱۵0 


بالنيات » وإنما لامریء ما نوی ٩*6‏ وآیضا فإن کلام الشارع 
ورد عل لغة العرب 4 ولاریب أنه حمول على مراده الثابت 
بالدليل . 


۳ - کا في قوله تعالى ل الذين قال لهم الئاس »4 والراد نعم بن 
مسعود ل إن الناس قد جمعوا لكم * والراد أبو سفيان 
وأصحابه("2 » وهو كثير لا يكاد يحصى > فكذلك کلام 
غيره حمل على مراده» إذا تقرر هذا فشرط الرجوع إلى النية 
احعال اللفظ ها کا سيآتي إن شاء الله تعالى » آما إذا نوی 
باللفظ ما لا يحتمله أصلا » كأن حلف لا يكلم زيدا » وراد 
لا یدخل بیتاا" ونحو ذلك فهذه نية مجردة » لا ارتباط ها 
باللفظ » فوجودها كعدمها » ثم النية تارة توافق ظاهر اللفظ ‏ 
6 إذا نوی بالعموم العموم » وبالخصوص الخصوص » 
وبالاطلاق الاطلاق » ونحو ذلك » فهذه مو كدة للفظ ومقوية 
له » کالشرط الوافق في العقد لقتضاه » وتارة خالف ظاهره » 
كأن يريد بعام خاصا » أو بمطلق مقیدا » أو بخاص عاما » 
وضو ذلك مثل أن يحلف لا يأكل ما ويريد الحم الإبل مثلا 
لا غيره » أو ليعتقن عبدا » ويريد عبدا بعينه » أو لا يأوي 


(۱) هو حديث عمر المشهور » وقد تقدم مرارا . 

() كا في الآية ۱۷۲ من سورة آل عمران » وكان ذلك بعد غزوة أحد » لما رجع المشركون » 
بلغ النبي ع وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة علمهم » فخرج في سبعين راکب 

إل جراء الأسد » ثم ألقى الله الرعب في قلب أي سفيان » فرجع إلى مكة » ومر به ركب من 

عبد القيس » فقال : هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه 

آنا قد أجمعنا السير إلييم » لنستأصل بقيتهم . فأحبروه بالذي 1 أبو سفيان وأصحابه » فقال 

« حسينا الله وز نعم الوكيل » والقصة مشهورة في كتب السير ؛ والتفاسير » وفي بعضها تسمية نعم 

أبن مسعود . 

(۳) في (خ) : وآراد أن لا يدخل » وف (ي) : بيتا فيه زيد » ولیس في (م) : بيتا 


۱9*۹ 


مع امرأته في دارها مثلا » ویرید جفاءها بترك اجعاعه معها 
في جميع الدور ونحو ذلك . 
(تنبیه) رجوع الحالف إلى نيته هو فيما بينه وبين الله 
تعالی » بشرط احعال اللفظ له تقدم :وعدم طلمه © تقدم 
آیضا(» أما عند الحا فإن قرب ما ادعاه أنه قصده من 
الظاهر سمع منه » وان بعد لم یسمع » وإن توسط 
فروایتان( والناظر الفهم في مظان ذلك لا يخفى عليه ما 
قلناه والله أعلم . 
قال : فان ۸ ينو شيئا رجع إلى سبب المين وما هيجها . 
: إذا لم ينو شيعا لا ظاهر اللفظ ولا غير ظاهره 
اس ول راسي ای کم 
فإذا حلف مثلاً أن لا يأوي مع امرأته في هذه الدار » و کان 
سبب ينه غيظا من جهة الدار » لضرر لحقه من جيراتها » 
أو منة حصلت عليه بها ونحو ذلك اختصت هينه اء کا 
هو مقتضى اللفظ ‏ وان كان لغيظ من المرأة يقتضي جفاءها » 
ولا أثر للدار فيه » تعدى ذلك إلى کل دار » احلوف عليها 
بالنص » وما عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السبب » 
(وكذلك) إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم راه فيه » أو لايكلم 
زيدا لشربه الخمر مثلا» فزال الظلم » وترك زيد شرب 
الخمر» جاز له الدخول والكلام » لزوال العلة القتضية 
لليمين » وذلك لأن السبب يدل على النية . لأنه الداعي 
للحالف ( على الحلف » والداعي إلى الشيء تتعلق الإرادة 


. تقدم آنفا الاستدلال على ذلك بحديث ركانة وغيره » ووفع في (ع ي) : إلى نية‎ )١( 

(۲) کا في الحداية ۳۱/۲ واحرر ۷۰/۲ والمقنع ۰۷۲/۳ والمبدع ۲۸۱/۹ . ووقع في (م) : فان 
أقر بما . و رخ : ما ادعى أنه. 

(۳) في (م خم : لأن الداعي . وکنا في هامش (ت) وف (ع ت) : الحالف . 


۱5۷ 


به فيصير مرادا » وطذا لا قال الحطيئة مجو بني عجلان : 
ولا يظلمون الناس حبة حردل(۱) 
كان ذلك هجاء قبيحا » ولو قاله في مقام الدح كان مدحا 


۲۷/۱ الحطيعة هو أبو مليكة » جرول بن أوس بن مالك كذا نسبه في فوات الوفيات‎ )١( 
وخالفه ابن كثير في البداية والنباية ۹۷/۸ فقال : هو جرول بن مالك بن جرول بن مالك » بن‎ 
: جويرية بن زوم » بن مالك بن قطيعة . وقال الحافظ في الإصابة رقم ۱۹۹۱ حرف الحاء المهملة‎ 
امه جرول بن أوس » بن مالك بن حيوة بن مخزوم » بن مالك بن غالب » بن قطيعة » بن عبس‎ 
العبسي » وهو شاعر مشهور مخضرم » من فحول الشعراء وفصحائهم » وكان يتصرف في جميع‎ 
۳۰ فنون الشعر » من مدح وهجاء وفخر » وغير ذلك » قال في فوات الوفيات : مات في حدود‎ 
وأرخه ابن كثير سنة 5ه وقال في الاصابة : عاش الحطيئة إلى خلافة مغاوية ( » وأما بنو العجلان‎ 
» ذذكرهم القلقشندي في نباية الارب 1۷ حرف الباء » فقال : وهم بنو العجلان بن عبد الله‎ 
ابن كعب بن ربيعة » بن عامر بن صعصعة . منهم تم بن أي مقبل الشاعر » وهم الذين هجاهم‎ 
الحطيئة في أبياته . اه كذا قال » وقد ذكر هذا الشطر أبو محمد في الغني ۷14/۸ وعزاه للحطيئة‎ 
» کا هنا » وم جده في ديوانه » وقد وجدته للنجاشي الحارني » واسمه قيس بن عمرو بن مالك‎ 
فذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص ۱۸۷ في ترجمة النجاشي المذكور » قال : وكان هجا بني‎ 
: العجلان » فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال : ما قال فيكم ؟ فأنشدوه‎ 
إذا الله عادى أهل لؤم و رقة 2 فعادى يني العجلان رهط ابن مقبل‎ 


فقال عمر : إنما دعا » فان كان مظلوما استجيب له » وان كان ظالا لم يستجب له . قالوا : 
وقد قال أيضا : 


قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


فقال عمر : ليت آل الخطاب هكذا . إلى آخر القصة ‏ وكذا ذكرها البغدادي في خزانة الأدب 
۱ شرح الشاهد الثاني والثلاثين » وذكرها الحافظ في الإصابة في ترجمة ابن مقبل » وهو تم 
ابن مقبل ۱۸۷/۱ برقم ۸1۲ قال : وله خبر مع عمر بن الخطاب » حين استعداه النجاشي الشاعر » 
لانهما كانا يتباجيان » والقصة مشهورة رويناها في كتاب الجالسة » وذكرها ثعلب في فوائده » من 
رواية أبي الحسن بن مقسم عنه » قال : قال أصحابنا : استعدى تمم بن مقبل عمر بن الخطاب 
على النجاشي » فقال : يا أمير المؤمنين هجاني فأعدني عليه » قال : يا نجاشي ما قلت ؟ قال : يات 


۱۸ 


و کلام الخرقي یشمل ما إذا كان اللفظ خاصا والسبب 
يقتضي التعمم كا مثلناه أولا » أو عاما والسبب يقتضي 
التخصیص ا مثلناه انیا ولا نزاع بين الأصيحات فيما 
واختلف في عکسه فقيل فيه وجهان » وقیل روایتان » 
وبالجملة فيه قولان أو ثلائة (أحدها) ‏ وهو العروف عن 
القاضي في التعليق ٠‏ وفي غیره» واختيار عامة أصحابه» 
الشریف وأبي الخطاب في خلافیهما -- یوّخذ بعموم اللفظ 
وهو مقتضی نص أحمد في رجل حلف لا صدت من هذا 


= أمير المؤمنين قلت ما أرى علي فيه إنما » وأنشد البيتين باختلاف يسير » فقال عمر : ليتتي من هؤلاء . 
فقال : 

ولا يردون اللاء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل فيل 
فقال عمر : ما على هؤلاء متى وردوا . فقال 

وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعب واحلب أيا العبد واعجل 


فقال عمر : خير القوم أنفعهم لأهله . فقال تمم : فسله عن قوله : 
أولئك أولاد الحجين وأسرة الل حي زور امن سل 


فقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه . فحبسه وضربه اه وذكر بعض القصة أيضا في ترجمة 
النجاشي في حرف النون » برقم ۳ عن كتاب المجالسة » الجزء السابع ‏ لأحمد بن مروان 
الدينوي » من طريق ماك قال : هجا النجاشي بني العجلان + قال : ورويناها في أمالي تعلب 
| وقد تقدم برقم ۳۲۱۳ ذكر النجاشي هذاء وأن عليا رضي الله عنه ضربه الحد لما تعاطى 
شرب الخمر » وضربه عشرين جلدة على فطره في رمضان » وقد ذكر هذه القصة آیضا الحافظ 
في ترجمته في الإصابة » وكذا ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء» وذكر أنه كان فاسقا رقيق 
الإسلام » وأن عليا رضي الله عنه قال له : ويحك ولدائنا صيام وأنت مفطر . 

.١(‏ سقط قوله : کا مثلناه أولا.. ثانيا . من (س ع م) . وني (س ع) : فقيل وجهان . ولي 
(ع خ م) : واختار عامة . وفي (س ع) : من هذا الفهد . 


١ 4 


یصطد فيه » وكذلك قال فیمن حلف لا یدخل بلدا لظلم 
رآه فيه فزال الظلم ‏ فقال : النذر يوفى به » وقال آیضا في 
رواية الروذي فیمن قالت له زوجته : قد تزوجت علي » 
فقال : کل امرأة لي طالق ‏ فان الخاطبة تطلق مع نسائه مع 
أن دلالة الحال تقتضي اخراجها ‏ إذ القصد إرضاؤها(» 
ووجه ذلك الاععاد على ظاهر اللفظ وهو العموم » والسبب 
لا ينافيه » ولا معارضة بينهما » وصار هذا كألفاظ الشارع 
العامة » على المعروف عندنا وعند الاصولیین » تحمل على 
مقتضاها من العموم » ولا تخصص بأسبابها » وبنى أبو 
الخطاب ذلك على ما ذا اجتمع التعيين والإضافة . 

والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرتي » واختيار أي 
محمد » وحكي عن القاضي في موضع ‏ : يحمل اللفظ العام 
على السبب » ويكون ذكر السبب مبنيا على أن العام أريد به 
خاص » لا تقدم » وآیضا فان السبب هو العلة المقتضية 
للحكم » فيزول الحكم بزوالها > وخرج عن ذلك ألفاظ 
الشارع » فإن العلة في وجودها ليس السبب » ثم القصود 
في ألفاظ الشارع تقرير الحكم و تعميمه لجميع المكلفين وفي 
جميع الصور › بخلاف غيره . 

والقول الثالث : لا يقتضي التخصيص فيما إذا حلف 
لا يدخل البلد لظلم راه فيه » ويقتضي التخصيص فيما إذا 
دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى » أو حلف لا يخرج عبده 
أو زوجته إلا بإذنه والحال يقتضي ماداما كذلك » وقد أشار 
القاضي إلى هذا في التعليق » فقال ‏ بعد ذكر صورة الغدای 
وفيما إذا تأهبت امرأته للخروج فقال: إن خرجت فأنت 


(۱) ذكر أبو محمد في المغني 70/4 رواية النذر وبين وجهها . 


۱۹۰ 


طالق - : لا یعرف الرواية عن أصحابنا في هذا » وقیاس 
الذهب أن يينه لا تقصر على الخروج الذي تأهبت له › 
ولا على الغداء عنده » لعموم اللفظ » ولقول أحمد ‏ وذکر 
مسألة الصيد من النبر ‏ قال : وقیل تقصر ینه على الغداء 
عنده » وعلی الخروج الذي تأهبت له » لأنه لا عموم هذا 
اللفظ ‏ إذ قوله : إذا حرجت » يقتضي خروجا واحدا 
و کذلك : إن تغدیت » يقتضي غداء واحدا » فیختص ذلك 
الواحد التکر بدلالة الخال . 


تنییهان ( أحدهما ) هذا الذي قاله الخرقي ‏ من تقديم النية 
على السبب س هو الذي اعتمده عامة الأصحاب » وعکس 
ذلك الشيرازي » فقدم السبب على النية ۲ 


ر الثاني ) إذا اختلف السبب والنية » كأن تمن امرأته عليه 
بغز ما » فحلف : لا لبست وبا من غزهاا') . وقصده 
اجتناب اللبس خاصة » دون الانتفاع بالشمن ‏ قدمت النية 
على السبب وجها واحدا ‏ لوافقتها مقتضی اللفظ » ون قصد 
وبا واحدا فكذلك في ظاهر کلام الخرتي » واختیار أي 
محمد » إذ السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد . فإذا حالف 
حقيقة القصد كان وجوده کعدمه » وقدم القاضي والحال 
هذه السبب لموافقته العموم ) فيجتمع ظاهران على مخالفة 
النية » قلت : وهذا متوجه في الحكم . 


(۱) في (ت خ): تنبيات أحدها. ولعلها أقرب فقد ذكر ثلاثة. وني (م): هذا قاله. وف (خ 
ي) : احتلف النية والسبب . 
)۲( في (خ) : كان كعدمه . وفي (س ت ) : وقدم القاضي هذا السبب . 


۱ 


(الثالث) بحث شهاب الدین القرافی( بحثا ملخصه الفرق 
بين النية الخصصة وال کد وقال : إن أهل العصر 
لا یکادون یفرقون بینهما » فالحالف إذا حلف لا یلیس ثوبا 
ونوی الکتان لا يحنثوه بغيره » قال : وهو خطا بالاجهاع 
إذ العام إذا اریدت به أفراده حصل التحنیث بها في اللفظ 
والنية المؤكدة » وان لم ترد حنث باللفظ » وإن نوی بعض 
الأفراد غافلا عن البعض الآخر حنث في المنوي باللفظ والنية 
ال کدة » ون البعض الآخر باللفظ » وان أطلق العام ونوى 
إخراج بعض أفراده م ينث با حرج » ثم بين ذلك 
بقاعدة ۰() وهي أن من شرط الخصص أن يكون منافیا 
للمخصص ومعارضا له » وقصد البعض مع الغفلة عن الباق 
لا معارضة فيه » ونظر ذلك ب (اقتلوا الکفار » اقتلوا الهود) 
فاقتلوا اليبود » لا يعارض الأول » بل يو کد بعض آنواعه » 
ولو قال : لا تقتلوا أهل الذمة . خصص لصول المنافاة › 


(۱) هو أبو العباس » أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنماجي (وصنهاجة قبيلة من پرابرة المغرب) 
ونسب إلى القرافة » محلة بالقاهرة » وهو من مشاهير علماء المالكية » وله مؤلفات كثيرة » ومنها 
كتاب (أنوار البروق » في أنواء الفروق) وهو مطبوع في أربعة مجلدات » باسم الفروق » مات سنة 
4 ه کا في الديياج المذهب ۲۳۰/۱ لابن فرحون » والدليل الشافی ۳۹/۱ وكلامه هذا نقله 
الزركشي من كتاب الفروق ۱۷۸/۱ - ۱۸۳ وهو الفرق التاسع والعشرون » في الفرق بين قاعدة 
النية اخصصة ‏ وبين قاعدة النية المؤكدة » وقد اختصره الزركشي كثيرا » لا يتضح معه المعنى 
إلا بمراجعة الأصل » مع أن كلام القرافي أيضا فيه شيء من الخفاء » لقوة أسلوبه » وقد يتضح 
بقراءة تبذیب الفروق » للشيخ محمد علي » المطبوع بهامش الفروق ۱۹۲/۱ وكذا بحاشية الفروق 
المطبوع في أسفل الصفحات » لسراج الدين أبي القاسم الأنصاري » العروف بابن الشاط » وفيهما 
تعقب لبعض كلام القرافي . 

(۲) عبارة القراني : وان أطلق اللفظ العام » ونوى بعضها بالمين » وغفل عن البعض الآخر» ۸ 
يتعرض له بنفي ولا إثبات » حنثناه بالبعض النوي باللفظ » والنية المؤكدة » وبالبعض الآخر 
باللفظ... وإن أطلق اللفظ العام » وقال : نويت [خراج بعض آنواعه بالمين » قلنا : لا يحدث بذلك 
البعض الخرج... بسبب قاعدة . 


۱۲ 


ثم آورد على نفسه أن العلماء یستعملون العام في الخاص وهو 
ما تقدم » وأنه لو قال : لا لبست ثوبا كتانا . اختصت بمينه 
بالكتان » وأجاب عن الأول بأن معنى قوم » إطلاق 
اللفظ » وإخراج بعض مسمياته عن الحكم السند للعموم » 
لا قصد بعض العموم » وعن الثاني بأن المستقل إذا الحقه غير 
مستقل صيره غير مستقل > والصفة هنا وهي «كتانان 
لا تستقل » فإذا لحقت مستقلا وهو الوصوف قبلها صيرته 
غير مستقل فابطلت عمومه » وأورد على هذا لم لا تجعل 
الصفة مؤكدة للعموم في البعض » وییقی الباقي على عمومه 
کا في النية » إذ التأكيد يكون باللفظ إجماعا » وأجاب بأن 
الصفة لفظ له مفهوم خالفة » وهو دلالته على العدم عن غير 
المذكور » والمفهوم من دلالة الالتزام » والنية لا دلالة ها 
لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماا"» لأمها من العاني والمعاني 
مدلولات » فليس فيها ما يقتضي إخراج غير النوي » فبقي 
الحكم للعموم » وهذا البحث الذي قاله حسن » إلا أن ظاهر 
قول الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يخالفه » والظاهر أن مثل 
هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص » وقوله : إن معنى 
ذلك إطلاق اللفظ واخراج بعض مسمياته ؛ منازع فيه » بل 
هو إطلاق العام مريدا لخاص » كإطلاق الثوب مريدا به 
الكتان » وقد وقع للقاضي من أصحابنا أن اللفظ في نفسه 
لا يتصف بعموم ولا خصوص إلا بقصد التکلم › فإذا قال 


را) عبارته في القروق ۱۸۳/۱ : ويبقى اللفظ على عمومه في غير الكعان » فيحنث بغيره » والتأكيد 
کا يتصور بالئية يتصور باللفظ » فإن العرب تو كد بالألفاظ إجماعا.... والجواب ... أن الصفة لفظ 
له مفهوم خالفة » وهو دلالته على عدم غير الذکور » فكان دالا بمفهومه على عدم اندراج غير 
الکتان في المين » بدلالة الالتزام التي هي المفهوم » والنية ليس ها دلالة ألبتة > لا مطابقة » 
ولا تضمن » ولا التزام . 


اثالف : لا لبست ثوبا . یقصد الکتان » فقصده لا یتناول 
غير الکتان » فلا يحنث الا به »> وقد حکی القاضي 
عبد الوهاب - وناهيك به -() أن العموم هل یقصر على 
مقصوده » أو يحمل على عموم لفظه ؟ على قولین لأصحابه 
وغيرهم » ونصر قصره » وهذا هو هذه المسألة بعينها والله 
أعلم . 

قال : ولو حلف لا یسکن دارا هو ساكنها خرج من 
وقته » فان تخلف() عن الخروج حنث . 

ش : لأن يينه اقتضت النع من السکنی » فمتی تأخر 
عن الخروج حنث » لانه يصدق عليه أنه ساکن » (وظاهر) 
إطلاق الخرقي يقتضي أنه لو أقام لنقل متاعه وأهله » أو خوف 
من الخروج » ونحو ذلك أنه يحنث » والعروف خلاف هذا » 
إذ الانتقال عرفا إنما يكون بالاهل والمال وعلى وجه يمكنه » 
فهو غير داخل في المين » (وظاهر) إطلاقه أيضا أنه لو خرج 
دون أهله ومتاعه أنه لا يحنث » والمعروف حنثه آیضا في 
الجملة » اعتّادا على العرف کا تقدم » إذ العرف أن السكنى 
تكون بالأهل والمال » ألا ترى أنه يقال : فلان ساكن في 
كذا . وهو غائب عنه » وفرق أبو محمد في المغني » فحنثه 


(۱) هو أبو محمد » عيد الوهاب بن علي » بن نصر بن أحمد » التعلبي البغدادي » شيخ المالكية 
في عصره » وعالهم » ولي القضاء في باذرايا » وباكسايا بالعراق » ثم خرج منها لضيق الخال به » 
وقصد مصر ‏ ولقي بها حفاوة من الغارية » ومات بها سنة ۲۲ه له كتاب التلقين » في فقه 
المالكية » وعيون السائل » وشرح المدونة » والإشراف على مسائل الخلاف » وغيرها » ترجمه 
الخطيب في تأر بغداد ۳۱/۱۱ وقال : كتبت عنه » وكان ثقة » ول نلق من المالكيين أحدا أفقه 
منه » وكان حسن النظر » جيد العبارة لح . وانظر وفيات الأعيان ۲۱۹/۳ وفوات الوفيات 4159/7 
والبداية والنباية ۳۲/۱۲ وم أقف على شيء من كتبه » وقول الزركشي : على قولين لأصحابه . 


(۲) في (ع س تع : وان حلف أن لا يسكن في دار وهو. وفي (م) : وان تخلف . 


۱۹ 


بالأهل دون الماع » واتفق هو والأصحاب فیما علمت أنه 
لو ودع متاعه أو آعاره » أو آزال ملکه عنه » أو بت امرأته 
من اخروج ولم یکنه (کراهها أنه لا يحنث بالخروج 
و حلده۲(۵). 

فالاععاد عليه کا تقدم وكذلك في کل صورة تات والله 
أعلم . 

قال : ولو حلف لا یدخل دارا فحمل وآدخلها ولم عکنه 
الامتناع لم يحدث . 

ش : لأن الفعل غير منسوب إليه ولا موجود منه » وخرج 
من کلامه ما إذا دخلها من غير حمل فإنه يحدث مطلقا » حتی 
لو دخلها في ماء أو من ظهرها » لوجود الحلوف عليه » نعم 
يستثنى من ذلك ما إذا دخلها ناسیا على الذهب ‏ إلا في 
الطلاق والعتاق 4 أو مکرها عل آشهر الرو ایتین 4 وخرج 
التفرقة بين الطلاق والعتاقي وغيرهما وخرج أيضا ما إذا آمکنه 
الامتناع ول بمتنع فإنه يحنث » وهو أحد الوجهين » واختيار 
TT‏ 
لأن ال إلى غيره» وحیت لم غه بالدخول فقي 
حنثه بالاستدامة وجهان» والله أعلم. 


قال : ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو 


3( £ 
راسه أو شيا منه حنث . 


ر( انظر کلام أي محمد في الغني ۷۱۸/۸ وانظر الكاني ۰۷/۳ والقنع ۰۸۹/۳ واشداية ۳۱/۲ 
والروایتین ۵3/۳ واحرر ۸۰/۲ والفروع ۳۸۰/۲ والبدع ۳۱۷/۹ والانصاف ۱۰۱/۱۱ . 


۱۹۵ 


ش : إذا حلف لا یفعل شيعا ففعل بعضه ‏ 6 إذا حلف 
لا يأكل هذا الرغیف ‏ أو لا يشرب ماء هذا الاناء » فا کل 
أو شرب بعضهما ‏ ففیه روایتان مشهورتان“ (إحداهما) 
- وهي اختيار الخرق والقاضي وغيره وألي بكر » والشریف 
واي الطاب ف حلاف ما » والشيرازي وابن البنا » وابن 
عقيل في التذكرة » وغيرهم - يحنث بفعل البعض > لأنه منع 
نفسه من فعل الحلوف عليه » فوجب أن تنم من كل جزء 
منه كالنبي والجامع المنع فييما . 
ودلیل الأصل قول النبي ع « إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه 
ما استطع وإذا نبیتکم عن شيء فدعوه ۷ وقد رد هذا 
بأن النبي عن الشيء ليس نبا عن أجزائه » كالنبي عن خمس 
ركعات في الظهر » نعم النبي عن الشيء ء نبي عن أجزائه » 
المي عن ارو وني اس ویب نت 
على النبي غير مح" 4 (والرواية الثانية) ۳ و احتارها آبو 
الخطاب فيما قاله أبو محمد لا يحنث إلا بفعل الجميع . 
۶۵ _ الأن النبي يله كان يخرج رأسه إلى عائشة ‏ رضي الله 
)١(‏ ذكرهما القاضي في كتاب الروايتين ۰۵/۳ عن مهنا » أنه نقل عن أحمد فيمن قال لامرأته : 
أنت طالق إن لبست ثوبا من غزلك . فلبس ثوبا فيه من غزها أقل من الثلث : آحشی أن يكون 
قد حنث . ثم ذكر رواية ألي الحارث » أنه لا يحنث » ونقل عن ألي طالب عن أحمد : إذا حلف 
لا يدخل الدار » فأدخل يده أو رجله أو رأسه فقد دخل . وعن حنبل وصالح » فيمن حلف على 
امرأته لا تدخل بيت احا لم تطلق حتى تدخل كلها . ثم ذكر توجيه الروايتين . وكذا ذكرهما 
أبو الخطاب في المداية ۳۲/۲ وأبو محمد في المقنع ۲۱۲/۳ في آخر تعليق الطلاق بالشروط وفي 
المغني ۷۷۰/۸ - ۷۹۲ والکانی 4١4/9‏ وانظر الحرر ۸۲/۲ والفروع ۳۸۸/۲ والمبدع ۳۷۱/۷ 
والانصاف ۱۱۷/۹ وشرح المتبى ۱۷۰/۳ . 
(۲) هو حديث أي هريرة الشهور في الصحيحين » وتقدم مرارا کا في رقم ۲۱۵۵ وغيره . 
(۲) ورد في السنة النبي عن لبس الحرير لارجال ؛ فيعم جميع آلوانه » ووقع في (م خ ي) عن 


جزئياته . وفي (م خ) عن الختزير نبي عن الأبيض والأسود . ووقع في (س ع ت) هنا : والجامع 
المنع ... فدعوه . وسقط من موضعه المتقدم 3 


۱۹۹ 


عنٻا ‏ وهو معتکف فتغسله وهي حائضر!۱) والمعتكف 

ممنوع من الخروج من السجد . 

حتی أعلمك سورة من القرآن » فلما حرج رجله من السجد 

علمه ایاها۲ » ولأن المين تناولت الجميع فلم يحنث بالبعض 
ر رواه البخاري ۰۲۹۵ ۲۰۲۹ وسلم ۲۰۸/۲ وغیرها عن عمرة عنبا . 
رم کا رواه الامام أحمد ۱۱4/۰ من طريق أي أسامة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن العلاء 
ابن عبد الرجمن بن یمقوب » عن أبيه » عن أي هريرة » عن أي بن کمب ‏ قال : قال رسول 
الله عله « ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ‏ ولا في الإنجيل » ولا في القرآن 
مثلها » قلت : بل . قال و فإني لأرجو أن لا آحرج من ذلك الباب حتى تعلمها » فجعل يحدثني 
حنى بلغ قرب الباب + فقلت : يا رسول الله السورة التي قلت لي ؟ إن قال عبد الله : سألت 
أي عن العلاء بن عبد الرحمن » وسهيل بن أي صالح » فقدم العلاء على سهيل . وقد رواه مالك 
في الموطاً ٠١4/١‏ رواية يحبى » عن العلاء » أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول 
لل له نادى آي بن كعب وهو يصلي » فلما فرغ من صلات لحقه» فوضع رسول لله عله 
يده على يده » وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ء فقال : إني لأرجو أن لا خرج من السجد 
حتى تعلم سورة ما أنزل الله .. مثلها » فجعلت أبطى في الشي رجاء ذلك » ثم قلت : يا رسول 
الله السورة التي وعدتني » قال وكيف تقرأ إذا انتحت الصلاة ؟) | ذكره مرسلا » وقد رواه 
أحمد ۶۱۲/۲ عن عفان » عن عبد الرحمن بن إبراهم » عن العلاء عن أبيه » عن أي هريرة » قال : 
خرج رسول الله َيه على أي بن كعب وهو یصلي » فقال « يا أي ؛ فلم يجيه .. ثم انصرف.. 
إل أن قال « إني لأرجو أن لا تخرج من هذا لباب حتى تعلمها » اعد بيدي وأنا أنبطا .. فلما 
أن دنونا من الباب قلت : أي رسول الله ما السورة ؟ ‏ » وقد رواه الترمذي ۱۷۸/۸ برقم ۳۰۶۱ 
عن الدراوردي > عن العلاء عن أبيه » عن أي هريرة أن رسول الله مُه حرج على ألي بن کمب 
فقال « يا آي » وهو یصلي » فذكر الحديث » ولم يذكر المخروج من السجد » ورواه الدارمي 
۲ عن العلاء » ول يذكر آوله » ورواه اسان في التفسير من الستن الکبری » "ا في تحفة 
الأشراف رقم ۷۷ عن الفضل بن موسى » عن عبد الحميد به ختصرا » ورواه ام في المستدرك 
۱ مطولا كرواية هد » عن أي أسامة بلفظه » وقال : صحيح على شرط مسلم » ثم ذكر 
رواية مالك » ورواية شعبة » عن العلاء عن أبيه » عن أي بن كعب » ورواه ابن خرية برقم ٩۰۰‏ 
عن أي أسامة به » وفيه : قلما دنوت من اباب قلت : يا رسول الله السورة إل » ولم أجد في 
هذه الطرق أنه أخرج رجله من المسجد » وقد روى البخاري ٤٤۷٤‏ وأحمد 40/5 ۰ ۲۱۱/۶ 
وأبو داود ۱۶۵۸ والنساني ۲ والطيالسي کا في النحة ۱۹۱۲ والبمقي ۲۹۸/۲ واين حبان 
۷۵ نموه عن أي سعيد بن العل » وفيه : فذهب لیخرج » أو فلما أراد أن يخرج قلت له إن » 
فلمل القصة وقعت لكل من أي بن كعب » وألي سعيد بن المل » ک نله الحافظ في الفتح ۱۶۱/۸ 
عن البيبقي ورجحه . 


۱۹۷ 


كالإثيات » وبپذا استدل أحمد فقال : الكل لا یکون بعضا ‏ 
والبعض لا يكون كلا2)., وقد يجاب عن هذا بأن 
الاعتكاف عبارة عن ملازمة المسجد للطاعة » ومن أخرج 
یه ببق عا أنه بازع و أنه تارق 0 
على أن هذه واقعة عين » فيحتمل أن الرسول ع استثنى 
هذا القدر » وهذا هو الجواب عن قصة ألي بن كعب إذ هي 
راق عن فيفل أن الرشول عله :ترك ذلك ناسا + 
ولعله الظاهر » فلما ذكر حين حرج استدرك فعلمه في 
الخال . 

إذا تقرر هذا (فمن صور) الخلاف إذا حلف لا يلبس ثوبا 
من غزلها أو نسجها أو شرائها فلبس ثوبا شوركت في غزله 
أو نسجه أو شرائه » أو لا يبيع أمته أو لا ها فباع بعضها 
ووهب بعضهاء وما أشبه ذلك » واختلف الأصحاب فيما 
إذا قال : لا ألبس من غزها » فلبس ثوبا فيه منه » فقال 
القاضي وأبو الخطاب في المداية : | نه على الروايتين » لأن 
ل ا 
واعتار الشيخان تحنيثه على الروایتین) > لأنه يصدق أنه 
لبس من غزها » (ومن صور) المسألة عند الأكثرين والقاضي 


ا ب ب لو ا و ا > لم تطلق حتی تدحل 
> الكل لا يكون بعضا إن » ذكره القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين ۳ وذكره أبو 
عن الس ار ا سي ل د : كلي أو ب بعضي ؟ أي لا استأذن 
فقيل له : ادحل » قال : أكلي ؟. 
(۲) قال أبو البركات في امحرر ۸۲/۲ : ولو قال : لا ألبس ثوبا من غزها . فلبس ثوبا فيه من 
فقيل : هو على الخلاف » وعندي يحدث على الروايتين جميعا . وقال أبو محمد في المقنع ۲۱۲/۳ : 
وإذا حلف لا يدخل دارا » فأدخلها بعض جسده .. أو لا یلیس ثوباً من غزفا » فلبس ثوبا فيه 
منه .. خخرج على الروايتين . وقال في الكافي 414/7 : ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته » 
فلبس ثويا فيه من غزطا حنث » لانه لبس من غزها . 


1A 


وغيره ا الخرق » وهو ما إذا حلف لا يدخل دارا 
فأدخلها بعض جسده ‏ يده أو رجله ونحو ذلك » > لأنه منع 
نفسه من الدخول » وإذا تساویا معنی تساویا حکما » > کمنع 
نفسه من أكل الرغیف مثلا » ولا ريب أن السألة فيم روايتان 
منصوصتان ؛ وإغا اختلف الأصحاب ف اغتار منهما » 
فالقاضي والأكثرون على التحنيث كالمسألة السابقة » تسوية 
بينهما » وأبو بكر وأبو الخطاب في المداية اختارا عدم 
التحنيث » بخلاف المسألة السابقة » فان أبا بكر يختار فيا 
الحنث كالجماعة » وكأن الفرق أن الحالف لا يدخل دارا إذا 
أدخلها بعض جسده لا يصدق عليه أنه دخل » ولفا أدخل 
يده أو رجله مثلا » فلا يكون مخالفا ينه . 


(تنبمهان) « آحدها ) محل الخلاف م تقدم في اين 
المطلقة » أما إن نوى الجميع أو البعض اعتمدت نيته » 
وید م ل ی 
لودب امش + لا أكلت الخبزء أو لا كلمت 
E e‏ . ونحو ذلك » فان ینه تتعلق 
ببعض ذلك وجها واحدا » وعکس هذا إذا حلف لا یصوم 
بوما : أو لا يصلى صلاة » أو علق طلاق امرأنه على وجود 
حيضة ونحو ذلك » فان يينه تتعلق باجمیع . 
« الثاني » ما مثل به أبو محمد في الکافي » وابن عقيل في 
التذكرة للمسألة : إذا حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ‏ 
وترجمها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما : إذا حلف 
لا يفعل شيعا ففعل بعضه » وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن 
تكون المين على شيء معين أو مبهم» والله أعلم . 


14 


ولو حلف أن يدخل لم بير حتی یدخل 
جميعه ,(۱. 

ش : لا نزاع في هذا فیما نعلمه » إذ العين تناولت فعل 
الجميع » فلم يبر إلا به » كا لو آمر بشيء فإنه لا يخرج عن 
عهدة الامر إلا بفعل الجميع بلا ريب » ومثل هذا إذا حلف 
ليأ كلن هذا الرغيف ونحوه » فإنه لا يبر إلا بأكل جميعه والله 
أعلم . 

قال : ولو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه » نزعه من 
وقته » فإن لم يفعل حنث . 

ش : أما نزعه من وقته فليمتثل ما حلف على ت رکه 
وأماتحنيثه إذا لم ينزع في الحال فلأن استدامة ذلك يسمى 
منع الشارع من استدامة الخيط في الا حرام کابتدائه() , 
وحکم : لا يركب دابة هو راكبها كذلك » بخلاف : 
لا یتزوج » ولا يتطيب » ولا یتطهر » فإنه لا يحدث باستدامة 
ذلك على المذهب » لأنه لا يقال : تروج شهرا . إنما يقال : 
منذ شهر » وكذلك في التطيب والتطهير » وحنثه القاضي في 
كتاب إبطال الیل(۳) » والله أعلم . 

قال : وإن حلف أن لا يأكل طعاماً اشتراه زيد » فأكل 
طعاما اشتراه زيد وبكر » حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد 
أحدهما بالشراء . 

. في ( ع س تع : أن يدخلهاء لم يرأ حتى يدخلها . وني (س ت مغني) بجميعه‎ )١( 
كا في حديث يعلى بن أمية المتقدم في الحج برقم 14077 في الذي أحرم وعليه جبة » وقد‎ )۲( 


تضمخ بالطيب ۰ فقال له النبي مُه اتزع عنك الجبة » واغسل عنك أثر الطيب » إل . 
6 هو ۳۹ مؤلفاته التي ذکرها اپنه ف طبقات الخنابلة 0 في تعداد مؤلفات والده » مع 


أنه لم يشرح شيا عن محتواها » ولم أقف على هذا الكتاب . 


۷۱۷ 


ش : آما مع النية فواضح » وآما مع عدمها فاختلف 
E‏ ودر عها عن روز 
في فعل بعض المحلوف عليه » » لأن الضمير في : اشتراه . يرجع 
إلى الطعام » والطعام لم ينفرد زيد بشرائه » ما اشترياه معا . 
واختار الشيخان أنه يحنث على الروايتين » لان زيدا مشتر 
لنصفه » ونصفه طعام » فوجب أن يحنث به لوجود احلوف 
عليه » کا لو انفرد زيد بشرائه » وهذا مقتضى قول القاضي 
في جامعه » والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما » وابن ٠‏ البنا 
وغیرهم » ناب جزموا في هذه الصورة بالحنث › مع 
حكايتهم الخلاف في الصورة السابقة » وكذلك قطع هؤلاء 
بالحنث فيما إذا قال : لا اکل ما طبخه زيد » أو لا ألبس 
وبا خاطه زيد » أو لا أدخل داراً لزيد » مع حكايتهم الخلاف 
في الأصل السابق » ووافقهم أبو محمد في الأول » وخالفهم 

في اللتين بعدها » فأجرى فيهما اخلاف(۱ والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا پزورهما("» فكلم 
أو زار أحدهما حنث » إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله 
بهما . 

ش : أما ذا كانت له نية فلا إشكال في اعتادها » کا إذا 
قصد أن لا يجتمع فعله وهو الزيارة أو الكلام بأحدهما » فإنه 
لا جنث إلا بزيارتهما أو کلامهما » ولو قصد ترك كلام 
أو زيارة كل منهما منفردا حنث بكلام أو زيارة أحدهما » وان 
اطلق خرج على الروايتين في فعل بعض المحلوف عليه » لان 

. ۸۲/۲ انظر كلام ألي محمد في المغني ۷۸۱/۸ وكلام أبي البركات في احرر‎ )١( 
في المغني : ولو حلف لا يزورهما ولا يكلمهما » فزار أو كلم . وكذا وقع في (م خ ي)‎ )۲( 


نفدم الزیار و 


۷۱ 


الحالف على كلام شخصین أو زیارتهما إذا کلم أو زار 
آحدها(» فعل بعض احلوف عليه » قال أبو محمد : ويمكن 
ات اق معدن مت لا ليت ذا ولا کات متا 
لأن العطوف يقدر له بعد حرف العطف فعل وعامل مثل 
العامل الذي قبل المعطوف عليه » فيصير كقوله تعالى 
ل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4( أي وحرمت 
عليكم بناتكم » وإذا يصير کل واحد منهما محلوفا عليه 
منفرداً » کا لو صرح بذلك . قلت : هذا على القول الضعيف 
للنحاة من أنه يقدر للمعطوف عامل مثل عامل العطوف 
علیه( أما على القول الشهور من أن العامل فیهما واحد ‏ 
وهو الأول فلا يمشي ما قاله » وحكم : لا آکل خبزا 
ولحما ونحو ذلك حكم ما تقدم » أما : لا أدخل هاتين 
الدارين » ولا أعصي الله في هذين البلدين ونحو ذلك ففيه 
الروايتان بلا ریب(* ولا يجري فيه تردد أي محمد ء إذ 
لا عاطف ومعطوف ‏ أما إن كان تعليق على شيئين » کان 


ر١)‏ سبق قريبا أن فيه روايتين » مع ذكر أمثلة لذلك » وفي (س ع) : وهو الزيارة والکلام . وني 
(م خ ي) : بزيارتهما وكلامهما . وقي (م) : قصد ترك كل منهما ... حنث بكلامه أو زيارته 
أحدهما . وني (س ع : أو زيارتها إذا كلم . 

(۲) سورة النساء » الاية ۰۲۳ 

(۲) في هذه السألة للشحاة ثلائة مذاهب (الأول) مذهب سيبويه والجمهور » أن العامل في العطوف 
هو الأول بوساطة حرف العطف (الثانی) مذهب أي علي الفارسي أن العامل فعل مقدر من جنس 
الأول (الثالث) أن العامل حرف العطف بالنيابة » ورد بأن حرف العطف لا يلزم أحد القبیلین » 
فالصحیح الأول انظر (شرح الكافية) للرضي ۳۰۰/۲ (والتصرع) ۱۰۸/۲ (وإيضاح الشعر) 
للفارسي ۰۷۳ (وسر الصناعة) لابن جني ۱۳۰/۲ (والک و کب الدري » فيما یتخرج على الأصول 
التحوية من الفروع الفقهية) للأسنوي ۳۹۱ . 

(؛) أي فیمن حلف لا یفعل شینا ففعل بعضه » ووقع في (س ع) : إلا لا أدخل . وي (م) أو 
لا أعصي الله . وفي (ع ي س ت) : ولا أعطي لله . وفي (م خ) : هاتين البلدین » وف (س 
ت ع ي) : ففیه الروايتين . 


۱۷ 


قال لزوجته : إن کلمت زیدا وعمرا فانت طالق » أو قال 
لامرأتيه : إن حضتا فأنتها طالقتان . ونحو ذلك ؛ فعن بعض 
الأصحاب تخريجه على الخلاف » واختار أبو محمد في الغني 
- وهو احتال له في الكافي ‏ أنه لا يحنث إلا بفعل 
الشیئین(؟ إذ الشروط لا يوجد إلا بتكامل مشروطه › 
وجعل في الكافي مسألة : إن حضتا . مسألة اتفاق » في أنه 
لا يحنث إلا بوجود الحيض منبما . والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن لا يلبس ثوبا » فاشترى به أو بشمنه 
ثوبا فلبسه حنث إذا كان من امتن عليه بذلك الثوب » 
وكذلك إن انتفع به أو بثمنه(۲). 

ش : هذه المسألة من فروع اعتبار سبب المين » وأن 
الحكم قد يتعدى لغير الملفوظ به » نظرا لسبب الهين الجاري 
جری العلة الشرعية » فإذا امتنت عليه زوجته بثوب » فحلف 
أن لا يلبسه » والباعث له على ذلك المنة » فان يمينه تتعدی 
سبب ذلك إلى غير الثوب » فإِذا اشترى به أو يثمنه ثوبا 
حنث » وكذلك إن انتفع يثمنه » لوجود المنة بالثوب » إذ 
بدل الشيء یقوم مقامه ؛ وخرج ما ذا انتفع ها بئوب اخن » 
لان احلوف عليه ثوب بعینه » فتعلقت امین به . 

وقول الخرق : إذا كان من امتن عليه بذلك الثوب . يحترز 
عما إذا ل يمتن عليه به » ولا قصد هو أيضا قطع منتها » فان 
يمينه تتعلق بلبسه خاصة » اععادا على اللفظ امجرد . 

قال : ولو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دارء فأوى 


رم انظر كلامه في المغني ۷۸۲/۸ والكاني 4١٦/۳‏ في كتاب الطلاق . 
(۲) في (ي) : ولو حلف لا يلبس... وبذلك وكذلك . وفي المتن : إذا کان امتن . وفي (ي متن 
مغني) : انتفع بشمنه . 


۱۷۳ 


معها في غیرها » حنث إذا كان آراد بيمينه جفاء زوجته ‏ 
ولم يكن للدار سبب هيج ینه( . 

ش : هذا من فروع اعتبار النية » فإذا حلف لا يأوي 
مع زوجته في دار عينها » یقصد بذلك جفاء‌ها » وم يكن 
للدار سیب هيج بمينه » فأوی معها في غيرها حنث » لأن 
و جود الدار والحال هذه کعدمها ‏ لا اقتضته نيته من جفائها 
باعث على المين » كان امتن عليه بها ونحو ذلك » لم يحدث 
بالإيواء معها في غيرها » لعدم ما يقتضي التعدية إلى غيرها » 

(تنبيه) معنى الإيواء المبيت والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف 
من يومه فلا حنث عليه . 

ش : لأن المين على الغد » وفي الغد لم يكن الحالف 
مكلفا » فلم يتعلق به حنث . وكذلك لو جن في اليوم 
التكليف في وقت المين . (قلت) : وهذا بخلاف ما لو أغمي 
عليه » فإنه يحنث » لبقاء التكليف » أما لو ارتد فينبغي بناؤه 
على تكليف الكفار بالفروع والمذهب التكليف () . 

ومقتضى كلامه أنه لو مات الحالف في غد أنه نت 


(۱) في المتن : وإذا حلف . وني (م خ ي) : أراد جفاء . وف المتن : مميج . 

(۲) يعني أن القول اختار عن أحمد أن الكفار مكلفون بالفروع » أي مخاطبون بفروع الشريعة » 
كالعيادات » وإن كانت لا تقبل منهم » لفقد شرطها » وهو الاسلام الذي هو شرط لصحة الطهارة 
والصلاة ونحوها . وقد بشت المسألة في كتب أصول الفقه وغيرها . 


١/5 


وهو یشمل ون ۸ یتمکن من ضربه » وهو الذهب ‏ لانه 
آدرك وقت الفعل وهو من أهل التکلیف » ويشهد لهذا من 
قاعدتنا أن الوجوب في الصلاة والزكاة ونحوهما یتعلق بأول 
الوقت » وان لم یتمکن من الفعل » وقیل : لا يحنث مطلقا › 
وقيل : إن تمكن من الضرب في الغد حنث » وان لم يتمكن 
فلا » لأن الترك لم يكن باختیاره فهو کالکره » وهذه الأقوال 
الثلائة لم أرها مصرحا بها في هذه المسألة بعينها » لكنها تؤخذ 
من مجموع کلام ي البركات وغیره(۱) . 

ومقتضى كلام ا لحري أيضا أنه لو لم يمت الحالف في الوم 
لكنه مرض فيه أو نحو ذلك » بحيث تعذر عليه الفعل في الغد 
أنه يحنث » وهو كذلك والله أعلم . 

قال : فان مات العبد حنث . 

ش : لا نزاع في هذا إذا كان موت العبد باحتیار الحالف » 
کا إذا قتله » أما إن كان بغير اختیاره فلا يخلو اما أن يكون 
قبل الغد أو فيه » فإن كان قبل الغد ففيه قولان"ء المذهب 
التصوص منهما الحنث أيضا » | قاله الخرقٍ » لعدم الحلوف 
عليه في وقته » أشبه ما لو ترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته 
عليه » ونحو ذلك . (والثاني) : لا يحنث » لان عدم ضربه 
بغير فعل منه » أشبه المكره . 

وحيث حنث فهل يحنث في الحال ‏ وهو المذهب 
المنصوص ‏ لأن يمينه منعقدة » وقد تحقق عدم الفعل » فا شبه 


۵۹۲/۳ انظر البحث في الحداية ۳۵/۲ والمغني ۷۸۱/۸ والكافي 1۱۳/۳ وانحرر ۸۲/۲ والمقنع‎ )١( 
والفروع 8951/5 والمبدع 6 والانصاف ۱۰۱/۱۱ وشرح المفردات 509 والكشاف‎ 
. 415/9 وشرح المنمی‎ ۲ 

(؟) ذكرهما الفقهاء كا في البحث المذكور قبله » ووقع في (م) : قبل الغداة . 


۱۷۵ 


ما لو لم يوقت بوقت » أو لا نث إلا ذا جاء الغد » أو 
لا جنث الا في اخر الغد ؟ على ثلاثة آقوال » وان كان في 
الغد بعد القكن من ضربه حنث ‏ وكذلك قبله على الذهب » 
ثم هل يحنث عقب التلف » أو في اخر اليوم ؟ فيه القولان 
السابقان والله أعلم . 

قال : وإذا حلف أن لا يكلمه حينا » فكلمه قبل ستة 
آشهر حنث(۱). 

ش : الحين عند الاطلاق يحمل على ستة آشهر » نص عليه 
أحمد والاصحاب() ‏ فإذا حلف لا يكلمه حينا » وكلمه 
قبل ستة أشهر حنث » نخالفته لما حلف عليه » وإن كلمه 
يعدها لم يحنث » لأنه وف بمقتضى بمينه » وهو عدم كلامه 
خينا روزا علدا بين لا اس ی ات 
الحين في أصل الوضع زمنا مبهما » يطلق على القليل والكثير 
لان الله سبحانه أطلقه وفسر بذلك في قوله تعالل $ توت 
أكلها كل حين بإذن ربها 4 . 

۲ _ کذا قال سعيد بن جبير » وقتادة » والحسن » ويروى ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما --*) وناهيك به لمعرفته 
بالقران إن صح عنه » وما أطلق والراد به أكثر من ذلك » 

(۱) في (م خ ي متن مغني) : ومن حلف . وقي (م خ) : قبل الستة . 

(۲) 5 في المداية ۳۷/۲ والمغني ۷۸۸/۸ والكاني ۰۵/۳ والقنم ۰۸۲/۳ واحرر ۸۰/۲ والفروع 

. ۷۹/٦ 

(۳) سورة إبراهم » الاية ۴ 

(۶) رواه ابن جریر في تفسير هذه الاية برقم ۲۰۷۱۵ عن طارق بن عبد الرهن » عن سعید 

ابن جبيرء عن ابن عباس » ثم رواه برقم ۲۰۷۲۱ عن طارق عن سعيد » عنه أنه سل عن رجل 

حلف أن لا يكلم اه حينا . قال : الحين ستة أشهر ؛ ثم ذكر النخلة » ما بين حملها إلى صرامها 


ستة أشهر . ثم رواه عن طارق عن سعيد قال : ستة أشهر . ثم رواه عن قتادة قال : والحين ما 
بين السبعة والستة » وهي تؤكل شتاء وصیفا » ثم رواه عن الحسن قال : ما بين الستة الأشهر 


۱۷۹ 


كا في قوله سبحانه وتعالى « لیسجننه حتی حين 4 فإنه 
عبر به عن عدة سنين » قيل : ثلاث عشرة سنة .20. فما 
ذكرناه هو الأقل وهو التيقن » ولا يرد نحو قوله سبحانه 
ل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ۳6 لقيام 
القرينة الدالة على أن الراد وقت الساء ووقت الصباح » 
ولا نحو ظ ولتعلمن نبأه بعد حين 0“ أي يوم القيامة › 
لقيام القرينة أيضا على إرادة الزمن الطويل » والله أعلم . 

قال : وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت » فقضاه قبله 
1 یت إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك 
الوقت .*) 

ش : کا إذا حلف ليقضينه حقه في رمضان » فقضاه في 
شعبان ونحو ذلك » وهذه المسألة من فروع اعتبار النية » فإنه 
إذا قصد أن لا يتجاوز رمضان » فمعنى يينه أني لا أؤخر 
القضاء لبعد رمضان“ › فما قبل رمضان كله ظرف 
للقضاء فإذا قضاه في شعبان مثلا لم يحنث » لوجود القضاء 


س ۰ a‏ 3 
والسبعة . يعني الحين » ورواه عن عكرمة من طرق قال : الحين ستة أشهر وني الحين أقوال آخرک 
ذكرها ابن جرير عن بعض الصحابة وغيرهم بأسانيدها » واختار أن الراد كل ساعة أو كل يكرة 

وعشي » وروی ذلك عن ابن عباس وغيره . 

۳۰ سورة يوسف الآية‎ )١( 

2 ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى ل فلبث في السجن بضع سنين # عن الضحاك » عن 
ابن عباس قال : اثنتا عشرة سنة » وقال الضحاك : أربع عشرة سنة » وروی ابن جرير في تفسير 
قوله تعالى ل لیسجننه حتى حین ‏ عن عكرمة قال : سبع سنين . ثم روى عند قوله تعالى جر فلبث 
في السجن بضع سنين # عن قتادة » ووهب » وابن جر قالوا : سبع سنين » ثم روى عن قتادة 
ومجاهد قالا : ما بين الثلاث إلى التسع » ثم روى عن ابن عباس قال : دون العشرة . 

(۲) سورة الروم » الآية ۰۱۷ 

(4) آخر سورة ص . 

رم في (م خ ي) : ولو حلف . وفي (س ت ع) : أن يعطيه حقه . ولي (ي) : في غد فقضاه . 
3( كذا في السخ ء والمراد : إلى ما بعد رمضان . 


۱۷۷ 


في وقته » و کذلك إذا كان السبب يقتضي ذلك » لقيامه مقام 
النية » کا تقدم ذلك للخرق » آما إن عدما فظاهر كلام الخرقي 
وأبي البركات واختاره أبو محمد أنه لا يبر إلا بالقضاء في 
الوقت الذي حلف عليه » وهو رمضان على ما مثلنا » اععادا 
على اللفظ » وقال القاضي : يبر مطلقا » نظرا للعرف » فإنه 
يقضي بالتعجيل في مثل هذه الهين » والله أعلم . 
قال : ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه 
حنث › إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله . 
ش : هذه السالة قد تقدم الكلام عليها عند قوله : إذا 
حلف لا يدخل دارا فادخلها بعض جسده . فلا حاجة إلى 
إعادتها والله أعلم . 
قال : ولو قال : والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي 
ش : لأن ین الحالف انصبت على أنه لا يفارقه » فهي 
على فعل نفسه » فمتى هرب منه احلوف عليه لم يوجد منه 
فعل > فلم يحنث » ومنصوص أحمد رحمه الله في رواية جعفر 
ابن أحمد بن شاکر آنه چیدری(۱) لأن المقصود من نحو هذه 
(۱) انظر ترجمة جعفر هذا في طبقات الحنابلة برقم ۱4۷ وفي المنبج الأحمد برقم ۳۶5 ولم يذكرا 
عنه شيعا سوى هذه الرواية » ولفظها : قال : معت آبا عبد الله # وسأله رجل : ما تقول في 
رجل حلف عل غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه . فان أعطاه به ضمينا أو رهنا 
هل يخرجه ذلك من هينه ؟ فقال أبو عبد الله : لا يخرجه . قيل له : ما تقول إن هرب خاتلة هل 
ینت ؟ قال : ز نعم . اه ولم أجد عفر ترجمة أوسع من هذه » ووقع في نسخ الشرح : جعفر 
ابن محمد. وتو لاق ما ل كب ارا ارا خر ی مد و ار ایی کی 
مترجم في تأریغ بغداد للخطيب برقم ۳۹۳۷ وانظر المسألة في المغنيٍ ۸ والکانی ۶۱۲/۳ 
والفروع ۳۹۳/۶ وم يذكروا هذا الراوي هنا » لكن ذكره القاضي أبو يعلى في كتاب الروایتین 
۳ وسماه جعفر بن محمد بن شاكر كرره مراراً » وترجمه المحقق في آخر الكتاب برقم ۷۶ على 
أنه الصاء تغ » وليس هو كذلك » فقد ترجم صاحب الطبقات أبا محمد جعفر بن محمد الصائغ برقم 
۱ وترجمه صاحب اہج برقم 5 فظهر الفرق بينه وبين صاحب هذه الرواية . 


۱۷۸ 


المين أن لا بحصل بیننا مفارقة » فالمين توجهت على فعل 
الحالف واحلوف فيحنث » فهو کا لو قال : لا افترقنا , 
واعتار أبو الب ر کات متابعة لا جزم به أبو محمد في الكافي أنه 
متى أمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث » لأنه والحال 
هذه مختار للمفارقة » فينسب إليه » بخلاف ما إذا ۸ يمكنه 
ذلك » فإنه لم توجد منه المفارقة ولا نسبت إليه(© . 

(تنبيه) لو فلسه الا وحكم عليه بفراقه » فهل يحنث 
نظراً إلى أن الفارقة وان كان سببما من غيره قد وجدت منه ع 
أو لا يحنث لأن الفعل والحال هذه لا يتسب إليه » لعدم 
اختياره له ؟ يخرج على روايتي ما إذا فارقه مكرها بضرب » 
وما أجري مجراه واللّه أعلم . 

قال : ولو قال : لا افترقنا . فهرب منه حنث . 

ش : قد تقدمت الاشارة إلى هذا » وأن الحلوف عليه هنا 
عدم المفارقة منهما . وقد وجدت مع امرب » فيحنث » نعم 
لو أكرها معا على الفرقة ففي الحنث خلاف کا تقدم . 

(تنبيه) الفرقة ما يعده الناس فراقا کا في البيع » والله أعلم . 

قال : ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك 
في كل مرة » إلا أن يكون نوی مرة واحدة(" . 

ش : إذا حلف على ژوجته أنها لا.تخرج إلا بإذنه » أو بغير 
إذنه » أو حتى يأذن لها » فخرجت بغير إذنه حنث » لوجود 
اخالفة فيما حلف عليه » وانحلت يينه بلا نزاع » إذ حرف 
« أن » لا يقتضي التكرار » ون أذن لها فخرجت لم يحدث 


(۱) انظر كلام ابي محمد في الكاني 4۱۲/۳ وكلام أبي البركات في احرر ۸۲/۲ قال : وعندي 
إن أمكنه متابعته وإمساكه فلم پفعل حنث وإلا فلا . 
(۲) في (س ع م خم : باذنه فكذلك . وني المتن والمغني : على كل مرة » وني ري) : اراد مرة . 


۱۷۹ 


بلا ريب » لعدم الخالفة » ثم هل بحتاج بعد ذلك في كل 
خروج | إلى إذن أو قد انحلت يينه بالإذن الأول ؟ فيه روايتان » 
المذهب منهما الأول » وهذا معنى قول الخرق : فذلك في كل 
مرة ‏ أي إذا لم يحدث » وأصل الخلاف والله أعلم من قوله : 
إن خرجت() . معناه خروجا » وخروجا نكرة في سياق 
الإثبات » لكنها في سياق الشرط » فمن لحظ كونها في سياق 
الشرط ‏ وهو التحقيق ‏ قال : تعم كل خروج » فكل 
خروج لوف عليه أنها لا تخرج إلا على صفة » وهو الإذن 
فاذا خرجت بغير إذنه حنث ۰ وان كان قد أذن لا في 
حروج سایق » ومن حظ کونها نكرة في سياق الإثبات » مع 
قطع النظر إلى الشرطء قال: ما تناولت خروجا واحدا على 
صفة وهو الإذن › فإذا أذن لها فخرجت زالت العين » لوجود 
احلوف عليه » هذا كله مع الإطلاق » أما مع التقيبد باللفظ » 
كا إذا قال : حتى اذن لك مرة » او في كل مرة » فلا ريب 
في اعتاد ذلك » وتقوم مقام اللفظ النية » لأنه نوی بلفظه 
ما يحتمله . 

(تنبيه) أذ أبو الخطاب في اشداية الرواية الثانية من قول 
عبد الله عن أبيه : إذا حلف أن لا تخرج امرأته إلا باذنه 
إذا أذن ما مرة فهو إذن لكل مرة » وتكون ینه يمينه على ما نوی » 
وان قال : كلما حرجت فهو بإذني » أجزأه مرة واحدة© › 
وهذا ظاهر في الأخذ » وكذلك تبعه أبو البركات » وأبو محمد 


)١(‏ ذكر معنى ذلك القاضي في كتاب الروایتین ۰7/۳ وأبو محمد في المقنع ۰۹۲/۳ وأبو البركات 
في الخرر ۸۰/۲ 

(؟) انظر ما ذكره أبو محمد في الكافي 4۰۷/۳ وفي المغني ۷۹/۸ وما في هذه المسألة من الخلاف . 
رم لم أجد هذا النقل في مسائل عبد الله بن أحمد المطبوعة » وقد ذكره أبو محمد في المغني ۷۹۸/۸ 
هكذا ونقله أبو الخطاب في الحداية ۲۵/۲ بمعناه . 


۱۸۰ 


في المقنع على حكاية الرواية » إلا أن قول أحمد رهه الله في : 
كلما خرجت فهو بإذني . أنه يجزئه مرة واحدة » فيه نظر » 
لأن هذا صرح في العموم » وله جل قله : أجزأه مرة 
واحدة . إذا نوى بالمرة الإذن ف کل مرة » أو أنه عبر بالعام 
- وهو كل خروج - عن الخاص » وهو خروج واحد مزا 
اه . وقطع أبو محمد في المغني بالرواية الأولى ى » وجعل رواية 
ید الله فيما إذا أذن شا مرة أنه يسمع منه(!) 1 وكأنه ۳۹ 
ذلك من قوله في الرواية : وتكون يمينه على ما نوی . والظاهر 
حلافه والله اعلم 5 
قال : ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب . فا کله ترا 
ش : أصل هذه المسألة إذا اجتمع في احلوف عليه التعبین 
والصفة ؛ أو التعيين والاسم > فهل يغلب التعیین سب کا اشعتاره 
الخرق وعامة الأصحاب ‏ منهم ابن عقيل في تذكرته » وطذا 
كان التعريف بالاشارة من أعرف العارف ل أو الصفة 
والاسم » وهو اختيار ابن عقيل على ما حكاه عنه أبو 
البركات » وأوما إليه أحمد في رواية مهنا » فيمن حلف 
لا يشرب هذا النبيذ » فبرد فيه وأكله أنه لا يحدث » لأن ذلك 
بمنزلة العلة » فيزول الحكم بروالها ؟ عل قولین(") ۰ 
(۱) ذكر هذه المسألة بو محمد في المقنع ۲۰۲/۳ في الطلاق » ولي المغني 747/8 وفي الككاني 
۳ وذكرها أبو البركات في احرر ۷6/۲ في الطلاق . 
(۲) يراد بالتعيين تخصيص الشيء بالإشارة إليه بعينه کهذا الرطب » وهذا اللبن › وهذا القميص 
ونحو ذلك » ويراد بالصفة وصفه في زمن الحلف بكونه رطبا ولبنا ودارا » ويراد بالاسم تسمية 
الشخص ۰ کزوجته زینب وعبده إبراهيم ونخوه ‏ وانظر تقسم هذه الأنواع في المغني ۸۰۰/۸ 
والكاني ۳۹6/۳ والقنم ۰۷۰/۳ واهداية ۳۶/۲ واحرر ۷۹/۲ والشرح الكبير مع الغتي ۲۱۸/۱۱ 
والفروع ۳۹۵/۰ والبدع ۲۸۸/۹ والانصاف ۰۸/۱۱ ومطالب اولي النبى ۳۸۹/۹ وكشاف 
القناع ۲6۷/۲ وشرح النتهبى 1۳4/۳ وحاشية الروض الربع 4۸۰/۷ . 


۱۳۸۱ 


ویدحل تحت ذلك صور (منها) مسألة الخرق وهي ما إذا 
حلف لا يأكل هذا الرطب » فصار ترا أو دبسا أو خلا 
ونحو ذلك (ومنها) إذا حلف لا اكل هذه الحنطة . فصارت 
دقیقا » أو خبزا » أو هريسة أو نحو ذلك (ومنها) : لا اكل 
هذا اللبن » فصار جبنا » أو كشكا ونحو ذلك » أو لا اكل 
هذا الحمل » فصار كبشا" أو لا أدخل هذه الدارء 
فصارت فضاء أو حماما» ونحو ذلك » أو لا أكلم هذا 
الصبي . فصار شيخاء أو لا أكلم زوجة فلان هذه › أو 
عبده سعيدا ونحو ذلك » فطلق الزوجة » وباع العبد » أو: 
لا لبست هذا القميص فصار سراويل أو رداء ونحو ذلك » 
واستثنى أبو محمد من ذلك إذا استحالت الأجزاء » أو تغير 
الاسم » مثل أن يحلف لا آکل هذه البيضة » فتصير فرخا 
أو الحنطة » فتصير زرعا » فهذا لا يحنث بأكله » قال : وعل 
قياسه الخمر إذا صارت خلا » وعن ابن. عقيل أنه طرد القول 
حتى في البيضة والزرع » ولعله أظهر » إذ لا يظهر بين 
صيرورة البيضة فرخا » وصيرورة الرطب خلا ونحو ذلك فرق 
طائل » وأبعد من ذلك الخمر إذا صارت خلا » فإن الماهية 
باقية » وإنما تغيرت الصفة » وقد قال أبو البركات : إذا حلف 
ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة » ثم عمل منها ناطفا أو 
شرابا » بر على القول بتقديم التعيين » ولا يبر على القول 


» (الدبس) معروف وهو ما يسيل من الرطب أو القر » روحل القر) ما حض من عصيره‎ )١( 
وكذا من عصير العنب وغيره » وفيه منافع ذكرها ابن القم في زاد المعاد ۶ وغيره » (والهريسة)‎ 
طعام من بر وم يطبخ حتى يذوب » وعند بعضهم هو نوع من البر» يدق ثم يطبخ » (والكشك)‎ 
» قال في القاموس وشرحه : هو ماء الشعير » يعمل من الحنطة أو من الشعير » وهو فارسي معرب‎ 
وذكر الشارح أنه يعمل من الحنطة واللبن » وينشف ويرفع » يطيخونه مع اللحم » وعلى هذا فهو‎ 
غير ما ذكر في اللسان أنه ماء الشعير » (والحمل) الخروف كا في اللسان » وقيل : هو من ولد‎ 
. الضان الجذع فما دونه اه‎ 


۱۸۲ 


باعتبار الصفة » ولیس في الشراب إلا مائية ماء من 
التفاح(۲) . 

(تنبیه) محل الخلاف مع عدم النية والسبب » آما مع وجود 
آحدها فالحكم له کا تقدم والله أعلم . 

قال : وإذا حلف أن لا يأكل ترا فأكل رطبا لم يحنث . 

ش : هذا واضح ء إذ امحلوف عليه القر » والرطب غيره 
فلا يحنث به والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن لا يأكل اللحم » فأكل الشحم أو 
الخ أو الدماغ لم يحنث » إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم › 
فيحنث باكل الشحم . 

ش : أما مع عدم الإرادة فلأن الشحم والمخ ‏ وهو الذي 
في العظام ‏ والدماغ وهو الذي في الرأس في قحفه ليسوا 
بلحم حقيقة ولا عرفا » فالحالف لا يأكل لحما لا يحنث 
بذلك » لعدم تناول يينه له » وعلی قياس ذلك الألية وكل 
ما لا يسمى لحما» کالکید تالا والركة واللضراة+ 
والكرش والقانصة » والقلب والأكارع والکلیة) » وكذلك 
ما كان ما إلا أنه اختص باسم » إما لغة أو عرفا » كلحم 
خد الرأس » على ظاهر كلام أحمد» واختيار القاضي » 


(۱) ذكر في الغني ۸ ما تتغير صفته » وهو خمسة أقسام » وهذا القسم الأول منبا » وتيعه 
ابن أيه في الشرح الكبير ۲۱۸/۱۱ والبهوني في كشاف القناع ۲2۷/۹ وانظر كلام أبي البركات 
ِ ۳ ۲ ووقع في (م) : إلا ماء قيمة . وني (خ) : إلا مايه . ولعل الصواب : إلا ماء من 


۳( («لصران) | جمع مصير » وهي الأمعاء التي يجري معها الطعام والقانصة) حوصلة الطير » وهي 
كالكرش أو الأمعاء للدواب (والأكارع) جمع کراع وهي آطراف قوائم البقر والغنم » العارية عن 
اللحم » 1 في القاموس وشرحه . 


۱۸۳ 


و کاللسان على أظهر الاحتالین » وعن أبي الطاب : يحنث 
بأكل لمحم الخد » وهو مناقض لاختياره في الهداية » فيما إذا 
حلف لا يأكل رأسا ؛ لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة 
بأكله منفردا » فغلب العرف » مع أنه قد يقال : إنه عرف 
فعلي ولم يغلب هنا العرف مع أنه نقلي » وقد ناقض القاضي 
آیضاً قوله هذ“ فقال - نا لابن أي موسق فا إذا يز 
هنا مرقا يحنثء لاله لا يخلو من أجزاء لحم توب فيه » 
وجرى أبو الخطاب على الصواب » وتبعه الشيخان فقالا : 
لا جنت . لأنه على تقدير تسلم أن فيه أجزاء لحم ذائبة فذلك 
لا یسمی لحماء لا حقيقة ولا عرفا » وأحمد قال في رواية 
صالح لا يمجبني ". اه 

وأما مع إرادة الدسم » فظاهر كلام الخرق أنه لا يحنث 
بشيء من ذلك إلا بالشحم » > لأنه التبادر من إرادة الدسم » 
وقال الشيخان وغيرهما من الأصحاب : يحنث بجميع ذلك » 
لوجود الاسم فيه . 

(تنبيه) اختلف في بياض اللحم ‏ كسمين الظهر ونحوه 
- (هل حكمه حكم اللحم) فيحنث من حلف لا يأكل ما 
فأكله » وهو قول ابن حامد والقاضي » وظاهر کلام أبي 
البركات أن المسألة اتفاقية » لدخوله في مسمى اللحم » وغذا 
لو اشتراه من وکل في شراء لحم لزم موكله » (أو حكم 
الشحم) فيحنث من حلف لا يأكل شحما فأكله » وهو 
احتیار أكثر الأصحاب ۰ القاضي والشريف » وأبي الخطاب 


. ذكر أبو ميد في الغني ۹/۸ ۰ قول القاضي وابن اڀ مومی وتعقيه‎ )١( 
انظر كلام أي الخطاب في المداية ۳۸/۲ وقد حكى قول ابن اي موسى » ورواية صالم عن‎ .)۲( 
, أبيه کا هناء و ذكره أبو البر کات في احرر ۷۸/۲ وجزم بأنه لا یت » و۸ يذكر التعليل‎ 


۱۸4 


والشيرازي وابن عقيل » واختیار اي محمد » وقال : إنه ظاهر 
کلام الحرتي » وقول طلحة العاقولي »٠ء‏ لشیه للشحم في 
صفته وذوبه » ولأن الله تعالى استثناه من الشحم حيث قال 
ف ومن البقر والغنم حرمنا علييم شحومهما الا ما حملت 
ظهور نا ٩۵4‏ اایة ؟ عل تولن » وفي کلاالیین نظر » 
إذ جرد ضيه لشي بالشيم ع لان يقتضي أن یسمی باسمه , 
ويعطى حكمه › کی ا 
شبهه بالشحم » وأما الاستثناء فقال البغوي وغيره ل إلا ما 
حملت ظهورهما # أي ما علق بالظهر والجنب من داخل 
بطونہما" اه فالستثنی شحم حقيقة وعرفاء إلا أن الله 
تعالى أرخص هم فيه دفعا للحرج عنهم » والله أعلم . 

قال : فإن حلف أن لا یا کل الشحم فأكل اللحم حنث » 
لأن اللحم لا يخلو من شحم . 

ش : قد ذكر الخرتي رحمه الله الحكم وذكر دليله » وهو 
ناح مین شیر ۱۵12۷ ۱ ل ممه 
تشمل کل شحم » وهذا شحم فيدخل في بمينه » وقال عامة 
الاصحاب ا 0 
فالمين لا تتناوله عرفا . 

(تنبيه) استنبط آبو محمد من هذا أن الشحم عند الخرقي 
كل ما يذوب بالنار » قال : وهذا ظاهر قول أبي الخطاب » 


» انظر کلام أبي محمد في المغني 4 وقد اختار القول الثاني » وحكاه عن طلحة © هنا‎ )١( 
. وقد تقدم ذكر طلحة أول كتاب الأيمان‎ 

(؟) سورة الأنعام » الآية ١45‏ . 

(۳) البغوي هو أبو محمد » الحسين بن مسعود » صاحب كتاب شرح السنة »> وله تفسير مشهور 
طبع عدة طبعات » وكلامه المذكور على هذه الآية من سورة الأنعام . 


۱۸ 


وقول طلحةد» » قال : ويشهد له ظاهر الاية والعرف » 
وبنى على هذا أنه يحنث بأكل الألية » وقال القاضي وغيره : 
إن الشحم هو الذي يكون في الجوف » من ا شحم الكلى 
أو ره : فعل هذا لا نت بأكل الألية واللحم الأيض + 
ونحو ذلك » وهذا هو الصواب » وقد تقدم أن الآية لا تدل 
على ما ادعاه » وأن العرف عكس هذا والله علم . 

قال : وان حلف أن لا يأكل ما و لم يرد أكل لحم بعينه › 
فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث(). 

ش : أما إذا أكل من للحم الأنعام أو الطائر فلا نزاع فيما 
نعلمه في حنثه » لدخول المحلوف عليه » وهو اللحم حقيقة 
وعرفا » وأما إذا أكل من لحم السمك ففي الحنث به وجهان » 
المشهور منهما ‏ وهو اختيار الخرقي والقاضي » وعامة 
أصحابه ‏ الحنث (والثاني) ‏ وهو اختيار ابن ألي موسى 
- عدمه » ولعله الظاهر , لأن لحم السمك وان كان حما 
حقيقة » بدليل قوله تعال" 82 لتأكلوا منه لحما طريا 4“ 
وقوله تعالى «( ومن كل تأكلون ما طريا 0“ إلا أن أهل 
العرف خحصصوا ذلك » 5 خصصوا لفظ الدابة بذوات 
الأربع » وصاروا لا يسمونه لحما » وإنما يسمونه سمكاء 
ولهذا لا يكادون يقولون إذا أكلوا سمكا : أكلنا لحما . ولا 
يقولون : سکا ‏ ولا ريب أن العرف ناسخ للحقيقة اللغوية › 


يعني العاقولي المذكور آنفا » وانظر كلام أي محمد في الغني ۸۱۰/۸ وكلام أي الخطاب في 
الحداية 57 وم يصرح بتعريف الشحم کا هنا . 

0 ل لضن ونا حلب a‏ او E O‏ 
رفي (م خ ي متن مغني) : ول يرد ما بعينه .- ولي الغتي: أو الطیور . 

(۳) سورة اللحل ‏ الاية ۰۱۶ 

. ۱۲ سورة فاطر »> الآية‎ )٤( 


۱۸۹ 


إذ هي بالنسبة إليه مجاز > ولعل هذا الخلاف ميني على أنه 
هل وصل إلى حد النقل أم لا ؟ فيكون الخلاف في تحقيق 
المناط » والظاهر وصوله ‏ لأن ضابط المنقول أن يتبادر الذهن 
عند الاطلاق للمنقول إليه » ولا ريب أن إطلاق اللحم لا 
يفهم منه عند الاطلاق السملث(اه . 

وظاهر إطلاق الخرقي أنه يحنث بأكل كل لحم » فيدخل 
في ذلك اللحوم احرمة » كلحم الخنزير ونوه » وهو آشهر 
الوجهين » وبه قطع أبو محمد » لدخوله في مسمى اللحم 
حقيقة وعرفا (والثاني) لا يدحل ذلك » لأن قرينة حال السلم 
تقتضي أنه لا يريد ذلك » والقرائن تخصص » وينبغي على هذا 
التعليل أن يدخل ذلك في يمين الكافر وجها واحدا » وقد 
يدحل في كلام الخرقي أيضا لحم الخد » ولحم اللسان » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ء والله أعلم . 
فأكله حنث » إلا أن يكون له نية . 

ش : أما مع النية فلا كلام کا تقدم غير مرة » وأما مع 
عدمها ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) الحنث ا قاله الخرق » لان 
مقصود المين في مثل ذلك الاجتناب » فكأنه حلف أن 
يتجنب ذلك عن إيصاله إلى باطنه (والثاني) عدم الحنث » 
أخذا من قول أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب 
هذا النبيذ » فثرد فيه وأكل ‏ : لا يحنث » لان أنواع الافعال 

(۱) انظر كلام الفقهاء في الحم السمك في المغني ۸۱۱/۸ والكاني ۳۹/۳ والمقنع ۰۸۰/۳ والمداية 
۲ واغخرر ۷۸/۲ وني مسائل صالم عن أبيه برقم ۷۱۳ : سألته عن رجل حلف أن لا يأكل 


لحما فأكل سسکا طريا ؟ فقال : يكون ذلك عندي على قدر نيته » وانظر أيضا القواعد لابن رجب 
5 والبدع ۳۰۸/۹ والانصاف ٩۱/۱۱‏ . 


۱۸۷ 


کالاعیان ‏ ولا ریب أنه لو حلف على نوع من الأعيان لم 
يحنث بغیره » فكذلك الأفعال روالثالث) إن عين احلوف 
عليه : كلا أكلت هذا السويق . حنث بشربه » تغليبا للتعيين 
يا تقدم » بخلاف ما إذا لم يعين : كلا كلت سويقا . فإنه 
لا يحدث ء وهذا قول القاضي في المجرد » وعنده في الروايتين 
أن محل الخلاف مع التعيين » آما مع عدمه فلا يحنث قولا 
واحدا » وخرج أبو الخطاب وأبو محمد الخلاف في كل ما 
حلف لا يأكله فشربه » أو لا يشربه فأكله » حتى قال أبو 
محمد فيمن حلف لا یشرب شيئا فمصه ورمی به -: 
أنه يجيء على قول الخرق أنه يحنث » ونص أحمد في رواية 
إبراهم الحربي ‏ فيمن حلف لا يشرب شيئا » فمص قصب 
السکر - : لیس علیه كو بن" وکذلك لو حلف لا يا کل 
شيئا » فمص قصب السکر » لم يكن عليه شيء » على ما 
يتعارفه الناس أن الرجل لا يقول : أكلت قصب السکر » 
وتبع النص ابن أي مومی() . والله أعلم . 

قال : وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة » فوقعت في 
تمر » فان أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حتى يعلم 
آنبا ليست التي وقعت الهين عليها » ولا يتحقق حنثه حتى 
يأكل القر کله. 
ش : مسألة الخرقي رحمه الله إذا شك في القرة التي أكلها 
هل هي احلوف عليها أم لا » واختياره والحال هذه اجتناب 


(۱) ذكر القاضي في کتاب الروايتين والوجهين ۵۸/۳ في المسألة روايتين » رواية مهنا المتقدمة 
في القول الثاني » ورواية الخرتي في المتن المذكور » ثم ذكر رواية إبراهم الحربي إلى قوله : أکلت 
قصب السكر . ثم ذكر توجيه الروايتين . 

(۲) في (م خ ي مغني) : ومن حلف + ولي (م خ ي متن مغني) : فأكل منه » ول (م خ كي : 
حتى يتحقق آنا . 


۱۸۸ 


الروجة » للشك في تحريمها, أشبه ما لو اشتببت أخته 
بأجنبية » وتبعه على ذلك ابن البنا » وقال أبو الخطاب 
وغيره : إنه لا يجب عليه اجتنایها » بل الأولى له ذلك » إذ 
الأصل الحل » فلا يزول بالشك » وفارق امقيس عليه » إذ 
الأصل عدم الحل » إلا بعقد يتحقق صحته » بوجود 
شروطه » وانتفاء موائعه وم يوجد » أما إذا علم أكل المرة 
التي حلف علا » بأن أكل الفر كله » أو الجانب الذي وقعت 
فيه » ونحو ذلك فلا ريب في حتثه » وان علم أن التمرة التي 
أكلها غير اخلوف عليها فلا ريب أيضاً في عدم حنثه» وحل 
زوجته. 

وقول الخرتي : من حلف بالطلاق . يشمل البائن 
والرجعي » وهو مبني على قاعدته في تحريم الرجعية » أما على 
قول غيره في حلها فلا اجتناب » إذا كان الطلاق رجعيا » 
لأن قصاراه وطء رجعية وهو مباح والله أعلم . 

قال : ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط » فجمعها 
فضربه بها ضربة واحدة » لم يبر في کینه . 

ش : هذا هو المذهب الشهور » لأن الأسواط آلة أقيمت 
مقام الصدر » فمعنى الكلام : لأضربنه عشر ضربات 
بسوط » ولو قال كذلك دل يبر إلا بعشر ضربات » فكذلك 
هذا » يحقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط بر اتفاقا » 
ولو عاد إلى السوط لم يبر بالضرب بسوط واحد » ا لو 
حلف لیضرینه بعشرة أسواط) . 


۷ - ولا ترد قصة أيوب عليه السلام ون قلنا : شرع من قبلنا 


(۱) يعني لو عاد العدد إلى السوط فيمن حلف أن يضربه عشرة أسواط . 


۱۸۹ 


كر لنا . لأن ذلك رخصة في حقه » رفقا بامرآته, 
سانيا إليه » ولذلك امن عليه بت( » ولو كان الحكم 
عاما له ولغيره لما اخقص بالنة » وكذلك الكلام في في المريض 
الذي يخشى تلفه » يقام عليه الحد بعثكال من التخل ونحوه » 
ترخيصا من الشارع » رفعا للحرج والمشقة » وهذا لا يجوز 
أن يضرب في حال الصحة بالسياط المجموعة بلا ريب » 
(وعن ابن حامد) أنه يبر بذلك » أخذاً من قول أحمد في 
المريض عليه الحد : يضرب بعثكال النخل » يسقط عنه 
الحد ) واستدلالا بقصة أيوب عليه السلام . 


۸ - وبقول البي - عله في المريض الذي زنا « عذوا له 
عفكالاً » فيه مائة شراخ » فاضربوه بها ضربة وو 
وقد تقدم الجواب عن ذلك » ثم كان من حق اين حامد أن 


ی له ج به مد 
(۱) يعني بذلك قوله تعالى في سورة ص الآية 4 © وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث » 
وقد ذكر اين كثير في تفسير قوله تعالی في سورة الأنبياء الآية ۸۶ ذإ فاستجبنا له فکشفنا ما 
به من ضر » وآنيناه أهله ومئلهم معهم رحمة من عندنا » قصة مرض أيوب عن وهب بن منبه 
ما رواه عن کتب بني إسرائيل » وفيها أن إبليس أتى زوجة أيوب في صورة طبیب ‏ وأمرها أن 
تعرض عليه أن يذبح ذبايا باسم صنم » فقال أيوب : قد أناك الخبيث » لله علي إن برئت أن أجلدك 
مائة جلدة . إلى آخر القصة » وذكر أيضا في سورة ص أن أيوب كان قد غضب عل زوجته 
في آمر فعلته » قيل : : باعت ظفيرتها يخبز فأطعمته إياه » فلامها على ذلك » وحلف إن شفاه الله 
ليضربنها مائة جلدة ‏ فلما شفاه الله ما كان جزاژها مع هذه الخدمة التامة وال رحمة والشفقة 
والاحسان » أن تقابل بالضرب . فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغنا وهو الشمراخ » فيه مائة 
قضيب » فيضربها به ضربة واحدة » وقد برت هینه > وخرج من حنثه » وو بنذره » وهذا من 
الفرج والخرج لمن اتقی الله تعالی وأناب إليه » اه وقد روى القصة ابن جرير وغيره مطولة لكنها 
مأحوذة من الاسرائیلیات . 
(؟) ذکر قول ابن حامد تلميذه القاضي ابو يعلى في کتاب الروایتین ۱۰/۳ وذکر کلام هد 
ثم ذکر توجیه قول الخرقي وقول ابن حامد . 
(۲) رواه أحمد ۲۲۲/۰ وابن ماجه ۲٠۷٤‏ والبيهقي ۲۳۰/۸ والطبرالي في الکبیر ۵0۲۱ من طریق 
ابن إسحاق » عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج » عن ألي أمامة بن سهل بن حنیف » عن سعید 
ابن سعد بن عبادة ؛ قال : كان بين أبياتنا (نسان مخدج ضعيف » ۸ برع أهل الدار إلا وهو على = 


۱۹۰ 


يسوي بين الاصل والفرع » فلا یقول بالبر إلا في حق من 
له عذر يبيح ضربه في الحد بالعشکال , وإذا كان يقرب قوله » 


= أمة من إماء الدار يخيث بها » وكان مسلما ء فرفع شأنه سعد إلى رسول الله َيه > فقال « اضربوه 
حده » قالوا : يا رسول الله إنه أضعف من ذلك » إن ضربناه ماثة قتلناه » قال « فخذوا له إل » 
ورواه أبو داود 44۷۲ من طريق الزهري قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل ين حنيف أنه أخبره 
بعض أصبحاب رسول الله ع من الأنصار » أنه اشتكى رجل متهم حتى أظنى » فعاد جلدة على 
عم الات عاب جار اعم ب افيش ا ترقع ليها ع فلما دحل عليه رخال قومه يعودونه 
أخبرهم بذلك » وقال محرا روا )ا جا لزنا لد رامت يل مار ولخ ع رن 
ذلك لرسول الله يل » وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به » لو حملناه 
ليك اضسخت عظامه »ما هو إلا جلد على عظم » فأمر رسول الله م أن يأحذوا له مالة رات 
فيضربوه بها ضرية واحدة » ورواه التسایی في ستنه الكبرى ج في تحفة الأشراف ٤٤۷١‏ عن اس 
إسحاق عن يعقوب كلفظ أي داود » ورواه عبد الرزاق ۱۱۱۳۶ والطبراني في الكبير 445 ت 
والشافعي في مسنده ترتيب السندي » ل تسم الغاملات برقم ۲۵۸ وعنه البييقي ۲۳۰/۸ عن 
ابن عيينة » عن يحبى بن سعيد » وأبي الزناد » عن أي أمامة بن سهل ؛ أن رجلا مقعداً كان عند 
جوار سعد » فأصاب امرأة حبل فرمته به » فسكل فاعترف » فأمر النبي ع فجلد بانکال النحل : 
قال البمقي : هذا هو الحفوظ عن سفيان مرسلاً » وروي عنه موصولا بذكر أي سعيد » وقيل : 

عن أبي الزناد » عن أي أمامة عن أبيه » وقيل ل aE‏ ا 
ورواه الدارقطني ۹۹/۳ وعنه البييقي ۲۳۰/۸ عن فليح > عن اي حازم » عن سهل بن سعد 
فذكره » قال الدارقطني : الصواب عن أي حازم » عن أبي أمامة بن سهل ء ثم رواه الدارقطني 
عن الثوري » عن أي الزناد ويحسى » عن أبي أمامة » عن أي سعيد » ثم رواه عن ابن أي الزناد 
عن أبيه » عن أي أمامة بن سهل » عن أبيه » ورواه الطبراي في الكبير 001 عن أي الزناد , 
عن اي أمامة » عن أبيه ختصرا ‏ ورواه آیضا ۸ عن الزهري » عن اي أمامة به مرسلا » 
ورواه أيضا ۵۰۸۷ عن الزهري » عن ألي أمامة » عن أبيه به نحوه » ورواه أيضا ۵۸۲۰ عن اي 
حازم » عن سهل بن سعد بنحوه ؛ وله طرق عن أي أمامة عند النساني في الکبری » کا في تحفة 
الأشراف برقم ۱٤۰‏ ۰ ۳۸۳۹ ورواه البغوي في شرح السنة ۲۰۲/۱۰ برقم ۰۲۵۹۰ ۲۵۹۱ من 
طريق الشافعي » ومن طريق ابن إسحاق به » ورواه الطبراني في الأوسط 514 عن ألي حازم ؛ 
عن اهي أمامة » ورواه عبد الرزاق ١7171‏ عن معمر عن يحبى بن ألي كثير » عن محمد بن عبد 
الرهن » أن رجلا أصاب فاحشة فذكر نحوه مرسلا » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۵۲/۹ 
قال : ورجاله ثقات . وذكره الخافظ في البلوغ ١74١‏ قال : وإسناده حسن »› لكن اختلف في 
وصله وإرساله . 


۱۹۱۱ 


قال : ولو حلف أن لا يكلمه فکتب إليه أو آرسل إليه 
رسولا حنث ‏ إلا أن یکون اراد أن لا یشافهه . 

ش : آما إذا قصد بیمینه أن لا يكلمه مشافهة » أو كان 
السبب يقتضي ذلك » فلا إشكال في أنه لا يحدث بمكاتبته 
أو مراسلته » لعدم التكلم مشافهة » وإن قصد ترك مواصلته » 
أو كان السبب يقتضي ذلك » فلا ريب أيضا في حنثه بمكاتبته 
ومراسلته » لوجود مواصلته احلوف على تركها » وإن عريت 
المين عن قصد وسبب ففيه روايتان » حكاها في الكافي 
(إحداهما) ‏ وهي التي حكاها في المغني عن الأصحاب ‏ 
الحنث آیضا لأن الظاهر من هذه المين هجرانه » فتحمل 
يمينه عليه » اعتادا على الظاهر (والثانية) - وإليها ميل أبي محمد 
عدم الحنث والحال هذه( » لأن ذلك ليس بكلام 
حقيقة » ولهذا يصح نفيه فيقال : ما كلمته » ونما كاتبته » 
ولأن الله تعالى امتنّ على موسى عليه السلام فقال سبحانه 
ليا موسی إلي اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي 20# ولو كانت الرسالة تكليما لشارك موسی غيره 
من الرسل » وأما قوله تعالى :9 وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا » أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا ۳۱ 
فاستثنى الرسول من التکلم » وذلك بالنظر إلى الاشتراك في 
أصل معنى التكلم وهو التأثير » إذ هو مأخوذ من الكلم وهو 
الجرح » ولا شك أن المراسلة والمكاتبة يؤثران في الرسل إليه 
والمكتوب له » ولذلك جعل سبحانه الكلام قسيما للوحي في 


(۱) انظر کلام أي محمد في الكافي 4۱۰/۳ والغني ۸۱۸/۸ والمقنع ۰۸۱/۳. 
(۲) سورة الاعراف » الآية ۱:4 
(۳) سورة الشوری » الاية ا 


۱۹۲ 


موضم آخر » لا من آقسامه فقال تعالى انا أوحينا إليك کا 
آوحینا إلى نوح والنبيين من بعده 4 الآية إلى قوله تعال 
«إ وکلم الله موسى تکلیما 74" نظرا إلى أن كلا منهما 
يختص عند الاطلاق باسم » وبالجملة ميل ألي محمد هنا إلى 
الحقيقة » ومیل ارفا إلى العنی »> وهو أو جه 5 والله 
أعلم . 


رم سورة النساء » الاأیتان ۱۲۳ ۰ ۱14 . 


۱۹۳ 


کتاب اللذور 


ش : النذور جمع نذر ؛ کفلس وفلوس » يقال : نذرت آنذر 
وآنذر بفتح الذال في الاضي » و کسرها وضمها في الضارع 
ونذرت بالقوم آنذر » بالکسر في الاضي » والفتح في 
الضار ع » إذا علمت بهم » واستعددت هم » ولا نزاع في 
صحة النذر » ولزوم الوفاء به في الجملة » وقد شهد لذلك 
قوله تعال ل یوفون بالشذر 4() وقوله ل وليوفوا 
نذورهم 24 . 

۵۹ - وقول النبي عي « من نذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه )0© وهو عبارة عن قول يلتزم به 
المكلف الختار لله تعالى حقا»» والله علم . 


(۱) سورة الانسان » الآية ۷ . 

(۲) سورة اج الآية ۲۹ . 

(۲) رواه مالك ۳۰/۲ وعنه الشافعي کا في البدائع ۱۲۱۷ عن طلحة بن عبد الملك الأيلي » عن 
القاسم بن محمد » عن عائشة » ورواه البخاري 5595 ۰ 1۷۰۰ وأحمد ۳۹/۱ وأبو داود ۳۲۸۹ 
والترمذي ۱۷۲۳/۰ برقم ۱۰۷۰ والسان ۷ والبيقي ۱۸/۱۰ والطحاوي في الشرح ۱۳۳/۳ 
من طریق مالك » عن طلحة به » ورواه ابن ماجه ۲۱۲۲ وابن ألي شيبة ١/4‏ في الجزء اللحق » 
وابن الجارود ٩۳۶‏ والطحاوي في الشرح ۱۳۳/۳ وف الشکل 1۷۰/۱ والترمذي برقم ٠١۷١‏ 
من طریق عبید الله بن عمر » عن قاسم » وعنه عن طلحة عن قاسم » ورواه أحمد ۲ وأبو 
يعلى 487 والبخاري في التأريخ الكبير ۳۳/۱ وابن حبان کا في الإحسان 4۳۷۲ س 47074 
والطحاوي في الشرح وأبو نعم في الحلية ۳۹۹/۷ من طريق أيوب السختياني » ويحبى بن ألي كثير » 
ومحمد بن أبان » عن القاسم به . 

)٤(‏ وعرفه أبو محمد في القنم 0۹۳/۳ بقوله : وهو أن يلزم نفسه لله شیا » ولا يصح إلا من 
مكلف . وقال في البدع ۳۷4/۹ : أي أوجب على نفسه شيعا تبرعا » وقال الافظ في الفتح 
0١‏ : وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس يواجب لحدوث أمر » وعرفه بعض مشایخنا بأنه 
إلزام الکلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا » تعظيما للمنذور له . 


14٤ 


قال : ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به » 
ومن نذر أن يعصيه لم يعصه وكفر كفارة يمين » ونذر الطاعة 
الصلاة والصيام » والحج والعمرة » والعتق والصدقة » 
مطلقاء بان يقول: لله علي أن أفعل كذا وكذا. أو علقه 
E‏ : إن شفاني الله عز وجل من علتي » 
أو شفى فلانا أو سلم مالي الغائب » أو ما كان في هذا 
المعنى » فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك » فعليه الوفاء به ع 
ونذر المعصية أن يقول : لله علي أن أشرب الخمر» أو أقتل 
النفس الحرمة » وما أشبهه » فلا يفعل ذلك » ويكفر كفارة 
یکین › لأن النذر كالمين » وإذا قال : لله علي أن ار كني 
دابتي » أو أسكن داري » أو ألبس أحسن ثيابي » وما أشبهه › 
لم يكن ا م م اام 
ويكفر و 
ش : النذر أولاً على ضربين » مطلق ومقيد (فالطلق) أن 
يقول : لله علي نذر » ولا ينوي شيعا » فيجب عليه كفارة 
5 ۲ ی لاله - 
۰ 2 لا روى عقبة بن عامر رضي أله عنه أن النبي و قال 
« كفارة النذر إذا لم يسم شيعا كفارة يمين » رواه أبو داود 
يسم شيئا ۲( . 
(۱) هو في سنن الترمذي ۱۲۵/۰ برقم ۱۵۷۸ من طريق ابي بكر بن عياش » عن محمد مول 
المغيرة بن شعبة » عن كعب بن علقمة » عن ألي الخير » عن عقبة بهذا اللفظ › وقال : هذا حديث 
حسن صحيح غریب . وكذا رواه ابن ماجه ۲۱۲۷ وابن ألي شيبة4/ه في الجزء الملحق » والبييقي 
۰ من طريق إسماعيل بن أي رافع » عن خالد بن يزيد » عن عقبة بن عامر » بلفظ « من 


۱۹ 


۱ - وغن ابن عباس رضي اله عنهما » أن رسول الله ع قال 
« من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة ین » ومن نذر نذرا 
1 طاقة فليف به » رواه أبو داود ()» (والمقيد) على ضربين 
(أحدهما) ما یقصد به النع من الشيء » أو الحمل عليه › 
ویسمی نذر اللجاج والغضب ‏ وقد تقدم الکلام عليه في 
الأيمان (والثاني) ما لیس كذلك » وهو على خمسة أقسام 
(أحدها) أن ينذر قربة تستحب ولا تجب » من صوم وصلاة 
ونحوهما » فيجب الوفاء به بلا خلاف نعلمه عندنا » سواء 
نذره مطلقا » كقوله : لله علي صوم يوم » أو صلاة ركعتين › 
أو مقيدا كقوله : إن شفاني الله أو شفى ولدي فلله علي 
اج فوجد القيد » وسواء كانت القربة ما ها أصل وجوب 
في الشرع کا تقدم , أو لم تكن كالاعتكاف » وهو إجماع 
في المقيد » وفيما له أصل وجوب » وقول الجمهور في 


نذر نذرا ول يسمه فكفارته كفارة يمين » وهو في صحيح مسلم ٠ 4/١١‏ ومسئد أحمد ۰۱/6 
۷ ۱۵۱ وأبي يعلى ۱۷4۶ وستن أي داود 7174 والسایي ۲/۷ من طريق كعب 
ابن علقمة » عن عبد الرحمن بن شماسة » عن أي الخير » عن عقبة » ولفظه « و كفارة النذر كفارة 
مین » ولیس عند النسايي ذكر أي الخير» ورواه أحمد ١44/4‏ وأبو داود ۳۳۲۳ عن أي بكر 
ابن عياش » بإسناد الترمذي » وليس فيه « إذا لم يسمه ) . 

را) هو في سننه ۳۳۲۲ عن طلحة بن يحبى الأنصاري » عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند » 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن كريب » عن ابن عباس » وفيه « ومن نذر نذرا في معصية 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » قال أبو داود : روى هذا 
الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد » أوقفوه على ابن عباس . اه وهو عند ابن ألي شيبة 
۶ في الجزء الملحق عن وكيع هكذاء وقد رواه الدارقطني 170/5 والبهقي 45/٠١‏ من طريق 
الضحاك بن عفان » عن عبد الله بن سعيد به مرفوعا ». ورواه عيد الرزاق ۶ عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس في النذر والحرام » قال : إذا ۸ يسم شيئا أغلظ المين فعليه رقية » أو 
صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكينا . ورواه عبد الرزاق ۱۰۸۳۲ عن إبراهيم بن ألي 
يحبى » عن إسماعيل بن ألي عويمر » عن كريب به موقوفا ؛ بمعنى حديث ابي داود . 


۱۹۹ 


الآخرين » ويشهد للجميع عموم حديث ابن عباس( , 
وقوله تعالى <( وليوفوا نذورهم 4 الآية . 5 

۷۱ - وعن عائشة رضي الله عنبا قالت : معت رسول الم 
يقول « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي 
لله فلا يعصه » وني رواية « فليف بنذره » ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يف به ٩‏ رواه البخاري وابو داود والترمذي 
واللسالی(؟ . 

۳ - ويشهد لغير المقيد ولا لا أصل لوجوبه في الشرع ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن عمر رضي الله عنه قال : 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة  »‏ وفي 
رواية ‏ یوما في السجد الحرام . فقال « أوف بنذرك ۲ متفق 
عليه . 

۷6 - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا 
رسول الله : إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة 
أن أصل صلاة في بيت القدس . فقال « صل هاهنا » ثم أعاد 
عليه » فقال « صل هاهنا » ثم أعاد عليه » فقال « فشأنك 
إذاً » . رواه أبو داود وله في رواية : فقال النبي عر 
و والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لأجرأ عنك كل 
صلاة في بيت القدس) ) . 


رام يشير إلى الحديث المذكور آنفا عند أي داود » وقد عرفت أنه روي موقوفا . 

(۲) تقدم تخريجه أول الباب برقم ۳۷۳۹ . 

(۳) تقدم في الاعتکاف برقم ۱۳۹۶ وهو عند البخاري ۲ ومسلم 115/1١‏ وأحمد ۲۰/۲ 
۸۱ ۱۵۲ وأبي داود ۳۳۲۵ والسايي ۲۱/۷ وابن ماجه ۲۱۲۹ وابن البارك ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 
وابن الجارود ٩۶۱‏ والطيالسي کا في المنحة ۲ من طرق عن نافع » عن ابن عمر » وعن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر . 

(4) هو في سنن أي داود ۵ من طريق حماد بن سلمة » عن حبيب العلم » عن عطاء ؛ 
عن جابر » ورواه أيضا أجد ۳۱۳/۳ والدارمي ۱۸۵/۲ وابن أبي شيبة 45/4 في الجزء الملحق 


۱۹۷ 


(الثاني) أن ينذر معصية » کشرب الخمر » وقتل النفس 
التي حرم الله بغیر حق » وصوم یوم الحيض » والتصدق بال 
الغير » ونحو ذلك » فلا يجوز الوفاء به (جماعا » ويشهد له 
حديث عائشة رضي الله عنها التقدم . 
۰ - ولألي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ”معت 
رسول الله ین يقول « لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله 
تعالى » ولا يمين في قطيعة رحم(" . 
5 وللساي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله ع « لا نذر في معصية » ولا فيما لا يلك ابن 
آدم ¢ ثم فيه روايتان (إحداهما) أنه لاغ ولا شىء فيه » 


= وأبو يعلى ۲۱۱۲ وابن الجارود ٩٤٥‏ وعبد بن حميد کا في اللتخب ۱۰۰۹ وال حا ۳۰۵/4 من 
طرق عن حماد بن سلمة به » ورواه البييقي ۰ عن حبيب بن الشهيد » عن عطاء » وأشار 
إلى رواية حماد » والرواية الثانية عند أبي داود ۳۳۰۰ من طريق ابن جرج » عن يوسف بن الحكم » 
عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » وعمرو بن حنة » عن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن رجال من أصحاب النبي م » وكذا رواه عبد الرزاق ۱۰۸۹۰ وابن المبارك ۱۷۶ 
به مطولا » وفيه أن رجلا من الأنصار جاء النبي عي يوم الفتح فذكره » ورواه عبد الرزاق 
۱ وعنه الطبراني في الكبير ۸ عن إبراهم بن يزيد » عن عطاء بن أني رباح » قال : 
جاء الشريد د يعني ابن سويد إلى رسول الله َه فقال : يا رسول الله إني نذرت . فذكره » وفيه 
في في يذه لو میت هاا لجرأ نك م تل و صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل 
ئة ألف صلاة 4 . 
ee e‏ 
وسكت عنه أبو داود » واللذري في جذیب الستن ۳۱4۶ ورواه هد ۱۸۵/۲ وصحح إسناده 
أحمد شاکر برقم 1۷۳۲ ورواه الخطيب في الوضح 2۳۱/۱ وزاد في أوله « لا طلاق لامری* فیما 
لا لك » وقد تقدم بعض طرقه برقم 551" . 
)٣(‏ هو في سنن السايي ۱۹/۷ من حدیث ابي قلابة » عن عمه » عن عمران به » وکذا رواه 
أحمد ۳۲/۶ وعيد الرزاق ۱۰۸۱4 والشافعي کا في البدائع ۱۲۱۹ والدارمي ۱۸4/۲ والدارقطني 
٤‏ والبيمقي ۰۲۳۱/۹ ۱۹/۱۰ من طریق أي قلاية » عن عمه أي الهلب » عن عمران به » 
ورواه الطبراني في الأوسط ۱۱۵۹ وأبو نعم في الحلية ٩۷/۷‏ عن الحسن عن عمران ورواه ابن 
أي شيبة ۱/6 في الجزء الملحق » عن أي المهلب مرسلا » وذكر بعضهم قصة العضباء ناقة النبي 
َيه » وروی عبد الرزاق ١58١١‏ نحوه عن أبي هريرة . 


۱۹۸ 


قال أحمد ‏ فیمن نذر لیهدمنْ دار غيره لبنة لبنة - : لا كفارة 
عليه . وذلك ما تقدم . 
5 باه بع 1 ۱ 
۰۷ - ولأن النبي م قال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في 
الشمس » ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم « مروه فليتكلم ) 
وليجلس وليستظل » وليتم صومه ) رواه البخاري 
۷۸ - وقال للمراة التي نذرت أن تنحر ناقته 2 ولا نذر في 
معصية الله 4 ولا فيما لا ملك العبد 1 رو اه مسلم وغیره( 
وظاهر هذا أنه لا نذر صحيح في معصية الله » أو لا نذر 
مشرو ع » وغير الشرو ع وجوده کعدمه ) مع أن ابي ع 
لم یامر في ذلك بكفارة » ولو وجبت لبینها . روالرواية الثانية) 
وهي الذهب العروف عند الاصحاب أنه منعقد . 
سوم سے ٤‏ 
رام هو في صحيح البخاري ۱۷۰6 من طريق أيوب » عن عکرمة » عن ابن عباس » ورواه أيضا 
أبو داود ۳۳۰۰ وابن ماجه ۲۱۳٩‏ وابن الجارود ٩۳۸‏ وابن حبان کا في الاحساث ٩۳۷۰‏ 
والدارقطني ۶ والطحاوي في الشکل 44/۳ والبييقي ۰ من طریق أيوب ؛ عن عکرمة 
به » ورواه الدارقطني ۶ عن حبيب بن ألي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
ورواه ابن ماجه ۳۱۳۹ عن عبد الله بن عمر ‏ عن عبيد الله عن عطاء» عن ابن عباس؛ وله 
طرق أخرى عند الدارقطني وغيره» ورواه مالك ۲۹/۲ عن حميد بن قيس » وثور بن زید » أن 
رسول الله مه رای رجلا قائما في الشمس » فذكره مرسلا » ورواه الشافعي ك ني البدائع ۱۲۲۰ 
وعبد الرزاق ۱۹ ۱۸۱۸ عن طاوس بنحوه مرسلا » ومن حديث ابن جر » عن الحسن 
ابن طاوس » عن أبيه » عن ألي إسرائيل فذكره . 
(؟) هو في صحيح مسلم ۹۹/۱۱ من طريق أيوب » عن أي قلابة » عن ألي المهلب » عن عمراث 
ابن حصين مطولا » وفيه قصة العضباء ناقة البي ل »> وكانت لرجل من بني عقيل » فاسر 
الرجل » وأخذت منه الناقة » فقال : بم أخذتني وأحذت سابقة الحاج ؟ فقال « بجريرة حلفائك 
ثقيف » قال : وأسرت امرأة من الأنصار » وأصيبت العضياء » فتفلتت المرأة » وركبت العضياع + 
فان نطلقت بها » ونذرت لله إن نجاها الله علها لتحرنبا » فقال النبي مَك 9 بعس ما جزتا » لا 
وفاء لنذر في معصية الله » إن » وهکنا رواه الحميدي ۸۲۹ وسعید بن منصور في ستنه الطبو ع 
برقم ۲۹۲۷ والدارقطني ۱۸۲/۶ وابن حبان کا في الإحسان ۷۵ 4905 والطيراني في الأوسط 
8 عن عمران به مختصرا ومطولا» وتقدم بقية من رواه قبل حديث أني إسرائيل انفا. 


۱۹۹ 


۹ - لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عي قال 
» لا نذر في معصية الله > وكفارته كفارة يمين ) رواه أبو داود 
والترمذي والنساي( . 

۰ _ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله عبت يقول « النذر نذران فما كان نذر طاعة فذلك لله 


(۱) هو قي سنن أي داود ۳۲۹۰ والترمذي ۱۲۱/۰ والنسايي ۲/۷ من طریق يونس بن يزيد » 
عن الزهري » عن أب سلمة » عن عائشة » وني بعض طرقه عند النساني عن يونس » عن ابن 
شهاب قال : حدئنا أيو سلمة . فذكره » قال أبو داود : سمحت أحمد بن شبوية يقول : قال ابن 
المبارك : حدث أبو سلمة . فدل على أن الزهري ۸ يسمعه من أبي سلمة » قال أبو داود : معت 
أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا عليتا هذا الحديث . وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح » لأن 
الزهري لم يسمع هذا الحديث من اهي سلمة ؛ ثم رواه أبو داود ۳۲۹۲ والترمذي برقم ۱۵۷۶ 
وه سابي ۲۷/۷ من طريق أيوب بن سليمان بن بلال ۽ عن ألي بكر بن ألي اويس » عن سليمان 
ابن بلال » عن عبد الله بن ابي عتيق . وموسى بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سليمان بن ارقم » 
عن يحيى بن ألي كثير » عن ألي سلمة به » قال أبو داود : قال أحمد بن محمد المروزي : إغا الحديث 
حديث علي بن البارك » عن يحبى بن ألي كثير» عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن عمران بن 
حصين » أراد أن سليمان بن أرقم وم فيه » وحملم‌عنه الزهري » وأرسله عن أي سلمة . اه 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وهو أصح من حديث أني صفوان عن يونس » يعني الذي 
قبله » وقال النسائ : سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم » خالفه غير واحد من أصحاب 
يحيى بن ابي كثير في هذا الحديث : ثم ذكر رواياته عن يحيى » عن محمد بن الزبير » عن أبيه » 
عن عمران » وقد تقدم برقم ۳۲۷۷ حديث عمران » وبعض ما فيه من اخلاف » وقد رواه أحمد 
۲ واين ماجه ۲۱۲۰ وابن البارك ١7‏ وأبو يعلى ۷۸۳: واليمقي 59/٠١‏ والخطيب في 
تأرعخ بغداد ۱۲۷/۰ وأبو نعم في الحلية ۱۹۰/۸ من طرق عن يونس » عن الزهري به » ورواه 
الطيالسي کا في المنحة ۱۲۲۳ عن حرب بن شداد » عن يحيى بن أي كثير عن ألي سلمة به 
ورواه الطحاوي في الشرح ۱۳۰/۳ وني المشكل ٤١/١‏ والبمبقي ۱۹/۱۰ عن سليمان بن بلال » 
عن ابن ألي عتیق + وموسی بن عقبة به » ورواه الترمذي في العلل ۱۵۱/۲ عن يونسء عن الزهري 
به » ثم قال : سالت محمدا عن هذا الحديث فقال : روى ابن المبارك عن يونس » عن الزهري : 
قال أخيرت عن أي سلمة » ثم ذكر رواية ابن أي عتيق وموسى بن عقبة » قال محمد : وسليمان 
ابن أرقم متروك » ذاهب الحديث . اه » وذكره ابن حزم في امحل ۳۳۰/۸ وقال : هذا حبر لم 
يسمعه الزهري من أي سلمة » إنما رواه عن سليمان بن أرقم » عن يحبى بن أي كثير » عن أي 
سلمة » وسليمان مذكور بالكذب » وذكره الحافظ في التلخيص ۲۰۰۰ وذكر الاختلاف فيه » 
واختلاطه بحدیث عمران بن حصين التقدم » وقد سبق بعض الكلام عليه برقم ۳۱۷۷ . 


Yon 


فيه الوفاء » وما كان نذر معصية فذلك للشیطان ولا وفاء 
فيه » ویکفره ما یکفر المين » . رواه اللسانی) » وهذا 
المبين يقضي على ذلك المجمل ويبين أن الراد به : لا وفاء لنذر 
في معصية الله. وكذلك جاء مصرحا به في مسلم في التي 
نذرت نحر ناقة النبي عي قال لها « لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملكه العبد )9 . 

6١‏ وقد استشهد ترجمان القران لذلك من الكتاب » فعن يحيى 
ابن سعيد » أنه “مع القاسم بن محمد يقول : أتت امرأة إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت : إني نذرت أن 
آحر ابني . فقال ابن عباس رضي الله عنما : لا تدحري 
ابنك » و كفري عن يينك . فقال شيخ عند ابن عباس رضي 
الله عنهما : كيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : قال تعالى ل الذين يظاهرون من 
نسائهم # ثم جعل فيه من الكفارة ما ریت . رواه مالك 
في الوط"» فعلى هذه الرواية إن لم يفعل ما نذره من 


(۱) هو في سننه ۲۸/۷ من طريق ابن اسحاق » عن محمد بن الزبير الحنظلي » عن أبيه » عن رجل 
من أهل البصرة ‏ قال : صحبت عمران بن حصين » قال سمعت رسول الله ما فذكره ومد 
ابن الزبير ضعيف وهكذا رواه البببقي ۷۰/۱۰ قال : وقيل : عن محمد بن الزبير » عن الحسن » 
عن عمران » وقد سبق بعضه برقم ۳۹۷۸ مع الكلام عليه » وروی الدارقطني ۱۵۸/۶ من طريق 
محمد بن الفضل بن عطية » وهو ضعيف » عن عبد العزيز بن رفيع ء عن تم ين طرفة » عن 
عدي بن حاتم نحوه مرفوعا » وروی ابن الجارود ٩۳۵‏ عن عطاء » عن ابن عباس نموه مرفوعا » 
وروی عبد الرزاق ۱۵۹۱۳ وابن أي شيبة ۲/۶ في الجزء الملحق » عن مسروق وعلقمة من قولهما 
نجوه . 

(۲) کا تقدم آنفا عند مسلم وغيره » عن عمران بن حصين » وسقط من (خ) : قوله : وكذلك 
جاء... في معصية الله . ون (ع س ت) : في الذي نذرت . 

(۳) هو في موطئه رواية یی ۲۹/۲ عن يحبى بن سعيد به » وكذا رواه عبد الرزاق ١559٠7‏ 
وابن أي شيبة ۰۳/۶ في الجزء اللحق » والدارقطني 5/4 عن يحبى بن سعيد به » ونقله اين 
حزم في امحل ۳۵۸/۸ وسكت عنه » وقد تقبّم برقم ۳۹۹۸ بعض طرقه . 


۲۰۹ 


العصية و جبت عليه کفارة يمين » وان فعل ذلك أثم ولا شيء 
عنیه عل العروف . 5 لو حلف على فعل معصية ففعلها . 
و لاي محمد احتال بو جوب الکفارة مطلقا » وهو ظاهر کلام 
الخرتي » وظاهر الحديث”" . 
(الثالث والرابع) نذر مكروها أو مباحا » كطلاق زوجته 

من غير حاجة ونحوه » أو ركوب دابة » أو لبس ثوب له 
و تحوها » وفي ذلك أيضا روايتان » (إحداهما) أنه لاغ لا شيء 
فيه » لما تقدم من قول النبي ع « لا نذر إلا فيما ابتغي 
به وجه الله » وهذا ۸ يبتغ به وجه الله تعالى » وحدیث اي 
إسرائيل » فإنه نذر أفعالا تكره المداومة عليها وقد تحرم » ولم 
مره النبي عر بكفارة , 6 

۲ م وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله الحرام حافية » فأمرتني أن أستفتي ما رسول الله 
عه فاستفتيته فقال «تمش ولتركب 206 . 

۳ - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله رأى شيخا يبادى 
بين ابنيه » فقال « ما بال هذا ؟ » قالوا : نذر أن يمشي . قال 
« إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب ء 
متفق علهما" ولم يأمره في ذلك بكفارة » ولو وجبت 


(۱) قال في المغني 5/4 : ويجتمل أن تلزمه الكفارة حتا , لأن النبي َيه عين فيه الكفارة » ونهى 
عن فعل المعصية . 

(”) هر في صحیح البخاري في کتاب الحج برقم ١875‏ ومسلم ۱۰۳/۱۱ من حدیث يزيد بن 
الي حبيب » عن أني الخير» مرئد بن عبد الله اليزني » عن عقبة به » وهكذا رواه أحمد 
۱۰/۶ وابر دارد ۹ والنسالي ۱۹/۷ وعبد الرزاق ۳ وابن الختارود ٩۳۷‏ والبييقي 
۰ عن يزيد به ۰ ورواه الطحاوي في الشرح ۱۲۹/۳ عن يزيد بن اي منصور » عن دخیل 
الحجري › عن عقبة به . 

(۳) هو |2 صحیح البخاري. ۱۸۱۵ 4 1۷۰۱ ومسلم ۱2/۰ من طريق هید عن ثابت » 
عن آنس ‏ ورواه أيضا أحمد ۴ ۰۱۸۳ ۰۲۳۰ ۲۷۱ وأبو داود ۳۳۰۱ وابن = 


۲ ۲ 


لبينها (والثانية) ‏ وهي المذهب أنه متعقك + لان ف نی 
عقبة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال له + إن الله لا 
يصنع بشماء أحتك شيكا » فلتحج راکبة » و لتکفر عن 
ینا » . رواه أبو داود » وف رواية له أيضا وللترمذدي 
« ولتصم د ثلاثة أيام »“ وهذه زيادة فيجب قبوضا ‏ ولعموم 
قول النبي م « كفارة النذر كفارة يمين » فعلى هذه الرواية 
إن لم يفعل ما نذره وجبت عليه الكفارة » وان فعل فلا شيء 
عليه » إلا أنه في الکروه لا یستحب له الفعل ۰ وفي الماح 
یتخیر بين الفعل وت رکه قاله الاصحاب . 

۶ 7 وقد روی ابو داود عن عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن 
جده » أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب 


= أي شيبة ۰۳۷/6 ۲۰۹ في الجزء الملحق » وعبد بن حميد كا في المتتخب ۱۲۰۱ وابن الجارود 
۹ وابن خزيمة ۳۰66 وأبو يعلى ۳۸۲6 والطحاوي في الشرح ۱۲۸/۳ وأبو نعم في الحلية 
۲ عن ميد » عن ثابت ء عن أنس » وعن ميد ؛ عن أنس » ورواه ابن حبان کا في الإحساف 
TY‏ والطبراني في الأوسط ۳۰۰ عن عيد الملك بن شعيب بن الليث » عن أبيه ۽ عن جدهاء 
عن افقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن عبد الرحمن بن الجان المدني » عن يحبى بن سعید الأنصاري » 
عن حميد » عن أنس » وقال الطبراني : لم يروه عن الليث إلا ابنه » وذكره ابن أبي حاتم !حجر 
حديث في كتاب العلل عن رواد بن الجراح » عن إبراهم بن طهمان ۰ عن حبيب بن اهي ثابت ۽ 
عن انس بهذا الحديث » قال : فسمعت ألي يقول : إنما هو إبراهم بن طهمان » عن حميد الطريل ٤‏ 
عن أنس » وقد روى مسلم ۲/۱۱ ٠‏ وأحمد ۳۷۳/۲ وابن ماجه ۲۱۳۵ والدارمي 185/1 وأبو 
بعل ۱۳۵۶ نحوه عن الأعرج » عن ألي هريرة . 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ أبو داود ۳ والترمذي ۱۸۹/۰ برقم ۱۵۹۵ من طريق عبيد الله بن 
زحر » عن ألي سعيد الرعيني » عن عبد الله بن مالك » عن عقبة به » ورواه أيضا أحمد ١145/4‏ 3 
4۹ ۰ والنسائُ ۲۰/۷ وابن ماجه ۲۱۳۶ والدارمي ۱۸۳/۲ وعبد الرزاق ١9411‏ ژابن 
شيية ۳۷/٤‏ ع ۲۰۹ في الجزء اللحق ‏ وأبو یمل ۱۷۵۳ والبيبقي ۸۰/۱۰ من طريق ابن زخر 
e‏ 9 ۶ عن ابن طيعة » عن بكر بن سوادة » عن أي سعيد 
جعثل القتباني » عن أي تيم الجيشائي » عن عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت في ابن ها لتحجن 
حافية بغير خمار » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « تحج راكبة مختمرة ولتصم » 
ورواه الطحاوي في الشرح ۱۳۰/۳ عن أني عبد الرحمن عن عقبة بنحوه . 


۳۰۳ 


على رأسك بالدف . قال « أوفي بنذرك )20 . 

(القسم الخامس) نذر الواجب » کقوله : لله علي أن أصوم 
رمضان » أو أحج حجة الاسلام » ونحو ذلك » فحکی أبو 
محمد عن الأصحاب عدم انعقاد النذر والحال هذه ‏ لأن النذر 
التزام » والواجب لازم له » فالترامه تحصيل الحاصل » وحکی 
في المغني احتالا ‏ وجعله في الكافي قياس الذهب - أنه 
ينعقد موجبا للكفارة إن لم یفعله » کا لو حلف على 
ذلك( . 

۰ _ وقد سمى النبي عي ذلك يمينا فقال « النذر حلف ۱0 ولا 
نسلم أن نذر الواجب تحصيل الحاصل » لاختلاف جهة 
الإيجاب » إذ الواجب بالشرع غير الواجب بإيجاب المكلف » 
ولهذا لو ترك الناذر صوم رمضان والحال ما تقدم لزمه كفارة 
يمين » ولو تركه من غير نذر لم يلزمه غير القضاء » وقال 
في الغني في موضع آخر : إن قياس قول الخرق الانعقاد » 


(۱) هو في سنن أني دود ۲۳۱۲ من طريق عبيد الله بن الأخنس » عن عمرو بن شعيب » وزاد 
قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ؟ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ‏ قال « لصنم » 
قالت :لا . قال وه لوثن » ؟ قالت : لا . قال « أوفي بنذرك » ورواه الييقي ۷۷/۱۰ من طريق 
اي داود » وسكت عنه أبو داود والمنذري في تهذیب السنن ۳۱۷۳ وقد روی هد ۳۰۳/۰ 
۰ والترمذي ۱۷۷/۱۰ برقم ۳۹۲۲ عن بريدة قال : حرج رسول الله ع في بعض مغازيه » 
فلما انصرف جاءت جارية سوداء » فقالت : إلي نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف ؟ 
فقال و إن كنت نذرت فاضري » وإلا فلا » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(۲) ذكر ذلك في الغني 7/4 وهو القسم السادس من أقسام النذر » وذكره أيضا ابن أعيه کا 
في الشرح الكبير مع المغني ۳۳۳/۱۱ وذكره في الكاني 1۲۱/۳ . 

(۲) تقدم في الإيلاء برقم ۲۷٤۷‏ وقد ذكره أبو محمد في المغني 4/4 مرفوعا بلفظ « النذر حلفة » 
وقد روى عبد الرزاق ۱۵۸۳۹ عن جابر قال : « النذر كفارته كفارة يمين » ثم رواه عن جابر » 
وإبراعيم النخعي بلفظ : في النذر كفارة يمين . ثم رواه عن الشعبي » والحسن » ومجاهد قالوا : 
النذر مین » ورواه ابن أي شيبة ۳/۶ عن جابر قال : مین . ثم رواه عن طاوس ومجاهد : النذر ين . 


5ه" 


فوافق قدومه یوما من رمضان » وأبو البر کات حکی المسألة 
على روايتين » واورد الذهب بالانعقاد کنذر الباح( . 


(تنبيه) قد علم من کلام اشرقي أن الطلاق مکروه » وهذا 
مع عدم الحاجة إليه » وهو الذهب ‏ روعنه يُعرم) والحال 
هذه » كالطلاق في حال الحيض » وطلاق الثلاث في روایف 
أما عند الحاجة إليه فيباح » وقد یستحب ‏ کا إذا كان بقاء 
النکاح ضررا » وقد يجب كالمولي إذا امتنع من الفيقة . 


قال : ومن نذر أن يتصدق بكل ماله أجزأه أن يتصدق 
بثلثه لما روي عن النبي عم أنه قال لألي لبابة ‏ حين قال : 
إن من توبتي يا رسول الله أن آنخلع من مالي فقال رسول 
الله عل « يجرئك الثلت ۲0 . 


ش : لما تقدم للخرقي رحمه الله أن نذر الطاعة یلزم الوفاء 
به » والصدقة طاعة وقربة » آراد أن ينبه على هذه السالف 
والا لاقتضی کلامه وجوب الصدقة بالجميع » والذي تاله 
اخري هو الذهب العروف . 


۲۲ _ لا ذکره من حديث اي لبابة ‏ وهو رفاعة بن عبد النذر 
- أنه قال : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي 


. ۱۹۹/۲ انظر کلام أي محمد في الغتي ۲۰/۹ وکلام أني البرکات في احرر‎ )١( 
قد ذکره الشارح وبين من رواه » ووقع في (م خ ي متن مغني) : بماله کله اجزاه . وني‎ )۲( 
. (م) : بالئلث لا روي‎ 


وأساكنك » وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله . 
فقال رسول الله ۳ «یجزیء عنك الثلث » رواه آحمد ۱ 

TVo¥‏ — وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي 


)١(‏ هكذا جزم الشارح باسم أي لبابة » وهو أحد الأقوال » ذكره الحافظ في الاصابة في حرف 
الراء » وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بپامش الاصابة ١18/4‏ عن ابن شهاب »ء أن اسمه بشير 
اين عبد المنذر » وعن هد ويحيى واين إسحاق أن اسمه رفاعة » وهذا الحديث عند هد ۰۰۲/۳ 
عن الزهري » عن الحسين بن السائب بن ألي ليابة » أن أبا لبابة لا تاب الله عليه قال : يا رسول 
الله إن > ورواه مالك ۲ عن عغان بن حفص أن ابن شهاب بلغه أن أبا لبابة فذكره » ورواه 
ابن حبان ا في الإحسان ٠٠١١/١‏ برقم ۳۳۹۰ عن الزبيدي عن الزهري » عن حسین بن السائب » 
ورواه اليييقي ۱۷/۱۰ عن الزهري عن بعض بني السائب ء وذكره ابن حزم ۳4۸/۸ عن ابن 
شهاب عن -حسين بن السائب » وضعفه بالإرسال » ورواه أبو داود ۳۳۱۹ وعنه البيهقي 54/٠١‏ 
من طريق الزهري » عن ابن كعب بن مالك عن أبيه » أنه قال للنبي عه أو أبو لبابة أو من 
شاء الله : إن من توبتي . فذکره ۰ قال أبو داود : والقصة لأبي لبابة . وكذا قال البيبقي » وروی 
عبد الرزاق ١15154‏ عن معمر » عن الزهري » عن سالم قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : 
إن جعلت مالي في سبيل الله ؟ قال ابن عمر : فهو في سبيل الله . قال الزهري : ول أسمع في 
هذا النحو بوجه إلا ما قال النبي عي لأبي لبابة « يجزيك الثلث » ولكعب بن مالك « أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك » وقد ذكر ابن عبد البر وغيره کا في الاستيعاب قصة ألي لبابة 
والذنب الذي تاب منه » وذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى ‏ وآخرون مرجون لأمر الله 4 
والايات قبلها في سورة التوبة . 


۲۰۹ 


سهمي من خیبر۲۱. وقد اعترض على هذا بأنه ليس فيه تصریح 
بالنذ فيحتمل أنه أراد أن یتصدق بذلك» فأرشده النبى عل 
إلى ما هو أولى» ويجاب بأن هذا ظاهر في جعله لله تعالى. 
ويرشحه قول النبي ية : «يجزىء عنك الثلث» إذ لفظة الاجزاء 
ظاهرة في الوجوب» ثم لو سلم أنه ليس بنذر فلا نسلم أن 
الصدقة بما زاد على الثلث قربة لنع النبي َة من ذلك. وهو لا 
يمنع القرب » ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . 
ويحكى عن أحمد رواية أخرى أن الواجب في ذلك كفارة 
۱-۸ روي عن عائشة رضى الله عنها نما سئلت عن رجل قال : 
مالي في راخ الكعبة + فقالت: یکفره ما یکضر الیمین. روا 
مالك في الموطاً" اه (وعنه الشة) حکاها ابن أبي موسی : 


() اللفظ الأول وقع في حديث كعب بن مالك الطويل» في قصة توبته كا رواه البخاري 
۷ وسلم ۱۷/ ۸۷ وأحمد 467/7 ۰ ۳۸۷/۰ وغيرهم من طريق الزهري عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن كعب وأما اللفظ الثاني فرواه أبو داود ۳۳۲۱ 
من طریق ابن إدريس قال : قال ابن اسحاق : حدئني الزهري» عن عبد الرهن بن عبد الله بن 
کعب» عن أبيه» عن جده» في قصته فذکره وسكت عنه وذکره النذري في عبذیب السنن 
۷ وقال : في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه. وقد عرفت أنه صرح 
بالتحدیث» فانتفی التدلیس عنهء وقد ذکره ابن حزم في الحلی ۸/ ۳٤۸‏ عن أبي داود ورده بأنه 
منقطع » لأن ابن إدريس لم يذكر أنه سمعه من ابن إسحاق وابن إدريس هو عبد الله الاودي» من 
رجال الصحيحين ء ولم يذكر عنه تدليس . 

(۲) هو في الموطأ رواية يحيى ۲/ ۳۶ عن أيوب بن موسى» عن منصور بن عبد الرهن الحجبي » 
عن أمه صفية بنت شيبة » عن عائشة به» ورواه عبد الرزاق ۱۵۹۸۷ عن أبن جريج » عن عطاء 
عن صفية بنت شيبة» عن عائشة أنها سئلت عن حالف حلف فقال: مالي ضرائب في رتاج 
الكعبة» أو في سبيل الله » فقالت: له يمين. ثم رواه عن الثوري» عن منصور عن مه عن= 


۳۷ 


يجب إخراج الحميع نظرا إلى أن الصدقة قربة وطاعة» فدخل 
تحت قوله يل : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» . 


ومقتضی كلام الخرقي أن من نذر الصدقة ببعض ماله لزمه 
ذلك البعض» وان كان أكشر من النصف» (وهو إحدى 
الروايتين) وزعم أبو محمد في المغني أنه الصحيح من الذهب 
عملا بها تقدم من الوفاء بنذر الطاعة» خرج منه إذا نذر الجميع 
فيبقى فیا عداه على مقتضى الأصل » (والرواية الثانية) أنه يجزئه 
إخراج ثلث ذلك البعض المعين أو المقدرء وبها قطع القاضي في 
الجامع» جعلاً للبعض كالكل ولأي محمد احتمال أن البعض 
إن كان الثلث فا دون لزمه» وان كان أكثر أجزأه قدر ثلث 
امال" لما تقدم من أن الحديث يتضمن أن الصدقة 
بزيادة على الثلث ليس بقربة» وهذا الاحتمال هو الرواية الثانية 
التي حكاها أبو البرکات وصححهاء وعنده أن حل الخلاف فیما 
إذا زاد السمی على ثلث الكل » هل يلزمه الكل أو قدر ثلث 


= عائشة في رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة» في شيء كان بينه وبين عمة له؛ قالت عائشة : 
يكفره ما يكفر اليمين. وروی أيضا ۱۷۰۱۰ عن طاوس قال : من قال ماله ضريبة في رتاج 
الكعبة» أو في سبيل الله فهي بمنزلة یمین يكفرها. ورواه البيهقى ۱۰/ ۱۵ عن منصور به» وذكره 
ابن حزم في المحل ۲4۰/۸ عن عائشة وغيرها وأقره» وقد سبق برقم ۳۹۷۸ بعض طرقه » والرتاج 
بكسر الراء هو الباب والمعنى أنه جعل ماله كله للكعبة» فكنى عن هذا بالباب لأن الدخول 
إليها منه . 

() انظر کلام أي محمد في الغني ٩/۹‏ وقال آبو البرکات في الحرر ۱۹۹/۲ فیمن نذر الصدقة 
بهاله : فإنه يجزئه ثلثه » فان نذرها ببعضه لزمه السمی و(عنه) إن زاد السمی على ثلث الكل أجزأه 
قدر الثلث» وهو الاصح. 


الال؟ على روایتین. آما إذا كان المسمى قدر الثلث فا دون فانه 
يلزمه الوفاء به رواية واحدة» وقد تضمن هذا أن للأصحاب في 
نقل الخلاف طریفتین» والأولى طريقة أي الخطاب. وأبي 
محمد» ومقتضى كلام القاضي» وجمع ابن حمدان في رعايتيه 
الطریقتین» فحکی المسألة على ثلاث روایات . 

(تنبیه) هل يختص ذلك بالصامت. أو يعم كل مالء إن لم 
يكن له نية وهو ظاهر إطلاق الا کثرین؛ ومقتضى حديث 
كعب بن مالك لأنه جعل سهمه الذي بخیبر من المال» وأقره 
النبي و على ذلك» وقیاس مسألة إذا حلف لا مال له وله مال 
غير زكوي» أو دين على الناس أنه يحنث ؟ على روایتین . 

قال: ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير» لا يطيق الصیام» 
كفر كفارة يمين» وأطعم لكل يوم مسكينا. 

ش : هذا هو المذهب المنصوص (أما الكفارة) فلانه لم يأت 
با منذور بعينه» ولا تقدم في حديث أخت عقبة الذي رواه أبو 


داود قال فيه : (ولتکفر یمینها ۳ 


نذرا ولم يسمه فکفارته کفارة یمین ومن نذر ندرا لم يطقه 
فكفارته کفارة يمين .» رواه أبو داود'ء (وآما الاطصام) 


(۱) هو في سنته ۳۳۲۲ من طریق طلحة بن يحبى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
عن بكير بن عبد الله بن الاشج» عن کریب» عن این عباس به» وذكر أنه رواه وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد فأوقفوه» ورواه ابن أبي شيبة ١/5‏ في الجزء الملحق عن وكيع » عن عبد الله بن 
سعيد به موقوفاء وذكره ابن حزم في المحلى ۳۳۷/۸ قال : وطلحة بن يحبى ضعيف جدا. وقد 
تقدم الحديث برقم ۳۷۹۰ وروی ابن أبي شيبة ۵/6 في الجزء الملحق عن عقبة بن عامر مرفوعا 
«من نذر نذراً فلم يسمه فعليه كفارة يمين» . 


۳۹ 


فكالصوم الواجب بأصل الشرع وقیل : لا يجب الا الکفسارة 
لظاهر الحديثين» وقیل : لا يجب إلا الاطعام» کالواجب باصل 
الشرع وهو صوم رمضان» وقیل : إن هذا النذر غير منعقد 
أصلاء لأنه تکلیف ما لا يطيق» وهو غير جائز شرعاً» وحکم 
ما إذا نذر الصوم وهو قادر ثم عجز حکم ما تقدمء إلا أنه لا 
نزاع في انعقاد نذره . 

قال : وإذا نذر صياما ول يذكر عددا ول ينوه فأقل ذلك صوم 
يوم . 

ش : لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم» فيجب 
ذلك» لأنه اليقين» وهذا مع الإطلاق» أما مع التقييد بلفظه أو 
بنيته فیعمل على ذلك بلا ريب . 

قال: وأقل الصلاة ركعتان. 

ش: أي وإذا نذر صلاة فأقلها رکعتان مالم ينو أكثر أو 
يسمهء وهو إحدى الروایتین» وهي التي نصبها أبو الخطاب 
والشريف في خلافیهیا وقطع بها القاضي في الجامع » وابن عقيل 
في التذكرة (والرواية الشانية) يجزته ركعة» ومبناهما على أن أقل ما 
يصح التطوع به هل هو ركعة أو ركعتان؟ على روايتين تقدمتا 
ومفهوم كلامه ثم أن أقله ركعتان» وعليه جرى هاهنا(۱. 

قال : وإذا نذر المشي إلى بيت الله احرام لم يجزئه إلا أن يمشي 
في حج أو عمرة. 


(۱) تقدم هذا البحث في هذا الكتاب ۲ في باب الساعات التى نی عن الصلاة فيهاء 
وذكرها أبو محمد في المغني ۰۱۱/۹ 


۳۱۰ 


ش : من نذر المشي إلى بيت الله احرام لزمه الوفاء بنذره» كما 
تضمنه كلام الخرقي » لأنه قربة وطاعة فلزمه کنذر الصلاة . 
۰ ودلیل الأصل ما روی أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 

الله يل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» السجد 
ارام ومسجدي هذاء والسجد الأقصى» متفق عليه" ولا 
يجزئه الذهاب إلا في حج أو عمرة لأنه الشي المعهود في الشرع إلى 
البيت» فحمل إطلاق الناذر علیه ولقد غالى أبو محمد فقال : 
إذا نذر إتيان البيت غير حاج ولا معتمر لزمه الحج أو العمرة 
وسقط شرطه» لناقضته لنذره. وفيه نظر واز التصريح 
بخلاف الظاهرء والكلام نما يتم باخره ويلزمه المثي من دويرة 
أهله» والإحرام من حيث يحرم للواجب» (۲) وحكم من نذر 
المي إلى موضع من الحرم كذلك» بخلاف غيره» كعرفة 
وغيرهاء والله أعلم . 

قال: فان عجز عن المثي ركب وكفر كفارة يمين . 

ش : إذا نذر المشي إلى بيت الله ارام لزمه المي » لظاهمر 
حديثي أنس وأخت عقبة رضي الله عنهم| وسيأتيان» ولأن المني 


)١(‏ رواه البخاري ۱۱۸۹ ومسلم ۱۲۷/۹ وأحد ۲/ 774 من طريسق الزهري عن سعيد بن 
السیب عن أبي هريرة ورواه أبو داود ۲۰۳۳ والنسائي ۷۲ من طریق الزهري به ومثله حدیث 
أي سعيد عند البخاري ۱۱۹۷ والترمذي ۲/ ۲۸6 برقم ۲۲۶ عن قزعة عن أي سعید . 

(۲) انظر کلام أبي محمد في المغني 4/ ١4‏ وقد فصل القول في ذلكء وقال ابن حزم في المحل 
۷ : وقال قوم: لا يمشي إلا في حج أو عمرة . وهذا خطأ لأنه إلزام مالم ينذره على نفسه 


بغير قرآن ولا سنة . 


والحال هذه قربة» لأنه مشي إلى عبادة » والمشي إلى العبادة آفضل 
فان عجز عن الشي جاز له الركوب . 

01- لحديث انس رضى الله عنه أن رسول الله یہ رأى شيخا بهادی 
بین ابنیه فقال: «ما بال هذا ؟ » قالوا: نذر أن يمشي . قال : 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب . متفق 
عليه(١).‏ 


۲ وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : جاء رجل إلى رسول الله 
لل فقال : يا رسول الله إن أختى نذرت أن تمشي إلى البيت» أو 
قال : أن تحج ماشية» فقال رسول الله 2386 : «إن الله تعالى لا 
يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها» . 


روأه أبو داود(۳؟. 


(۱) رواه البخاري ۰۱۸۲۵ 1۷۰۱ ومسلم ۱۰۲/۱۱ وأحمد ۰۱۱6/۳ ۰۲۳۵ ۲۷۱ من طريق 
ميد الطويل» عن ثابت البناني عن آنس۰ وقد سبق برقم ۳۷١١‏ . 

(۲) هو قي سننه ۳۲۹۸-۳۲۹۲ من طرق عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه أيضا 
آحمد ۰۲۳۹/۱ ۰۲۵۳ ۲۱۱ والدارسی ۱۸۳/۲ وابن خزيمة في صحيحه 4۵ ۳۰ وابن الجارود 
۹۳۹ وأبو يعلى ۲۷۳۷ والطحاوي في الشرح ۱۳۱/۳ والخطيب في التأريخ ۳۲۹/۶ من طریق 
قتادة به ورواه أبو داود ۲۳۰۳ من طریق مطر عن عکرمة عن ابن عباس به» وسكت عنه آبو 
داود والمنذري في التهذيب ۳۱۱۳ وصحح إسناده أحمد شاکر في السند ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۳۹ 
۸ ۲۸۳۹ ورواه عبد الرزاق ۱۵۸1 عن عكرمة مرسلاء ورواه عبد بن ميد کم في المتتخب 
۰ عن أبي سعيد البقال» عن عکرمة » عن اين عباس » ورواه أحمد ۰۳۱۰/۱ ۳۱6 وأبو داود 
٥‏ وابن خزيمة 4۷ ۳۰ وأبو يعلى ۲6۳ والطحاوي في المشكل ۳۸/۳ وفي الشرح ۱۳۰/۳ 
من طریق شريك بن عبد الله » عن محمدين عبد الرمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن 
عباس قال : جاء رجل إلى النبي ی فقال : إن أخختي نذرت أن تحج ماشية» فقال: «إن الله لا 
يصنع بشقاء أختك شيئاً لتحج راكبة وتكفر عن يمينها؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في السند 
۹ وذكره الحافظ في التلخيص ۲۰۹4 من حديث عكرمة» قال : وإسناده صحيح . 


۳۱۲ 


وإذا رکب کفر كفارة یمین (على إحدى الروایتین) واختیار 
القاضي: وأبي محمد > لهذا امحدیث» وبه احتح آحمد. ولايي 
داود في رواية والترمذي في حديث عقبة بن عامر قال : «ولتصم 
ثلاثة أيام(١‏ ولعموم قول النبي هة : «كفارة النذر كفارة یمین" 
(وعن أحمد رواية أخرى): يجب عليه هدي من الميقات' لانه 
آخل بواجب في الإحرام» فلسزمه المدي كتارك الإحرام من 
الميقات» والإإحرام دونه . 

۳ ولا روي عن ابن عباس رضى الله عنه| قال : إن آخت عقبة 
ابن عامر نذرت أن تحج ماشية» وانها لا تطيق ذلكء فقال 
النبي 45: «إن الله لغني عن مشي أختك» فلترکب ولتد 
بدنة»ء وني رواية : أمرها أن 595 وأن مهدي هديا . رواه أبو 
داود 19 ويخرج لدا (رواية ثالثة) أنه لا شيء علیه بناء على 
تارك الملذور لعذر؛ وهو ظاهر حديث أنس رضى الله عنه 
امتقدم. ۱ 

۵۶ وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : نذرت أختى أن تمثى 
إلى بيت الله الحرام حافية» فأمرتني أن أستفتي ها رسول الله 
َك فاستفتيته فقال : التمش ولترکب» متفق عليه ولیس في 


(۱) تقدمت هذه الرواية برقم ۱ وهي عند أبي داود ۳۲۹۲ والترمذي ۱۶۹/۵ برقم ۱۵۹۵ 
من طريق عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك» عن عقبة به . 

(۲) ذكر الروايتين أبو محمد في المغني ۱۲/۹ وليس في (ي) : من الميقات . 

(۳) هو في ستنه ۳۳۰۳ عن مطرء عن عكرمة عنه» وكذا عند الطحاوي في الشرح ۱۳۱/۴ ۰ 
(4) سبق الحديث برقم ۳۷۵۱ وتکرر بعذه. 


۳۱۳ 


وإن عجز عن مشي البعض وقدر على البعض» فانه يمي 
ما قدر عليه» ویرکب ما عجز عنه» لقول النبي ی تحت 
عقبة : «لتمش ولترکب» أي لتمشی ما قدرت عليه ولترکب ما 
عجزت عنه » وحکم الکفارة على ما سبق(۱. 

هذا كله إذا ترك المشي لعجزه عنه» أما إذا تركه مع قدرتهعليه 
فلا ريب في وجوب الكفارة علیه» ثم هل هي كفارة يمين أو 
هدي؟ على الروايتين السابقتين والمذهب على إجزاء حجه 
وقال أبو محمد: قیاس‌الذهب أنه يستأنف الحج ماشياً لتركه 
صفة النذرء كا لو نذر صوما متتابعاً ففرقه» وعلى هذا لو 
مشى بعضا وركب بعضا ففيه احتهالان (آحدها) يحج ثانيا 
فيمشي ما ركب (والثاني) لا يجزيه إلا حج يمشي في جميعه. 
اعت‌ادا على ظاهر نذره . 

تنبیهان (أحدهما) عکس مسألة الخرقى إذا نذر الركوب إلى 
بيت الله الحرام فإنه يلزمه» لأن فيه إنفاقا في الحج. فإن تركه 
ومشى لزمته الكفارة» ثم هل هي كفارة أو هدي؟. على 
الروايتين السابقتين» وهذا كله مع الإطلاق» أما لو نوی بالشي 
أو بالركوب إلى البيت إتيانه» فإنه يلزمه إتيانه في حج أو عمرة» 
ولا يلزمه مشي ولا ركوب . (الشاني) يلزم النذور من المشي أو 
الرکوب في احج أو العمرة إلى التحلل» لانقضاء النسك ]ذا» 
وقال أحمد: يركب في الحج إذا رمی» وفي العمرة إذا سعى» لأنه 
لو وطىء بعد ذلك لم يفسد حجا ولا عمرة» وظاهر هذا أنه إن 


(۱) أي ما تقدم فيها من اخلاف» وفي (م خ ي): ما قدرت» ولتركب ما عجزت وحكم . 


1٤ 


بلزمه ذلك إلى التحلل الأول" والله أعلم . 
قال: واذا نذر عتق رقبة فهي التي نجزیء عن الواجب. إلا 
أن یکون نوی رقبة بعینها(۲. 

ش: إذا نذر رقبة وأطلق حمل ذلك على ما يجزىء في 
الواجب» وهي الرقبة المؤمنة على الذهب» السالمة من عيب 
مضر بالعمل على ما تقدم. حملا للمطلق على المعهود الشرعي» 
وهو الواجب في الكفارة وإن نوى رقبة معينة أجزأته وإن كانت 
كافرة أو معيبة» لأنه نوی بلفظه ما محتمله قال أحمد فيمن 
تارم ديج فاش العسد كل أن يعتقه: يلزمه كفارة 
یمین ولا يلزمه عتق عبد» لأن هذا شيء فاته» على حديث 
عقبة بن عامر» وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه"اه. 

قال: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان» نقدم في أول 
يوم من شهر رمضان. أجزأه صيامه لشهر رمضان ونذره(*). 

ش: النذر والحال هذه منعقد في الجملة» قال القاضي في 
روايتيه : من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان انعقد نذره» ذكره أبو 
بكر في الاعتكاف من كتاب الخلاف» وحكى صحته عن مد 
في مواضع ام وكذلك جزم غير واحد من الأصحاب 


(۱) نقله أبو محمد في المغني 4/ ٤‏ قال: وهذايدل عل أنه انیا يلزمه في اج التحلل الأول . 
ووقع في (م): إن يلزمه إلى التحلل . 

(۲) في (م ي): وإذا نذر رقبة . وفي (س ت ع): يكون نذر رقبة . 

(۳) نقل هذا الکلام من الغني ۹ وقد تقدم حدیث عقبة برقم ۹ بافظ : «كفارة النذر 


إذا لى یسم کفارة یمین . 


(4) في (خ متن مغني) : فقدم أول يوم» وني (ع س) : صیامه في رمضان . 


۳۱۵ 


بالصیحة(۱) وذلك لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فأشبه 
غيره من النذور» فإذا قدم فلان في آول شهر رمضان فهل يتبين 
بذلك عدم انعقاده؟ الشهور - وهو اختيار أي محمد لا 
وظاهر کلام الخرقي نعمء لقوله: أجزأه صيامه لرمضان 
ونذره» وعن القاضى أن ظاهر كلام الخرقي عدم الانعقاد » 
وأخذ ذلك من کون الخرقي لم يوجب القضاء والحال هذه . 

إذا تقرر هذا فلقدوم زيد حالات (إحداها) أن يقدم والناذر 
صائم صوما واجباء ففيه روايتان (إحداهما) وهي اختيار 
الخرقى» وابن عقيل في التذکسرة : مجزئه صومه عن الواجب 
رادو لاك اللذي نذره صوم یوم بقدم فلان وقد صامه 
(والشانية)- وهي أنصهماء واختیار أبي بكر والقاضي» 
والشريف وأبي الخطاب في خلافيهم| ‏ لا يجزئه عن النذرء لأنه 
لم يأت بها وجب عليه لأن الواجب عليه صوم يوم قدوم زيد عن 
النذر وم يأت به عن النذرء إنا أتى ببعضه عنهء وطذا 


(۱) انظر كلام القاضي في كتاب الروايتين ۳/ 18 وانظر الغني 4/ ۲۰ والكافي ٤١١ /١‏ والمقنع 
۳ والحرر ۲۰۱/۲ والفروع 4١1/7‏ والبدع ۳۳۱/۹ والإنصاف ۱۳۷/۱۱ وهذه 
المسألة (الشانية والتسصون) ما احتلف فيه الخرقي مع أبي بكرء قال آبو الحسين في الطبقات 
۲ : قال الخرقي : وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان» فقدم ول يوم من شهر رمضان 
أجزأه صيامه لرمفسان عن نذره» وبه قال أبو یوسفب لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه فلم 
يلزمه القضای دليله لو نذر أن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان بدا فقدم 
يوم إثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر» نص عليه» وفيه رواية ثانية : يصوم 
رمضانء ثم يقضي النذر؛ اختاره أبو بكر والوالد السعيدء لأن رمضان يتكرر على مر السنين» 
فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه» فإذا كان ما يمكنه الوفاء به غالبا انعقد نذره اه. 


الخلاف التفات إلى نذر صوم الواجب» وإلى أنه هل یلزمه 
الصوم حين القدوم. أو من آول الیوم؟ وعلی هذا فمذهب 
الخرقي صحة نذر الواجب كما هو الذهب. وأنه نیا یلزمه من 
حين القدوم» وهو أحد السوجهین أو الروایتین» ونظیر ذلك إذا 
قال: أنت طالق يوم يقدم زید» هل تطلق من حين قدومه أو 
من أول اليوم؟ على قولين اه فإن قلنا: لا يجزئه لزمه القضاء 
لترکه المنذورء وهل عليه كفارة؟ فيه روايتان يأتي الكلام عليهما 
إن شاء الله تعالى» ويتخرج أن لا شيء عليه كنذر الواجب في 
رواية وقد تقدم في كلام القاضي ما يدل عليه(!). 

(الحال الثانية) وهي التي ذكرها الخرقي في قوله : 

ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو أضحى لم 
يصمه» وصام يوما مكانه» وكفر كفارة يمين. 

ش : إذا قدم يوم فطر أو أضحى ففيه روايتان (إحداهما) لا 
شيء عليه » لأن يوم الفطر والأضحى ليسا بمحل للصوم» لنع 
الشارع منهء فأشبه ما لو قدم لیلا» إذ الممنوع منه شرعا کالمنوع 
منه حساء وحكى أبو محمد هذه الرواية تخريجا من نذر 
العصية وفيه نظرء لأن العصيان يعتمد الخالفة ولا مخالفة 
هنا من الناذر (والرواية الثانية) - وهي المذهب عليه 
القضاءء لأن النهار محل للصوم في الجملة؛ بخلاف الليل» 
والمانع عارض» وإذاً يجب القضاء لترك المنسذور 
وفاتین الروايتين التفات إلى الصلاة في الدار المغصوبة» من 


(۱) وهو ما ذكر آنفا عن القاضي في كتاب الروايتين والوجهين. ثم ما ذكر عن القاضي أن ظاهر 
كلام الخرقي عدم الانعقاد . 


حیث إنه هل ينظر إلى عين الصلاة» أو إلى الصلاة من حیث 
هي؟ لکن الور ت الط إل عين اص والشهور هنا 
النظر إلى ذات الیوم من حيث هوء وقد یفرق بأن ثم المصلي آثم 
عاص لارتكابه النهي . بخلاف هنا فانه لا مخالفة منه» وانما 
وجد آمر بغیر اختياره» منعه من الصوم(۱. اه وعلى هذه إذا 
قضی هل عليه کفارة؟ فيه روایتان (أشهرهما) عن الامام وعند 
الاصحاب : نعم لتركه النذور في وقته (والثانية) لا لأنه معذور 
في الترك» آشبه الکره» وخرح آبو محمد (قولا رابعا) بوجوب 
الكفارة من غير قضاءء مما إذا نذرت المرأة صوم يوم 
حيضهاء وحكم مالو وافق يوم حيض أو نفاس حكم ما تقدم 
إلا أن عن أحمد رواية فيا إذا وافق یوم عيد أنه إن صام صح 
(الحال الثالثة) قدم وهو مفطر» ففيه روايتان |حداهما لا شيء 
علیه » والثانية وهی المذهب عليه القضاء» وقد تقدم توجيههماء 
وعلی هذه ففي الكفارة روایتان» بناء على تارك النذور لعذر. 


)١(‏ وهو فرق واضح بين المسألتين» وقد تكلم الفقهاء على مسألة الصلاة في الدار الخصوبت 
والمشهور عن أحمد بطلانها والجمهور على صحتها مع الإثم» وقد روى ابن أبي شيبة 1/4 في 
الجزء اللحق عن ابن عم أنه سثل عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو آضحی. فقال 
ابن عمر: أمر الله بوضاء النذر ونبى رسول ی عن صوم هذا اليوم . ثم روى عن الحسن قال: 
يفطر ویصوم يوماً مكانه ويكفر يمينه. ثم روى عن جابر بن زيد قال: أطعمي مسكينا. وعن 
الحكم وحماد قالا: تقضي یوما مكانه وتكفر. ثم روى عن عطاء بن أبي رباح قال في رجل جعل 
عليه صيام شهرين متتابعين» فيدركه فطر أو أضحى قال : يفطر ثم يبني على صيامه . 


۳۸ 


(إحداهما) وهي ظاهر کلام الشيرازي» واختیار ابن عبدوس - 
أنه ينوي صيامه عن النذر ولا شيء عليه » لوجود الصوم منه في 
اليوم» ولا تضر نيته من النهار لأن الواجب نما تعلق به إذاء 
وقد شهد لذلك قضية صوم يوم عاشوراء(١‏ (والثانية) عليه 
القضاءء ويمنع أن الواجب انیا تعلق به إذ ذاك بل تبين تعلقه 
به من أول اليوم» وفي الكفارة لكونه معذورا روایتان» هذا نقل 
الشيخين» وقال القاضي في الجامع : إنه ينوي صوم ذلك اليوم 
ويقضي ويكفر. وهذا الذي نصبه الشريف وأبو الخطاب في 
خلافيهماء وقال الشریف : إنه اختيار أبي بكر وهو مبني على 
لزوم الامساك له وان لم يصح صومه عن النذر كرمضان» 
والختار خلافه . (الحال الخامسة) قدم وهو صائم تطوعاء ففيه 
أيضا روايتان كالممسك (احداهما) أنه يعتقده عن الشذر 
ويجزئه . (والشانية) عليه القضاءء وفي الكفارة الخلاف(۳؟. 
(الحال السادسة) إذا قدم في الليل» أو والناذر مجنون» فلا شيء 
عليه وإن أفاق في البوم» على ظاهر إطلاق أبي البركات» وقد 
يقال فيا إذا أفاق في اليوم إنه كالمفيق في أثناء يوم من رمضان . 
(الحال السابعة) قدم في النهان وكان قد بيت له النية› 


)١(‏ يشير إلى -حديث قد ذکرناه في كتاب الصيام ۲/ 058 بعد رقم ۱۲۹۷ وهو ما رواه البخاري 
۶ ۲۰۰۷ ومسلم ۱۳/۸ وغيرهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ أن النبي يله بعث 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. أن من أكل فليتم أو فليصم» ومن لم يأكل فلا يأكل . 

(۲) ذكر أبو محمد في المغني 4/ ۲۲ لقدوم الغائب خمس حالات فقطء وذكر في الكاني ۳/ 4۲۷ 
لقدومه بارا ثلاث حالات» وانظر المسألة في المقنع ۲۰۱/۳ والمحرر ۲۰۱/۲ والفروع 4۰۵/۷ 
والمبدع ۹ والانصاف ۱۳۰/۱۱ ومطالب أولي النهى 47١/5‏ . 


۳۹ 


لخبر سمعه من اللیل» فیجزئه بلا ريب . 

قال: وإن وافق قدومه يوما من آیام التشريق صامه في 
إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الآحرى لا 
یصومه ؛ ويصوم یوما مكانه» ويكفر كفارة يمين. 

ش : هذا مبني على أصل تقدم» وهو أن أيام التشريق هل 
يصح صومها عن الفرض أم لا ؟ فإن قلنا يصح صام هناء 
وصار کا لو كان القدوم في غير يوم تشريق» وإن قلنا لا يصح 
فهو ک| لو قدم في يوم عيد وقد تقدم» وقد علم من هذا أن يوم 
العيد لا يصح صومه وهو المذهب» وعن أحمد رواية أخرى أنه 
إن صام صح صومه كالصلاة في الدار المغصوبة . (تنبيهان) 
«أحدها» إذا قلنا بالإجزاء عن رمضان والنذرء فهل ينوي 
النذر؟ قد يقال : إنه ينويه كما إذا قلنا فيا إذا كان صائ| تطوعا 
أو مسکاء ويحتمل هذا كلام الخرقي» وعلى هذا يكون كلامه 
مشعرا بصورتي التطوع والممسك اه (الثاني) إذا كان القدوم في 
الليل» أو والناذر مجنون فقد يقال : بطل النذر إذا لعدم تصور 
الفعل» إذ الليل ليس بمحل للصوم أصلاء والمجنون لا يتوجه 
إليه خطاب تكليفي» وقد يقال: بل قد تبينا عدم انعقاده» 
فيكون النذر موقوفا . وهذان المدركان يلحظان أيضا فیا إذا كان 
القدوم في يوم عيد أو وهو مفطره والله أعلم . 

قال: ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ول يسمه فمرض في 
بعضه أفطر فإذا عوفي بنى» وكفر كفارة يمين» ون أحب أتى 
بصيام شهر متتابع ولا كفارة عليه" . 


المتن : بشهر واحد ولا. 


۳۳۰ 


ش : إذا نذر أن يصوم شهرا واحال هذه فصام ثم في أثنائه 
مرض مرضا مجوزا للفطر فأفطر فانه إذا عوفي يخير بين الاتیان 
بشهر متتابع ولا كفارة عليه » لاتیانه بالمنذور على وجهه» وبين 
البناء على ما صامه والتکفیر بكفارة یمین لتركه صفة النذور 
كا آمر النبي ية آخت عقبة بالکفارة لترکها المثي» ويخرج رواية 
آخری بعدم وجوب الكفارة للعذر» لامکانه الإتيان بالمنذور على 
وجهه . 
وقول الخرقي : مرض . قد قلنا: أي مرضاً مجوزاً للفطر. وهو 
شامل للموجب للفطر وهو الخوف. وغير الوجب وهو 
المبيح» ولا ريب أن حكم الموجب ما تقدم» أما المبيح فهل 
حكمه كذلك أو حكم منأفطر لغير عذرء فيلزمه الاستثناف 
بلا كفارة؟ على وجهين» وكذلك هذان الوجهان في) إذا سافر 
سفراً یبیج الفطر» ولنا وجه ثالث یفرق بين امرض والسفر» ففي 
الرض يخير» لأن السبب وجد بغير اختياره» وفي السفر يتعين 
الاستئناف» لوجود السبب منه باختیاره وقد تقدم نحو ذلك 
في الظهار(۰۲۱ وكلام الخرقي مشعر بأنه لو نذر شهرا وأطلق أنه 
لا يلزمه التتابع فيه » وهو إحدى الروايتين» لوقوع الشهر على ما 
بين ا هلالين وعلى ثلاثين يوماء ولهذا لو صام ثلاثين يوما أجزأه 
بلا ریب والله أعلم . 
قال : وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت 
فيه . 
)١1(‏ قد تقدم في هذا الشرح 1٩1/0‏ حيث ذكر هذه الأوجه الشلاثة ومن ذهب إليها من 


الأصحاب 5 


شش يعني آنها تخير بين الاستئناف فلا شيء عليها وبين 


البناء مع الکفارة . 
قال : ومن نذر آن یصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغیر عذر 
ابتدأ شهرا وکفر كفارة يمين . 


ش : إذا نذر صوم شهر بعینه - کرجب مثلا - فأفطر یوما فيه 
أو أكش فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو لغبر عذر فان كان لغير 
عذر ففيه روايتان (إحداهما) -- وهي المشهورة واختیار الخرقي 
الات ق اة وان الات أله يتقظع م 
ويبتدىء شهرا كاملاء (والثانية) -- وقال آبو محمد: إنها 
الأقيس - لا ینقطع صومه» فيتمعلى ما صامه ثلائین يوما إذا 
زال عذره(۱) وأصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين هل 
وجب لضرورة الزمن» وإليه ميل أبي حمد. أو لإطلاق النذرء 
وإليه ميل الخرقي والجماعة» ولهذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه 
لزمه الاستتناف قولا واحداء ونما ينبني على ذلك أيضا إذا ترك 
صوم الشهر كله فهل يلزمه شهر متتابع» أو يجزئه متفرقا؟ على 
الروايتين وهاتين الروايتين أيضا التفات إلى ما إذا نذر صوم شهر 
وأطلق هل يلزمه متتابعا أم لا؟ وقد تقدم أن كلام الخرقي يشعر 
بعدم التتابع» وقضية البناء هنا يقتضي اشتراط التتابع» كما هو 
الشهور عند الأصحاب ثم(۳. انتهى . وعلى كلتا الروايتين 


(1) قال في المداية ۱۲۰/۲ : وان أفطر لغير عذر انقطع التتابع » ووجب استئناف الصوم» 
وكفارة يمين . وانظر كلام أي محمد في المغني 77/4 وني الکاني ۳/ 470 والقنم ۳/ ۱۰۳ وانظر 
الفروع ۸۰۹/۲ والمبدع 4/ ۳2۰ والإنصاف 15٠/1١١‏ . 

(۲) وهي المسألة المذكورة في التعليق قبله . 


یلزمه كفارة» جبرا للفطر الذي أفطره فيه » و ان كان الفطر لعذر 
فإنه يبني قولا واحداء لکن هل يجب وصل القضاء وتتابعه أم 
لا؟ على الروايتين السابقتین؛ وهل يلزمه كفارة؟ على الروايتين 
أيضا في ترك النذور لعذر. 
قال: ومن نذر أن يصوم فیات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته 
من أقاربه . 
ش: أما جواز صوم ألنذر عن الميت في الجملة فهو الذهب 
العروف . 


۳-۵ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول 


الله إن آمي ماتت وعليها صوم نذر؟ أفأصوم عنها فقال : «أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟» قالت: 
نعم قال : «فصومي عن أمك» متفق عليه ء وي رواية : أن أمرأة 
ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله 
فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة ها إلى رسول الله فا 
فذكرت ذلك لهء فقال: «صومي عنها» رواه أحمد وأبو داود» 
والنسائی(۱؟. 


(۱) اللفظ الأول رواه البخاري ۱۹۵۳ ومسلم ۲۳/۸ وأحمد ۶۸۸ ۰۲۲۷ ۲۵۸ يسسرقم 
۰ ۳۲۰۰۵ عن الأعمش » عن مسلم البطين؛ عن سعید بن جبير» عن ابن عباس وعن 
وت عن ا كم وسلمة بن كهيل » عن جاهد وعطاء» عن ابن عباس » وعن زيد بن أي 


عن الحكم» عن سعیلد » عن ابن عساس » ومکذا رواه الترمذي 1/۳ ۰ برقم Ah‏ 


والنسائي في الكبرى كيا في تحفة الأشراف 0511 وابن ماجه ۱۷۸ والدارقطني ۱۹۷/۲ وابن 
خزيمة 7١66‏ وغيرهم عن الاعمش به؛ واللفظ الثاني عند أحمد ۲۱/۱ برقم 1851 وأبي داود 
۸ والنساني ۷/ ٠١‏ والبيهقي 5/ مه ۸۵/۱۰ عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» ورواه الطي المي كا في النحة ۱۲۲۹ وابن خزيمة ۵4 ۰ وا مخطیب في الوضح ۳۹۷/۲ 
عن مسلم عن سعيد عنه» وروه ابن حبان کیان الإحسان 4۳۸۰ عن زید بن آي أنيسة » عن 
الحكم عن سعیل به . 


۳۳۳ 


۲- وعلی هذا يحمل عموم ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول 
انه قال « من مات وعليه صیام صام عنه ولیه» متفق عليه" . 

۷ ۷ بدلیل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مرض 
الرجل في رمضان ثم مات ول يصم» أطعم عنه ول يكن عليه 
قضاء» وان نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود"» فقد فهم من 
الحديث الأول اختصاص الحكم بالنذن وأنه لا يتعدى إلى 
غيره ) وقد جاء نحو هذا صريحا عن النبي ية . 

ل فعن ابن عمر رضى الله عنهم| أن النبي وق قال «من مات وعليه 
صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا؛ إلا أن 
سنده ضعیف ۰ وقال الترمذي: الصحيح أنه عن ابن عمر 
رضي الله عنهیا موقوف (۳. 


(۱) تقدم هذا الحديث ۱۰۸/۲ برقم ۲ وهو عند البخاري ۱۹۵۲ ومسلم ۲۳/۸ وابن 
خحزيمة ۲۰۵۷ عن عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ عن عروة» عن عائشة» وعن 
يحبى بن‌آیوب» » عن ابن أبي جعفر» عن محمد بن جعفر بن الزبير» ورواه أحمد 1٩/۱‏ وأبو داود 
۰ وابن الجارود ٩٩۳‏ والبيهقي /٤‏ وغیرهم عن عروة بنحوه . 

(۲) سبق هذا الحديث ۲۰۸/۲ برقم ۱۳۶۱ في الصیام» وهو عند أبي داود ۲۶۰۱ عن آي 
حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به موقوفا وكذا رواه ابن أبي شيبة 4/ 55 عن أبي 
حصين به» وقد روى مسلم ۸/ ۲۵ وأبو داود ۳۳۰۹ وابن أبي شيبة 57/4 في الجزء الملحق 
وغيرهم عن بريدة نحوه» وروی ابن ماجه ۲۱۳۳ عن جابر نحوه» وفيه ابن لهيعة ضعيف 
الحديث. 

(۳) تقدم الحديث في هذا الشرح ۱۰۷/۲ برقم 174٠‏ وهو عند الترمذي 05/۳ عن أشعث» 
عن محمد بن عبد الرهن بن أبي ليل عن نافع به» ورواه اين ماجه ۱۷۵۷ عن أشعث» عن محمد 
ابن سیرین» عن نافع وذكر المصحح أن ذكر ابن سيرين وهمء وإنما هو ابن أبي ليل» کا عند 
الترمذي وكذا نبه عليه ابن خزيمة في صحيحه ۲۰۵۲ والبيهقي ٤ /٤‏ ۲۵ ووقع في نسخ الشرح : 
مكان كل يوم مسكين بالرفع» والذي في الترمذي بالنصب. وكذا في جامع الأصول 457١‏ وذكر 
في تحفة الأحوذي أنه وقع في كتاب المشكاة بالرفع » فيكون قوله : « فلیطعم» مينياً للمفعول . 


YY 


وقیل: لا يصوم أحد عن أحدء كا لا یفعل ذلك عنه في 
الحياة» وهو مردود بالنصوص » والذي یصوم عنه ورئته من 
أقاربه» لأنهم لا خلضوه في أخذ ميراثه كذلك فيا علیه» وهذا 
على سبيل الاستحباب» فلو لم يصوموا فلا شيء علیهم. إلا أنه 
وقع للقاضي في تعليقه ما ظاهره أنه لو حلف ذا تركة فالورثة 
خیرون» إن شاؤا صامواء ون شاؤا أنفقوا على من یصوم وهو 
حسن » ولو صام عنه قريبه غير الوارث» أو وارشه غير القريب 
أو أجنبي أجزأ عنه» کیا لو قضى عنه دينه» وقد شبهه النبى تل 
بالدين» ولتشبیهه بالدين قلنا: لا يجب على الوارث القريب 
القضاء» بل يستحب له إذ قضاء الدين عن الميت لا يجب 
على الوارث مالم يخلف تركة يقضى منهاء وقول النبي 9 : 
(صومي عنها» ونحو ذلك أمر بالصوم على جهة الفتوی فيا 
ستل عنه» والغرض منه بیان الجواز. 

۹ وقد جاء مصرحاً به من مات وعليه صيام صام عنه وليه لمن 

شاء»(۲۲. 

وظاهر کلام الخرقي أنه لا يجب مع القضاء فدية» وهو 
کذلك لظاهر الحديث . 

قال: وكذلك كل ما كان من نذر طاعة . 


(۱) کا وقعت هذه الجملة في حديث این عباس السابق عند مسلم ۲۸/۸ وأحمد 7١5/١‏ 
وغيرهماء وفي حديث بريدة عند مسلم ۸/ ۲6 وغيره. 

(۲) رواه البزار کا في كشف الأستار ۱/ 48١‏ برقم ۱۰۲۳ من طريق عبيد الله بن أبي جعفره عن 
محمد بن جعفر بن الزبی عن عروة» عن عائشة أن رسول الله ب قال : «من مات وعليه صيام 
فليصم عنه وليه إن شاء» قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من حديث عبيد الله » ورواه عنه یی 
ابن أيوب وابن لهيعة . وذكره اميثمي في مجمع الزوائد ۱۷۹/۳ قال: وإسناده حسن. 


۳۳6۵ 


ش : کحج وصدقة وعتق واعتکاف» ونحو ذلك من 
القرب . 

۰ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى رسول الله كله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتی‌ماتت أفأحج عنها؟ قال : (نعم» أرأيت لو كان على 
آمك دين أكنت فاضیته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه 
البخاري والنسائي بمعنام وني رواية لأحمد والبخاري قال : 
جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تعج(۱. وهو دلیل عل 
الاجزاء من الوارث وغيره» حیث لم یستفسره النبي یا آوارث 
هو أم لاء فقد ورد النص بالقیام في الصوم واحج خصوصاء 
وورد في غيرهما عموما . 


98١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول ال فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ۸ تقضه؟ فقال 
رسول الله َة «اقض عنها» رواه أبو داود والنسائيی(۳. . 
)١(‏ رواه البخاري ۱۸۵۲ ۰ ۷۳۱۵ عن أبي بش عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » ورواه 
النساتي ۱۱۱/۵ عن أبي التياح عن موسی بن سلمة المذلي» عن ابن عباس بمعناهء واللفظ 
الثاني عند البخاري 51794 وأحمد ۲۳۹/۱ عن أبي بشربه» وقد تقدم في احج برقم ١4374‏ ووقع 
في (م) الله أحق بالقضاء . 
() هكذا اقتصر الشارح على عزوه میا مع أنه في الصحيحين» فقد رواه البخاري ۰۲۷۲۱ 
044 ومسلم ٩۱/۱۱‏ وأحمد 77٠١٠6‏ وأبو داود ۳۳۰۷ والنسائي 
۹ ۷ من طرق عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس به 
وهكذا رواه مالك ۲۰/۲ وابن المبارك ۱۷۹ والحميدي 017 والطيالسي كما في المنحة ۱۲۲۸ 
وعبد الرزاق ۰۱۵۸۹۹ ۱۰۳۳۳ وابن أبي شيبة 4/ 56 في الجزء الملحق» وسعيد بن منصور 4۱۷ 
وابن الجارود ٠‏ 44 وابن حبان كبا في الإحسان 1۳۷۷ وأيو يعلى ۲۱۸۳ والطبراني في الأوسط 
۳ وغيرهم من طرق عن الزهري به. 


وقد عمل على ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء وعائشة 

رضي الله عنهاء وهما راويا الحديث7١2»‏ وكذلك ابن عمر رضى 
الله عنها. 

۲ قال البخاري : أمر ابن عمر رضى الله عنهما امرأة جعلت أمها 
علىنفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال : صل عنها. قال: 
وقال ابن عباس نحوه. 

۳ وروی سعيد عن سفيان» عن عبد الكريم أبي أمية عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على 
أمه من اعتكاف» قال: صم عنهاء واعتكف عنها9"). 


(۱) ذكر الشارح ذلك عنهیا في الآثار التالية . 

(۲) هكذا ذكره البخاري كا في الفتح /١١‏ “0817 عنهیا معلقاء وقد رواه مالك ۲/ ۲۷ عن عبيد 
الله بن أبي بكر عن عمته آنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إل مسجد 
قباء» فياتت فلم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنهاء وروی عيد الرزاق ۵٩۰۱‏ 
عن هشام أن آسیاء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مثي كان عليهاء وروی ابن أبي شيبة 4/ 1٥‏ 
في الجزء الملحق عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . 
وم يذكر الحافظ في الفتح ولا في التغليق ۲۰۳/۵ من وصله عن ابن عمر قال: وقد جاء عن ابن 
عمر وابن عباس خلاف ذلك» ثم ذكر ما في الموطأ /١‏ ۲۸۲ عن مالك أنه بلخه أن عبد الله بن 
عمر كان سال هل يصوم أحد عن أحد» أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا یوم أحد عن 
أحد» ولا يصلي أحد عن أحد» وذكر أيضا ما رواه النسائي في سننه الکبری» كما في تحفة الأشراف 
1 عن أيوب بن موسى عن عطاء» عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي 
أحد عن أحد . قال: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات ؛ والنفي في حق الحي . 

(۳) هو في سنن سعيد المطبوع ۱4۹/۱ برقم ٤۲۳‏ بهذا الإسناد نحوه وهکذا رواه عبد الرزاق 
۰ عن سفيان عن عبد الكريم بن أي المخارق قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
يذكر أن أمه ماتت وعليها اعتكاف» قال : فبادرت إخوتي إلى ابن عباس » فسألته فقال : اعتكف 
عنها وصمء ورواه ابن أبي شيبة ۵٩/۶‏ عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبة» أن امرأة نذرت 
أن تعتكف عشرة أيام فهاتت» فلم تعتكف» فقال ابن عباس لابنها: اعتكف عن أمك . ونقله 
ابن حزم في المحلى ۳۷۷/۸ من طريق حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبق أن أمه 
نذرت اعتكافاً فذكره» وقد ذكره أبو محمد في الغني ۳۰/۹ ونقله الزركشي كا هو ووقع في نسخ< 


4 ۷- وقال : حدثنا أبو الأأحوص» عن إبراهيم بن مهاجر» عن عامر 
ابن مصعب. أن عائشة رضی الله عنها اعتکفت عن آخیها 
عبد الرهن رضی الله عنه بعدما مات . 
ولنا قول آخر ضعیف أنه لا یفعل شيئا من ذلك کا تقدم في 
الصوم(؟؟. 
وقد شمل كلام الخرقي الصلاة المنذورةء وهو إحدى 
الروايتين» واختیار أبي بكر» والقاضی في التعليق وغيرهماء قياسا 
على ما تقدم (والرواية الثانية) لا یفعل الصلاة بخلاف الصوم 


= الشرح وني المغنى : عبد الكريم بن أبي أمية» وهو خطأ» فهو آبو أمية عبد الكريم بن أي 
المخارق» العلم البصري» واسم أبيه قيس» ويقال طارق توفي سنة ۱۲۷ ه ذکره الحافظ في 
تبذيب التهذيب ورجح ضعفه » وذكره مسلم في مقدمة صحيحه با يدل على جرحه» وسقط من 
الشرح ومن المغني ذكر عبید الله بن عبد الله وأثبتناه من سنن سعيد وغيرها من كتب الحديث . 
(۱) هو في سنن سبعید المطبوع ۱4۹/۱ برقم 455 ذا الإسناد» مثله وهكذا نقله ابن حزم في 
المحلى ۳۷۱/۸ ورواه ابن أي شيبة 5/ 04 وعنده أبو الأمس . . . أن عائشة اعتكفت عن أختها 
بعد ما ماتت. ولعله تصحیف. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» 
الحافظ» السوفی سنة 11/4ه_كا في تبذیب التهذيب» روى له أهل الصحيحين وغيرهماء 
وإبراهيم بن المهاجر وهو أبو إسحاق البجلي الکوفي؛ ذكره البخاري في الكبير برقم ۱۰۳۲ ول 
يذكر فيه جرحاء وذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل ۱۳۲/۲ وروی عن سفيان قال: لا بأس 
به» وروی كذلك عن أحمد» وروی عن ابن معين قال ضعيف الحديث وعن جبی القطان قال: لم 
يكن بالقوي . وأما عامر بن مصعب فذكره الحافظ في تهذيب التهذیب» وقال: ذكره ابن حبان في 
الثقات» ونقل عنه قال: لا أعلم له راوياً لا إسراهيم بن المهاجرء لا يعجبني الاعتبار بحديئه» 
من رواته إبراهيم ؛ وقال الدارقطني : ليس بالقوي وبذلك يعرف ضعف هذا الأثرء وقد نقله أبو 
محمد في المغني 8/ ۳۰ وعنده عن عامر بن شعيب وکذا كان في نسخ الشرح كلهاء وصححناه من 
كتب الحديث . 

(۲) ذكره في آواخر كتاب الصوم 598/5 . 


۳۳/۸ 


وغيره» لأنها عبادة تختص بالبدن لا بدل ها بحال(۲۱. 

ومفهوم کلام الخرقي أن الولي لا یفعل ما هو واجب بغیر 
النذر» من فضاء رمضان » وصوم كفارة» وصوم السبعة أيام 
للمتمتع» وحجء وزكاة مال» وعتق في كفارة» وقد صرح بذلك 
الأصحاب في قضاء رمضان. لما تقدم من الإشارة في 
الاستدلال» وكذلك نص عليه أحمد في السبعة الأيام للمتمتع في 
رواية الروذي !۰۲۲ قياسا على قضاء رمضان؛ لوجوبها باصل 
الشرع» وهو فرق صوري» وقد يقال: الأصل عدم الاستنابة إلا 
ما استثناه الدليل» وكذلك نص أحمد في صوم الكفارة في رواية 
ابن منصورء إذ الكفارة زاجرة كالحد» فلم ينب فيها الولي. 
بخلاف نذر الصوم فإنه نذر طاعة» آشبه نذر صدقة المال. 

وأما احج الواجب فقد قال الأصحاب إن لوارثه ولغير وارثه 
أن يفعله عنه بعد ماته وإن لم يوص بذلك» سواء كان له تركة أو 
م يكن. 

٥‏ وقد شهد لذلك ما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتى 
النبي یل رجل فقال: إن أبي مات وعليه ا الإسلامء أفأحج 
عنه؟ قال : «أرأيت لو أن أباك ترك دینا عليه أقضيته عنه؟» 
قال : نعم . قال : «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطنی"" وأما 


)١(‏ ذكر الروايتين أبو محمد في المغني ۳۰/۹ وني الكافي ۳/ 4۳۰ ونقل ذلك في حاشية المقنع 
۳ 

(۲) انظر القضاء عن الیت في الغني ۳۰/۹ والكافي ۳۰/۳ والشرح الكبير مع الغتي 
1۱ . 

(۱) هو في سننه ۲۲۰/۲ من طريق إسحاق الازرق» عن شريك» عن ابن أي ليل. عن عطاءء 
عن ابن عباس به» ثم رواه عن ابن إسحاق حدثني خالد بن كثير أن عطاء بن أبي رباج حدثه = 


۳۳۹ 


زكاة الال فلا حضرني الآن فيه نقل» والقیاس أنه کالعتق 
الواجب(۱؟ وقد صرح القاضي وأبو البرکات وغيرهما بصحته 
عن اميت مطلقاء وقد علم من مجموع هذا أن مفهومه نما عمل 
به في الصوم فقط . 

(تنبیه) قول ارقي : صام عنه ورثته من آقاربه . ظاهره كا 
تقدم أن الذین يطلب منهم الصوم هم الورثة من الأقارب» 
وأحمد رحمه الله قال في من مات وعلیه اعتکاف - : ينبغي لأهله 
أن يعتكفوا عنه. وهو شامل للوارث وغير الوارث» وقال ابن 
عبدوس : إذا صام الولي صام الأقرب من الأولياء("2. ثم قول 
الخرقي أيضا: ورثته . يشم لجميع الورثة» وظاهره أنه لو صام 
عنه الكل صح» كأن يكونوا مشلا عشرة» وعليه عشرة آیام» 


= أن عبد الله بن عباس حدثه ؛ فذكر نحوه ولم أقف على هذا الحديث عند غير الدارقطني» 
والاسناد الأول حسن» فإن إسحاق هو ابن يوسف. أبو محمد القرشي المخزومي » الواسطي. وهو 
ثقة من رجال الصحيحين» وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي ثقة» روى له مسلم وأهل 
السنن» والبخاري تعليقاء وثقه ابن معين وابن مهدي. وابن البارك وقال العجلي : كوفي نقة 
حسن الحديث؛ وكان أروى الئاس عنه إسحاق الأزرق أما ابن أبي ليل فهو محمد بن عبد الرحمن » 
وهو عالم مشهور وقد ضعفه بعضهم. ووثقه آخرون» وأما الإسناد الثاني فهو حسن» حيث إن 
ابن إسحاق قد صرح بالتحديث» وخالد بن كثير ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم : 
شيخ يكتب حدیثه . وقد تقدم في الج شواهد لهذا الحديث . 

(۱) ذكر الفقهاء في باب إخراج الزكاة أنه لا يجزىء [خراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً 
وقد فصل في ذلك أبو الخطاب في الهداية ۱/ ۷۷ وأبو محمد في المغني مع الشرح ۰۵۰۵/۲ 1۷١‏ 
وانظر المسألة في التنقيح المشبع ۲ والتوضيح ۸٩‏ والروض الندي ۱۵۲ ووقع في (خ ي): واختار 
أبو العباس أنه كالعتق» ول أجد لأبي العباس كلاما صريحا في هذه المسألة في مجموع الفتاوى . 

(۲) ذكر هذه المسألة أبو محمد في المغني 9/ ۰ ول يفصل في تعیین الورشة» وتبعه على ذلك ابن 
آخیه في الشرح الكبير مع المغني ۱۱/ ۳۰۷ وهكذا ذكر أكثر فقهاء المذهب . 


۳۳۰ 


بر ا بي طالب 
من كان عليه صوم شهرء هل یصوم عثرة ة أنفس شهرا؟ فقال : 
يصوم واحد(١)‏ وقد قرر القاضي في تعليقه هذا النص على 
ظاهره» لما أورده على لسان الخصم وقال فيه: كا لا يصح أن 
يطوف واحد ويسعى آخر والله أعلم . 


(۱) قال البخاري في صحيحه كا في الفتح 4/ ۱۹۲ : وقال الحسن : إن صام عنه ثلاشون رجلا 
يوما واحداً جاز, قال الحافظ : وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذيح من طريق ابن المبارك» 
عن سعييد بن عامر» عن أشعث» عن الحسن فذكرهء وروی ابن أي شيبة 04/4 في املزء 
الملحق» عن ليث قال: سثل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد احرام» 
وها أربعة بنين» كلهم يحب أن يقضي عنها؟ قال طاوس : اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام 
ثلاثة أشهر وصوموا. ثم روى أيضاً 4/ 0 عن المعتمر عن أبيه» عن طاوس ٠‏ في النذر على الميت 
قال: يقضي ورته بينهم» إن كان على رجل صوم سنة إن شاء صام كل إنسان بينهم ثلا 


أشهر. . 


۳۳۱ 


کشا نها أدب القا ضی:« 


ش : قال الأزهري : القضاء في الاصل إحكام الشیء والفراغ 
منه» ویکون القضاء (مضاء الحكم» ومنه قوله تعالى #وقضينا 
إلى بني إسرائيل في الكتاب 4( وسمي الحاكم قاضیا لانه 
يمضي الأحكام ويحكمهاء ويكون (قضى) بمعنى أوجب» 
فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه . 
انتهی(۳) قلت : ومجوز أن يكون سمي من الأول» لأنه ينبغي أن 
یکون مح في نفسه» أي كاملا في صفاته وأفعاله . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 
بحكموك فيها شجر بينهم» ثم لا يجدوا نی أنفسهم حرجا نما 
قضيت ويسلموا تسليها74؟' وقوله تعالى #وآن احكم بينهم با 
أنزل الله 2274 وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس باق ولا تتبع الهوى21(4. 

77 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهیا عن النبي يا 


. في (خ ي مغني): كتاب القضاء. وهو استعیال أكثر المؤلفين‎ )١( 

(۲) سورة الاسرای الآية ٤‏ . 

(۳) قال في الصحاح مادة (قضى) القضاء الحكم. . . وقضى أي حكم» وقد يكون بمعنى 
الفراغ . . . وقد يكون بمعنى الأداء والإنباء . . . وقد كون بمعنى الصنع والتقدیر وذكر أدلة على 
ذلك. 

(5) سورة النساءء الآية 1۵ . 

(0) سورة المائدة» الآية 44 . 


(1) سورة ص» الآية ۲٣‏ . 


ضف 


أنه قال «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران» متفق علیه"۲۱. 
۷ ولایي داود والنسائي من رواية أي هريرة رضي الله عنه «و ادا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله جرا وکذا من مسلم»(' مع أن هذا 


(۱) هكذا في جميع النسخ جعله الشارح عن عبد الله بن عمرو بن العساص وسافه ناقصآء وكأنه 
كتبه من حفظه فإنه مشهور بذكر الاجتهادين عن عمرو بن العاص» فقد ذكره أبو محمد في المغني 
۹ عن عمرو» وذکره ابن عبد الحادي في الحرر برقم ۱۱۷۵ عن عمرو بن العاص» وهو 
كذلك في جامع الاصول ۲ وهذه آغلب مراجم الشارح في الحديث» وهو في صحیح 
البخاري ۷۳۵۲ ومسلم ۲ من طريق يزيد بن اماد» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن 
بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاصء وهكذا رواه أحمد 
6۶ ۲۰۶ وأبو داود 61/4 وابن ماجه ۲۳۱6 والطيالسي كا في المنحة ١40١‏ والشافعي 
کا في البدائع ۱۳۹۸ وابن حبان كما في الاحسان ٩۱۳۹‏ والدارقطني ۶ والخطيب في تأريخ 
بخداد 4/ ۲۳۵ كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد بهء ورواء أحمد ۲۰۵6 
والحاكم ۸۸/۶ والدارقطني 4/ ۳ من طریق الفرج بن فضالة» عن محمد بن عبد الاعل بن 
عدي عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رسول الله ا خخصمان يختصمان فقال لعمرو 
«اقض بينهما» فقال: أنت أولى بذلك مني . قال: «وإن کان» قال: فإذا قضيت بينهها فا لي؟ 
قال : «إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وان أنت اجتهدت فأنحطأت 
فلك حسنة واحدة» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه . وقال الذهبي: فرج 
ضعفوه» ثم روى أحمد ۲۰۵/1 والدارقطني 4/ ١١1"‏ عن فرج بن فضالة» عن ربيعة بن يزيد 
عن عقبة بن عامر نحوه » ورواه الطبراني في الصغير ۱/ ۵۱ عن حفص بن سليهان؛ عن كثير بن 
شنظی عن أبي العالية عن عقبة بن عامر فذكر نحوه. وقال: لم يروه عن ابن شنظير إلا حفص ء 
ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد . وقد روى أحمد ۲/ ۱۸۷ برقم 1۷9۵ عن عبد الله بن عمرو 
نحوه . : 

(؟) وقع في رواية البخاري ومسلم ومد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بعد حديث عمرو بن 
العاص : قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا 
حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال البخاري: وقال عبد العزيز بن الطلب» عن 
عبد الله بن أي بك عن أبي سلمة» عن النبي پا قال الحافظ في الفتح ۳۲۰/۱۳: يريد أن = 


۳۳۳ 


ولله الحمد ‏ إجماع 2١(‏ والقضاء من فروض الكفايات» لأن أمر 
الناس له يستقيم بدونه» فكان واجبا كالحهاد والإمامة» ولا 
تقدم من قوله تعالى : «إوأن احكم بينهم بها أنزل الله ونحوه . 


4 وعن أ سعيد رضى الله عنه أن النبي ول قال : « إذا خرج 
ثلاثة في سفر فلیژمروا آحدهم» رواه أبو داود(۳؟. 


=عبد الله ين أي بكر خالف آباه في روایته عن أي سلمة» وأرسل الحديث» ول أجد حدیث أي 
هريرة بهذا اللفظ في سنن أبي داود» وإنها هو في حديث عمرو بن العاصء وهو أيضا بهذا اللفظ 
في الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص ١‏ وقد روی حدیث أبي هريرة النسائي 
۸ والترمذي ۵۵۰/6 برقم ۱۳۶۳ عن عبد الرزاق» عن معمر عن الثوري» عن يحيى بن 
سعيد» عن أب بكر بن محمدء عن أبي سلمة به » وهکذا رواه ابن الجارود 445 وابن حبان كما في 
اللحسان ۰۰۳۸ وأبو يعلى ٩٩۰۳‏ والدارقطني 4/ ٠١ ٤‏ والبيهقي ۱۱۹/۱۰ من طريق عبد الرزاق 
به» قال البيهقي : لم يروه عن سقيان إلا معمرء تفرد به عبد الرزاق . ول أعثر عليه في الصنف» 
وقد روى عبد الرزاق ٠١714‏ عن معمر» عن موسى بن |براهیم» رجل من آل أبي ربيعة» أنه بلغه 
أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته حزيئا فدخل عليه عمر. . . وشکا إليه الحكم بين الناس» 
فقال له عمر: أما علمت أن رسول الله وق قال : «إن الوالي إذا اجتهد» فذكر نحوه» وروی 
الدارقطني 4/ عن ابن فيعة» عن أبي المصعب المعافري» عن رر بن أبي هريرة عن أي 
هريرة» نحو حديث عقبة . . 

(۱) قال أبو الظفر في الافصاح» ۳۶۵/۲ في القضاء: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هو من 
فروض الكفايات» ويتعين على المجتهد إذا لم يوجد غيره» وذكر أنه رواية عن آحمد» وأن الرواية 
الثانية أنه لا يتعين . 

(۲) هو في سننه ۲۱۰۸ من طريق علي بن بحرء عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان؛ 
عن نافع » عن أبي سلمة» عن أبي سعيد» ورواه أيضا البيهقي في السنن ۵/ ۲۷ من طريق أبي 
داودء ورواه أبو يعلى ۰۱۰۵6 ۱۳۵۹ من طریق حاتم» عن ابن عجلان به» لکن قال : 
«فليؤمهم أحدهم» وزاد في الموضع الثاني : قال نافع : قلت لأي سلمة: أنت أميرنا. وسكت عنه 
أبو داود والمنذري في #بذيب السنن 554 ؟ ورواه ابن عبد البر في التمهيد ۷/۲۰ من طريق أبي 
داودء وفيه قول نافع . 


۳۳ 


۹ وله من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه معله(۱؟. 


۰ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي إل قال : «لا 
يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» 
رواه مد( ونقل إسماعيل بن سعيد عن مد أنه سئل: هل 
يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره من يوثق به؟ قال: لا 
یأئم۳. وظاهر هذا أنه غير واجب. والأول المذهب» قال أبو 
محمد: ويحتمل أن تحمل هذه الرواية على من لم يمكنه القیام 
بالواچب لظلم السلطان وغيره(4). 


(۱) هو في سنن أب داود ۲۲۰٩‏ باسناد الحديث قبله» عن أبي سلمة» عن أي هريرةء وفيه : قال 
نافع : فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. وهكذا رواه البيهقي في السنن ۵/ ۲۷ وني الآداب ۸۰۸ 
من طريق علي بن بحر» عن حاتم بن إسياعيل» ومن طريق محمد بن عباد» عن حاتم به 
وسكت عنه أبو داود والمنذري كالذي قبله . 

(۲) هو في السند ۱۷۱/۲ من طريق ابن طيعة» قال: حدثنا عبد الله بن هبيرةء عن أبي سالم 
الجيشاني» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال : «لا يحل أن ينكم المرأة بطلاق أتخرى» 
ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره» ولا محل لشلاثة نفر يكونون بأرض فلاة» 
فذكرهء وصحح إسناده أحمد شاکر في السند 57417 وذکره الميئمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠۳‏ 
وقال: رواه أحمد وفيه ابن لميعة وهو لین؛ ويقية رجاله رجال الصحيح . اه وروی الحاكم 
۱ عن عمر قال: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم» ذلك أمير آمره رسول الته ييل . 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(۳) إسماعيل هو آبو (سحاق الشالنجي» كان عالا بالرأي» كبير القدرء روی عن مد مسائل 
كثيرة» ذکره العليمي في النهج الأحمد ۳۲۸ وابن أبي يعلى في الطبقات ۱۱۲ وقد ذکر الوزیر ابن 
هبيرة في الإفصاح ۳۶۵/۲ عن أحمد أن القضاء لیس من فروض الکفایات؛ ولا يتعين على 
الجتهد الدخول فيه وإن ل يوجد غيره . 

(4) انظر كلام أي محمد في الغني ۰۳۹/۹ 


۳۳۵ 


عدلاه عالا فقیها ورعا . 


۱-_ش : (آما اشتراط البلوغ) فلا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وإمارة الصبیان» رواه مد( ولأن الصبي مولح عليه فلا يكون 


مولى على غيره» ولأن الصبي يستحق الحجر علیه. والقاضي 
يستحق الحيجر على غيره فتنافياء (وأما اڈ شتراط الإسلام) فلآن 
ذلك شرط في الشهادة» ففي القضاء أولى» ودليل الأصل 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم 74" ولأن الكفر يقتضي 
إذلال صاحبه والقضاء يقتضى احترامه» وبینها منافاة» وقد 
قال الله سبحانه: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 

سبيلا)" وأي سبيل أعظم من أن یلزمه» ويحكم عليه بغير 


(۱) هو في المسند 770/7 من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح مولى ضباعة» عن أبي هريرة 
به وصححه الحقق برقم ۸۳۰۲ وكذا رواه البزار کا في الكشف ۳۳۵۸ وذكر أنه تفرد به كامل 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۲۰ : رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل» وهو ثقة» وقد 
روى الطبراني في الاوسط. ١514‏ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن أبي حازم» عن أي 
هريرة قال : اللهم لا أبلغن رأس الستين» قالوا: وما رأس الستين؟ قال : إمارة الصبيان وبيع 
ا لحكم» إلخ» وروی الطيراني أيضا في الكبير ۳۷/۱۸ وني الأوسط 5484 عن عيسى بن يونس » 
عن موسى الجهني » عن زاذان» عن عابس الغفاري» قال : سمعت رسول الله َة یتخوف على 
أمته ست خصال؛ إمرة الصبیان» وكثرة الشرط » والرشوة في امحکم» وقطيعة الرحمء ونشو 
يتخذون القرآن مزامير» ثم رواه في الكبير عن مندل عن موسى الجهني» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۵/ 46 ؟ : وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح . 

(۲) سورة البقرة الآَيّة ۲۸۲ . 

(۳) سورة النساء الآية ۱6۱ - 


۳۳۹ 


اختياره » (وأما اشتراط الحرية) فقياسا لنصب القضاء على 
منصب الامامت ولأن العيد ف أعين الناس ممتهسن ١‏ والقاضى 
موضوع للفصل بين المخصومات» وبين الحالتين منافاة 


۲ وما ورد من قول النبي 6 : «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشي ؛ ما أقام فيكم کاب الله عز وجل» رواه مسلم 
غیره( ۱‏ فمحمول على من كان عبداً مجازاء أو على غير ولاية 

الک » (وأما اشتراط العدالة) فلقول الله تعالى یا ها الذين 

آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا"' والقاضي يخير بقول» فلا 

يجوز قبوله مع فسقه لذلك. ولأن العدالة شرط في الشاهد. ففي 


(۱) روی مسلم ٤٥ /۹٩‏ برقم ۰۱۲۹۸ ۲۲۵/۱۲ من طريق شعبة ٠‏ عن یی بن الحصين. عن 
جدته أم الحصين» قالت : حججت مع رسول الله بل حجة الوداع» فسمعته بقول : «إن أمر 
علیکم عبد مجدع» حسبتها قالت «أسود يقودكم بكتاب الله » فاسمعوا له وأطيعوا» وني رواية 
اعبدا حبشیا مجدعا» ورواه أيضا أحد ۰۷۰/۶ 5 وابن ماجه ۲۸۱۱ والنسائي ۱۵/۷ 
من طرق عن يحيى بن الخصين» والعيزار بن حریث» وروی البخاري 395397 ۷۱۶۲ 
وأحمد ۰۱۱6/۲ ۱۷۱ وابن ماجه ۲۸۱۰ عن شعبةء عن أبي التياح» عن أنس» قال: قال 
رسول الله َد : «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيبة» وللمد: 
أنه قال لأبي ذر. وروی مسلم ۱۲/ ۳۲۵ وابن ماجه 74871 عن شعبة» عن أبي عمران» عن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف . وروی البخاري ۱۶۰۲ عن أبي ذر قال : ولوأمروا علي عبدا حبشیا لسمعت 
وأطعت . وروی أحمد ۱۲۲/4 وأبو داود 21۰۷ والترمذي ٩۳۸/۷‏ برقم ۲۸۲۹ وابن ماجه ٤٣‏ 
عن العرباض بن سارية» في حدیثه الشهور وفیه : «وعلیکم بالسمع والطاعة وإن تأمر علیکم 
عبد حبشي» وهو الحديث الشامن والعشرون من الازبعین النووية» وانظر شرحه في جامم العلوم 
والحكم ۲۲۵ وغیره . 


(۲) سورة الحسجرات الآية ۱ . 


۳۳۷ 


القاضى أولى » ولأن قوله آلزم وضرره آشمل» ودلیل الأصل 
«وأشهدوا ذوي عدل منک ي0 (وأما اشتراط كونه عالما) أي 
عالا بوجوه الکتاب والسنة» واخحتلاف علاء المسلمين -فقيها- 
وهو من صار الفقه له سجية» لأن الفقیه اسم فاعل من فقه - 
الأحكام الشرعية . 

۳~ فلیا تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء إذ فيه في صحیح مسلم «إذا حکم الحاكم فاجتهد»(۲) 
قال العلماء : معناه إذا أراد أن يحكم» فعند ذلك يجتهد. والا 
لو حمل على ظاهره لاقتضى أن الاجتهاد مؤخر عن احکم(۳)» 

وليس كذلك اتفاقا. 

—_TVAE‏ وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله کل قال : «القضاة 
ثلاثة» واحد في الحنة» وائنان في النان فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحق وقضى به» ورجل عرف الحق وجار في الحكم 


فهو في الناره ورجل قضى على جهل فهو في النار» رواه أبو داود 
وابن ماچه(؛؟. 


(۱) الآية ۲ من سورة الطلاق . 

(۲) تقدم الحديث برقم ۳۷۷۲ وصححنا أنه عن عمرو بن العاص. وهذا اللفظ عند مسلم 
۲ وأبي داود ٤‏ ۳۵۷ وغیرهما . 

(۳) قال الشووي في شرح مسلم ۱6/۱۲ : تقديره إذا آراد الحاكم الحكم فاجتهد الخ. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱۹/۱۳ نقلا عن القرطبي : فان الاجتهاد يتقدم احکم. إذ لا يجوز 
الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاء لكن التقدیر في قوله : إذا حکم . إذا آراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد . 
)٤(‏ هو في سنن أبي داود ۳۵۷۳ وابن ماجه ۲۳۱۵ من طريق خلف بن خليفة » عن أبي هاشم» 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » ورواه أيضا الحاكم 4/ 45 من طريق عبد الله بن بكير» عن حكيم 
ابن جبير» عن عبد الله بن بريدة» وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه . وقال الذهبي في تلخيصه = 


۳۳۸ 


6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لهج قال : : امن أفتي 
بفتيا بغير علم كان ثم ذلك على السذي أفتاه» رواه أحمد وابن 
ما( 

۲ -- وعن عمرو بن الحارث يرفعه إلى معاذ رضي الله عنه» أن رسول 
1 الله اة لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له « كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد 
في كتاب الله؟» قال : أقضي بسنة رسول الله َة قال : «فإن لم 


= ابن بكير الغنوي منکر الحديث» ثم رواه الحاكم عن شريك» عن الأعمش؛ عن سعيد بن 
عبيدة» عن ابن بريدة» وقال: على شرط مسلم . ووافقه الذهبي ورواه الطبراني في الكبير ۱۱۵۶ 
عن شريك بهء ورواه أيضا ١١07‏ عن علقمة بن مرئد» عن سلیمان بن بريدة عن أبيه» ورواه 
البيهقي ۱۱/۰ عن أبي هاشم» عن ابن بريدة عنأبيه» ثم رواه عن شريك » عن الأعمش 
به» ورواه وکیم في آخبار القضاة ۱۳/۱ من طريق شريك به» ومن طریق أبي هاشم وأبي حمزة: 
وحکیم بن جبير» عن عبد الله بن بريدة به » وروی عبد الرزاق ۵ 1۷ ۰ والنسائي ۰/۷ ۳۳۰ 
والبيهقي ۰ ووكيع في أخبار القضاة عن علي نحوه موقوفا . 
(۱) رواه أحمد ۲/ 776 عن رشدین» عن بكر بن عمرو؛ عن عمرو ؛ بن أي نعيمة. » عن أبي 
عثیان؛ وهو مسلم بن يسار جليس أبي هريرة؛ عن أي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ككل 
قال: «من قال علي مالم أقل فليتبواً مقعده من التاره ومن أفتي» الخ وزاد: «ومن استشار آخاه 
فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه» ورواه ابن ماجه ۵۳ في القدعة» عن سعيد 
ابن أبي آیوب : حدثني أبو هانىء هید بن هانیء» عن أبي عثمان» ولفظه «من آفتي بفتيا غير 
ثبت فإنها إثمه على من أفتاه» ورواه أيضا أبو داود ۳۱۵۷ عن سعيد بن أي أيوب» عن بكر بن 
عمرو» عن أب عثيان» ثم رواه عن یی بن أيوب» عن بکره عن عمرو بن أي نعيمة» عن أبي 
عثيان بهء كلفظ أحمد دون آوله ورواه الدارمي 0 والخطيب في الفقيه والتفقه ۱۵۵/۲ عن 
سعيد بن أبي أيوب» عن بكر » عن أب عثمان كلفظ ابن ماجه» ورواه البيهقي ۰ بسند 
أبي داود الشاني كلفظ أحمدء ومن طريق الحاكم وهو في المستدرك ۱۲۱۰۱۰۳/۱ من حدیث 
سعيد بن أبي أيوب» عن بکر» عن عمروه عن أي عثمان بهء وعن يحبى بن أيوب » عن بكرء عن 
عمرر» ووقع عنده وعند البيهقي خطأ في وصف أب عثيان؛ وقد صححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهيي» ورواه الخطيب في الموضح ۲ عن عمرو بن أب أمية - كذا- عن 
أي عثان به» ولعل هذا الاختلاف من الرواةء وقد سكت عنه أبو داود والمنذري في تبذیب السنن 
2۳۰ 


۳۳۹ 


تجد في سنة رسول الن» قال : أجتهد رأيي ولا آلو. قال : 
فضرب رسول الله َة صدره وقال : «ا مد لله الذي وفق رسول 
رسول الله يك لا سرضي رسول الله يلا رواه أبو داود 
والترمذي(١).‏ وقد شهد لهذا قوله تعالى: #وأن احكم بينهم با 
أنزل الله وقوله : فان تنازعتم في شيء فسردوه إلى الله 
والرسول»6 الآية7©. 


(۱)کذا فى نسخ الشرح وقد نقله الشارح من جامع الأصول برقم ۷۲۷۳ وفيه عن الحارث بن 
عمسرو وكذاف كتب الحديث كما في سنن أبي داود ۰۳۵۹۲ ۳۰٩۳‏ والترمذي ۵۵۷/4 برقم 
۶ من طريق شعبة عن أبي عون » عن الحارث بن عمرو | بن أخي المغيرة بن شعبة» عن 
أناس من أهل مص من أصحاب معاذ عن معاذ واختصره الترمذي» وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده عندي بمتصل اه ورواه أيضا هد ۰۲۳۰/۵ ۰۲۳۰ 
۲ والطيالسي کيا في النحة ١4017‏ وعبد بن حميد في النتخب ٠١١‏ والدارمي ۱۰/۱ وابن أبي 
شيبة ۰۲۳۹/۷ ۱۷۷/۱۰ وابن سعد في الطبقات ۲/ ۰۳۷ ٩۸٩/۳‏ والبيهقي ۱۱۶/۱۰ وابن 
الجوزي في العلل برقم ۱۲4 من طرق عن شعبة به» ورواه ابن أبي شيبة ۲۳۹/۷ برقم ۳۰۳۱ 
عن أبي معاوية» عن محمد بن عبد الله الثقفي» وهو أبو عون قال : لما بعث رسول الله َة معاذا 
فذكره مرسلاء وذكره البخاري في الكبير ۲/ ۲۷۷ برقم ۲4۶٩‏ قال : الحارث بن عمرو ابن آخي 
المغيرة بن شعبة الثقفي» عن أصحاب معاذ» عن معاذ» روى عنه أبو عون» ولا یصح. ولا 
يعرف إلا بهذا مرسل . وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصحء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه 
في كتبهم» ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا یعرف لأن الحارث بن 
عمرو جهول. وأصحاب معاذ من أهل مص لا یعرف ون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. اه 
والحديث سكت عنه أبو داود» وحكى المنذري في تبذيب السنن ۳۶۷ كلام الترمذي» ونقل 
أيضا كلام البخاري» والحارث ذكره ابن عدي في الكامل 517/7 ونقل كلام البخاري» وذكر أنه 
معروف بهذا الحديث» وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص البیر 4/ 187 برقم 
۰ وأطال في نقل کلام علیاء الحديث في تضعيفه » وذكر طرقه» وذكر أن بعضهم استند إلى 
تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول. 

(۲) سورة الائدق الآية 44 . 

(۳) سورة النساء» الآية 08 . 


۳:۰ 


(وأما اشتراط کونه ورعا) فلان غير الورع لا يؤمن أن 
يتساهل » فیأخذ الرشا الملعون آخذه عن الله وعن الحق . 
1" فعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : «لعن الله 
الراشي وامرتشي في احكم» رواه الترمذي 297 . 
۸ وعن ابن عمرو رضي الله عنهیا نحوه رواه بو داود(۳؟. 


(۱) هو في سننه 4/ 010 برقم ۱۳۵۳ من طريق أي عوانة» عن عمرو بن أي سلمة» عن أبيه» 
عن أي هريرة» وقال: حديث حسن قال : وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد 
الرهن» عن عبد الله بن عمرو» وروي عن أي سلمة» عمن أبيهء عن النبي يه ولا يصح . ثم 
ذكر حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعده» وهذا الحديث رواه أيضا أحمد ۲/ ۳۸۷ وابن حبان کا 
في الإحسان ۵۰۵۳ والموارد ١١47‏ والحاكم في المستدرك 4/ ٠١7"‏ ووكيع في آخبار القضاة ۱/ 1۷ 
من طريق أبي عوانة به» وجعله الحاكم شاهدا للحديث بعده . 

() وقع في نسخ الشرح ابن عمر وهو خطأ كا قي كتب الحديث» وهو في سنن أب داود ۳۸۰ 
من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة ۰ عن عبد الله بن عمروء 
ورواه أيضا آحد ۰۱1۶/۲ ۰ ۱۹۶ ولترمذي ٩1۱/6‏ برقم ۱۳۵۶ وابن ماجه 
۳ وابن أبي شيبة ۵1۹/۲ , ۵۸۸ والطیالسی كما في المنحة 4۷ ۱8 وان حبان في الاحسان 
۶ وا اکم ۱۰۲/4 ووكيع في أخبار القضاة ۱ والبيهقي ۱۳۸/۱۰ والطبراني في 
الصغیر ۲۸/۲ من طرق عن ابن أبي ذثب بهء وقال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ونقل عن الدارمي أنه قال: حديث أي سلمة عن 
عبد الله بن عمرو أحسن شيء في هذا الباب وأصح اه وقد رواه البزار كيا في الکشف ۱۳۵۵ عن 
الحسن بن عنيان بن هيل رفن بن عو عن عمه اي سلمة». عن ای رال لا تعلمه عن عي 
الرحمن إلا بهذا الإسنادء وذكره الدارقطني في العلل 4/ 71/4 برقم ۵۵۸ فقال: يرويه الحسن بن 
عطاءء وقیل : هو الحسن بن أخي أبي سلمة عن أبي سلمت عن أبيه» وخالفه الحارث بن عبد 
الرهن » فرواه عن أي سلمة» عن عبد الله بن عمرو» وهو أشبه بالصواب» ولعل اسن بن عطاء 
تصحف عن الحسن بن عثمان» كما عند البزار وقد روى ابن أبي شيبة ۰۵4۹/۱ 0۸۷ والحاكم 
٤‏ والبزار كا في الکشف ۱۳۵۳ عن شوبان. أن رسول الله اة لعن الراشي والمرتشي 
والرأئش» وهو الواسطة بينهماء قال البزار: قوله : «والرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق» وإنما 
يرويه ليث بن ابي سليم» عن آي زرعة» عن آي إدريس» عن ثوبان» وروی أبو يعلى 110۱ = 
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6 وعن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه أنه قال : ينبغي للقاضي 
أن يجتمع فيه سبع حصال» إن فانته واحدة كانت فيه وصمة» 
العقل » والعفة.ء والورع» والنزاهة؛ والصرامتة والعلم 
بالسنن. والحلم . رواه سعید(!). 

وظاهر کلام الخرقي أن الورع شرط لصحة تولية القضاء 
وهو ظاهر کلام أحمد على ما حکاه آبو بكر في التنبیه قال : إذا 
كان فيه ست خصال فقيهاء عالماء ورعاء عفیفا» بصيرا بها 
يأتي بصيراً با یذ أي صلح للقضای أو صلح أن یستقضی» 
وعامة المتأخرين كالقاضي ومن بعده لا يشترطون ذلك» بل 


دوالبزار في الكشف 1704 من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحةء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عمرةء عن عائشة قالت: لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي . قال البزار: 
تقرد به إسحاق» وهو لين الحديث؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۹/4 : وفيه إسحاق بن 
يحبى بن طلحة وهو متروك . 

(١)لم‏ أقف على هذا الموضع من سنن سعيدء وقد ذكره أبو محمد في الغني 4/ 4۳ وعزاه لسعيد» 
ول أجده مسندا هكذاء لكن روى عبد الرزاق ۱۵۲۸۲ عن معمر قال: قال عمر بن عبد 
العزيز: لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس» أيتهن أخطأته كانت فيه خللاء يكون 
عالما بها كان قبله. مستشيراً لأهل العلم» ملغيا للرثع يعني الطمع» حليها عن الخصمء محتملا 
للائمة . ثم رواه عن ابن عيينة » عن عمرو بن عامر قال: قال عمر بن عبد العزيز» فذكر نحوه 
ورواه وكيع في (أخبار القضاة) /١‏ ۷۷ من طريق مالك» عن ربيعة» أن عمر بن عبد العزيز 
قال : لا یصلح القاضي إلا أن تكون فيه حمس خصالء يكون صليباء نزهاء عفيفاء حلییا؛ 
علي با كان قبله من القضاء والسنن . ثم روى عن بشر بن المفضل : حدثنا المغيرة بن محمد بن 
عبد العزيز قال: لا ينبغي؛ ثم ذكر نحو رواية عبد الرزاق» وروی البيهقي ۱۱۰/۱۰ عن يحيى 
ابن سعید. قال : سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفةء وقال: القاضى لا ينبغى أن يكون 
قاضيا حتى يكون فيه حمس خصال» عفيف حلیم» عالم ب) كان قبله» يستشير ذوي الألباب» 
لا يبالي بملامة الناس . 


۳: 


يجعلونه من الندوبات(؟. 
إذا تقرر هذا فقد أهمل الخرقي رحمه الله شروطا آخر لا بد من 
التنبيه عليهاء ولعله لوضوحهاء أو لإشعار كلامه بها تركهاء 
(منها كونه عاقلا)(؟) وهذا واضح جداء لأن المجنون أسوأ حالا 
من الصبي» (ومنها كونه ذکرا) ويحتمله كلام الخرقي لذکره ما 
تقدم بصيغة التذكيرء وذلك لما تقدم من قوله : «القضاة ثلاثة» 
قال: «فرجل» إلى اخره» وظاهره حصر القضة في الثلائة 
الموصوفين با ذكر. 

7. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لا بلغ رسول الله ية أن أهل 
فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : «لن يفلح قوم ولوا آمرهم 
امرأة» رواه البخاري والنسائي والترمذي وصححه" ولأن 
القاضي يحضره الرجال» ويحتاج فيه إلى كمال رأي» وتام عقل» 


(۱) الورع هو التنزه عن المشتبهات التي يخاف من الوقوع فيها الوقوع في الخرام: ولو كان ظاهرها 
الإباحة؛ قال أبو محمد في الغني 1۳/۹ : وينبغي أن يكون الحاكم قويا من غير عنف. . ۰ . 
عفیفا ورعا الخ» وكذا قال في الكافي 4۳۶/۳ وذكر ذلك البرهان بن مفلح في البدع ۲۹/۱۰ 
والرداوي في الإنصاف ۱۸۰/۱۱ وابن مفلح في الفروع 1۲۳/۲ والرحيباني في مطالب أولى النهى 
۷۳/۹ 

(۲) هذا الشرط موجود في نسخ الشرح كما تری وكذا في الغني وهو الشرط الثاني» وجعله في المتن 
هو الأخير وم يتكلم عليه في الشرح عند التفصیل فیمکن أنه ترکه سهوا . 

(۳) هو في صحيح البخاري ۰46۲۵ ۷۰۹۹ وسئن النسائي ۲۲۷/۸ والترمذي ٩4۱/۱‏ برقم 
۷ من طريق عوف وحميدء عن الحسن» عن أي بکرق ورواه أيضا أحمد ۰/ ٤١‏ والحاكم 
۳ عن هید به» مع كونه عند البخاري» ورواه أحمد ۵/ ۵۱ عن مبارك عن الحسن به؛ 
ورواه أيضا ۵/ 4۷ عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن أي بكرة» وفيه ذکر 
عائشة» وخروجها في وقعة الجمل . 


۳:۳ 


وفطنة » والمرأة لا تحضر محافل الرجال» وهي ناقصة عقل بدلیل 
التص. (۱۱ قليلة رأي وفطنة. وقد نبه الله سبحانه على ذلك 
بقوله تعالى فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشهداء. أن نضل |حداهما فتذکر |حداهما الأخرى4(') فأشار 
سبحانه إلى كثير نسیانها وغلطهاء (ومنها) أن يكون متکلما 
سميعا بصيراء لأن الأخصرس يتعذر عليه النطق بالحكمء 
وإشارته إن فهمت لکن لا یفهمها کل أحد» والاصم لا يسمع 
قول الخصمين» والأعمى لا یعرف الدعي من الدعی عليه» 
والشاهد من الشهود له» (واختلف) هل پشترط کونه كاتباء 
وهو الذي آورده ابن حمدان مذهباء حذاراً من أن يخفى عليه ما 
يكتبه كاتبه » فربما دحل عليه الخلل» أو لا يشترط » وهو 
ظاهر كلام عامة الأصحاب. الخرقي وأبي بكرء وابن عقيل في 
التذكرة» والشيرازي وابن البنا وغيرهم» ونصبه أبو محمد 
للخلاف» نظرا إلى أن النبي ور كان أمياء وهو سيد الحکام؟ 
على قولین(۳ (وكذلك اختلف) أيضا في اشتراط كونه زاهداء 


)١(‏ يشير إلى قوله: كه «ما رآیت من ناقصات عقل ودين أذهب للب السرجل الحازم من 
إحداكن» قلن : وما نقصان ديننا وعقلنايا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟» قلن: بلی» قال : «قذلك من نقصان عقلها»» قال : «أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟» قلن : بل قال: «فذلك من نقصان دينها» وهو حديث مشهور رواه البخاري 
لل ۰۱:۱۲ ۸ ومسلم ۲/ ۱۷ عن أبي سعید» ورواه مسلم ۲/ 40 وأحمد 57/7 وأبو 
داود 471/4 وابن ماجه ۰۰۳ عن ابن عم ورواه آحد ۲/ ۳۷۳ والترمذي ۷/ ۳۵۷ قم 
۰۲ عن أبي هريرة ورواه الدارمي ۱/ ۲۳۷ عن ابن مسعود بنحوه . 

(۲) سورة البقوق ال ۲۸۷ ۱ 

(۳) ذكره آبو محمد في المقئع ۱۰۹/۳ والكافي ۳/ 4۳4 والغتي ۹/ ۶۲ وذکره أبو البرکات في 
الحرر ۲۰۳/۲ وأبو الخطاب في المداية ۲/ ۱۲۶ وفي الجميع ذکر قولین» وترجیح عدم 
الاشتراط . 


والذهب عدم الاشتراط » وحکی ابن حمدان قولا بالاشتراط » 
وظاهر کلام أي بكر في التنبيه أنه يشترط أن یکون أعلم من 
غبره » وهو يرجع إلى صحة تولية المفضول مع وجود الفاضل» 
والمذهب الصحة فیا أظن . 

(تنبيهات) «أحدها» ما يتصور فقده من هذه الشروط إذا فقد 
في الدوام أزال الولایت إلا فقد السمع أو البصر فيا ثبت عنده 
ول يحكم به فان ولايته ثابتة فيه » «الثاني» العاقل من عرف 
الواجب والممتنع وللمکن» وما ينفعه وما یضره غالباء والعقل 
ضرب من العلوم الضرورية» مثل العلم باستحالة اجتاع 
الضدين ونحوه» قاله القاضي وغيره» وقال التميمي': هو 
نور کالعلم» وعن إبراهيم الحربي(؟2, عن أحمد أنه قال : العقل 
غريزة» والحكمة فطنة» والعلم سیاع» والرغبة في الدنيا هوى. 
والزهد فيها عفاف . 


(۱) التميمي اسمه رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزین مات سئة ٤۸۸‏ كا في المنهج المد 
۲ وتقدم مراراً» وقد کثرت تعاریف العقل عند العلیاء ؛ وعرفه ابن حبان في (روضة العقلاء) في 
أوها بأنه اسم یقع على العرفة بسلوك الصواب» والعلم باجتناب الفطاء فإذا كان الرء في أول 
درجته يسمى أديباء ثم أريباء ثم لبيباء م عاقلاء وذكر أن العقل نوعان» مطبوع ومسموع. 
فالمطبوع منهما كالارض » والسموع كالبذر والماء» . ۰ . فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع 
عروق الشعجرة من الأرض » والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها. وانظر 
أيضا كتاب العقلاء لابن الجوزي فقد عرفه في أوله بأوسع من هذا . 


۸2 وم أجد هذا القول في ترجته ولا في كتب الفقهاء في هذا الموضع . 
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قال القاضی : معنی قوله أنه غريزة أنه خلق الله ابتداء 
ولیس باکتساب. وللناس فيه آقوال كثيرة» وهل له القلب أو 
الدماغ؟ فيه روایتان» الختار منهبا للأصحاب الاو( قال 
التميمي : الذي نقول به أن العقل في القلب» يعلو نوره إلى 
الدماغ؛ فیفیض إلى الحواس» ما جری في العقل. انتهی» 
وجعل الماوردي الاختلاف في محله مفرعا على قول من زعم أنه 
جوهر لطیف ‏ يفصل به بين حقائق المعلومات كلهاء وقال: 
كل من نفى كونه جوهرا أثبت محله في القلب» لأن القلب محل 
العلوم کلها(؟؟. 

(الثالث) العدالة المشترطة هنا هل هي العدالة ظاهرا وباطنا 
كما في الحدودء أو ظاهرا فقط كا في إمامة الصلاة» واحاضن» 
وولي اليتيم» ونحو ذلك أو فيها الخلاف كما في العدالة في 
الأموال؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب أنها كالذي في الأموال» 
وقد يقال إنها كالذي في الحدود. 

(الرابع) غير واحد من الأصحاب يقول : من شرط القاضي 
كونه جتهدا وهو الذي أشار إليه الخرقي بقوله: عالما فقيهاء 
والجتهد من له أهلية يمكنه أن يعرف بها غالب الأحكام 
الشرعية الفرعية بالدليل إذا يشاء . مع معرفة جملة كثيرة منها 


(۱) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في العقل والنفس» كا في جموع الفتاوى ۲۷۱/٩‏ عرف فيها 
العقل بأنه أمر يقوم بالعاقل» وذكر الخلاف في محله. ورجح أنه في القلب والدماغ معا 
(۲)الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» البصري الشافعى الفقيه» مات سنة 
۰ هم کا في وفيات الأعيان ٤۲۸‏ له كتاب أدب الدنيا والدين» ذكر في أوله أن العقل قسیان 
غريزي ومكتسبء وذكر الخلاف في محله کا هنا . 


۳:1 


بأدلتهاء فیحتاج أن يعرف من الکتاب والسنة ما يتعلق 
بالأحكام ا مذكورة جملة» ويعرف حقيقة ذلك وجازه. وأمره 
ونبيه» ومبينه وجمله» وحکمه ومتشابهه» وعامه وخاصه. 
ومطلقه ومقيده» وناسخه ومنسوخه والمستثتى والمستثنى 
منه(١)‏ ويزيد في السنة بأن يعرف ما يتعلق بالأحكام صحيحه 
وسقيمه» وتواتره وأحاده» ومرسله ومنقطعه ونحو ذلك 


(۱) هذه المسميات قد بحثها العلیاء في كتب أصول الفقه» وأفردها كثير منهم بالتأليف» ولفتهاء 
الحنابلة مؤلفات في أصول الفقه» كالعدة للقاضي أب يعلى » والتمهيد لأبي الخطاب. والروضة لاي 
محمد بن قدامة وغيرهاء وأنا أذكر تعريفها باختصار من كتاب التمهيد لأي الخطاب الكلوذاني» 
في الزء الأول : قال فحد الحقيقة كل اسم أفاد معنى على ما وضع له وحد الجاز كل اسم أفاد 
معنى على غير ما وضع له» وحد الأمر استدعاء الفعل بالتول على وجه الاستعلاء» والنهي 
استدعاء الترك إلى آخرهء وحد البيان إظهار العلوم للمخاطب منفصلا عما يشكل به أو یلیس 
لأجله» والجمل كل لفظ لا يعرف معناه منهء وحد الحکم ما استقل بنفسه؛ » ول يحتج إلى 
بيان » والتشابه ما احتاج إلى بیان» والعام کلام مستغرق للجميع ما یصلح لهء والخاص عبارة عما 

وضع لشيء واحد» والمطلق اللفظ العام لذلك انس والقید ما آخرج منه بعض مفرداته» 
والنسخ رفع مثل الحكم الثابت» والناسخ الحكم التاحر والاستثناء الإنعراج بالا أو أحد آخوانها 
مالولاه لدخل في الحكم» وني هذه الأمور حلاف في التعريف» وفي الفروع» وقد آنکر شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجود الجاز في القرآن؛ بل في لغة العرب كما في 
كتاب الایمان وفي الجزء ۲۰ من الفتاوى وفي أول اللحزء الثاني من ختصر الصواعق المرسلة . 

(۲) هذه العلوم تكلم عليها الفقهاء في أصول الفقهء والمحدثون في مصطلح الحديث؛ ومنهم 
احافظ ابن حجر في (نخبة الفكر) وشرحها حیث عرف الصحیح بأنه ما رواه عدل تام الضبط 
متصل السندء غير معلل ولا شاذ» والسقيم هو الحديث الضعيف بسبب سقط في سنده» أو 
طعن في راويه» أو علة أو شذوذء والمتواتر مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» 
إلى منتهی الستدء وكان مستندهم الحس» والگحاد ما عدا المتوائر» والرسل ما سقط آخر إسناده 
بعد التابعي » والمنقطع ما سقط من وسط سنده واحد أو أكثر مع عدم التوالي . 


۱:۷ 


ویعرف موضع الوفاق من موضم الخلاف فيها یتعلق بالاحکام 
والقیاس وما يتعلق به» والعربية» التداولة با حجاز والیمن 
والشام والعراق» ومن حوهم من العرب 2١١.‏ وزاد ابن عقيل في 
التذكرة : والاستدلال» واستصحاب الحال» والقدرة على إيطال 
شبه المخالف» وإقامة الدلالة على مذهبه . والله أعلم . 
قال رحمه الله : ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان(۲). 
ش : هذا والله أعلم ‏ اتفاق . 

۱ 7 وقد شهد له ما روى عبد الرحمن بن أي بكرة رضي الله عنهما 
قال : كتب أب وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة» وهو 
قاض بسجستان» أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان» فان 
سمعت رسول الله ول يقول «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان» رواه الجماعة("). وني معنى هذا كل مشغل للفکر 


(۱) موضع الوفاق هي المسائل التي اتفق عليها الائمة الأربعة» وموضع الخلاف هي المسائل التي 
وقع فيها احتلاف بينهمء وقد كتب فيها جماعة من العلماء» وأشهرهم الوزير بن هبيرة في كتابه 
(الافصاح» عن معاني الصحاح) أما القياس فهو تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في 
علة الحكم» وقیل : هو رد فرع إلى أصل » بعلة جامعة يينهماء وأما العربية فالراد لغة العرب في 
وقت نزول التشريع » وعهد الخلفاء الراشدين»ء وكانوا في بلاد احجاز» وهي مكة والدينة وما 
حوفما؛ وفي اليمن» وهو البلاد الجنوبية» العروفة بهذا الاسمء ون الشامء وهو اسم يعم 
سورياء ولبنان» والاردن» وفلسطين وما حوطاء وأما العراق فهو العروف بهذا الاسم» » ويدخل 
قيمن حوفم بلاد نجدء ول يكن فيها مدن مشهورة إلا اليهامة وما حوطا. 

() في (ع م): ولا يقضي بين اڻنينء وني (ي) : ولا.يقضي الحاكم . 

(۳) رواه البخاري ۷۱۵۸ ومسلم ۱۲/ ٠١‏ وأحمد ۰۳۱/۵ ۰۳۸ ۰41 ۵۲ وأبو داود ۳۵۸۹ 
والترمذي ٩۱۳/6‏ برقم ۱۳۰۱ والنسائي ۸/ ۲۳۷ وابن ماجه ۲۳۱۲ من طرق عن عبد اللك 
ابن عمير» عن عبد الرهن بن أي بكرة به» ورواه أيضا الطيالسي كما في النحة ۱2۵۳ والشافعي 
قي البدائع ۱۳۹۹ وابن آي شيبة ۷/ ۲۳۳ والحميدي ۷۹۲ وابن حبان كما في الإحسان 504٠‏ = 


۳:۸ 


کشدة جوع أو عطش أو ألم» أو هم أو حزن» أو فرح أو 
نعاس» أو حر مزعج» أو برد مژل أو مدافعة بول أو غائط 
ونحو ذلك . 
وظاهر کلام الخرقي وعامة الأصحاب أن النع من ذلك على 
سبیل التحریم» وفي الخصال لابن البنا الاتیان بلفظ الكراهةء 
وني الغني: لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي 
وهو غضبان(۱ وعل کل حال فإذا خالف وحکم فوافق الحق 
(فعن القاضی) لا ينفذ حكمه» لارتکاب النهي . 
1.65 فیدخل تحت قوله عليه السلام «من عمل عملا لیس عليه 
آمرنا فهو رد۲(۸(وعنه) - في الجرد وهو الذي آورده الشیخان» 
وأبو الخطاب مذهبا أنه ينفذ» إذ النع من ذلك كان حذارا من 


-41 60 واين الجارود ٩٩۷‏ والبيهقي ٠١6/٠١‏ والطحاوي في المشكل ۲٠١ /١‏ ووكيع في أخبار 
القضاة ۸۱/۱ ورواه ابن آي شيبة ۷/ ۲۳۲ عن أبي حصين» عن عبد الرحمن به » ورواه الدارقطتي 
4/ عن سفيان بن حسين» عن ابي بشر عن ابن جوشن» عن أبي بكرة» وكذا رواه وكيع في 
أخبار القضاة ۱/ ۸۲ وروی أبو يعلى ۵۸۷ ووكيع في أخبار القضاة ۱ عن أم سلمةء أن 
رسول الله يل قال : «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلين فلا يقض وهو غضبان» فليسو بينهم 
بالنظر والجلس» والاشارة ولا برفع صوته على أحد اخصمین» وإسناده ضعيف١٠‏ وروی وكيع 
في أخبار القضاة ۸۳/۱ والخطيب في التأریخ /١‏ ۲۷۷ والسدارقطني ۲۰۱/6 والبيهقي 
۰ عن أب سعيد قال : قال رسول الله يل « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ریان» قال 
البيهقي : تفر به القاسم العمري وهو ضعيف . وقال الحافظ في التلخيص ۲۰۹۰: وهو متهم 
بالوضع . 

(۱) انظر كلام أبي محمد في الغني 49/4 والكاني ۳/ 447 والمقنع ۳/ ۱۱۰ وانظر المحرر 
7١ ۲‏ والهداية ۱۲۰/۲ والفروع 5/ ۶۳ 5 وغيرها. 

(۲) هذه رواية قي حديث عائشة الشهور » بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رده 
وقد تقدم مرارا وهذه الرواية في صحيح مسلم ١1/17‏ من طريق الزهري عن سعد بن [براهيم = 


۳:۹ 


شغل فكره المؤدي إلى عدم استيفاء النظر في الحكم. فربما وقع 
الخلل فيه » والفرض أن لا خلل في الحكم . 

۳ وأما ما روي عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه رضي الله عنهماء 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي یه في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل » فقال الأنصاري : سرح الماء يمر. 
فأبى علیه» فاختصما عند رسول الله اة فقال رسول الله ا 
للزبير «اسق يا زببر ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري ثم 
قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله 
۰ ثم قال للزبير «اسق يا زبیره ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدر» فقال الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الاية نزلت في 
ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم* 
الآية متفق عليه(١2.‏ فهذا الذي وجد من النبی تاه كان غضبا 


-ابن عبد الرهن بن عوف» قال: سألت قاسم بن حمد. عن رجل له ثلاثة مساكن» فأوصى 
بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: أخبرتني عائشة . 
فذكرهء وعلقه البخاري کا في الفتح /٤‏ ۳۰۵ ببذا اللفظ » ووصله الدارقطني /٤‏ ۲۲۷ عن سعد 
ابن إبرأهيم به . 

)١(‏ رواه البخاري ۰۲۳۰۹ ۳1۲ › ۲۷۰۸ ومسلم ۱۰۷/۱۵ من طريق الليث بن سعد» عن 
الزهري» عن عروة» عن عبد الله ين الزبیی ورواه أيضا أحمد ۶ وأبو داود ۳۰۳۷ والترمذي 
4 برقم ۰۱۳۸۱ ۳۸۱/۸ برقم ۳۲۳۷ والنسائي ۰۲۳۸/۸ 0 وابن ماجه برقم ۱۵ 
وغيرهم من طریق الزهري» عن عروة عن آخیه عبد الله » أن رجلا الخ لیس فيه عن أبيهء ورواه 
أحمد ۱/ ۱3۵ والحاكم ۳/ ۳۰۶ وابن الجارود ۱۰۲۱ من طريق الزهري» عن عروة» عنعبدالله › 
عن أبيه» وعند أحمد عن عروة عن أبيه» وقالالترمذي: وروی شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري » عن عروة بن الزبير» عن الزبير» وقد رواه البخاري ۲۷۸ عن الزهري : أخبرني عروة» أن 
الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاء فذكره والآية المذكورة من سورة النساء 10 وقد رواه ابن جرير 
وغيره عند تفسيرها . 


۳0۰ 


يسيراء ومثله لا يمنع الحكمء أو أنه 5 لم يحكم حتی زال عنه 
ذلك . انتهى . وقیل : إن عرض ذلك بعد فهم الحكم نفذ 
لاستبانة الحق قبل الشاغل» وإلا فلاء هذا نقل أبي ارکات» 
وتبعه ابن حمدان» » ولفظ أبي تحمد في الكاني: وقیل : إنما يمنع 
الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة» أما إذا حدث بعد 
اتضاح الحكم لم يمنع حكمه فيها لقضية الزبير» ۱۱ وهذا 
ظاهر في جواز الحكم وعدم جوازه» لا في نفوذه وعدم نفوذه . 

قال : وإذا نزل به الأمر المشكل عليه شاور(" فيه أهل العلم 
والأمانة . 

ش : إذا نزلت بالقاضي قضية واتضح له حكمها حکم. لما 
تقدم من حديث معاذ رضي الله عنه(۳ وإن لم يتضح له الحكم 
وأشكل عليه شاور فيه» لقول الله تعالى وشاورهم في 
الأمر4 وكذلك فعل ية في أسارى بدرء وفي لقاء الكفار يوم 
بدر» وني غير ذلك . 


(۱) انظر کلام أبي محمد في الكافي ۳/ ٤٤۲‏ . 
(۲) في (خ) : فإذا نزل. وفي (خ ي): الشکل شاور. وفي الغني : الشکل عليه مثله . 
(۳) هو الحديث التقدم برقم ۳۷۸۲ في قوله و لعاذ «کیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ وقد 


عرقت أنه ضعیف الاسناد . 

۰ ۱۵۹ سورة آل عمران» الآيّة‎ )٤( 

(۵) قصة الاساری ذکرها ابن اسحاق وغيره من أهل السير؛ كما ذکرها الفسرون» كاين جرير» 
وابن كثير» عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال : ماکان لنبي أن یکون له أسرى حتى یخن في 
الأرض» وروی مسلم ۸۶/۱۲ من طريق عكرمة بن عمارء عن ساك انفي» عن ابن عباس 
عن عمر في قصة بدر» وفيه : قال ابن عباس : فلا آسروا الأسارى قال رسول الله َة لأبي بكر = 


۲01١ 


۶ وروي : ما كان أحد آکثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 


, 
۰ وکذلك شاور أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة في 
ميراث الحدة(2. 


517. وكذلك عمر رضى الله عنه في حد الخمر". قال أحمد : لما ولي 
سعد بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم 
يشاورهمال؟». 


= و عمر: «ما ترون في هولاء الأسارى؟» فذكر الحديث بطوله ورواه أيضا البيهقي ۱۰۹/۱۰ 
عكرمة به وروی أحمد ۲۶۳/۳ عن ميد عن أنس قال: استشار رسول الله َة الناس في 
الأسارى يوم بدر الخ» وروی الترمذي ۰/ ۳۷۳ وأحمد في فضائل الصحابة ۱۸١‏ عن أب عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن آبیه » قال: لما كان يوم بدر وجيء بالاساری» قال رسول الله َة : ما 
تقولون في هؤلاء الأسارى» وذكر قصة طويلة نقلها الشارح في تحفة الأحوذي عن البغوي أي في 
تفسيره » وأما قصة القتال» فروى مسلم ١14/١7‏ وأحمد ۰۲۱۹/۳ ۲۰۷ والبيهقي ٠١9/٠١‏ 
وغيرهم عن أنس ٠‏ أن رسول الله ية شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبو بکس 
فأعرض عنهء ثم تكلم عمر فأعرض عنهء فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله » 
وذكر قصة خروجهم إلى بدر. 

)١(‏ علقه الترمذي كا في السنن ۳۷۰/۵ فقال: ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر 
مشاورة» فذكره ورواه عبد الرزاق ۵/ ۳۳۰ برقم 41/7١‏ عن معمرء قال الزهري : وكان أبو هريرة 
يقول : ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه » الخ» وذکره الحافظ في الفتح قال : ورجاله 
ثقات. إلا أنه منقطع » يعني بين الزهري وأبي هريرة. 

(۲) تقدم هذا الحديث في هذا الشرح 08/4 برقم ۲۲۲۰ عن قبيصة بن ذؤيب» قال : جاءت 
الجدة إلى أبي بكرء فسألته عن میراثهاه الحديث رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي» 
ووقع في أكثر السخ» في ميراث الجد. وهو حلاف ما في الحديث. ٠‏ 

(۳) يعني في مقدار ما يزجر شارب الخمرء وقد تقدم في الحدود برقم ۳۲۲۰-۳۲۱۸ وفيه: أن 
عليا قال : يجلد ثيانين . وأن عبد الرهن قال : أخف الحدود ثانون . 

)٤(‏ سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بکر وسالم هو 
ابن عبد الله بن عم وهذا الأثر ذكره أبو محمد في المغني ۵۱/۹ كا هناء ول أجده مسنداء وقد 
روى ابن أبي شيبة "/ 4 عن شریح» أنه كان يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني» وآشیاخ< 


YoY 


ویشاور أهل العلم والأمانة » إذ الجاهل لا قول له فيعتبر» وغبر 
الأمين قوله هدر. 

إذا تقرر هذا فهذه الشاورة لعرفة الق بالاجتهاد» فاذاً إذا 
اتضح له الحكم حکم والا آخره حتی یتضح له» لا لتقليد 
غيره فانه لا يجوزء ون كان أعلم أو ضاق الوقت . 

(تنبيه) هذه المشاورة على سبيل الاستحباب» قاله في 
الغني» وهو ظاهر كلام المجدء لأنه أتى بلفظ الابتغاء ولا 
ريب أنه لا يقضي على جهل وتردد . 

قال : ولا يحكم احاکم بعلمه . 

ش : هذا هو الذهب النصوص. والختار لعامة الاصحاب 
من الروایات . 

1 لما روت أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله َة قال : «إنها 
آنا بش وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون خن 
بحجته من بعض » فأقضي له نحو ما آسمع؛ فمن قضيت له 
بحق أخيه فانبا أقطع له قطعة من النار» متفق عليه" وظاهره 


-نحوه يجالسونه على القضاء» ثم روى عن القاسمء أنه قال للأعمش: اجلس إلي» وهو يقضي 
بين الناس . 

(۱) رواه البخاري ۰۲4۰۸ ۷۱۸۱ ومسلم 4/۱۲ من طريق زينب بنت أي سلمسة عن أم 
سلمة» ورواه أيضا أحمد ۰۲۰۳/۲ ۲۹۰ وأبو داود ۳۵۸۳ والترمذي 658/4 برقم ۱۳۵۲ 
والنسائى ۲۳۳/۸ وان ماجه ۲۳۱۷ ومالك في الموطأ ۱۹۷/۲ وابن أبي شيبة ۰۲۳۳/۷ 
۰ وابن الجارود ۹۹٩‏ وابن حبان کا في الإحسان ۰۵۰6۷ 0044 وأبو یعل ۰3۸۸۰ 
4 والسدارقطني ۲۳۹/1 والبيهقي ۰۱8۳/۱۰ ١54‏ والطحاوي في الشرح ۱۵4/4 
والطبراني في الاوسط ۸۷۱ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه عن زینب» وعن الزهري: = 


أنه لا جکم إلا با يسمع في حال حکمه وقد روي : 7 وان 
أحكم 2١‏ وهذا صريح أو كالصريح في أنه لا يحكم إلا با 
يعمسم * 

۸ وأيضا قوله يلي في حديث هلال بن أمية رضي الله عنه لا 
لاعن زوجته : «آبصروه فان جاءت به - يعني الولد ‏ على نعت 
كذا فهو فلال» وان جاءت به على نعت كذا فهو لشريك» 
فجاءت به على النعت المكروه» فقال النبي و2 «لو كنت راجا 
بغير بينة لرجمت هذه»(۲)فلم يحكم بعلمه» لعدم قيام البينة . 


= عن عروة عن زينب عن أمها ورواه أحمد ۳۲۰/۲ وأبو داود ۳۵۸۵ وابن أي شيبة ۲۳۳/۷ 
وابن الجارود ٠٠١١‏ وأبو يعلى ۰1۸۹۷ ۷۰۲۷ والدارقطني ۲۳۸/6 والطحاوي في الشرح 
۶ وني المشكل ۳۲۹/۱ من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به مطولا وقد تقدم في هذا الشرح ٩۹۹/۳‏ برقم ۱۹۶۲ بعض هذا 
الحديث» وقد روى أحمد ۳۳۲/۲ وابن ماجه ۲۳۱۸ وابن أبي شيبة ۷/ ۲۳۳ وأبو يعلى ۵۹۲۰ 
وابن حبان في الاحسان ۷۰۸ والطحاوي في الشرح /٤‏ ۱۵۶ عن أبي هربرة نحوه» واسناده 
صحیح. قال اليوصيري في مصباح الزجاجة ۳/ ٤٤‏ : هذا إسناد صحیح . 

(۱) ن أجد هذه الرواية فيها وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

(۲) وقعت هذه الرواية عند البخاري ۰۵۳۱۰ ۰۵۳۱5 ۰1۸۵۵ ۷۲۳۸ في حديث ابن عباس» 
أنه ذكر التلاعن عند النبي ية فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف» فأتاه رجل من 
قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا» فذكر قصة اللعان فقال رجل لابن عباس في 
المجلس : هي التي قال النبي و فيها الو رجمت أحدا بغير بينة لرهت هذه» ؟ فقال: لا تلك 
امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام . وني رواية : فقال ابن شداد : هي التي الخ» وکذا رواه مسلم 
۹ وأحمد ۳۳۰/۱ والنسائي 177/7 والحميدي 014 وعنده: فقال له عبد الله بن شداد : 
أهي التي قال رسول الله يكل : « لو كنت راجا أحداً بغير بينة لرجمتها » ؟ قال ابن عباس: لا 
تلك امرأة أعلنت . ورواه عبد الرزاق ۶۵۳ ۱۲ وأبو يعلى 4 57 ؟ وفيه : تلك امرأة كانت قد أعلنت 
في الإسلام. 


84 وأصرح من هذين ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ياي 
بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاء فلاجه رجل في صدقته. 
فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا النبي ی فقالوا: القود يا رسول 
الله . فقال «لكم كذا وكذا» فلم يرضواء فقال «لكم كذا وكذا» 
فرضواء فقال إن ٍخاطب على الناس وتحبرهم برضاكم» قالوا : 
نعم . فخطب فقال «إن هؤلاء اللیشین أتوني يريدون القود؛ 
فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء أفرضيتم»؟ قالوا: لا. فهم 
الهاجرون بهم » فأمرهم رسول الله وك أن يكفوا عنهم فكفواء 
ثم دعاهم فزادهم فقال: «أفرضيتم؟» فقالوا: نعم . قال «إني 
خاطب على الناس وخبرهم برضاكم» قالوا: نعم . فخطب 
فقال «أرضيتم؟» قالوا: نعم . رواه الخمسة إلا الترسذي'ء 
فلم يحكم عليهم النبي يق بعلم لما جحدواء تعليها لأمته» 
وسدا لباب التهم والظنون . 


(۱) رواه أحمد ۲۳۲/۲ وأبو داود ٤٥۳٩٤‏ والنسائي ۳۵/۸ وابن ماجه 1778 من طريق عبد 
الرزاق عن معمر. عن الزهري» عن عروة عن عائشة» وهکذا رواه عبد الرزاق ۱۸۰۳۲ عن 
معمر» عن الزهري» ثم رواه عن معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري» عن عروة أن 
النبي وَل بعث أبا جهم على غنائم حنين» فبلغ أبا جهم أن مالك ين البرصاء أو الحارث بن 
الرصاء غل من الغنائمء فضربه أبو جهم فشجه منقولة» فأتى النبي 2 يسأله القودء فقال 
النبي يي «ضريك على ذنب أذنبته» لا قود لك لك مائة شاة» فلم يرضء فال : «فلك مانتا 
شاة» فلم يرض» قال: «فلك ثلاثهائة » لا أزيدك» فرضی الرجل . ورواه أيضا ابن حبان كما في 
الإحسان 4۷۰ من طريق معمر» ول يذكر أنه حطب: وهكذا أورده اميثمي في الموارد ٠١۲۹‏ 
ناقصاء والحديث إسناده صحیح» وسكت عنه أبو داود» وقال ابن ماجه : قال محمد بن يحبى - 
يعني شيخه في هذا احدیث-: تفرد بهذا معمرء لا أعلم رواه غيره . وقال النذري في تبذيب 
السنن ۳۱۹ : ورواه يونس بن يزيدء عن الزهري منقطعاء قال البيهقي: ومعمر بن راشد 
حافظ» قد أقام إسناده فقامت به الحجة» وقد رواه عبد الرزاق 4 ۱۸۰۱۳ عن ابن جريج» عن- 
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۰ وعن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال : لو رأيت رجلا عل 
حد من حدود الله عز وجل ما آخذته ولا دعوت له آحدا حتی 
یکون معي غيري . حکاه الامام هد . 


-عبد الله بن عبيد بن عميره قال : خرج ساع على عهد النبي با فخرج معه أبو جندب بن 
الرصاء» وأبو جهم بن غنم» فافتخر أبو جندب. فقام إليه آبو جهم فأمه بلحيي بعی فلا 
قدموا على النبي اة أرضى أبا جندب وأصحابه» ثم قال «آرضیتم؟» قالوا: نعم . قال «فإني ذاكر 
على المنبر رضاکم» ثم ذكر نحوه. وأبو جهم بن حذيفة هو ابن غانم» من بتي عدي بن كعب» 
قيل: اسمه عامره وقيل اسمه عبيد أسلم عام الفتح» ومات بعد قتل عمر» كذا ذكر ابن سعد في 
الطبقات 40۱/۵ وذكر الحافظ في الإصابة في الكنى عن البغوي أنه كان من معمري قريش 
ومشيختهم. وأنه أحد الاربعة الذين تولوا دفن عثان ء وأنه الذي ثبت ذكره في الصحيحين في قوله 
َة «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم» وذكر أيضا في حديث فاطمة بنت قيسء لما قالت: إن 
معاوية وأبا جهم خطباني . ونقل الحافظ عن الزبير بن بكار عن عمه. أن أبا جهم كان من 
العمرین؛ حضر بناء الكعبة حين بنتها قریش؛ وحين بناها ابن الزبير» ثم نقل الحافظ عن ابن 
سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية» ورجح أنه أدرك ابن الزبي وذكر الحافظ في الإصابة برقم 
۷ خالد بن البرصاء وهو ابن مالك بن قيس » من بني ليث بن بكر الكناني الليثي » والبرصاء 
آمه » ونقل عن الزبير بن بكار: حدثني محمد بن سلامء حدثني يزيد بن عیاض قال استعمل 
النبي َة على النفل يوم حنين أبا جهم بن حذيفة العدوي. فجاء خالد بن البرصاء فتناول رماما 
من شعرء فمنعه أبو جهم» فقال: إن نصيبي فيه أكثرء فتدافعا فعلاه أبو جهم فشجه منقلة» 
فقضى فيها النبي ول بخمس عشرة فريضة اه ووقع في (م ي): فلاحاه رجل وكذلك في 
#بذيب السنن» ومعالم السئن» قال اخطاي: معناه نازعه وخاصمه. وفي أكثر كتب الحديث: 
فلاجه . بالجيمء من اللجاج وهو رفع الصوت بالخصومة . 

(۱) ذکره أبو محمد في الغني ۵۵/۹ بصيغة التمريض» وذکره في الكافي ۳/ 40۰ بصيغة الجزم » 
وقد رواه البيهقي ١54./٠١‏ بسنده عن الزهري» قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 
فذكره» وأورده الحافظ في التلخيص 4/ ۱۹۷ وعزاه لأمد بسند صحيح» إلا أن فيه انقطاعاء ثم 
قال : وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاء ول أجده عند أحمد في فضائل الصحابة » ولا في 
كتاب الزهد. ولا في مسائل ابئه عبد الله . 
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(والرواية الثانیة) يجوز أن يحكم بعلمه أُخذا من قول أحمد 
فییا نقله آبو طالب في الامة إذا زنت يقيم مولاها الحد إذا تبین له 
الزناء حملت أو رآها قال أبو الخطاب : فإذا جاز للسید ذلك 
برؤيته في الحدود فالحاكم أولى» ومن قوله في رواية حرب : إذا 
أقر في جلسه بحدأو حق لزمه ذلك وأخذ به . وفي كلا 
المأخذين نظرء إذ السيد لا يتهم في ماله اتبام ااکم ولا يعم 
ضرره كضرر الحاكم ٠‏ والإقرار في الجلس يخالف الإقرار في غيره 
كما سيأتي . 

0- وبالجملة استدل لهذه الرواية بها روي عن عائشة رضی الله عنها 
آن هندا قالت : يا رسول الله إن با سفیان رجل شحیحء ولیس 
يعطيني‌من النفقة ما يكفيني وولدي إلا مسا أخذت منه وهو لا 
يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» متفق 
علیه(" كذا ترجم عليه البخاري فقال: باب حكم الحاكم 
بعلمه إذا لى يخف الظنون والتهم وكان أمرا مشهورا". ولأنه 


)١(‏ انظر البحث في المغني 4/ ٠۳‏ والكافي ۳/ 4١‏ والقنع ۱۱۱/۳ وانظر المداية لاي الخطاب 
۲ وقد ذكر رواية أبي طالب في الأمة إذا زنت» ورواية حرب إذا أقر في تجلسهء إلا أنها 
تصحفت في الهداية» وانظر المحرر ۲/ ۳۰۳ والفروع 419/5 . 

(۲) رواه البخاري ۰۲۲۱۱ 0114 ومسلم ۷/۱۲ من طریق الزهري وهشام عن عروة عن 
عائشة وكذا رواه أحمد 1/ ۲۲۰ وأبو داود ۳۵۳۳ وابن ماجه ۲۲۹۳ وأبو يعلى ۶۱۳۲ وابن سعد 
في الطبقات ۸/ ۲۳۷ وتقدم في النفقات برقم ۲۸۱۵ . 

(۳) هذه الترجمة في كتاب الأحكام من صحیح البخاري برقم ١4‏ قال (باب من رأي للقاضي أن 
يحكم بعلمه في أمر الناس» إذا لم يخف الظنون والتهمة) كما قال النبي بن هند «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»» وذلك إذا كان أمرا مشهورا. وترجم أيضا برقم ۲۱ (باب الشهادة تكون عند 
الحاكم في ولاية القضاء. أو قبل ذلك للخصم) وذكر قول شريح: اثت الأمير حتى أشهد لك . 
واثارا نحوه . 


إذا جاز الحكم بشاهدين مع آنا انا حصلان غلبة الظن » فا 
يجزم به أولى» وقد أجيب عن قضية أبي سفیان بأنها فتيا لا 
حكم» وإلا فكيف يحكم على الغائب مع إمكان حضوره ؟ لا 
يقال: يجوز أن يكون النبي ية عالا بتعذر حضوره. لأنا 
نقول : ويجوز حلاف ذلك. فإذا هي واقعة عين . 

(والرواية الشالثة) يجوز ذلك في غير الحدود لما تقدم لا في 
الحدود لدرئها بالشبهة وذلك شبهة . 

إذا تقرر هذا فلا فرق في ذلك بين ما سمعه قبل ولايته أو 
بعدهاء ولا بين ما علمه في مجلس حكمه أو قبله إلا أنه 
استثني من ذلك الحكم بالبينة في مجلسه بلا نزاع أعلمهء 
وكذلك الإقرار على منصوصه في رواية حرب التقدمة» وهو 
الذي أورده الشيخان وأبو الخطاب مذهباء لأن مجلس الحكم 
التهمة منتفية عنه غالباء وطرد القاضی القاعدة في الاقرار 
فقال : لايحكم به حتى يسمعه معه شاهدان» حذاراً من الحكم 
بالعلم(۱ واستثنی عامة الاصحاب الجرح والتعدیل» فانه 
يحكم بعلمه فیه والا یتسلسل» فان الشاهدين يحتاج إلى 
معرفة عدالتهماء فإذا لم يحكم بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى 
مزکیین» ثم كل واحد منهیا إلى مزكيين وتسلسل» وحکی ابن 


() ذکر ذلك أبو محمد في الغني ۵0/۹ ونقل قول القاضي» ومکذا ذکره في القنع ۳/ 1۱6 
وانظر البدع ۱۰/۱۰ والانصاف ۲۵۰/۱۱ . 


حمدان في رعايتيه قرلا بالنع وهو مردود إن صح ما حکاه 
القرطبي » فإنه حكى اتفاق الكل على امحواز(). 

(تنبيه) الخلاف في جواز حكمه بعلمه ولا نزاع أنه لا کم 
بخلاف علمه و«ألحن» أي أفصح وأفطن» وقد جاء مفسراً في 
رواية آخحری قال : « فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض (۲) 
أي أكثر بلاغة وإيضاحا لحجته» والله أعلم . 

قال: ولا ینقض من حکم غيره إذا رفع إليه إلا ما حالف 
كتابا أو سنة أو إجماعا9 . 

ش : لأن الواجب أن لا يعدل عن هذه الثلاثة مع وجودهاء 
بدليل حديث معاذ رضي الله عنه المتقدم . 

55 وعن شريح أنه کتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله » فكتب إليه : 
أن اقض با في كتاب الله » فإن لم يكن في کتاب الله فبسنة رسول 
الله يليه فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا 
فاقض با قضى به الصالحون» فان لم يكن فيا قضى به 
الصالحون فان شئت فتقدم وان ششت فتأخر» ولا أرى التأخر 


(۱) يعني أنه يحكم بها يعلمه في الشاهد من عدالة أو ضدهاء فان جهله حكم بعلمه في المزكي » 
ولو ل يقبل قوله في عدالة المزكي لاحتاج إلى ثالث» ثم رابع » وهكذاء وقد روى عبد الرزاق 
۳ عن الثوريء عن حماد قال: سمعنا أن الحكم يعني القاضي يجوز قوله كله للاعتراف بين 
الخصمين إلا في الحدود . 

(۲) تقدم الحديث قريبا برقم ۳۷۹۷ وقد وفعت هذه الرواية عند البخاري ۲۵۸ ومسلم ۱/۱۲ 
وغيرههما . 

(۳) في نسخة الغني : ما خالف نص كتاب. 
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الا خبرا لك . رواه النسائي 27 وإذاً من خالف حکمه واحداً 
من الثلائة فقد عدل عنهاء فيرد قوله» بدليل قول النبي وله 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ويرجح هذا أيضا قوله 
تعالى : 8 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* الآية2"7. 


٠م” ‏ وعن عمر رضی الله عنه قال: ردوا الجهالات إلى السنة(۳. 
وقول ارقي : خالف كتابا أو سنة . مقيد بنصيهماء بخلاف ما 
إذا كانت المخالفة لظا هرییا؛ فإنه لا ينقض إذ الظواهر تختلف 
آراء المجتهدين فيهاء والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 


٤‏ ۸۰ _ ولأن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء» وأعطى 


)١(‏ ني ستنه ۲۳۱/۸ عن الشيباني» عن الشعبي» عن شریح. وعنده: فإن لم يكن في کتاب 
الله ء ولا في سنة رسول الله يقد وم يقض به الصا حون» فان شئت إلخ» ورواه أيضا الدارمي 
۱ ۰ عن أبي إسحاق» وهو الشيباني» سلیمان بن أي سلییان؛ عن الشعبي» عن شريح» 
فذكره بمعناهء وهكذا رواه ابن أبي شيبة ۷/ 74٠‏ بلفظ الدارمي» ورواه وكيع في آخبار القضاة 
۱۸۹/۲ من طرق عن الشيباني بنحوه . 

(۲) سورة التساءء الآية ۵4 . 

(۳) لم أجد هذا الاثر عن عمر مسنداء وقد ثبت عنه معناه في کتابه إلى أي موسى الاشعري» 
الذي رواه الدارقطني ۶ عن أبي المليح » قال: كتب عمر إلى أبي موسى . . وفیه : لايمئعك 
قضاء قضيته بالأمس» راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق» فان الحق 
قديم » ومراجعة الق خير من التهادي في البإطل . الخ» ثم رواه من طريق أخرى عن سعيد بن 
أبي بردة بن أي موسى» وفيه: وإن الحق لا يبطله شيء . وهكذا رواه البيهقي ۱۱۹/۱۰ بهذا 
القدر مت ورواه وكيع في أخبار القضاة /١‏ عن سعيد بن أبي بردة به کاملا» وقد شرحه ابن 
القيم في (إعلام الموقعين) واستغرق شرحه أكثر المجلد الأول والثاني منه . 


۳۹۰ 


وخالفهی| علي فسوی بين الناس» وحرم العبید . ۲۷ ول ينقض 
واحد ما فعله من قبله» وهذا إجماع أو كالإجماع من الصحابة 
على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

والحكم في حکم نفسه کذلك. فإذا تبن له خطأ نفسه فان 
كان لخالفة نص کتاب أو سنة أو إجماع نقض حکمه» وإلالم 

وعموم كلام الخرقي وغيره يقتضي النقض لمخالفة نص السنة 
وإن كانت أحاداًء ونص عليه الإمام» وظاهر كلامه وكلام غيره 
أن حكم الحاكم وحكم غيره لا ينقض لمخالفة ماعدا هذه 
الثلاثة» وهوکذلك. واختار ابن حمدان النقض لمخالفة قياس 
جلي قطع فيه بنفي الفارق!۲؟. 

وقول الخرقي : لا ينقض من حكم غيره إلى آخره» يشمل ما 
إذا كان الغير متوليا أو معزولاً» يصلح للقفساء أو لا يصلح. 
وكذلك أطلق أبو بكر وابن عقيل» والشيرازي وابن البنا 
ومنهم من صرح بِالقَبْلِيّة وقال أبو الخطاب في المداية : إذا كان 
من قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها وإن وافقت 
الصواب . وخالفه أبو محمد في الغتی والكافي» واختار أنه لا 
ینقض الصواب منها لعدم الفائدة في ذلك» وإنما ينقض ما 


(۱) کا تقدم في هذا الشرح 4/ 1۱۰ برقم ۲۳۷۱-۲۳۹۹ ورواه أيضا مد في كتاب الزهد له 
ص ۱۱۰ عن إسماعيل بن محمد» أن أبا بكر فذكر نحو ما تدم . 

(۲) ذكر نحو ذلك البرهان في المبدع 44/٠١‏ والرداوي في الإنصاف ١‏ ود روى ابن أي 
شيبة ۷/ ۲6۵ عن الشعبي قال: آیها قاض قضى فجاء قاض من بعده قال : يتبغي له أن ينظر 
في قضائه» ويوليه من ذلك ما كان تول . كذا في النسخة؛ ولعل صوابه : ينبغي له ألا ينظر في 
قضائه . وروی أيضا ۲۷۹/۷ عن القاسم بن حمد» أنه خاصم إلى قاض فقضى علیه فعزل 
ذلك القاضي» فجاء غيره فكان يقضي للقاسم ؛ فقيل له : لو حاصمت إليهء فقال: لا نی قد 
خاصمت إلى قاض فقضى علي . 


حالف الحق منهاء وان ل خالف واحدا من الشلاشة(۲۱ » 
ویتلخص فیمن هذه حاله ثلاثة أقوال» (النقض) مطلقاء 
(النقض) إن خالف الصواب وان لم يخالف واحدا من الثلاثة 
(حکمه حکم غیره) إن خالف حکمه واحدا من الثلاثة نقضص 
والا فلاء وهو ظاهر کلام الجد» ویشهد له إطلاق الا کثرین . 

وقوة کلام المخرقي يقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضایا من 
كان قبله» وصرح بذلك آبو محمد في کتابیه» وظاهر کلامه في 
المقنع تبعا لأبي الخطاب في اهداية - الوجوب» وهو الذي آورده 
ابن حمدان في الكبرى مذهباء والله أعلم . 

قال: وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه» فان عدله 

اثنان قبل شهادته . 

ش : وضع هذه المسألة أن مستور الخال وهو من عرف 
[سلامه وجهل حاله - هل تقبل شهادته؟ فيه روایتان مشهورتان 
(إحداهما) ‏ وهي اختیار أبي بكر والخرقي فیما قاله القاضی في 
روايتيه» اعتراداً على قوله فيا بعد : والعدل من لم تظهر منه ريبة 
تقبل شهادته في الجملة (والرواية الثانية) ‏ وهی المذهب عند 
الأكثرين» القاضي وأصحابه؛ وأبي محمد والخرقي» فيا قاله أبو 
الركات» اعتادا على لفظه هناء وهو ظاهر -- لا تقبل7, 


518/7 انظر کلام الفقهاء في هذه المسألة في الهداية ۱۲۱/۲ . والقنع ۳/ 511 والكاني‎ )١( 
والمحرر ۲۰۵/۲ والطرق الحكمية ص " والفروع 107/7 وجموع الفتاوى‎ ٩1/4 والغني‎ 
۳۹/۳۲ ۷ oY ۷ 

(۲) انظر كتاب الروایتین والوجهین ۷۹/۳ والهداية ۱۲۹/۲ والقنع ۳/ ۱۲۶ والكافي ۳/ 440 
والمغني ۹/ ۱۳ والحرر ۲/ ۲۰۷ والفروع 4۷۰/۲ . 


۳۹۲ 


ومنشأ الخلاف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهسادة 
والشرط لا بد من تحقق وجوده» وإذا لا يقبل مستور الحال لعدم 
تحقق الشرط فيه» أو الفسق مانع فیقبل إذ الأصل عدم 
الفسق » ويشهد للأول قوله تعال : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» من ترضون من 
الشهداء174) فوصف الشاهدين بعد کونهما من رجالنا - وهم 
السلمون- بأن يكونا من الذين نرضاهم» فدل على اشتراط 
زيادة على الإسلام وهي العدالة» ويؤيد ذلك ويوضحه قوله 
تعالى #وأشهدوا ذوي عدل منکم ۲4 فأمر باستشهاد 
العدل ‏ ومستور الحال لا تعلم عدالته» فلا يخرج من عهدة الأمر 
باستشهاده» ويشهد للثاني قوله تعالى: يا آیها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» أو (فتثبتوا)؟) فأمر سبحانه بالتثبت 
أو بالتبين عند حىء الفاسق. ومقتضاه أنه لا يتبين ولا يتثبت 
عند عدم الفسق» إذ الفسق هو السبب للتثبت» فإذا انتفى 
الفسق انتفى التثبت» إذ لا بقاء للمسبب عند انتفاء السبب. 
۵۰ وأيضا ما روى ابن عباس رضي الله عنهیا قال : جاء أعرابي إلى 
النبی کار فقال : نی ریت املال . يعني رمضان » فقال «أتشهد 
أن لا إله إلا الله؟» قال : نعم . قال: «آتشهد أن محمداً رسول 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۸۲ . 
(۲) سورة الطلاق الآية ۲ . 
(۳) سورة الحجرات» الآية ٦‏ قال آبو حفص عسر بن القاسم النشار في کتاب الکرر ص ۱۲۰ : 
قوله تعالى (فتبینوا) قرأ مزة والكسائي بعد التاء المثناة بثاء مثلثة » وبصد الباء الموحدة بتاء مثناة 


والباقون (فتبينوا) من البیان 


۳۹۳ 


لله؟» قال : نعم . قال «يا بلال أذن في الناس فلیصوموا غدا» 
رواه الخمسة إلا آمد(۱) فاکتفی و بمجرد إسلامه ٠‏ وأجیب 
عن الحديث بأن الصحابة عدول» فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالتهم وعن الآية الكريمة بأنا نقول بموجبهاء وأنه إذا انتفى 
الفسق انتفی التثبت» لکن إنما ينتفي الفسق بال خبرة به أو 
بالتركية» فان قیل: ينتفي بآن الاصل في المسلمين العدالة. 
قيل : لا نسلم هذاء إذ العدالة آمر زائدعلى الاسلام ولو سلم 
هذا فمعارض بأن الغالب لا سيا في زماننا هذا الخروج 
عنهاء وقد يلتزم أن الفسق مانع» ويقال: المانع لا بد من تحقق 
ظن عدمه کالصبی والكفر. 

إذا تقرر هذا فإذا عرف الحاكم عدالة الشاهد أو فسقه عمل 
على ذلك» كما أشار إليه الخرقي بقوله : من لا يعرفه . لما تقدم 
من أن الحاكم يحكم بعلمه في ذلك» وان جهله| فعلى الأولى 
إن كان مسلا قبل شهادته مالم يظهر له منه ريبة» من غفلة أو 
غير ذلك» وم يقدح فيه حصمه. فإن جهل إسلامه فلا بد من 
المعرفة به» وذلك إما بخبره عن نفسه بأنه مسلم» أو بإتيانه بها 
يصير به مسلیا» وإما ببينة أواعتراف من المشهود علیه» ولا 


)١(‏ هو في سنن ابي داود ۰ والترمذي ۳/ ۳۸۲ برقم ۱۸۷ والنسائي ۱۳۱/۶ وابن ماجه 
۲ من طرق عن ساك » عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه أيضا الخطيب في الكفاية ۱۶۱ 
عن ساك به وتقدم في هذا الشرح 1Yo /Y‏ برقم ۱۳۱۲ بقية من رواه مع الكلام عليه . 


۳۹۶ 


یکتفی بظاهر الدار(١).‏ ون جهلحريته حيث تعتبر فلا بد من 
معرفتها إما ببينة» وإما باعتراف الشهود علیه» وهل برجم إلى 
قول الشاهد في ذلك؟ فيه وجهان. الذي جزم به أبو محمد لاء 
إذ لا يملك أن يصير حراء فلا يملك الا قرار بذلك» بخلاف 
الإسلام» وان ارتاب» أو قدح فيه خصمه سأل عنه » كيا يسأل 
عن عدالته على الرواية الشانية بلا ريب» وذلك بأن يكتب 
الحاكم ما يعرف به الشاهد في الجملة فيكتب اسمه وكنيته 
وحليته» ونسبه(۲) وصنعته» وسوقه ومسجده ومسکنه» 
ويكتب اسم المشهود له. [حذارا من أن يكون بينه وبين 
الشهود له ما يمنع قبول شهادته له ويكتب المشهود عليه» ] 
حذاراً من أن يكون بینه وبين الشاهد ما يمنع من قبول شهادته 
عليه» ويكتب قدر الدين» لأمهم قذ يرون قبوله في اليسير دون 
الكثيرء في رقاع» ويرفعها إلى أصحاب مسائله الذين يعرفونه 
بحال من جهل حال" ثم إذا آخبره منهم اثنان بجرح أو 
تعدیل اعتمد علیه» وهل یراعی في آصحاب مسائله شروط 
الشهادة بالجرح والتعدیل والعدد ولفظ الشهادة عند احاکم» 
أو في السئولین؟ على وجهين» والله أعلم . 
قال : و إن عدله اثنان وجرحه اثنان فا حرح7“ أولى . 


(۱) حيث إن من شرط قبول الشهادة الإسلام» فلا یکتفی فيه بظاهر الدارء أي البلاد التي يقيم 
فيهاء ووقع في (ع س ت): بظاهر الذات . وأثيتت النسخة الأخرى في هامش (ت) ومعنى قوله : 
أو بإتيانه با يصير به مسلماء كنطقه بالشهادتین, وأدائه تلصلاة ووقع في (س ت) فیا يصير. 
(۲) في (ع): ونسبته . والمراد هنا قبيلته التي ينسب إليها . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (م) وسقط من (ع) ويكتب المشهود عليه . . . شهادته عليه . 
والمراد بالرقاع الأوراق القوية . 

(4) في نسخة المغني : فالجراحة. 


ش : لتضمن قول الجارح زيادة خفیت على المعدل» من 
حل محرم» أو شرب خر ونحو ذلك» والاتعذ بالزائد أولى» لأن 
العدل"۲) قوله متضمن لنفي ما يقدح في العدالة» وابحارح 
مثبت لذلك» ولا ريب أن الثبت مقدم على النافي» والخرقي 
نا نص على ما إذا استوی عدد الجارحين والعدلین. آما إن زاد 
عدد أحدهما على التحر كما إذا عدله اثنان وجرحه واحد 
وقبلناه» فالتعدیل أولى» لأنها بينة تامة والعکس بالعکس 
بطریق الأول › ولو عدله ثلاشة وجرحه اثنان وبينا السبب 
فال جرح أولى لا تقدم» ولو لم يبينا السبب وقبلنا ذلك فالتعدیل 
أولى. 

تنبيهات (أحدها) هل يقبل في الجرح والتعديل قول عدل- 
وهو اختیار أبي بكر بناء على أنه خب أو قول اثنين - وهو 
ظاهر قول الخرقي » واختیار القاضى وعامة الأصحاب ‏ بناء 
على أنه شهادة؟ على روايتين "“ وعلیهیا تنبني تزكية المرأة وتركية 
الأعمى لمن لم يخبره قبل عماه بل بعده» وتزكية الوالد للولد 
ونحوه» والتركية بدون لفظ الشهادة» وظاهر کلام أبي محمد 
اشتراط الذكورية ولفظ الشهادة عليهاء (الثاني) لا يقبل 
التعديل إلا من له خبرة باطنة ومعرفة بالجرح والتعديل » غير 


(۱) في (ع ت خ) : خفيت عن. وفي (م): من قبل محرم . . . . وللأحذ بالزائد أولى» ولأن 
العدل. 

(۲) انظر الغني ۹ والک‌اني ۳/ 1۷ ع والمقنع ۱۲۷/۳ والبدع ۸۸/۱۰ والاتصاف 
۱ ووفع في (ت خ م): تنبيهات (أحدها) وني بقية النسخ : (تنبیهان آحدها) . وف (م 
ي وهامش ت س) : ظاهر کلام الخرقي . وفي (خ): وعامة أصحابه . 


۳۹۹ 


متهم بمعصية ولا غيرها . 

57 ومعنی الخبرة الباطنة | جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أي 
بشاهدين فقال : لا أعرفكاء ولا يضركا أن لم آعرفکیا» جيئا 
بمن پعرفکم ؛ فأتيا برجل فقال له عمر رضي الله عنه : آتعرفهی|؟ 
فقال : نعم . فقال عمر رضي الله عنه: صحبتهیا في السفر 
الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال : لا. قال: عاملتها في 
الدراهم والدنانیر الذي يقطع فیها الرحم؟ قال: لا. قال : 
كنت جاراً لما تعرف صباحه| ومساء‌هما؟ قال : لا. قال : يا 
ابن أخي لست تعرفهیا؛ جیشا بمن یعرفک| . (۱) وظاهر قول 
الاصحاب أن الحاكم لا یقبل تعدیل العدل حتی یعلم أو يظن 
أن له خيرة بالعدل» لا تقدم عن عمر رضي الله عنه» ومذا هو 
آحد احتمالي أبي محمد (والثاني) أن معنی کلام الاصحاب أن 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه الکبری ۱۲۵/۱۰ من طریق داود بن رشيد» عن الفضل بن زيادء عن 
شيبان» عن الأعمش » عن سلییان بن مسهرء عن خرشة بن الحرء قال : شهد رجل عند عمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه بشهادة فقال له: لست أعرفك ٠‏ ولا يضرك أن لا آعرفك» ائت يمن 
يعرفك . فقال رجل من القوم: آنا أعرفه» قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: 
فهو جارك الأدنى الذي تصرف ليله ونهاره ومدخله وغرجه؟ قال: لا. قال فمعا ملك بالدینار 
والدرهم اللذين با يُستدل على الورع؟قال: لا. قال : فرفيقك في السفر الذي يستدل به على 
مكارم الأحلاق؟ قال : لا. قال: لست تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك . ورواه العقيلي 
في الضعفاء 04/۳ في ترجمة الفضل بن زياد كلفظ البيهقي» وقال: لا يعرف إلا بهذا وفیه 
نظر. و رواه الخطيب في الكفاية ۱8۳ عن الفضل بن زياد به» كلفظ البيهقي أيضاء ثم روى من 
طريق آخری عن جليس, لقتادة قال: أثنى رجل على رجل عند عمر فقال : هل صحبته في سفر؟ 
قال: لا قال : هل ائتمنته على أمانة؟ قال: لا قال: هل كان بينك وبينه مداراة في حق؟ قال لا 
قال : اسكت الخ» وذكره الحافظ في التلخيص 197/4 وقال: قال العقيلي : الفضل مجهول» 
وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذاء وصححه أبو علي ابن السكن . 


۳۷ 


العدل لا يجوز له التعدیل إلا إذا كان ذا خبرة» آما الحاكم فله 
أن يقبل التعديل وإن لم يعرف حقيقة احال» وله أن يستكشف 
كما فعل عمر رضي الله عنه . 

(الثالث) يقبل التعديل الطلق» وصفته أن يقول: هو عدل 
رضى » أو عدل مقبول الشهادة؛ ولا يشترط أن يقول : علي ولي . 
ولايكفي : لا أعلم منه إلا الخير. وهل يكفي : هو عدل. من 
غير بیان السبب؟ على وجهین» ظاهر کلام أبي محمد الجواز 
وظاهر كلام أبي البركات المنع 2١7,‏ وهل يقبل الجرح المطلق؟ فيه 
روايتات؛ الذهب منها عدم القبول» وقيل : إن اتحد مذهب 
الجارح والحاكم » أو عرف آسباب الجرح قبل الطلق. وهو 
حسن» والطلق أن یقول : هو فاسق. آو: ليس بعدل. والمبين 
أن یذکر قادحاً في عدالته برژية أو سباع منه أو استفاضة 
عنه. هذا هو الشهور» وعن القاضي في خلافه» فالمبين" أن 
يقول: هو فاسق ونحوه» والمطلق أن یقول : الله أعلم به. 
ونحوه . انتهى ولا يكفي قوله : بلغني عنه كذا . 

(الرابع) التزكية حق للشرع» يطلبها الحاكم وإن سكت عنها 
الخصمء وقيل بل حق للخصم. فلو أقربها حكم عليه بدونهاء 
وعلى الأول لا بد منها". والله أعلم . 


(۱) انظر كلام أبي محمد في المقنع ۳/ ۱۲۷ والكافي ۳/ 41۷ والمغني 58/4 وكلام أبي البرکات في 
المحرر ۷/ ۲۰۷ . 

(۲) کذا وقع في النسخ ولعل الفاء زائدة أي أن القاضي فسرهما بها ذکر. 

(۴) قي (م): حق الخصم. . . فعلى الأول . وفي (خ): حکم علیها . 


YA 


قال : ویکون کاتبه عدلا. 

ش: لا ریب في کون كاتب القاضي يكون عدلاء لأنها 
موضع آمانة» وقد لزم من اشتراط عدالته كونه مسلیا. وهو 
کذلك . 


۷-ایروی أن با موسی قدم على عمر رضی الله عنه ومعه کاتب 


نصراني» فأحضر آبو موسى شيئا من مکتوبانه عند عمر رضي 
الله عنه» فاستحسنه وقال: قل لكاتبك يجىء فیقراً كتابه . 
قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني . 
فانتهره عمر رضي الله عنه» وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم الله 
ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله » ولا تعزوهم وقد أذلحهم الله. وفي 
رواية: أن أبا موسى قال لعمر رضی الله عنه : إن لي کاتبا 
نصرانياًء قال : مالك قاتلك الله » أما سمعت الله يقول یا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آولیاء »(۱؟. 

ويستحب أن يكون مع عدالته فقیها» ليعرف مواقع الألفاظ 
التي تتعلق بها الأحكام» وقد تضمن کلام الخرقي رحمه الله جواز 
اتخاذ الكاتب وهو كذلكء بل يستحب» لأن الحاكم يكشر 


(۱) الآية ۵۱ من سورة المائدة» وهذا الأثر رواه البيهقي ١77/٠١‏ من طريق شعبةء عن ساك 
ابن حرب» عن عياض الأشعري بسه مختصراء ثم رواه عن عمرو بن ماد» عن أسباط » عن 
سماك» عن عياض عن أبي موسى به مطولاء وأورده ابن كثير عند هذه الآية بإسناد ابن أبي حاتم » 
عن عمرو بن أبي قيس» عن سماك» ول يذكر آخرهء وذكره شيخ الاسلام أبو العباسء في 
اقتضاء الصراط المستقيم ۱۲۰/۱ عن الإمام أحمد بإسناد صحيح» ونقل ذلك ابن مفلح في 
الآداب الشرعيةء ۲۷/۲ ؛ ونقل عن سعيد بن منصور في سننه» حدثنا هشیم» عن العوام» عن 
إبراهيم التيمي» قال: قال عمر: لا ترفعوهم إذ وضعهم الله ولا تعزوهم إذ أذهم الله» يعني 
أهل الكتاب» قال: كلهم أئمة . لكن إبسراهيم لم يلق عمرء وقسد وقع في (ت ع س) : لا 


۳۹۹ 


اشتخاله » فتتعذر عليه الکتابة بنفسه» وان اشتغل بها ترك ما 
هوأهم منها. 

قال : وکذلك قاسمه(۱؟. 

ش : لأنه آمینه» فاشترطت فيه العدالة كبقية أمنائهء 
ویشترط مع عدالته کونه حاسباء لانه عمله الذي هو مرصد 
لهء فهو کالفقه للحاکم . 

قال : ولا یقبل هدية من لم يكن بهديي(۲ له قبل ولايته . 

ش: لأن حدوث اشدية إذاً دليل على أا لأجل الولابة» 
توسلا إلى استمالة قلب الحاكم معه على خصمه» فأشبهت 
الرشوة . 

۸- وغذا قال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت» وإذا 
قبل الرشوة بلغت به إلى الكفر9©. 


)١(‏ وهو الذي يتولى القسمة في الأعيان المشتركةء بعد أن يحكم فيها القاضي» وقد زاد في (ع م 
ي): يكون عدلا. 

() في (ع): من لم يبد إليه» وفي (م ي مغني): هدي إليه 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 5/ 4 5ه ووكيع في آخبار القضاة ۱ عن أبي وائل عن مسروق به 
وروی ابن جرير في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة #سماعون للكذب. أكالون للسحت» 
ووكيع في أخبار القضا: ۵۱/۱ والبيهقي ۱۳۹/۱۰ عن مسروق أنه سأل ابن مسعود عن 
السحت» قال : الرجل مهدي إلى الرجل إذا قضى له حاجة وسأله عن الجور» قال : ذاك الكش 
وفي لفظ قال : السحت أن يستعينك الرجل عل المظلمة فتعينه عليهاء فيهدي لك فتقبلها. وفي 
رواية عن مسروق قال : قلنا لعبد الله : ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم؟ قال: ذاك 
الكقر» وقد رواه ابن جرير برقم ۱۱۹۹۹-۱۱۹6۷ عن مسروق» عن عبد الله قال : السحت 
الرشوة . ورواه ابن أي شيبة "/ ۵۸۸ وعبد الرزاق ١57574‏ عن عاصم» عن زر عن عبد الله . 


۳۷۰ 


۹ والسحت قد فسره اسر وسعید بن جبير أنه الرشوة(۱. 


۰ وعن کعب الأحبار رضي الله عنه قال : قرأت في بعض كتب 
الله : الحدية تفقؤ عين احاکم(۲۲. قال ابن عقیل : معناه أن 
المحبة الحاصلة للمهدى إليه منعته من تحديق النظر إلى معرفة 
باطل المهدي . انتهى . 


۱ ۱ وشاهد هذا الحديث المرفوع «حيك الشیء يعمي ویصم! رواه 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير برقم ۱۱۹۹۲ ووكيع في آخبار القضاة ۵۳/۱ من طريق عطية 
العوني» عن ابن عباس أكالون للسحت) وذلك أنهم أخذوا الرشوة في الحكم» وقضوا 
بالكذب . ورواه وكيع» عن علي بن أي طلحة» عن ابن عباس وأكلهم السحت؟ قال : يعني 
الرشوة في الحكم . ورواه ابن أبي شيبة "/ ۵80 عن عبد الله بن عمرو بن مرق قال: سألت سعيد 
ابن جير عن السحت» فقال : الرشى . وقد روى ابن جرير نحوه عن الحسن » وقتادةء وتجاهد» 
والضحاك» والنخعي وغيرهم ورواه عبد الرزاق في التفسير ١41/1١‏ عن قتادة» وروی ابن جرير 
برقم ۱۱۹۵۲ وابن أبي شيبة 7/ 040 ووكيع في أخبار القضاة ۱ عن عمر قال: بابان من 
السحت يأكلهما الناس» الرشاء ومهر الزانية . 

(۲) رواه وكيع في أخبار القضاة ۱ 54 عن مقاتل بن حيان «أكالون للسحت؟4 قال : كعب بن 
الأشرف» كان يتحاكم إليه فيرتشي ؛ ثم رواه عن حصين العنبري قال : رأيت عامر بن عيد قيس » 
وكعب إلى جنبه» وبینهیا سفر من أسفار التوراة؛ وكعب يقرؤه» وأتى على شيء قال : هذه 
الرشوة» أخذها يطمس البصرء ويطبع القلب ثم روى عن أبي إسحاق قال : مکتوب 
بالحكمة» الرشوة تعور عين الحكيم . وم أعشر عليه لغیره» وكعب هو ابن ماتع» أبو إسحاق 
الحميري من آل ذي رعين أو ذي الكلاع؛ أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة عمرء له ذكر في 
الصحيحين» وروی له أهل السنن وشهد له بعض الصحابة بالعلم؛ وإتهمه المتأخصرون بالکذب 
في روايته الإسرائيليات» والصحيح أنه جسن الظن بکتب أهل الكتاب مع ما فيها من التحریف» 
مات ستة ۳۲ كما في تبذیب التهذیب . 


۳۷۱ 


أحمد ۴ مسنده(۱؟. 
۲- وقد روي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه «هدايا العمال 
غلول» رواه آحجد(۲. 


)١(‏ هو في السند ۰/ ۱۹8 ۰ من طریق هشام بن خالد؛ وتحمد بن مصعب. كلاهما 
عن أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداءء 
عن النبي یل به؛ ثم قال الإمام أحمد: حدثناه أبو اليان لم یرفعه ؛ ورفعه القرقساني محمد بن 
محمد . ورواه أيضا أبو داود ۵۱۳۰ من طريق بقية عن أبي بكر به» وسكت عنه أبو داود» وذكره 
المنذري في التهذيب ٤۹1۷‏ وقال: في إسناده بقية بن الوليدء وأبو بكر بكير بن عبد الله بن أي 
مریم الغساني الشامي » وني كل واحد منهما مقال» وروي عن بلال عن أبيه قوله» و يرفعه» 
وقیل : إنه آشبه بالصواب» وروي من حدیث معاوية بن أبي سفیان ولا يثبت» وسئل ثعلب عن 
معناه فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه» ويصم الأذن عن استماع العذل فيه» وقال 
غبره» يعمي ويصم عن الآخرة» وفائدته النهي عن الب ما لا ينبغي الإغراق في حبه أه وبقية 
ابن الولید انیا هو عند أبي داود؛ وقد رواه البخاري في الکبیر ۲/ ۱۰۷ برقم ۱۸۵۳ في ترجمة بلال 
ابن أبي الدرداء» من طریق الولید وعصام کلاهما عن أبي بكر به مرفوعا ورواه عن سعید بن أي 
آیوب. عن ید بن مسلم» عن بلال» عن أبيه به موقوفاء ورواه عبد بن حميد» كما في التتخب 
0 عن عبد الله بن البارك عن أبي بكر مرفوعا بلفظ «إن لحبك الشيء ما يعمي ويصم» ورواه 
الدولايي في الکنی ۱۰۱/۱ في ترجمة أبي إسحاق عن عصام بن خالد» قال: حدثنا أبو بكر 
فذكرهء ورواه ابن عدي فيالكامل ٤۷۲/۲‏ عن محمد بن مصعب. عن أبي بكر به ورواه 
القضاعي ني مسند الشهاب ۲۱٩‏ من طريق یجبی البابلتي حدثنا أبو بكر به مرفوعا فقد اتفق 
ستة من العلماء على روايته عن أبي بكر مرفوعاء وذلك دليل على أنه حدث به في مواضع وأزمنة 
ختلفة. فيكون قد أتقنه وحفظهء وقد ذكره البخاري في الكبير ۹/۹ في الكنى» ول يذكر فيه 
جرحاء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۰4/۲ في حرف الباء» ونقل عن أبيه قال: 
ضعيف الحديث» طرقته لصوص فأخذوا متاعه فاختلط » ونقل تضعيفه عن مد وابن معین» 
وأي زرعة» وذكره ابن عدي في الكامل ؟/ 514 وروی عنه أحاديث غريبة» ثم قال: والغالب 
على حديثه الغرائب» وقل ما يوافقه عليه التقات» وأحادیثه صالحة» وهو من لا يحتج بحديثه 


أه. 


() کا في المسند 1۲4/۰ من طریق [سیاعیل بن عياش » عن نحيى بن سعيد» عن عروة بن = 


۳۷۲ 


وظاهر کلام الخرقي أن هذا على سبیل التحریم» وصرح به 
غيره» وعن ابن عقيل الکراهة إذا لم يكن له حكومة» آمامع 
الحكومة فلا نزاع في التحريم . 

ومفهوم كلام الخرقي أنه يقبل هدية من كان يبدي ليه قبل 
ولایته» وهو كذلك» صرح به غير واحد» لأن ولايته ليست 
ا 

۳ وقد قال النبي و في عامل الزكاة «هلا جلس في بيت أبيه وأمه 
فينظر هل ببدی إليه أم ل فدل على أن الهدية متى لم يكن 
سببها الولاية جاز قبوهاء قال القاضي: ويستحب له التنزه 
عنها» وصرح ابن حمدان بالكراهة , وهذا إن لم يكن له حكومة ‏ 
أما مع الحكومة. أو مع توقعها فلا يجوز القبول بلا 


= الزبير عن أي حميد به» ورواه أيضا البيهقي ۱۳۸/۱۰ ووكيع في أخبار القضاة 04/١‏ وابن 
عدي في الکامل ۲۹۵/۱ من طريق إسماعيل بن عیاش به؛ وإسماعيل ضعيف إذا روى عن 
الحجازيين» ويحيى حجازي» وقد رواه عبد الرزاق ١4536‏ ووكيع في آخبار القضاة ۱ وأبو 
نعيم في الحلية ۷/ ۱۱۰ من طريق أبان بن أبي عياش البصري عن آي نضرة»عن جابر به 
مرفوعاء لکن رواه ابن أبي شيبة 1/ 047 عن أبي يزيد المديني» قال: سئل جابر بن عبد الله عن 
هدايا الأمراء فقال: هي في نفسي غلول» ورواه وكيع في أخبار القضاة ۱ عن ليث بن أي 
سليمء عن عطاء عن جابر به مرفوعاً وموقوفاء ورواه وكيع في أخبار القضاة 04/١‏ وابن عدي في 
الكامل ۱۷۷/۱ من طريق التضر بن شميل عن ابن عسون» عن ابن سيرين» عن أي هريرة به 
مرفوعا ورواه ابن عدي في الكامل ۲۸۱/۱ عن إسماعيل بن مسلم؛ عن عطاء» عن جابرمرفوعاً 
«هدايا العمال سحت» ورواه ابن أي شيبة 047/1 عن شعبة» عن ابي قزعة عن أبي نضرةه عن 
أبي سعيد» قال «هدايا المراء غلول» . 

(۱) رواه البخاري ۰۹۲۵ ۰۱۵۰۰ ۷۱۷ ومسلم ۲ وراد 1۲۳/۵ وأبو داود ۲۹۶۱ 
والدارمي ۱/ ۳۹6 والحميدي. ۰ وابن أبي شيبة ۱/ ۵۶۷ ووكيع في آخبار القضاة ۱/ لاه 
وغیرهم من طرق عن عروة بن الزبیب عن أبي يد الساعدي» أن النبي ب استعمل رجلا يقال 
له ابن اللتبية على صدقات بني سلیم» فليا جاء قال : هذا لکم» وهذا آهدي لي. الحديث» وله 
عندهم عدة آلفاظ متقاربة. 


۳۷۳ 


ریب مع أن أبا بكر في التنبیه منع من الحدية وأطلق(۱). 

وظاهر کلام الخرقي والأصحاب الاقتصار في الاستثناء على 
هذه الصورة» وفي الجامع الصغير: ينبغي ألا یقبل هدية إلا من 
صديق كان يلاطفه قبل ولایته» أو ذي رحم حرم منه» بعد أن 
لا يكون له خصم» وكأنه أناط النع بالتهمة» ونفاه عند ظن 
عدمها. 

قال : ويعدل بين االخصمين في الدخول عليه . 

ش : أي بدخله) عليه معاء ولا يقدم أحدهما في الدخول» 
لثلا ینکسر قلب صاحبه. وربا كان ذلك سببا لعدم قيامه 

6 -- وقد روى عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم 

سلمة رضى الله عنها أن النبي بي قال : «من يلي القضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم في لفظه» وإشارته ومقعده ولا یرفع 
صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الاتحر»( والله 


أعلم . 


(۱) انظر الهداية 7/ ۱۲۵ والمغني ۹/ ۷۷ والكافي ۳/ 44٠‏ والمقنع ۱۱۱/۳ والحرر ۲۰۵/۲ 
وبدائع الفوائد ۱۲/۳ والطرق الحكمية 6 والفروع ۲/ ٤٤۷‏ والانصاف ۲۱۰/۱۱ والبدع 
2۰ 

(۲) عمر بن شبة هو أبو زيد النميري البصري الاعباري العلامة الثقة» كان عالا بالسير وأيام 
الناس۰۰ صنف تأريخا للبصرة وتأريخا في آخبار الدینة» مات سنة ۲۲۲ كيافي تأریخ بغداد برقم 
۶ و تبذیب التهذيب ول أقف على كتبه. والحديث رواه أبو يعلى ۰۵۸7۷ 1۹۲ 
والدارقطني ۳۰۰/۶ والبيهقي ۰ والطبراني في الکبیر ۲۸۶/۲۳ من طریق إسماعيل بن 
عياش » وزهیر» عن عباد بن کثیر» عن سا أبي عبد الله» عن عطاء بن یسار» عن آم سلمة» 
بلفظ امن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان» وليعدل بينهم في الحظه وإشارته » 
ومقعده وجلسه" وفي رواية اولیسو بينهم بالنظر والجلس والإشارة» الخ» ورواه وكيع في آخبار 
القضاة ۳۱/۱ عن عنبسة بن سعيد» عن عبد الواحد » عن مولاة لام سلمة؛ عن أم سلمة = 


۳۷ 


قال : والجلس . 
و أي مجلسهیا جلسا واحدا لا تقد والأولى أن یکونا 
بين يديه . 
۵ لا روى عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله جل أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم . رواه أحمد وأبو داو( . 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في ذلك بين السلم والكافر» 
وهو أحد الوجهین» حذارا من انکسار قلبه المؤدي غالبا أو 
كثيراً لعدم قيامه بحجته» وإنه ظلم له (والوجه الشاني) يقدم 
المسلم على الكافر في الدخول» ويرفعه في الجلوس» لقوله 
سبحانه #لا يستوي أصحاب التار وأصحاب اة البه(۳) 
والذي في الغ أنه موز تقدیم السلم غل الكافر فى لوس 
17لا روى إبراهيم التيمي قال : وجد علي کرم الله وجهه درعه مع 
ببودي » فقال: : درعي سقطت وقت كذا. فقال اليهودي: 
درعي ون يدي؛ بيني وبينك قساضي المسلمين . فارتفعا إلى 
شریح؛ فلا رآه شریح فام من جلسه » فأجلسه في موضعه 


= بمعناهء ثم رواه من طریق بقية بن الولید : حدثني آبو محمد الخزومي» عن أب بكر مول بني 
میم » عن عطاء بن يسار به » وذکره اميشمي في مجمع الزوائد ؛/ ۱۹۶ ۰ ۱۹۷ وعزاه للطبراني وأبي 
يعلى » قال : وفیه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . وقد عرفت أنه تابعه غيره عند وکیم . 

() هو في مسند أحمد /٤‏ 4 وسنن أبي داود ۳۵۸۸ من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله ين الزبير عن جده» واللفظ لاي داودء وعند أحمد عن مصعب. أن عبد الله بن الزبير 
كانت بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة» فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص» 
وعمرو بن الزبير معه على السريرء فقال سعيد لعبد الله بن الزبيرء ههنا. فقال: لا. قضاء رسول 
الله اء أو سنة رسول الله يف أن الخصمين الخ » ورواه الحاكم 4/ 44 كلفظ أحمد وقال: 
صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ۱۰/ ۱۳ من طريق أبي داود بلفظه » 
وسكت عنه آبو داود» وقال النذري في التهذيب ۳4۶۳: في (سناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله 
المدني» ولا يحتج بحديثه . 

(۲) سورة اش الآية 7١‏ . 


۳۷۵ 


وجلس مع اليهودي بين يديه» فقال علي : إن خصمي لو كان 
مسلا لجلست معه بين يديك» ولكن سمعت رسول الله کف 
يقول ١‏ لا تساووهم في المجالس» . ذكره أبو نعيم في الحلية17) 


(۱) أي حلية الأولياء» وطبقات الشهداء ۱۳۹/۶ في ترجمة شريح بن الحارث الكندي ٠‏ رواه من 
طريق آحمد بن القدام : حدثنا حكيم بن حزام أبو سمير» حدثنا الاعمش» عن إبراهيم بن يزيد 
التيمى» عن أبيه قال: وجد علي بن أبي طالب درعا له عند بودي التقطهاء فعرفهاء فقال: 
درعی سقطت عن جمل لي آورق . فقال البهودي : درعي وفي يدي . ثم قال له اليهودي : بيني 
وبينك قاضي السلمین؛ فأتوا شريحاء فلیا رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه» وجلس علي 
فيه» ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في الجلس» ولكني سمعت رسول الله 
اة يقول : «لا تساووهم في المجلس » وآبلشوهم إلى أضيق الطرق» فان سبوكم فاضربوهم وإن 
ضربوکم فاقتلوهم» ثم ذكر القصة» وفيها أن اليهودي أسلمء وقتل بصفین ثم قال أبو نعيم : 
غریب من حديث الأعمش» تفرد به حكيم . ثم رواه من طريق علي بن عبد الله بن معاوية بن 
ميسرة» عن شريح قال: لا توجه علي إلى حرب معاوية افتقد درعا له ؛ فذكر القصة وفيها: قال 
علي : لولا أن خصمي ذمي لاستويت معه في المجلس» سمعت رسول الله ی يقول «صغروا بم 
كما صغر الله بهم وفيها أن اليهودي أسلمء وقتل يوم النهروان» ورواه البيهقي ١75/٠١‏ من 
طريق عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي » عن الشعبي» قال : خرج علي إلى السوق» فإذا هو 
بنصراني يبيع درعاء فعرف الدرع فقال: هذه درعي» بيني وبينك قاضي المسلمين . . . فلما رأى 
شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في جلسه» وجلس شريح قدامه إلى جنب 
النصراني» فقال له علي : أما يا شريح لو كان خصمي مسلا لقعدت معه مجلس الخصم» ولكني 
سمعت رسول الله َة يقول « لا تصافحوهم ولا تبدؤهم بالسلام» ولا تعودوا مرضاهم» ولا 
تصلوا عليهم؛ وألمئوهم إلى مضايق الطرق» وصغروهم كما صغرهم الله» فذكر القصةء قال: 
وروي من وجه آخر ضعيف عن الاعمش» عن إبراهيم التيمي» ورواه وكيع في أخبار القضاة 
۲ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شزیح» قال : حدثني أي» عن 
أبيه معاوية» عن ميسرة» عن شريح» فذكر نحو الرواية الثانية عند أبي نعيم» ثم رواه من طريق 
إسحاق بن یوسف الازرق» عن حكيم بن حزام؛ عن الاعمش» ول يسق لفظه وذكره الحافظ 
في التلخیص ۲۱۰ وعزاه لأبي أحمد الحاكم في الكنى في ترجمة أي سميرء وهو حکیم بن حزام» 
عن الأعمش» وقال: منكر. ثم ذكر أن ابن الجوزي آورده في العلل من هذا الوجه وقال: لا 
يصح» تفرد به بو سمي ثم ذكر رواية البيهقي قال: وفيه عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي » 
وما ضعیفان» ولم يذكر رواية ابن شريح عنه عند أب نعيم ووكيع » ولعل من مجموع هذه 
المتابعات يعرف أن للقصة أصلاء ووقع في أكثر النسخ: وأجلسه في موضعه. وفي (ي): بين 
يدي على . . 


۳۷۹ 


وظاهر کلامه أنه يسويبینهبا في الدحول» وفي الرعاية قول 
بالعکس يقدمه ولا یرفعه» و إذاً ال قوال أربعة . 

قال : واخطاب . 
أحدهما دون صاحبه من غير سبب» وکذلك لا یسمع من 
أحدهما أو ينصت له دون الاتحر لا تقدم . 

58١7‏ وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «يا علي إذا 
جلس إليك المخنصمان فلا تقض بینهبا حتى تسمع من الآخر کا 
سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي217. والله أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد ۰٩۰/۱‏ ۱۱۱ وأبو داود ۳۵۸۲ والتيمذي 4ه برقم ۱۳2۸ من طريق زائدة 
وشريك» عن سماك بن حرب» عن حنش وهو ابن المعتمر» عن علي به » وزاد في رواية : فيازلت 
بعد ذلك قاضيا. وفي لفظ قال : بعشني رسول الله يل إلى الیمن» فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى 
قوم أسن مني » وأنا حدث لا أبصر القضاءء فوضع يده على صدري وقال «اللهم ثبت لسانه 
واهد قلبه» يا علي إذا جلس» الخ» قال : فما اختلف علي قضاء بعد . ورواه أيضا أحمد في فضائل 
الصحابة برقم ۱۲۲۷ وعبد الله بن أحمد في مسند آییه ۰۱8۹/۱ ۰ والطيالسي كما في المتحة 
۹ و ابن أي شيبة ۰۲۹۱/۷ ۱۷۱/۱۰ وابن حبان كما في الاحسان ۵۰6۲ والحاكم ني 
المستدرك4/ ٩۳‏ وأبو يعلى في السند ٤١١‏ ووکیع في آخبار القضاة ۸۱/۱ والبيهقي ۸۱/۱۰ 
وابن سعد في الطبقات ۳۳۷/۲ وابن عدي في الكامل ۸44/۲ من طسريق شريك وزائدة 
وسلیان بن معاذ» ثلائتهم عن ساك بنحوه؛ ورواه وكيع ۱ عن أسباط بن نصرء وعاصم 
ابن حمسد» وسلییان بن قرم» وأبان بن تغلب» كلهم عن ساك به» ورواه أيضا ۱/ ۸۷ عن أبي 
جحيفة عن علي بنحوه» وروی أحمد ۸۳/۱ وابن ماجه ۲۳۱۰ وااکم ۳۴ 1١6‏ وأبو يعلى ۳۱۲ 
وابن سعد في الطبقات ۲/ ۳۳۷ ووكيع ۱/ ۸4 عن أبي البختري» عن علي قال : بعثني رسول الله 
يي إلى اليمن وأنا حديث السنء قلت : تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث» ولا علم لي 
بالقضاء قال «إن الله سيهدي لسانك» ویثبت قلبك» قال : فيا شككت في قضاء بين اثتين. 
وقد رواه وكيع » وابن سعد وغيرهماء من طرق عن علي» وابن عباس » وبريدة» وأبي رافع» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


۳۷۷ 


قال : وإذا حکم عل‌رجل في عمل غيره وکتب بإنفاذ القضاء 
عليه إلى قاضي ذلك البلدقبل كتابه» وأخذ المحكوم عليه بذلك 
الق . 

ش : کتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع, 
ویرجحه مکاتبة النبي و إلى ملوك الاطراف کقیصر وکسری 


وغیرهما(۱). 


۸ وني الصحیح أنه کتب إلى قیصر «بسم الله الرحمن الرحیم من 
محمد رسول الله إلى قیصر عظیم السروم آما بعد فأسلم تسلم 
أسلم يؤتك الله أجراً عظيياً» فان تولیت فعليك إثم الاریسیین 
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» الآية(؟) 
ومكاتبة سلیمان عليه السلام بلقيس» قال سبحانه حكاية عنها 


)١(‏ ذكر ابن القيم في زاد العاد ۰۸۸/۳ هديه يد في مکاتباته إلى اللوك فذكر كتابه إلى هرقل 
وهو قيصرء ثم إلى كسرى ملك الفرس» ثم إلى النجاشي ملك الحبشة» وإل القوقس ملك مصرء 
وإل المنذر بن ساوىء وإلى ملك عمان وغيرهم وروی ابن أي شيبة ۳۳۱/۱۶ بأسانيده كثيرا من 
هذه الكتب مطولة وختصرة وقد روى البخاري 55» 44۲ وغيره عن اين عباس أن رسول الله 
يد بعث بكتابه إلى كسرى» مع عبد الله بن حذافة السهمي. فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
الیحرین» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلا قرأه مزقه » فدعا عليهم رسول الله كك أن یمزقوا 
كل نمسزق» وروی مسلم ۱۱۲/۲ عن أنس أن النبي ية كتب إلى كسرى و إلى قيصر وإلى 
النجاشي» وليس الذي صل عليه » ول كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى . 

() وقع ذلك في حديث أبي سفيان الذي رواه عنه ابن عباس » كما في صحيح البخاري برقم لاء 
۱ 00۳ وني مواضع أخرى» ومسلم ۱۰۳/۱۲ من طرق عن الزهري؛ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس به مطولاء وروی أبو داود 0175 والترمذي ۵۰۰/۷ برقم 
۰ منه ذكر الكتاب عن أب سفيان به» وهذه الآية 14 من سورة ال عمران» ووقع في كتب 
الحديث «يوتك الله أجرك مرتين» وفي أكثرها إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد فإنى أدعوك» الخ . 


۳۷۳۸ 


#زني ألقي إلي تاب کریم. إنه من سلیمان؛ وإنه: بسم الله 
الرهن الرحيم» ألا تعلوا علي وأتوني مسلمین4 الآية(1). 

إذا تقرر هذا فاعلم أن کتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في 
حق الله تعالى كالحدود ونحوهاء ويقبل في كل حق لادمي يثبت 
بشاهدين أو بشاهد ویمین» أو شاهد وامرأتين» وهل يثبت 
فيا عدا ذلك؟ فيه ثلاث روايات (القبول مطلقا) ويحتمله 
اطلاق الخرقي (وعدمه مطلقا) وهو مختار كثير من أصحاب 
القاضي (والقبول إلا في الدماء) وحکم حد القذف» حکم 
الحدود» إن قیل الغلب فيه حق الله تعالى والا حکم 
الدماء(۳. 

ثم الکتاب على ضربين (أحدهما) أن يكتب بها حکم بهء 
وهو الذي ذكره الخرقي » وذلك بأن يحكم على رجل بحق 
فيغيب قبل إيفائه" أو تقوم البينة على حاضر بحق فيهرب قبل 
الحكم عليه ويثبته!؟»؛ ويسأل الحاكم الحكم بذلك فيحكم 
به» ففي جميع ذلك متى سأل المحكوم له الحاكم أن يحكم بذلك 
وآن يكتب له کتابابحکمه فانه يلزمه إجابتهء ويلزم 


.۳۱-- ۲۹ كما في سورة النمل» الآيات‎ )١( 

(۲) انظر هذا الباب في الهداية ۱۳۰/۷ والمغني ٩۰۱/۹‏ والكاني 1۱۳/۳ والمقنع ۱۳۶/۳ 
والمحرر ۲۱۱/۲ والفروع 498/7 والطرق الحكمية ۲۳۵ والبدع ۱۰۳/۱۰ والإنصاف 
۱ وقد روى ابن أبي شيبة ۷/ ۲۸۰ عن عامی وهو الشعبي أنه كان يجيز الكتاب المختوم 
يجيئه من القاضي» ثم روى عن الحسن وهو البصري أنه قبله وحكم با فيه » وعن إبراهيم النخعي 
قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز. 


۳۷۹ 


الکتوب له قبول ذلك والعمل به» وان قربت السافة فيؤخذ 
الحکوم عليه بذلك الحق» إن اعترف أنه الحکوم علیه ون 
آنکر أنه السمی في الکتاب» وم يقم الدعي عليه بينة بذلك 
فالقول قوله مع يمينه . 

(الضرب الشاني) أن يكتب با ثبت عنده لیحکم به حاکم 
آخر» مثل أن تقوم عنده بينة بحق لشخص على شخص » 
فيسأله صاحب الحق أن يكتب له كتابا بها حصل عنده. فانه 
يكتب له بذلك» قال القاضى : يكتب له: شهد عندي فلان 
وفلان بكذا. ليحكم بهالمكتوب إليه» ولا یقول : ثبت عندي . 
لأن قوله: ثبت عندي. حكم بشهادتهاء ولايقبل هذا 
الكتاب إلا أن يكون بين الحاكمين مسافة القصر على المذهب» 
وبه قطع أبو حمد» وقیل : يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه بكرة 
أن يعود إليه عشية» 2١7‏ وا خرقي رحمه الله نما ذكر إذا كتب إلى 
قاض معین» والحكم فیا إذا كتب إلى قاض مبهم کمن يصل 
إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين كذلك» والله أعلم . 

قال: ولا یقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين یقولان : قرأه 
عليناء أو قرىء عليه بحضرتناء فقال: اشهدا على أنه كتابي إلى 
فلان . 

ش : آما اشتراط شاهدین لقبول کتاب القاضی إلى القاضی 
فلا ریب فيه؛ لما سيأ إن شاء الله تعالى من أن ماليس بیال» 


)١(‏ هذا ني زمن الشارح» وقبله وبعده إلى عهد قريب» أما زمائنا هذا فقد قربت المسافات 
البعيدةء بواسطة الواصلات الجديدة» وانظر كلام أي محمد في المغتي ۹ وني (ع مخ): إذا 
لم يكن . وفی (م ي) : بكرة العود . وف (خ): بكرة يعود عليه . 


كلا 


ولا يقصد١١)‏ منه المال» لا یقبل فيه إلا شاهدان وأما صفة 
الشهادة فانه يقرؤه علیهبا أو یقرژه غيره بحضرتهیا» شم يقول : 
اشهدا علي أن هذا كتابي إلى فلان. وقال القاضی : یکنی أن 
يقول: هذا كتابي إلى فلان . من غير أن يقول : اشهدا عل . 
انتهى . ثم إذا وصلا إلى المكتوب إليه قالا. نشهد أن هذا كات 
فلان إليك» كتبه بقلمه(۲) وأشهدنا عليه بها فيه ؛ ولو كتب 
كتابا وأدرجه وختمه» وقال: هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي با 
فيه . لم يصح على ا مذهب الشهور وهو مقتضى قول الفرقي؛ 

لأن شهادته وقعت على ما فيه وأنه جهول» وبنى أبو محمد ذلك 
على قول أحمد فيمن کتب وصيته وختمها وقال : اشهدا علي با 
فيها . أنه لا يصح وخرج رواية أخرى بالصحة من فوله فيمن 
وجدت وصيته مکتوبة عند رأسه» وعرف خطه وکان مشهوراء 
أنه ينفذ ما فيها"» وقد تقدم في الوصايا أن الأول تقرير هذين 
النصين على بایهیا» كما هو طريقة ابن مدان» وأبو البركات قال 
هنا : وعنه ما يدل على الصحةء ول يبين المأخحذ» انتهى . 


فعلى هذه الرواية قال أبو محمد في المقنع : إذا عرف المكتوب 
إليه أنه خط القاضى الكاتب وختمه جاز قبوله (*۲. وكذا قال 


(۱) في (م): اشتراط الشاهدین. و ني (ع س مي ت): ما ليس بال ولا يبتغى . 

(۲) في (ع م ي): بعمله . وني (س): بعلمه. وفي الغني 4/ 47: من عمله . وكذا في المقنع 
1۳۹/۳ 

(۳) انظر کلام أبي محمد ني الغني 4/ ۹۵ حيث ذکر لقبوله ثلاثة شروط » وذکر أيضا الروايتين 
ودلیلهیا في المقنع ۱۳۱/۳ . 

(8) هكذا قال في المقنع ۱۳۱/۳ وانظر الشرح الکبیر مع الغشي 1۷۱/۱۱ والبدع ل 
والاتصاف ۰۳۲۱/۱۱ 


۲A۱ 


ابن مدان وزاد وقیل لا. وظاهر هذا أن على هذه الرواية یشترط 
لقبول الکتاب أن يعرف الکتوب إليه أنه خط القاضي الکاتب 
وحتمه» وفيه نظر» وأشكل منه حكاية ابن حمدان قولا بالمنع » 
فإنه إذاً تذهب فائدة الرواية» والذي ينبغي على هذه الرواية أن 
لا يشترط شىء من ذلك» وهو ظاهر كلام آي البركات» وأبي 
محمد في الغني(۱؟ نعم إذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط 
المجرد من غير شهادة؟ فيه وجهان حكاهما أبو البرکات» وعلى 
هذا يحمل كلام ابن حمدان وغيره» انتهی . 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى 
القاضي» وهو كذلك. 


۹ لأن النبي بي لا کتب الکتاب إلى قيصر لم يختمه» فقيل له : 


إنه لا يقرأ كتابا غير ختوم» فاتخذ الخاتم"» وهذا يدل على أن 
الختم ليس بشرط » وأنه نما فعله لصلحة وهي قراءة الكتاب . 

(تنبيهان) (أحدهما) هل يشترط في الشاهدين أن يكونا 
عدلين عند المكتوب إليه» أو يكتفى بذلك عند الكاتب؟ فيه 
قولان حکاهما ابن حمدان (الثاني) جعل ابن حمدان من صور 
الروايتين إذا شهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عملهء وجهلا 
ما فيه» والذي ينبغي قبول مثل هذه الشهادة» لانتفاء الجهالة 
عنها» وقصاراه أنها لم تفد فائدة» إذما في الكتاب لا يثبت 
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(۲) رواه البخاري ۰1۵ ۰۲۹۳۸ ۵۸۷۲ ومسلم 54/154 وأجد ۰۱۱۸/۲۳ ۰۱۸۰ ۰۲۲۳ 
۰۵ وأب و داود ۶۲۱ والترمسذي في الستن ۵۰۳/۷ برقم ۲۸۷۱ والشهائل ۸۷ والنس‌ائي 
۷۸ ۹۳ وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس رضی الله عنه به . 


TAY 


قال : ولا يقبل الترجمة عن أعجمي حاکم إليه إذا لم يعرف 
لسانه إلامن عدلين یعرفان لسانه . 
هذا إحدى الروايتين » واختیار عامة الاصحاب. بناء 
على إجراء ذلك جری الشهادة (والشانیة) یقبل في ذلك عدل 
واحدء بناء على إجرائه مجرى ابر وهو اختیار أبي بكر. 
۰ وقد استشهد لذلك با في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أن النبي اة أمره فتعلم كتاب اليهود» قال: حتى كتبت للنبي 
َل كتبه » وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه» رواه البخاري وأحمد. 


۱- وقال البخاري : وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس 


(۱) علقه البخاري كما في الفتح ۱۸۵/۱۳ برقم ۷۱۹۵ ووصله في التأريخ الكبير ۳۸۰/۳ برقم 
۸ من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه؛ عن خارجة بن زيد عن أبيه» ولفظه آي بي النبي 5 
مقدمه المدينةء فأععجب بي» فقيل له : هذا غلام من بني النجار» قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع 
عشرة سورة» فاستقرأني فقرأت» وقال «تعلم لي كتاب يهود؛ فإني سا آمن مهود على كتابي؟ 
فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يبود وأقرأته إذا كتبوا إليه؛ ورواه أحمد ۱۸۹/9 من 
طريق عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن الاعرج؛ عن خارجة بنحو رواية البخاري» ورواه آبو داود 
٥‏ والترمذي ۷/ ٤۹۷‏ برقم 1874 والطبراني في الكبير ۱۳۳/۵ برقم 4807 وابن سعد في 
الطبقات ۳۵۸/۲ من طريق ابن أي الزنادء عن آبیه» عن خخارجة به وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح . ورواه الحاكم ۷۵/۱ من هذا الطريق وصححه؛ ووافقه الذهبي» 
ووصله الحافظ في تغلیق التعليق ۳۰۲/۵ بإسناده إلى عبد الرجمن» وم يقع عند أحد منهم ذکر 
الأعرج » ولعل ذكره عند أحمد خطأ من الناسخ» وقد رواه مد ۵/ ۱۸۲ واحاکم ۳۲۲/۳ واین 
سعد في الطبقات ۲ والطراي في الكبير 6/ ١66‏ برقم 4٩۲۷‏ والحافظ في تغليق التعليق 
۵ من طريق الأعمش » عن ثابت بن عبيد» عن زيد بن ثابت» قال : قال لي رسول الله 
هة دنه يأتيني كتب من الناس» ولا أحب أن يقرأها کل أحد» فهل تستطيع أن تتعلم کتاب 
السریانیة»؟ قلت : نعم . فتعلمتها في سبع عشرة؛ وصححه الحاكم والذهبي» وعلقه الترمذي 
بعد الحديث السایق . 


YAY 


وبين النامر(١2‏ فعلى هذا يشترط للمترجم(۲)ما یشترط للراوي 
من الإسلام والتكليف» والعدالة والضبط» کا هو معروف في 
موضعه. ولا تشترط الذكورية ولا الحرية» ولا الإتيان بلفظ 
الشهادة» وعلى الأولى الترجمة شهادة ۳۱) يشترط فيها ما يشترط 
في الشهادة على الإقرار بذلك الحق الذي وقعت الترجمة فيه 
ففى الحدود والقصاص تشترط الحرية على المشهورء وعدلان 
ذكران» وني الزنا هل يكفي مع الحرية والذكورية اثنان» أو لابد 
من أربعة؟ فيه وجهان من الروايتين في الإقرار بذلك» وفي غير 
ذلك وغير المال لا تشترط الحرية » ويكتفى بذكرين حرین» وفي 
المال يكفي رجل وامرآتان» ولا بد من لفظ الشهادة في جميع 
ذلك . 

(تنبيه) حکم التعريف والرسالة كذلك» والله أعلم . 

قال: وإذا عزل فقال : كنت قد حكمت في ولايتي لفلان 
على فلان بحق . قبل قوله» وأمضي ذلك احق(*). 


(۱) أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصريء المدوفى سنة ۱۲۸ كا في تبذيب التهذیب؛ 
وهو من رجال الصحيحين» وهذ الاثر علقه البخاري بصيغة الجزم » كما في فتح الباري 
1۸1/۱۳ وقد وصله البخاري ۸۷ ومسلم ۱۸۱/۱ من حديث شعبة عن أبي جمرة» وفيه ذكر 
وفد عبد القيس إلى النبي بء وأنه آمرهم بأربع » ونهاهم عن أريع » وقد رواه أكشر الأئمة يدون 
ذكر الترجمة . 

() في (خ ي): للترجمة. 

(*) في (ت) : وعلى الأول . وفي (س ت) : الترجمة هو شهادة. . 

(5) في (ع ي مغني) : فقال: كنت حکمت. وفي (س ت م): قدكنت. وف (ع م ي): 
ومصی . 


YA 


شن هذا منصوص أحمد. وبه جزم القاضی في جامعه وأبو 
الخطاب في خلافه » وابن عقيل في تذکرته وغبرهم(؟ لأنه آخبر 
بها حکم به» وهو غير متهمی فأشبه ما لو آخبر بذلك حال 
ولايته » ولأنه لولم یقبل ذلك منه لأفضى إلى ضياع حقوق كثير 
من الناس» وذلك ضرر وإنه منفی شرعاء ول ا لخطاب في 
الحداية احتال بأنه لا يقبل قوله» وعلله بأنه في حال ولايته لا 
يجوز حكمه بعلمه» فبعد عزله أولى» واستثنى أبو البركات من 
هذا الاحتمال ما كان على وجه الشهادة عن إقرار» فعلى هذا لو 
كان حكمه مستندا إلى بينة | يشهد» لأنه شهادة على شهادة 
ول يتحقق وجود شرطهاء واستثنى ابن حمدان منه ما إذا شهد 
مع غيره أن حاکما حكم به وم يذكر نفسه(۳؟ وحكى قول أي 
البرکات قولا انتهى . وشرط القبول على المذهب أنه لا يته(" 
ذكره أبو الخنطاب وغيره . 

وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو قال ذلك في حال ولايته قبل 
منه بطريق الأولى وهو كذلك» حتى مع التصريح أنه حكم 
بالنکول أو بعلمه ونحو ذلك نما يسوغ فيه الاجتهاد!؟) 
(ومقتضى كلامه) أيضا أنه لو أخبر في حال ولايته بحكم في غير 
حل ولايته أنه يقبل منه» لأنه إذا قبل قوله بعد العزل فلأن يقبل 


(۱) ذكرت هذه المسألة في الهداية ۱۳۰/۲ والمغني ۱۰۱/۹ والمقنع ۱۱۶/۳ والحرر ۲۱۱/۲ 
والبدع ۵۲/۱۰ والإنصاف ۰۲۳۱/۱۱ 

(۷) في (ع خ): شهادة لم یتسقق . وني (ع س ت) : وجود شرطهیا. وني (م): ول يتهم نفسه . 
(۳) في (خ): وحکی أبو البرکات قولا. وسقط من (م): أنه لا يتهم . وفي (س): لا يتم . 

(4) في (خ) : یسوغ الاجتهاد فيه . 


قوله مع بقائها في غير موضع ولایته آولی) وفال القاضي : لا 
یقبل إذا کانا جميعا في غير محل ولايتهماء آما إن اجتمعا في عمل 
أحدها -- كأن اجتمع قاضي دمشق وقاضي مصر في مصر - 
فان قاضي مصر لا يعمل بخبر قاضي دمشق» لاخباره في غير 
حل ولایته» وهل يعمل قاضي دمشق با آخبره به قاضي مصر 
إذا رجع إلى دمشق؟ فيه وجهان بناء على حكم الحاكم بعلمه 
وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قوله ثم بخلاف 
هنا(۲۱ وما لأبو محمد إلى الأول» ومن هنا قال إن قول القاضي 
في فروع المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله فيهاء والله أعلم . 

قال: ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه . 

ش : القضاء على الغائب في الجملة هو الذهب العروف 
المشهورء حذاراً من دخول الضرر على صاحب الحق بضياع 
حقه» أو تأخره لا إلى آمد» واستدلالا بحديث هند» فان النبي 
كله قال ما «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف»(۲) فقضى عليه 
مع غيبته» وفيه نظر» فان أبا سفيان يجوز أن يكون حاضرا في 
البلد» ثم إنها لم تقم بينة على ذلك» والصواب في الحديث أنه 
ورد على سبيل الفتيا لها لا الحكم» والمعتمد عليه هو الأول» 
وأيضا فان تعذر الوصول إلى إقرار الخصم يجعل للمدعي عليه 
سبيلا إلى إقامة البينة لفصل القضاءء كا لو حضر إلى مجلس 


)١(‏ انظر المغني ٠١١/۹‏ حيث ذکر مثل هذه الصورت ووقع في (س ت): با حصل . و 
(خ): بترك قبوله ثم . 
(؟) هو حديث عائشة في قضية هند» وتقدم في النفقات برقم ۱۸۹۵ وف القضاء برقم TA*1‏ 


وتكرر في غير ذلك » وهو حديث متفق عليه . 


۱۸۹ 


الحكم وامتنع من الکلام (وعن آهد رواية أخرى) ‏ واختارها 
ابن أبي موسی - لا يجوز القضاء على الغائب مطلقاء لا تقدم 
من قول النبي ول لعل كرم الله وجهه إذا جلس إليك 
خصیان» فلا تقض بینهیا حتى تسمع من الاخر کا سمعت 
من الأول» فانك إذا فعلت ذلك تبین لك القضاء» رواه أبو داود 
وغیره(۲۱. وأجیب بأنا نقول بموجبه فان هذا في) إذا كان 
الخصمان حاضرین» ولقائل أن يقول : الاستدلال با آشار إليه 
في التعلیل وهو أن الحاكم إذا سمع من اخصم تبین له 
القضاء -- ومقتضاه أنه إذا لم يسمع منهما لا يتبين له القضاءء 
وإذا كان أحدهما غائبا | يسمع منه» ولا من يقوم مقامه وهو 
وكيله فلم يسمع منها . 


والتفريع على الأول» وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا 
صح الق عنده وعليه» ۳۱) وصحته بأن تقوم به بينة» فلو لم يكن 
به بينة لم يحكم» بل ولا يسمع الدعوی» لعدم فائدتهاء ومع 
قيام البينة هل يحلفه الحاكم على بقاء حقه على الغائب» وقال 
ابن مدان في رعايتيه : إنه الأصح احتياطا للغائب» لجواز 
الاستيفاء أو الإبراء ونحو ذلك» أو لا يحلفه ‏ وهو اختيار أي 
ا لخطاب» والشريف والشيرازي وغيرهم» ومن ثم قال أبو محمد 
في المغني : إنه المشهورء لإطلاق قول النبي 2395 «البينة على 


() تقدم قريبا برقم ۳۸۱۷ عند أبي داود ۲ وغيره مع الكلام عليه . 
(۲) في (م): أن ا کم إذا سمعه , 
(۳) سقطت لفظه : وعلیه . من (ي ع): 


TAV 


المدعي » واليمين على من أنكر»!١)‏ وظاهره أنه لا شيء عل 
المدعي غير البينة» كما أنه لا شيء على النکر غير اليمين؟ على 
روايتين . 

ثم إذا قدم الغائب فهو على حجته ويعتبر في الغيبة أن 
تكون إلى مسافة القصر فأزيد» قاله أبو محمد في الكافي» وابن 
حمدان في رعايتيه» وحكى في الكبرى قولا أن يكون فوق نصف 
يوم » والخرقي لم يحد ذلك بحد» وكذلك أبو الخطاب والشريف 
وأبو البركات وغیرهم( ويعتبر أيضا أن يكون في غير محل 
ولایته» آما لو كان غائبابمكان في ولايته ولا حاكم فیه» فان 
الحاكم يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهماء فان تعذر 
فإلى ثقة بالصلح بینهیا فان تعذر قال للمدعي: حقق 
دعواك . فان فعل أحضر خصمه. وان بعدت المسافة على 
المذهب» وقیل : يحضر من مسافة القصر فأقل » وقیل : إن جاء 
وعاد في يوم أحضر ولو قبل تحریر الدعوی» وحيث لم یلزم 
بالحضور فإنه يقضي عليه کمن في غير عمله» وإذا قضى على 
الغائب فان كان في عين سلمت إل المدعي» وني دين يون من 
ماله إن وجد له مال . 

وفي أخذ كفيل بذلك من المدعي وجهان (أشهرهما) ‏ وهو 


() هوحديث ابن عباس المشهور وقد تقدم برقم ۲۰۸۲ وهو عند البيهقي ۲۵۲/۱۰ 
والدارقطني ۳۱۸۹/۶ عن ابن عباس » وعمرو بن شعيب» وهو الحديث الشالث والثلاشون من 
الأربعين النووية» وانظر شرحه في جامع العلوم والحكم ٥‏ وقد تكلم أيضا على طرقه . 

(۲) انظر المسألة في الغني ۱۰۹/۹ والكافي ۳/ 11۲ والقنع ۱۲۹/۲ والمبدح ۸٩/۱۰‏ 
والانصاف ۲۹۸/۱۱ والحرر ۰۲۱۰/۲ 


TAA 


ظاهر کلام مد - لاء ثم قال ابن البنا وأبو محمد وابن مدان : 
نبا يقضي على الغائب في حقوق الادمیین؛ لا نی حقوق الله 
كالزنا والسرقة نعم في السرقة يقضي بالال فقط» وفي حد 
القذف وجهان. بناء واه أعلم على أن المغلب فيه هل هو حق 
لله تعالى» أو حق لادمي ول يقيد الخرقي وأبو الخطاب وأبو 
البركات وغيرهم القضاء بذلك ١7‏ انتهى . 

وحكم الستتر في البلد وا ميت» والصبي والمجنون حكم 
الغائب فيم| تقدم من الحكم على كل واحد منهم إذا ثبت 
الحق علیه ومن حلف المدعي إن قيل به» ومن کون المستتر إذا 
ظهرء والصبي والمجنون إذا حكم برشدها على حججهم؛ ومن 
أخذ كفيل بالمدعى» إنه قيل بذلك ‏ حكم الغائب» إلا أن 
مقتضى كلام أبي الخطاب والشيخين وغيرهم عدم جريان 
الخلاف فیهم وأجراه ابن حمدان في رعايتيه في المستتر("2. 

وقول الخرقي : يحكم على الغائب . مفهومه أنه لا يحكم على 
الحاض وهو يشمل الحاضر في البلسد والحاضر في مجلس 
الحكمء ولا نزاع في الثاني » أما الأول فقيل وهو مقتضى کلام 
أبي محمد في کتبه» وأحد احتمالي أبي الخطاب _ : لا يسمع 
البينة ولا الدعوى عليه حتى يحضرء كالحاضر مجلس احکم» 
وقيل يسمعان» وهو الاحتمال الآحر لأبي الخطاب» وقيل 


(۱) انظر المداية ۱۲۹/۲ والمغني ۱۱۰/۹ والقنم ۱۲۹/۲ والمبدخ ۸٩/۱۰‏ والإنصاف 
۱ ول يذكر أكثرهم حقوق الله ولا حد القذف» في هذا الوضع. ووقع في (ع): يقضي 
في امال فقط . وني (س ع): حق الله تعالى أو حق الآدمي . 

(۲) ذكر آبو محمد في الکافي ۳/ ٤۳‏ حكم الدعوی على صبي أو مجنون» وهل يستحلف الدعي 
في هذه الواضم» واختار آبو البركات في المحرر ۲/ ۲۱۰ أنه لا يقضى على الضائب» وانظر نحو 
هذا التفصيل في الفروع 1۸4/٩‏ والإنصاف ۲۹۸/۱۱ وزاد العاد ٠77/0‏ 5 . 


۳۸۹ 


یسمعان ولا يحكم عليه حتی يحضر؛ وهو اختیار أبي البرکات» 
وقال : إن أبا طالب نقله عن أحمدء وكأنه أشار إلى رواية أبي 
طالب في رجل وجد غلامه عند رجل » فأقام البينة أنه غلامی 
فقال الذي عنده الغلام : أو دعني هذا رجل . فقال أحمد: 
أهل الدينة یقضون على الغائب» یقولون : إنه لهذا الذي أقام 
البينة» وهو مذهب حسن. وأهل البصرة يقضون على غائب 
يسمونه الإعذار» وهو إذا ادعى على رجل ألفا وأقام البينة» 
فاختفى المدعى عليه يرسل إلى بابه» فينادي الرسول ثلاثاء فان 
جاء والا قد آعذر | لیه» فهذا يقوي قول أهل المدينة» وهو 
معنى حسن » ١١‏ فلم ينكر أحمد ساع البينة ولا الدعوی» ثم إنه 
حكى قول أهل الدينة في القضاء على الغائب وأطلق وحسنه 
وهو يشمل الغائب في البلدء وحكى قول أهل العراق في 
القضاء على غائب مختف» وجعله كالشاهد لقول أهل المدينةء 
فكأنه عنده محل وفاق . 

ومن هنا والله أعلم قال أبو البركات : إن الحاضر في البلد إذا 
امتنع من الحضور ألجىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مراراء 
وإقعاد من يضيق عليه ببابه في دخوله وخروجه أو ما يراه 
الحاكم من ذلك» فان أصر على التغيب سمعت البينة وحكم 
بها عليه قولا واحداء وتبعه ابن مدان على ذلك فيا أظن [وفي 
المقنع أنه إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها؟ 


() ذكر هذه الرواية أبو محمد في المغني ١١١/4‏ عن أبي طالب هكذاء وذكرها القاضي في كتاب 
الروايتين والوجهين ۳/ ۸۵ عن مهنا بهذا العنی وفي (م ي ) : أعذروا إليه . 


۳۹۰ 


على روایتین "۰۲۲ ] مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب وفيه 
نظر» وكلام القاضي وكثير من أصحابه محتمل لذلك» فإنهم 
فالوا واللفظ للقاضي في الجامع : يجوز القضاء على الغائب إذا 
أقام المدعي البينة بالحق» وكذلك إن كان حاضرا تمتنعا من 
حضور مجلس الحاكم في إحدى الروايتين» والأخرى لا يجوزء 
وهذا يحتمل أن يعود إليهماء ويحتمل عوده إلى الامتناع فقط» 
وعلى كل حال فهو خالف لقول أبي البركات» والله أعلم . 

قال: وإذا آناه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسمه 
بينهما قسمه وأثبت في القضية بذلك أن قسمته إياه بینهما كان 
عن إقرارهماء لا عن بينة شهدت فا بملكهما . 

ش : الأصل في جواز القسمة في الجملة الإجماع”"2: وقد 
شهد له قسم النبي ية خيبر على ثانية عشر سهیا وقسمه ولا 
الغنائم » وقوله َة «الشفعة فيا لم يقسم00 ثم الحكمة تقتضي 
التصرف» (* في حقه بما شاء» ويتخلص من سوء المشاركة . 


)١(‏ هو في المقئع ۱۳۱/۳ بمعنى ماهتا وذكر أيضا أنه يضيق عليه إذا امتنم» كما ذكر ذلك أبو 
البرکات في المحرر ۲/ 7١١‏ وابن مفلح في الفروع ٩۸۱/۱‏ . وسقط ما بين المعقوفين من (م) ووقع 
في (س ت ع) : ويحكم بها عليه روايتين. وفي (ي): عليه على . 

(۲) قال أبو الظفر في الانصاح ۲/ ۳4۹: واتفقوا على أن جواز القسمة فيا يقبلها . 

(۳) تقدم الحديث في هذا الشرح ۱۸۹/۶ برقم ۲۰۹۳ عند البخاري ۲۲۰۷ وأحمد ۳۹۹/۳ 
وذكرنا مواضعه في کتب الحديث » وسبق قسم خیبر في الجهاد برقم اا ۳۳۷۷ 

(4) في (عت): لیمکن كل . وفي (خ ي): كل واحستد منهم. . وی (س ع ت): منهم 
التصرف . 


إذا ثبت ذلك فإذا آتی الحاكم اثنان أو آکشر فادعيا أا 
شريكان في ربع وهو العقار من الدور ونحوها ‏ أو نحوه؛ 
وهو ما عداه من الأموال وسألاه أن يقسمه بينهماء فإنه يقسمه 
بينهما وإن لم يثبت عنده ملكهماء اعتمادا على ظاهر أيديهماء 
ولهذا جاز شراؤه واتبابه منهما ونحو ذلك» وإذا قسمه أثبت في 
كتاب القسمة أن قسمته بينهما بسؤاهماء لا ببينة شهدت ها 
حذاراً من أن يكون لغيرهماء وذكر الخرقي العقار لينبه على 
مذهب النعیان» فان عنده أن الشريكينإذا نسبوا العقار إلى 
إرث لا بد وأن يثبت الموت والورشة» بخلاف غيره» والشافعي 
يعمم الثبوت في الجميع 2١7‏ والله أعلم . 

قال : ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع الآخر آجبره 
الحاكم على ذلك» إذا ثبت عنده ملكهماء وكان مثله ینقسم 
وينتفعان به مقسوما . 

ش : الأموال على ضربين (أحدهما) ما لا ضرر في قسمته ولا 
رد عوض كأرض واسعة» ودكان كبيرة» وقرية وبستان» 
ومكيل آوسوزون من جنس واحد» وإن مسته النار كديس 
ونحوه» ومذروع متساوي الأجزاء والقيمة» فلا تنقص قيمته 
بقطعه ونحو ذلك فهذا تجب قسمته إذا طلب أحد الشريكين 
ماله بحسب اختیاره» من غراس وبناء وإجارة وغير ذلك وزوال 
مفسدةء وهي ضرر الشركة» وإن مبنى الشريعة على ذلك . 


(۱) حكاه أبو محمد في المغني 4/ ١١7‏ عن أبي حنيفة والشافعي» وذكره ابن عابدين في حاشية 
الدر المختار 7/ ۲۰۷ وأطال في ذلك» وانظر باب القسمة في تكملة شرح الهذب . 


۳۹۲ 


واشترط اافرقي مع ذلك أن یثبت عند الحاكم ملكهماء وأقره 
أبو محمد على ذلك مريدا ببينة» ومعللا بأن الإجبار على القسمة 
حكم على المتنع منهماء فلا يثبت إلا بها يثبت به الملك 
خصمه(۱ وني هذا نظرء فإنها إذا أقرا بالملك فينبغي أن يلزما 
بمقتضى إقرارهماء فيجبر الممتنع منها على القسمة. كا لو 
قامت البينة بذلك» وقدأهمل هذا الشرط أبو الطاب وأبو 
الرکات. واين حمدان في الصغری وألحقه بخطه في 
الكبرى»”" ويحتمل أن يكون مراد الخرقي بثبوت الملك ما هو 
أعم من البينة أو الإقراره ويحترز عا ذا ادعى أحدها الشركة 
وأنكر الاخره وسكت غيره عن ذلك لوضوحه . 

(الضرب الثاني) ما في قسمته ضرر أو رد عوض» كدار 
صغيرة وحمام » أو طاحون کذلك. وأرض لا تتعدل بأجزاء ولا 
قيمة» كبئرء أو بناء أو شجر في بعضها ونحو ذلك» وکعبد 
وسيف» فهذا ونحوه إذا رضي الشريكان بقسمته قسم لأن 
الحق لما لا يعدوهماء وان امتنع أحدهمالم يجبر. 


۲ أما مع الضرر فلقول النبي اء لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن 


(۱) ذکر في المغني 4/ ٠٠١‏ ثلائة شروط لقسمة الاجباره أوها أن یثبت عند الحاكم ملكهما ببيئة؛ 
وعلله بیا ذكر الزركشي . ووقع في (م) مريدا وبيئة. . . على المبيع منهما. 

(۲) ذكر أبو الخطاب في المداية ؟/ ۱۳6 قسمة الإجبار» ول يذكر هذا الشرط و انیا ذكر حكم 
قسمة العقار إذا سألوه ذلك ول يثبت عنده أنه طم» قسمه بينهم» وذكر في كتاب القسمة أنه 
قسمه بمجرد دعواهم» ول يذكر هذا الشرط أبو البركات في المحرر ۲/ ۲۱۵ في باب القسمةء 
وذكر أبو محمد في المقنع 18۹/۳ كا ذكر أبو الخطاب في الهداية وانظر الشرح الكبير مع المغني 
۱ والفروع ۵۱۰/۹ والمبدع ۱۳6/۱۰ ۰ 


۳۹۳ 


إضرار. ١7‏ وأما مع رد العوض فلانه إذاً بيع » والبیع لا إجبار فيه 
والحال هذهء قال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تسراض 
منكم 27# لا يقال: وفي عدم القسمة ضرر. لأنا نقول : يندفع 
ذلك بالبيع عليه إذا طلب أحدهما ذلك» كا نص عليه أحمد 
رحمه الله في دابة مشتركة بينهماء وعممه غير واحد من 
الأصحاب في كل ما في قسمته ضرر» ويرشح ذلك أيضا بأن 
حق الشريك في نصف القيمة» لا قيمة النصف. انتهی . 
واختلف في الضرر المانع من القسمة (فعنه) ‏ وهو ظاهر 
كلامه في رواية اليموني - هو أن تنقص القيمة بالقسمة إذ مثل 
ذلك يعد ضرراء وإنه منفي شرعا (وعنه) ‏ وهو ظاهر كلام 
الخرقي » واختیار أبي محمد في العمدة-هو ما يتعذر معه انتفاع 
أحدهما بقسمه مفردا فيا كان ينتفع به مع الشرکة( كدار 
صغيرة إذا قسمت حصل لكل واحد منهیا موضع لا ينتفع به» 
قال أبو محمد: أو ينتفع به لا على وجه الدارية» بل على وجه 
المخزنية ونحو ذلك لأن كل واحد منهما دخل على الانتفاع بها 


(۱) تقدم هذا الحديث في الشرح ۱۷۳/۳ برقم ۱۹۹۲ من حديث أبي سعيد» وعبادة بن 
الصامت» وابن عباس » وعائشة» وهو عند ابن ماجه ۲۳4۰ باللفظ الثاني» من طريق إسحاق 
ابن يحبى بن الوليد بن عبادة» عن جد أبيه عبادة» وهو لم يدركه» ورواه الدارقطني ۶/ ۲۲۷ عن 
عمرة عن عاتشة. ورواه الخطيب في الوضح ۲/ ٩۱‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وله طرق 
وشواهد ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲۱۵ في شرح هذا الحديث . 

(۲) سورة النساء » الآية ۲۹ . 

() انظر تعریف الضرر المذكور في الهداية ۲/ ۱۳4 والغني ۱۱۲/۹ والكافي ۳/ 4۷4 والقنع 
۴ وشرح العمدة في الفقه ۱۳۹ والحرر ۲/ ۲۱۵ والبدع ۱۲۱/۱۰ والانصاف ۳۳6/۱۱ 


والفروع ۵۰۲/5 


على وجه الدارية . ففي العدول إلى دون ذلك ضرر و انه منفی 
شرعا (فعل الأول) إذا نقصت القيمة بالقسمة فلا إجبارء وان 
انتفع بها فيا كان ينتفع به قبل ( وعلى الثاني ) الاعتبار بالنفع 
وإن ‏ تنقص القيمة؛ وظاهر كلام أحمد في روايسة حنبل 
اعتبارهماء قال : کل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها. 

( فان كان الضرر على أحدهما دون الآخر » كرجلين لأحدهما 
الثلث» وللآخر الثلثان» يستضر صاحب الثلث بالقسمة» 
دون صاحب الثلثين (فعنه) وهو ظاهر روايسة حنبل 
التقدمة» وبه جزم القاضي في الجامع» والشريف وأبو 
الخطاب في خلا فيه والشيرازي ‏ لا يجبر واحد منهماء إذ هذه 
القسمة لا تخلو من ضرر (وعنه) -- وإليه ميل الشيخين ‏ إن 
طلبها صاحب الثلث والحال هذه أجبر الآخر علیه؛ لأنه رضي 
بادخال الضرر على نفسه ولا ضرر على شریکه» وان طلبها 
صاحب الثلثين لم يجبر الآخر » لما فيه من الضرر علیه» وحكي 
عن القاضى عكس ذلك في الصورتين وفيه بعد. انتهى . 

(تنبيه) حيث توقفت القسمة على التراضي فهي بيع بلا 
ريب» وحيث لم تتوقف عليه بل يجبر الممتنع عليها فهي إفرازء 
على المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب"(۱؟ لأنها تنفرد عن 
البيع باسم وحکم. فلم تكن بيعا كسائر العقود» يحقق ذلك 
دخول الإجبار فيها مطلقاء وليس لنانوع من البيع كذلك» 


(۱) ذكر أبو محمد الروايتين في المغني 4/ ١١5‏ والكافي 4۷۲/۳ والقنم ۳/ 50 وذكرت أيضا في 
المحرر ۲/ ۲۱۵ والفروع 01١/5‏ والقواعد لابن رجب ١44‏ . 


۳۹۹۵ 


ووقع في تعالیق أبي حفص العكبري "عن شيخه ابن بطق أنه 
منع قسمة الثار التي يجري فيها الربا خرصا وأخذ من هذا آنا 
عنده بيع» كا أخذ من نص أحمد على جواز الخرص في هذه 
الصورة أنها إفراز» وذلك لأنه يبذل نصيبه من حد السهمين» 
بنصيب صاحبه من السهم الانحر وهذا حقيقة البیع . 
وينبني على الخلاف فوائد (منها) جواز قسمة الثار التي 
يجري فيها الربا بالخرص (ومنها) جواز قسمة المكيل وزنا 
والموزون كيلا (ومنها) التفرق قبل القبض فیا يعتبر فيه القبض 
في البیع(۲) (ومنها) إذا حلف لا يبيع فقسم أنه لا يحنث (ومنها) 
جواز قسمة العقار الموقوف أو بعضه. وعلى قول ابن بطة 
ينعكس جميع ذلك» ولو كان بعض العقار وقفاء وبعضه 
طلقاء واحتيج إلى رد عوض» فإنه يتوقف كا تقدم على 
التراضي ‏ ثم إن كان العوض من صاحب الطلق لم يجزء لأنه 
پشتري بعض الوقف ‏ وانه متنع» وان كان من رب الوقف 
جاز على الأصح» القطوع به عند أبي حمد وعل كلا القولین 
لا يوجب شفعة» وينفسخ بالعیب. والله أعلم . 
قال: وإذا قسم طرحت السهام» فيصير لكل واحد ما وقع 
(۱) العكبري هو عمر بن محمد بن رجاء» التو سنة ۳۳۷ كما في طبقات الحنابلة برقم ۵۹۸ 
ووقع في (س): البكري . وابن بطة هو عبيد الله بن محمد أبو عبد الله » صاحب الإبانة» مات 
سنة ۳۸۷ كما في الطبقات ۱۲۲ وقد ذكر هذا النقل أبو محمد في الغني ۱۱۶/۹ والكافي 
الا . ۱ 
(۲) ذکر هذه الفروق أو بعضها في المغني 4/ ١١5‏ والکاني ۳/ 1۷۲ والمقنع ۱۶۱/۳ والمحرر 
۲ والفروع 0١١/5‏ والقواعد لابن رجب ١55‏ والبدع . ۱۳۱/۱۰ والإنصاف 7417/١١‏ 
والکشاف ۳۷۰/۲ وشرح النتهی 0۱۳/۳ ومطالب أولي النهى ۰۵1/۲ وحاشية الروض المربع 
N‏ 04 . 


سهمه علیه إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد منهم ما رضي 
4 1 

ش: أي وإذا أريد القسم طرحت السهام» ويصير لكل 
واحد من الشركاء ما وقع سهمه عليه» إذ القرعة دخلت لقطع 
التنازع» وبيان المستحق» وقد حصلت فوجب أن يترتب 
حكمها عليهاء فان تراضيا على أن يأخذ كل واحد سههما بغير 
قرعة جازء لأن الحق لما لا يتجاوزهماء ويكون اللزوم هنا 
بالتراضی والتفرق كالبيع . 

وظاهر کلام الخرقي يشمل كل قاسم» ونوعي القسمت» 
وكذلك تبعه على هذا الإطلاق أبو الخطاب في الهداية» وأبو 
البرکات والشيرازي وابن البناء وأبو محمد في القنع» وزاد بو 
الخطاب ومن تبعه قولا أنها لا تلزم فیما فيه رد؟ بخروج القرعة 
إلا بالرضا(۲) لأنها إذا بيع بعد القرعة وعلى مقتضى هذا 
التعليل جميع قسمة التراضي لا تلزم إلا بالرضاء وفصل أبو 
محمد في الغني والكافي فقال في قاسم الحاكم في قسمة الاجبار: 
تلزم القسمة بخروج القرعة(۳» إذ قرعة قاسم الحاكم کحکمه 


() في (س تخ متن): فصار لكل واحد. وفي (ع م خ ي مغني): لكل واحد ما رضي به. 
وق المتن : لكل واحد منهما . 

(۲) قال في الهداية ۲/ ۱۳۶ : فإذا عدلت السهام وأخرجت القرعة» لزمت القسمة ويحتمل 
فيا فيه رد أن لا تلزم بخروج القرعة » حتی برضیا بعد ذلك . وقال في الحرر ۲/ ۲۱۷ : وإذا تمت 
القرعة لزمت القسمة» وقیل : لا تلزم فیما فيه ردء حتی يرضيا به بعد القرعة» وذکر نحو ذلك في 
المقنع 14۹/۳ . 

(۳) انظر كلام أي محمد في الغني ۱۲6/۹ والكافي ۳/ 4۸۰ ووقع في (خ): بالرضا بعد القرعة . 
وفي (ت): في قسمة الحاكم . وفي (م) : في قاسم الحاكم بعد القرعة في قسمة . وسقط من (ع) : 
في قسمة. . قاسم الحاكم . 


وني قسمة التراضي وجهان (أحدهما) کالاول لما تقدم (والثاني) 
لا تلزم إلا بالتراضي» لأنها إذآ بيع » وجعل حکم قاسمها حکم 
قاسم الحاكم إن كان بصفته» وان كان كافراء أو غير عارف 
بالقسمة ونحو ذلك ل تلزم القسمة الا بتراضيهماء كما لو قسما 
بأنفسهماء وتبعه على ذلك ابن حمدان» وعلى هذا التفصيل كلام 
الخرقي ومن تبعه حمول على قاسم الحاكم . 

(تنبيه) كيف أقرع جازء إلا أن الأولى عند الأصحاب أن 
يكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق شمع أو طين 
متساوية » قدرا ووزناء وتطرح في حجر رجل لم حضر ذلك . 
ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فمن خرج اسمه كان 
له» ثم الثاني كذلك» والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثةء 
واستوت سهامهم» ولو کتب اسم کل سهم في رقعة ثم قال : 
آخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جازء ولو 
كانت سهام الثلاثة مختلفة کنصف وثلث وسدس» جزیء 
القسوم ستة آجزاء» وأخرج الاسیاء على السهام لا غي فیکتب 
باسم رب النصف ثلاث رقاع» ولرب الثلث رقعتين» ولرب 
السدس رقعة» ثم يخرج بندقة على آول سهم» فان خرج عليه 
اسم رب النصف آخذه مع الثاني والثالث» وان خرج اسم رب 
الثلث آخذه مع الشاني» ثم يقرع بين الاتحرین کذلك» والباقي 
للثالث . والله سبحانه أعلم . 


کاب الشهادالت « 


ش : الشهادات جمع شهادة وهي الاخبار عا شوهد أو 
علم» ویلزم من ذلك اعتقاد ذلك ومن ثم كذب الله المنافقين 
في قوهم لرسول الله يك نشهد إنك لرسول اله" لأن قلوميم 
لم تواطىء آلسنتهم» والشهادة يلزم منها ذلك. فإذا انتفی 
اللازم انتفی الملزوم» وإذاً | يصدق إطلاق نشهد. انتهى ومن 
ذلك قوله تعال ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه74" أي من 
حضر منكم الشهرء وقوله تعالى ول على كل شیء شهید(8) 
أي محبط» فالأول من الحضورء والثاني من الإحاطة بالشىء» 
وهو أعم من الاول» واشتقاقها قيل: من المشاهدة» لأن 
الشاهد يخبر عما یشاهسده(*وقیل لأن الشاهد بخبره يجعل 
الحاكم كالشاهد للمشهود علیه » وتجيء الشهادة بمعنى الخبر. 

87" 7 ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهها : شهد عندي رجال 


(۱) ذكر في ال مغنى في الطبعتين قبل الشهادات هنا الحضانة مستوق» متنا وشرحاء وقد أخطاً 
الطابع الاول» دیف ارتا الحضانة من الشرح الكبير إلى هناء وظن صاحب الطبعة الثانية أنه 
من الغني» فطبعه هناء مع أنه من الشرح الكبير» وقد تقدم ذکر الحضانة في آخر النفقات . 

(۲) أول سورة النافقون» ولیس في (م س) : لرسول الله ب . 

(۳) سورة البقرق الآية ١86‏ . 

. ٩ سورة الجادلت الآية " وسورة البروج؛ الآية‎ )٤( 

(6) قال في الصحاح مادة (شهد؛): الشهادة خبر قاطع؛ تقول منه: شهد الرجل عل 
کذا. . . والشاهدة المعاينةء وشهده شهودا أي حضره» فهو شاهد . . وشهد له بكذا شهادی 
أي أدى ما عنده من الشهادة. الخ» ووقع في (): واشتقاقها من الشاهدة. وفي (س) من 
الشهادة. وفي (س ت) يخير عما يشهد . وفي (خ) : يشهده . 


۳۹۹ 


مرضیون وأرضاهم عندي عم أن رسول الله وة بی عن 
الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی 
تغرب(۱؟. ولا نزاع في مشروعية الشهادة والاشهاد» وقد شهد 
لذلك قوله تعالى إواستشهدوا شهیدین من رجالكم 4 
«وأشهدوا ذوي عدل منکم۳(4) ولا تكتموا الشهادة (4) 
14 وقال النبي تاو «آلا آخبرکم بخير الشهداء» الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يسأها» رواه مسلم وغبره(*» في عدة آحادیث 
کیا سیأي إن شاء الله تعالى . والله أعلم 
قال ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. 


(۱) رواه البخاري ۵۸۱ وأحمد ۱۸/۱ وأبو داود ۱۲۷۲ وابن ماجه ١16٠‏ من طريق قتادة» عن 
أبي العالية عن ابن عباس بهذا اللفظ» ورواه مسلم 1١١/5‏ والترمذي ۵۳۹/۱ برقم ۱۸۳ 
والنسائي ۱ من طريق قتادة ولفظه: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله ل 
منهم عمر بن اخطاب؛ ورواه الدارمي ۳۳۳/۱ من طريق قتادةء عن أبي العالية عن ابن 
عباس» قال : حدثني رجال مرضيون» منهم عمر بن الخطاب . 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۸۲ . 

(۳) سورة الطلاق. الآية ۲ . 

(5) سورة البقرة» الآية ۲۸۳ ووقع في (خ ي) #وأقيموا ابشهادة6 وهي ام الآية قبلها . 

(0) هو في صحيح مسلم ١5/١117‏ من حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بک عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني به مرفوعاء وهو 
في موطأ مالك ۱۹۸/۲ بهذا الإسناد» وعنده عن أبي عمرة» ورواه الشافعي كا في البدائع ١4171١‏ 
عن مالك وعنده عن ابن آي عمرة» وكذا في موطأ محمد بن الحسن برقم 844 وسنن أبي داود 
7 ومصنف عبد الرزاق ۱۵۵۵۰۷ وسئن البيهقي ۱۵۹/۱۰ ورواه أحمد ۱۱۵/۶ والترمذي 
۷ برقم ۲۰۸ وابن حبان في الاحسان 6٠١055‏ والطحاوي في الشرح ۱۵۲/4 من طريق 
مالك وعندهم عن أبي عمرة» عن زید قال الترمذي : وأكثر الناس یقولون عبد الرهن- 


۳۰۰ 


ش : هذا إجماع ولله الحمد» وقد شهد له قوله تعالى 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» فاستشهدوا علیهن آربعة 
منکم؟) وقوله تعال #لولا جاژا عليه بأربعة شهداء) 
الآية:؟». وحکم اللواط حکم الزناء على أنه قد یدخل في اسم 
الزناء وكذلك حکم من أتى البهيمة إن قلنا يحد وإن قلنا يعزر 
فهل يكتفى بشاهدين كبقية التعزيرات» أو لا بد من الاربعة؟ 
فيه وجهان(۳). 

(تنبيه) حكم الشهادة على الإقرار بالزنا حكم الشهادة على 
المقر به وهو الزناء لا يثبت إلا بأربعة في رواية» وفي أخسرى 
حكم بقية الإقرارات» يثبت بشاهدين والله سبحانه أعلم . 

قال : رجال(*. 


= ا بن أبي عمرة. . وهذا أصح عندنا. . . وأبو عمرة هو مولى زيد بن تصالد» ثم رواه الترمذي 
برقم 74٠١‏ وابن ماجه ۲۳۹۶ من طريق أبي بن عباس ؛ بن سهل بن سعد» عن أبي بكر بن 
محمد» عن عبد الله بن عمرو ‏ وعند ابن ماجه؛ محمد بن عبد الله بن عمرو عن خارجة بن 
زيدء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن زيد بن خالد وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وقد رواه أحمد ١١7/4‏ من طريق محمد بن عبارة» عن أبن بکر» عن عبد 
الله بن عمرو» عن زيد بن خالد به» وانظر ترجمة أبي عمرة الأنصاري» وقيل ابن أي عمرة؛ وقيل 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» في تبذیب التهذيب في الکنی» وقد أشار إلى هذا الحديث» وذكر كلام 
الترمذي» ثم ذكر بعده ترجمة أبي عمرة مولى زيد» وقد ذكره البخاري في الكبير في الکنی؛ وذكر 
روايته عن زيد» ووقع في أكثر نسخ الشرح «آلا أخبركم بشر الشهداء؟. 

(۱) سورة النساء الآية ۱۵ . 

(۲) سورة النورء الآية ۱۳ . 

(۳) وقد تقدم الخلاف في ذلك في کتاب الحدود . 

(5) في متن المغني : رجال عدول. 


ش : فلا مدخل للنساء في ذلك» وهو قول العام اعتمادا 
على ظاهر الآية» فان الله سبحانه خاطب الحكام بقوله 
#واللاي يأتين الفاحشة من نساتکم فاستشهد واعليهن أربعة 
منكم #!'' أي والله أعلم من جنسكم وصفتكمء وهم الرجال 
السلمون» وإلا لاكتفى بقوله : أربعة ثم الآيّة الكريمة تقتضي 
الاجتزاء بأربعة» ومن أجاز شهادة النساء فأقل ما يجزىء عنده 
خسة. ثلاثة رجال وامرأتان مقام رجل» وإنه خلاف ظاهر 
الآية الكريمة والله أعلم . 

قال: أحرار. 

ش : فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك» على المشهور من 
المذهب. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك» والله أعلم . 

قال: مسلمين. 

ش: لا تقدم من الآية الكريمة» مع أن أبا محمد قد حكى 
ذلك إجماعا فقال: أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين» 
عدولا ظاهرا وباطناء وسواء كان المشهود عليه ذميا أو مسلاء 
ومقتضى هذا اشتراط عدالة الباطن في ذلك بلا خلاف ؛ (۲) 
والله أعلم . 

قال: ولا يقبل فيها سوى الاموال ما يطلع عليه الرجال أقل 
من رجلين . 


. ۱۵ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟)انظر کلام أي محمد في المغني 4/ ١4177‏ وقال ابن المنذر في الإجماع 54١‏ : وأجمعوا على أن 
الشهادة على الزنا أريعة» لا يقبل أقل منهم . . وقال ابن هبيرة في الإفصاح ۲۳۱/۲ : واتفقوا عل 
أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد به أربعة عدول رجال» يصفون حقيقة الزنا؛ وروی ابن أبي 
شيبة ۲۵۸/۷ عن عمر قال: لا يؤسر أحد بشهادة الزور» فإنا لا نقبل إلا العدول . 


۳۰۲ 


ش : أي عدا ما تقدم وهو الزناء وقد شمل هذا آمورا 
(أحدها) الحدود والقصاص »۰ ولا نزاع عندنا فيم| نعلمه أنه لا 
يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين» فلا مدخل للنساء في ذلك. 
وهو قول العامةء لأن شهادة النساء فيها شبهة لتطرق اخطاً 
والنسيان إليهاء كما شهد له النص في فوله تال #أن تضل 
[حداهما فتذكر إحداها اللضری۱(6) وذلك ما ینسدریء 
بالشبهةء فوجب ألا یقبل فيه ذلك» وقد تقدم الکلام في 
القصاص في کتاب الجراح» وتقدم فيه رواية أخرى أنه لا یقبل 
فيه إلا أربعة (الثاني) من ادعی الفقر ليأخذ من الزكاة لم یقبل 
منه إلا بثلائة» نص عليه أحمد في رواية علي بن سعید . 

لحديث قبيصة الذي رواه مسلم وغيره قال فيسه * ورجل 
آصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلانا فاقة» امحدیث(" والذهب عند القاضى الاجتزاء 
في ذلك بشاهدين كغيره» وهو ظاهر إطلاق الخرقي» اعتهادا 
على «وآشهدوا ذوي عسدل منكم) ونحوه قال القاضي : 
وحدیث قبيصة في حل السألة لا في الاعسار (الامر الشالث) 
معرفة الوضحة وداء الدابة ونحوهماء یقبل فيه طبیب واحد : 
وبیطار واحسد إذالم يوجد غيه» نص عليه أحمد. 
نظرا للحاجة» ونحو هذا ما نقل عنه في رجل يوصي ولا يحضره 


(۱) سورة امبقرةء الآية ۲۸۲ . 

(۲) رواه مسلم ۷/ ۱۳۳ وأحد ۳/ ۰1۷۷ ۱۰/۰ وأبو داود ۱۱۶۰ والنسائي ۰۸۹/۵ ٩٩‏ 
والشافعي كما في البدائع 547 والدارمي ۳۹۲/۱ وابن أبي شيبة ۳/ ۲۱۰ والطيالسي كما في النحة 
AYE‏ واين الجارود ۳۱۷ وغيرهم من طرق عن هارون بن رياب» عن کنانة بن نعیم» عن 
قبيصة. وقد تقدم برقم ۰۱۱۹۷ ۰۱۲۰۶ ۰۲۰۵۰ ۲۳۸۹ . 


۳۳ 


إلا النساءء قال : أجيز شهادة النساء(۲۱. وکذلك نقل عنه أنه 
أجاز ز شهادة النساء على اطراح» وفي امام» وهو حسن. 

٠‏ -ولعل شهادة حزيمة من هذا الباب (۲) وعلیه يحمل قول الامام 
هد : لا یقبل أنه وصی حتی يشهد له رجلان أو رجل عدل . 
أي و والله أعلم إذا ل یوجد غيره . 


)١(‏ دكر هذه المرواية أبو محمد في المغني ۱۵۰/۹ وذكرها القاضي في كتاب الروايتين والوجهين 
۳ ۷ وانطر مدائع الفوائد ۱ والطرق اکمية ۵ 10 007 : 
(7) وهي مسا رواه آهد ۵/ ۲۱۵ والنسائي ۳۰۱/۷ وأيو داود ۳۲۰۷ والطحاوي في الشرح 
١47 4‏ واین سعد ۳۷۸/6 من طرق عن الزهري؛ عن عمارة بن خزيمة» أن عمه حدثه وهو 
7 ن أصحاب النبي تة أن النبي اة ابتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي وف ليقضيه ثمن 
فرسه. فأسع التبي بل ا لمشي وأبطأ الاعرايي. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
فرس. ولا يشعرون أن النبي با ابتاعه. حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس 
۳ ابتاعه به الني يع فنادی الاعرايي النبي ی فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه 
وإلا بعته ؛ فقسام النبي و حين سمع نداء الأعرابي» فقال «أولیس قد ابتعته منك؟» فقال 
الاعرايي : لا والله ما بعتك. فقال النبي و بل قد ابتعته منك قطفق الناس یلوذون بالنبي یط 
والأعرابي وما يترا اجعان. فطفق الاعرايي يقول: هلم شهیدا يشهد أني بايعتك » فمن جاء من 
المسلمين قال للأعرابي: ويلك النبي ية م يكن ليقول إلا حقا؛ حتى جاء خزيمة فاستمع 
فراجعة التبي يط ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي یقول : هلم شهيدا يشهد أني بايعتك . قال 
حصزيمة: أنا أشهد أنك قد بایعته. فأقبل النبي بل على حزيمة فقال «بم تشهد؟» فقال 
بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي ية شهادة خزيمة شهادة رجلين» هذا لفظ أحمدء وقد رواه 
الخطيب في الوضح ٠١7/1‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن أبي الحسين العکلي» عن محمد بن زرارة 
ابن خزيمة بن ثابت» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيهء أن رسول الله َة اشترى فرسا من سواء بن 
قيس المحاري» فجحده. فشهد له خزيمة بن ثابت رضی الله عنه» فقال له رسول الله َة د ما 
ملك على الشهادة ول تكن معنا حاضراً» فقال: صدقتك بها جثت به» وعلمت أنك لا تقول إلا 
ا لحی؛ فقال رسول الله و «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه؟ ورواه عبد الرزاق ۱۵۵۵ 
عن ابن جریج : قال : آخبرت أن النبي#ة ابتاع من أعرابي فرسا . ثم ذكر معناه» ثم رواه عن ابن 
جریج : أخبرني محمد بن عمارة » عن خزيمة بن ثابت قذکرنحوه» ورواه ابن سعد في الطبقات = 


۳۰ 


وظاهر کلام الخرقي وغیره أنه لا یقبل في جميع ذلك إلا 
رجلان» وقد صرح بذلك القاضي في الوصية. فقال : المذهب 
أن هذا لا ثبت إلا بشاهدين(الرابع) ما عدا ما تقدم وما عدا 
المال وما يتعلق پالال» ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال. 
كالنكاح» والرجعة والولاء» والولاية والنسب. والتوكيل 
والإيصاء إليه في غير مالء فلا يقبل فيه على المذهب إلا 
رجلان» كما قال الخرقي» لقوله تعال #وأشهدوا ذوي عدل 
منک م6 خرج منه المال ونحوه لقوله تعالى #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم؛ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآأتان)»۱) 
لوروده في سياق الال ففیی) عداه يبقى على مقتضى الأ ۲۳۱ 
ولا بحسن إلحاق ما تقدم بالال إذ المال یسامح فيه. مالا 
يسامح في النكاح ونحوه» ویکشر وقوعه بخلاف غیره» ونقل 
حرب عن أحمد: إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز» فإن كان معهن 
رجل فهو أهون. فأخذ من ذلك أبو الركات رواية أن النكاح 


-4/ 71/4 عن عاصم بن سويد عن تحمد بن عمارة بن خزيمة؛ قال : قال رسول الله بل «یا 
خزيمة بم تشهد. ول تكن معنا؟؟ فذكره» ثم رواه عن الشعبي. والضحاك أن النبي و جعل 
شهادة حزيمة بشهادة رجلين» ثم روى عن الشعبي قال : اشترى رسول الله به بعض البيع من 
رجل. فقال الرجل: هلم شهودك على ما تقول . فذکره: ثم رواه عن قتادة مرسلا بنحوه. ورواه 
ابن أي شيبة ۲۲۳/۷ عن الشعبي مرسلا مختصراء وسكت عنه أبو داود والنذري في تبذیب 
السنن 47١‏ وانظر ترحمة خزيمة في طبقات ابن سعد والإصابة وقد ذكرا أنه قتل في وقعة 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية ۲ . 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۸۲ . 

(۳) في (خ ي) : مقتضى الأصل . 


يشت بشاهد وامرأتین(۱ وكذلك الرجعة لأا ف معناه. دون 
ما تقدم وأخذ القاضی في روایتیه من هذا النص ونحوه أن کل 
رواية واحدةء وما عدا ذلك يخرج على روايتين"» وعلى هذا 
یتلخص ف الذهب ثلاث طرائق» واتفقوا على أن المذهب أنه 


لا يقبل في الجميع إلا رجلان . 
قال : ولا يقبل في الأموال آقل من رجل وامرأتين أو رجل 


ش : وذلك کالقرض والغصب. والديون كلهاء وتسمية 
المهسرء ودعوى رق مجهول النسب ونحو ذلك وذلك أم(" في 
الرجل والمرأتين فهو ولله الحمد إجماع» وقد شهد له قوله 
سبحانه #واستشهدوا شهيدين من رجالکم. فإن لم يکونا 
رجلين فرجل وامرأتان 4 الآية(؟. 

17 وآما في الشاهد واليمين فلا روي عن ابن عباس رضى الله عنها 
أن رسول الله َو قضى بيمين وشاهد» رواه هد ومسلم» وأبو 


. قال في الحرر ۲/ ۳۲۳ وعنه : يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك.‎ )١( 

(۲) ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين ۸۱/۲ رواية حرب عن أحمد في شهادة النساء 
معهن رجل على النكاح» ثم قال: فظاهر هذا صحة النکاح. ثم نقل عن أبي حفص العكبري 
أن قوله : هو أهون. يعني في اختلاف الناسء ثم قال: وإن حمل على ظاهره فوجهه قوله ا 
دلا تکاح إلا بوني وشهود» ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة. ولأنه عقد على منفعة . 

(؟) لفظة (وذلك) ساقطة من (خ): وكأنها زائدة. 

(4) سورة البقرق الآية ۲۸۲ . 


داود» وزاد : في الحقوق . ولامد في رواية : إنها كان ذلك فى 
الاموال(۱؟. ۱ 

۷-- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ييل قضی بالیمین مع 
الشاهد رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. 


(۱) هو قي صحیح مسلم ۳/۱۲ ومسند أحمد ۰۲۸۸/۱ ۰۳۱۵ ۳۲۳ وسئن أبي داود ۳۱۰۸ من 
طرق عن سیف بن سلیمان» عن قيس بن سعد؛ عن عمرو بن دیتاره عن ابن عياسء ورواه 
أيضا النسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف 5144 وابن ماجه ۲۳۷۲۰ والشافعي كما في 
البدائم ۱8۰۲ وابن أبي شيبة ۷/ ۰۲۲ ۰ وابن الجارود ٠٠١7‏ والدارقطني 4/ ۲۱۶ 
وأبو يعلى ۲۵۱۱ والبيهقي ۱۱۷/۱۰ وابن عدي في الکامل 1 ۲۷ والطحاوي في الشرح ۱44/4 
وابن عبد البر في التمهید ۱۳۸/۲ من طرق عن سيف بن سلییان بهء ورواه الدارقطني ۲۱۶/4 
والبيهقي ۱۱۸/۱۰ عن عبد الرزاق» وحمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار به. ورواه الشافعي 
كا في البدائع ۱۶۰۳ وعنه البيهقي ۱۰/ ۱۱۷ وأبو نعيم في الحلية 4/ ٠١١‏ عن ربيعة بن عثيان» 
عن معاذ بن عبد الرمن» عن ابن عباس» ورجل خر من أصحاب النبي 34: وزيادة: في 
الحقوق . عند أبي داود ۳۲۰۹ بلفظ : قال عمرو: في الحقوق . وزيادة أحمد في السند ۳۲۳/۱ 
ولفظه : قال عمرو: انیا ذلك في الأموال. فهو من كلام عمرو بن دیناره وانظر الكلام عليه ني 
التخلیص البیر ۲۱۳۲ وعلل الترمذي الكبير 058 . 

(۲) هو في مسند أحمد ۳۰۰/۳ وسئن الترمذي ٩۷۳/6‏ برقم ۱۳۷۱ واين ماجه ۲۳۹۹ من 
طریق عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن حمد» عن أبيه؛ وهو حمد بن علي بن الحسين» عن 
جابرء قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أي قد ضرب على هذا الحديث. وقال: لم يوافق أحد 
الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه علي» وكتب عليه هو صح أه وقد رواه ابن ال حارود 
۸ والطحاوي ١44/4‏ والدارقطني ۲۱۲/۶ والبيهقي ۱۷۰/۱۰.من طريق الثقفي به 
موصولاء والثقفى من الثقات قاله البيهقى وغيرهء وقد رواه مالك ۱۹۹/۲ والشافعی كا في 
البدائع 18017 والترمذي 0۷۳/۹ بسرقم 1115 وابن آي شيبة ۰۲6۳/۷ 3144 ۱۷۹/۱۰ 
والبيهقي 174/٠١‏ والطحاوي 5/ 4 ١4‏ وغيرهم من طرق عن جعفر بن حمد؛ عن أبيه مرسلا 
وفيه : وقضى به علي فيكم . قال الترمذي: وهذا أصح يعني المرسل . ولكن ذلك لا يضره كبا رده 
بذلك الطحاوي» وابن التركياني في الجوهر النقي» ورواه البيهقي أيضا من طريق إبراهيم بن أبي 
حية؛ عن جعفر به متصلاء وذكره ابن أي حاتم في العلل برقم ١4٠7‏ ونقل عن أبيه أي زوعة 
قالا: أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث» إنها هو عن جعفر عن أبيه» عن النبي يتل مرسلا وقد 


۳۷ 


۸ ولاهد من حديث عمارة بن حزم » ومن حدیث سعد بن عبادة 
متلد(۱) 

- رواه ابن عبد البر في التمهید ۱۳4/۲ من طریق عثیان بن خالد الدني عن مالك به متصلاء 

وصحح امرسل » ودکر له طرقاعن جابر وعلي؛ وابن عمر وغیرهم» وأکشر من إيراد طرقه 

بأسانيد هاء وقد رواء الطيران في الأوسط برقم ۸۰۰ من طریق إبراهيم بن أبي حية قال : حدثني 


حمعر عن أيه ء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ا «أمرني جبريل عليه 
السلام أن أقصي بائیمین مع الشاهد» وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۶ وقال: فيه إبراهيم 
اب أبي حية وهو متروك . وقد رواه الدارقطتي ۲۱۲/4 والبيهقي ۱۰ ۰ من طرق عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه. عن عني. وي بعض الروايات عن جده» عن علي بن أي طالب» وذکره 
الدارقطني في العلل برقم ۳۰۱ وذكر من رواه عن جعفر مرسلا ومتصلاء عن جابر وعن علي » ولا 
شك أن جعفرا قد حدث به مرسلاء فلعله كان عنده عن جابر وعلي وغيرهماء فلذلك جزم به کا 
رواه عنه العدد الكثير وقد تكلم عليه الترمذي في علله الكبير 4 04 ونقل عن البخاري تصحيح 
المرسل . 

(۱) دكره عنه) آبو البركات في النتقی برقم ۰۶۹۸۹ 144٠‏ ول أعثر عليه في مسند آمد؛ وقد 
ذكره افيمي في مجمع الزوائد ۲۰۲/4 في أول الباب قال: عن عمارة بن حزم» أنه شهد أن النبي 
4 قضى باليمين والشاهد. قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهدء هل 
يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لاء انا هو في الشراء والبيع وأشباهه . رواه أحمد وجادة: 
وکذلك الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات أه ورواه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ۱٤١‏ من طريق 
شرحبيل بن سعيف بن سعد بن عبادة قال : كتاب وجدته في كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم 
شهد فذكره ول يذكره البناء في الفتح الرباني 1١7/18‏ في باب من قضى باليمين مع الشاهد» ول 
يذكره الزيلعي في نصب الراية 45/4 وقد ذكر الحافظ في التلخيص ۲۰۱/4 عن ابن الجوزي في 
التحقيق أن عدد من روى حديث القضاء بالشاهد واليمين أكثر من عشرين صحابياء وقد 
سردهم ابن القيم في الطرق الحكمية ۱۳۳ عن اخطيب» وسردهم الشوكاني في النيل ۸/ ۲۹۶ أما 
حديث سعد فهو عند أحمد ۵/ ۲۸۵ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة» عن أبيه» أنهم وجدوا في کتب سعد بن عبادة أن رسول الله لا تضی 
باليمين مع الشاهد؛ ورواه الشافعي كا في البدائع ۱8۰۶ عن ربيعة» عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل » بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه عن جده قال: وجدنا في كتاب سعد أن رسول 
الله ب قضى باليمين مع الشاهد؛ قال الشافعي : ذكر عبد العزيز بن المطلب» عن سعيد بن 
عمروء عن أبيه قال: وجدنافي كتب سعد بن عبادة: يشهد سعد بن عبادة أن رسول- 


089- أب داود والترمذي وغيرهما عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه» عن أبي هريرة رضی الله عله » لفو 

۰ ولابن ماجه عن سرق رضي الله عنه أن رسول الله بتي أجاز 
= ال أمسر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد؛ وقد رواه الدارقطني ۲۱/6 
والييهقي ۰ ۱ عن الدراوردي» عن ربيعة بنحوه؛ ورواه الترمذي 3۷۲/4 بعد حديث 
ربيعة عن سهیل. ولفظه : قال ربیعة : وأخبرن ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا ی کناب سعد 
أن النبي يقلةء الخ وروی ابن أبي شيبة ۷/ ۲۶ عن سوار بن عبد الله قال : قلت لربيعة : فونکم 
في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال : وجد في كتاب سعد. ورواه ابن عبد ال في التمهيد 
۲ مع اختلاف في اسم ولد سعد الذي رواه عن أبيه عن جده. 

(۱) رواه أبو داود ۰۳۷۱۰ ۳۱۱۱ والترمذي ۵۷۲/4 برقم 717١‏ من طريق الدراوردي. عن 
ربيعة» وهو ابن أبي عبد السرحمن به» ورواه أيضا ابن ماجه ۲۳۱۸ والشافعي كا في البدائع 
۰۲ وابن ابمارود ۱۰۰۷ وابن حبان كما في الاحسسان ٩۰۵۰‏ وأبو يعلى 1۱۸۳ والدارفطني 
١1٠١/4‏ والبيهقي 178/٠١‏ والطحاوي في الشرح 4/ ١54‏ والبغوي في شرح السنة برقم ۲۵۰۳ 
وأبو نعيم في الحلية 4/ ۱۵۷ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 548 وابن عبد الب في التمهيد 
۲ من طريق الدراوردي به» وفيه قال الدراوردي: فذكرت ذلك تسهیل. قال : أخيري 
ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا أحفظه؛ قال الدراوردي : وقد كان أصاب سهيلا علة 
أذهبت بعض حفظه ونسی بعض حديئه ؛ وکان سهيل بعد تعدثه عن ربيعة. عنه» عن أبيه وقد 
رواه البيهقي ۱۹۹/۱۰ وأبو نعيم في الحلية ۳۰۳/۹ وابسن عبد البر ۲ وابن عدي في 
الکامل ۲۳۵۵/۷ من طریق مغيرة بن عبد الرهن الاسدي. عن أبي الزناد: عن الاعرج عن أي 
هريرة بهء ولکن الغيرة ضعیف كما قاله ابن عدي. ورواه ابن المنذر في الاقناع ۵۲۰ عن سلییاد 
ابن بلال» عن سهیل به ولم آره لغيره» وهو عند ابن عبد البر ۱۸۳/۲ من طرق عن سلییان عن 
ربيعة عن سهيل » ثم رواه من طريق أخصرى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به 
ورواه الطحاوي في الشرح 4/ ١44‏ عن زهير بن حمد» عن سهيل عن أبيه؛ عن زيد ين ثابت؛ 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٠١ ٤‏ عن زهير به قال: وهوخطأ والصواب عن أي هريرة. 
وزهير سيء اللحفظ الخ» وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۱۳۹۲ وذكر أن أباه وقف وقفة» لقول 
الدراوردي : قلت لسهيل ول يعرفه » فقيل له نسيان سهيل ليس دافعالما حكى عنه ربيعة ٠‏ 
وربيعة ثقة» والرجل يحدث بالحديث وينسى ؛ قال: أجل هكذا هو؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع 
على روايته الخ» وذكره الترمذي في العلل الكبير ۵4۳ وأقره . 


۳۰۹ 


شهادة الرجل ويمين الطالب7١2.‏ وهذه الاحادیث تنتهض لرتبة 
الاستفاضة. وزيادة أبي داود وأحمد في حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهیا تخرج ذلك عن أن تكون واقعة عين» وهو ظاهر بقية 
الأحاديث» ولذاً يبخصص عموم «ولكن اليمين على الدعی 
عليه»!'2 لا سيا وقد دخله التخصيص بدعاوی الأمناء 
المقبولة» وبالقسامة بالنص» وإذاً يضعف على رأييم» على أن 
الأصيلٍ قال : إنه لا يصح رفعه وانیا هو من قول ابن عباس 
رضي الله عنها(۳ لكن الاجود ثبوت رفعه» لرفع الإمامين 
البخاري ومسلم له ولا يعارض ما تقدم الآية الكريمة» إذ 
ليس فيها تصريح با حصرء ولذلك يثبت الال بنکول المطلوب 
منه‌وبیمین الطالب إجماعا(؟ ثم لو سلم ذلك فذلك زيادة 


)١(‏ وقع قي نسخ الشرح (عن سراقة) وهو خطأء كما في كتب الحديث» وهسو بضم السين» 
وتشديد اثراء. وقيل بتخفيقهاء وهو صحايي كا في الاصابة وحديثه عند ابن ماجه ۲۳۷۱ عن 
جويرية بن أسماء. عن عبد الله بن یزید» عن رجل من أهل مصرء عن سرق بهء وكذا رواه ابن 
أي شيبة ۷/ ۲۸۳ والبيهقي ۱۷۲/۱۰ وابن عبد البر في التمهيد ۱۵۱/۲ عن جويرية به» وأعله 
في مصباح الزجاجة بجهالة التابعي ورجاله ثقات. 

(؟)أي في حديث ابن عباس الذي في الحيحين» وقد تقدم برقم ۰۱۹۶۷ ۲۲۰۲ . 

(۳) الأصيل هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الحافظ الأندلسي التو في سنة ۳۹۲ كا 
في معجم البلدان مادة (أصيل) وهو أحد رواة البخاري» ذكره الحافظ في أول فتح الباري في 
سياق إسناده إلى البخاري» ويعني أن الأصيلي طعن في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين 
بلفظ «ولکن اليمين على المدعى عليه؛ وزعم أنه موقوف» وقد تقدم ذكر مواضعه في البخاري 
ومسلم؛ وسيأني أيضا ذكره في مواضع» ول أجد من نقل كلام الأصيلي» ولا ذكر أحد علة في هذا 
اخدیث: وقد شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم» ول يذكر فيه طعنا . 

(5) يعني بالاية قوله تعالى 9واستشهدوا شهيدين من رجالكم» قال ابن المنذر في الإجماع ۲۵۵: 
وأجمعوا على أن انبينة على المدعي » واليمين على الدعى عليه ۲۵۷ وأجمعوا على وجوب استحلاف 
الدعی عليه في الاموال . 


۳۱۰ 


والزيادة على النص ليست بنسخء على أنا نقول بموجب الاية 
الكريمة» إذ موجبها الامر بمن يستشهد به في المعاملات. لا ما 
یقضی به عند الدعاوي والخصومات؛ وهذا واضح لا خفاء 


به . 
١‏ ویژید ذلك ويرشحه أن هذا يروى عن الخلفاء الراشدین, 


وعن أبي بن کعب ومعاوية» وشريح » وعمسر بن عبد 
العزيزء وأنه كتب به إلى عاله'). 


)١(‏ أي روي عنهم الحكم بالشاهد واليمين» وقد تقدم في حديث جابر الذکور آتفا قول أبي 
جعفر: وقضی به على فيكم . کیا عند الترمذي وعند أحمد ۳۰۵/۳ : وقضى به علي بالعراق . 
وعند الشافعي كا في الأم 1/ 714 والدارقطني 4/ 5١7‏ : وقضى بها علي رضي الله عته بين 
أظهركم بالکوفة . وكذا عند البيهقي وغيره. وروی البيهقي ۱۷۳/۱۰ عن الدارقطني بإسناده عن 
جعفر بن محمد عن أبیه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ثنة وأبا بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي ٠‏ قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك 
عندنا اليوم» ثم رواه عن عبد الله بن عامر قال : حضرت أبا بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم 
يقضون باليمين مع الشاهد؟ قال: والرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثيآن رضي الله عنهم ضعيفة . 
قال : وفیما روى سلیمان بن بلال» عن ربيعة» أن عمر كتب بذلك إلى شریح. ثم روى حديث 
جعفر بن حمد» عن أبيه» قال: وقضى بذلك أي بن كعب على عهد عمر؛ وذكره الشافعي في 
الأم ۲۷۰/۲ عن أبي جعفر محمد بن علي ٠‏ أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. ول أجده 
عن معاوية؛ ول يذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۵۳/۲ مع الصحابة الذين روي عنهم القضاء 
باليمين مع الشاهد» وأما شريح وعمر بن عبد العزيز فروى الشافعي في الأم ۲۷4/۱ وابن أي 
شيبة ۷/ ۲٤٤‏ عن ابن عجلانء عن أبي الزناد» أن عبد الحميد بن عبد الرهن. بن زيد من 
الخطاب كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد: فأنكر عليه ناس من أهل الكوفةء وكتب إلى 
عمر بن عبد العزيز» فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد. ۰ فقال رجل من كبرائهم : 
شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد؛ ورواه مالك ۲ وعنه الشافعي في الأم ۲۷4/٩‏ 
عن أبي الزناد. أن عمر بن عبد العزيز كتب الخ. وذكر الشافعي كما في الأم ۲۷۵/۷ عن محمد 
ابن سبرین» أن شريحا قضى باليمين مع الشاهد؛ وروى وكيع في أخبار القضاة ۷۲ عن ده 


۳11 


وهو مذهب الفقهاء السبعة» وغبرهم( وكذلك قال 
مالك" وإنه ليكفى من ذلك ما مضى من السنتة. وقال 
أحمد: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد(۳. 


-جابر عن الشعبي» أن شريحا كان يرد اليمين» ويأخذ اليمين مع الشاهد» وروی أيضا ۳۱۰/۱ 
عن ابن أي صفية» عن شريح؛ وعن رجل من أهل الكوفة عن شريح» أنه قضى بالكوفة باليمين 
مع الشاهد. وذكر الشافعي في الأم ۲۷۵/۱ عن زريق بن حكيم قال : كتبت إلى عمر بن عبد 
العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة» فكتب إلي أن اقض بها فإنها السنة» وروی 
البيهقي ۱۷۳/۱۰ هذه الآثار من طريق الشافعي وغيره» عن أبي الزناد» وزريق بن حكيم» ثم 
روى عن ابن سيرين قال: كان شريح يجيز شهادة الشاهد الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في 
الشىء اليسير. 

(۱) الفقهار السبعة هم المشهورون بالمدينة في عهد التابعين» وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ وعروة بن الزبیر وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبو بكر بن عبد 
الرهن بن الحارث» وعارجة بن زيد بن ثابت وسليهان بن يسارء وقد روى مالك ۲۰۰/۲ 
بلاغا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليران بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهدء فقالا: 
نعم . وروی الشافعي في الام ۲۷4/۱ وعنه البيهقي /٠١‏ 174 عن حفص بن ميمون الثقفي » 
قال : خاصمت إلى الشعبي في موضحة» فشهد القائس آنها موضحة. . . قال الشعبي : قد 
شهد القائس» وجلف الشجوج على مثل ذلك ؛ قال الشافعي: وذکر هشیم عن مغيرة عن 
الشعبي قال: إن أهل الدينة يقضون باليمين مع الشاهد؛ وروی ابن أي شيبة ۲4۵/۷ عن 
حصين قال : قضى علي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بشهادة الشاهد مع يمين صاحب الق ؛ 
ورواه البيهقي عن ابن سيرين» وحصينء أن عبد الله بن عتبة قضى باليمين مع الشاهد. وروی 
ابن أي شيبة والبيهقي عن عبد الحميد العتكي أن يحبى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد 
ویمین» وروی البيهقي عن ابن أبي الزناد عن أبيهء عن الفقهاء من أهل المدينةء كانوا يقولون : 
من شهد له شاهد على قتل عبده» حلف مع شاهده» واستوجب قيمة العبد؛ وقد ذكره ابن عبد 
البر في التمهيد ۱۵۳/۲ عن جمهور التابعين بالمدينة» وعد السبعة وغيرهم . 

(۲) قال في الموطأ ۲/ 7٠٠١‏ : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد الخ . 

(۳) ذكره أبو محمد في المغني 4/ ۱۵۳ هكذاء وزاد: فان أبى أن جلف استحلف المطلوب . 


۳ 


وحکم ما يقصد به الال من البيع والاجل وافیار فيهء 
والوصية لمعين أو الوقف عليه ونحو ذلك حکم المال» » لأنه في 
معناه » وقد تقدم الخلاف في الجراح في الجناية الموجبة للمال 
فقطء كجناية الخطأء هل تثبت بذلك آم لا تثبت إلا برجلين» 
وأن على القول بالثبوت ففیما إذا كان القود في بعضها كالهاشمة 
والمنقلة روايتان'. 

(تنبيه) اختلف عن أحمد في العتق» والوكالة في الال» 
والإيصاء فيه ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه. ودعوى 
الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه» هل يثبت بالشاهد والیمین؛ 
والرجل والمرأتين» لأن ذلك يؤول إلى طلب دعوى مال أو 
التصرف فيهء أو لا يثبت إلا برجلين» نظرا للحال الراهنة؟ 
على روايتين7؟2. انتهى . 

وقول الخرقي : ويمين الطالب . يدخل فيه وان كان كافرا أو 
امرأة وهو كذلك نص عليه آحد ویشهد له حديث 
سرق(۳ وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يقول فيها: وأن 
شاهدي صادق في شهادنه» وهو المذهب من القولين» وظاهر 
الأحاديث» وهل تقوم المرأتان واليمين مقام الرجل واليمين 


(۱) ذكرهما في القنع ۷۰۹/۳ والكافي ۳ والفروع 041/1 والمبدع ۲۵۹/۱۰ والإنصاف 


(۲) ذكر الروايتين في هذه الأشياء فقهاء المذهب في المواضع المذكورة آنفا وذكرها أيضا القاضي في 
كتاب الروايتين والوجهين ۳/ ۸۷ وذکر الروايات فيه عن أحمد رحمه الله تعال . 

(۳) هو التقدم آنفا عند ابن ماجه أن رسول الله بكي أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» ووقع في 
نسخ الشرح» حدیث سراقة» وهو خطاً كا تقدم , 


۳۱۳ 


لقیامه| مقامه فیا تقدم» أو لا نظرا لظاهر الاحادیث(۱ 
ولأن شهادة المرأتين ضعيفة تقوت بالرجل » وقد عدم ذلك هنا؟ 
على قولين» الذهب منهیا - وبه قطع أبو محمد في الغني - 
الثاني" والله آعلم . 

ء ء ۳( 
والولادة» واحیضص والعدة» وما آشبهها شهادة امرأة عدل ۰ 
دك . 


۲- وذلك لما روي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم 


يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
آرضعتک| . قال : فذكرت ذلك لرسول الله َة فأعرض عنی» 
قال: فتنحيت فذکرت ذلك للنبي 95 فقال اوکیف ا 
زعمت أا قد آرضعتک|» فنهاه عنها رواه البخاري وغيره» وفي 
رواية أخرى «دعها عنك». 


(۱) أي حدیث ابن عباس وما بده. في القضاء بالشاهد واليمين» ووقع في (خ ت ي) : 
لقيامها . وف (ع ي): لظواهر الأحاديث . 

(1) ذكره في المغني 4/ ۱۵۳ ونقله عن الشافعي ويين وجه الاعتیار 

(۳) في (خ): لم يطلع . وسقط من (ع م ): والولادة. وفي (س): شهادة المرأة. وفي (ع ت ي) 


(4) هو في صحيح البخاري ۰۸۸ ۰ 0٠١5‏ من طريق ابن أبي مليكة عنه» ورواه أيضا 
مد ۶ وعبد الرزاق ۱۹:۳۵ وابن الجارود ۰ ۰-۲ "۱ والدارقطنی €/ ١ «1V0‏ 
وتقدم برقم ۲۸۹۳ بقية من رواه وفي (م) : فجاء أمة. وي (م ي) : آنها أرضعتكما. 


۳1٤ 


۳- وروي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في 


الاستهلال» رواه أحمد وسعيد(١2.‏ ونص الخرقي على الاكتفاء 
بامرأة واحدة» وهو إحدى الروايتين» واختیر القاضي وأبي بكر 
وغيرهماء لما تقدم» (والرواية الشانية) لا يكفي إلا امرأنان» لأن 
الرجال في غير ذلك أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا رجلان؛ 
فكذلك النسوة. انتهى» وحكم الرجل في ذلك حكم المرأة» 
لأنه أكمل منهاء وظاهر كلام الخرقي أن ضبط ذلك با لا يطلع 
عليه الرجال» وكذا أبو الركات» وخص القاضي ذلك بخمسة 
أشياء. الولادة» والاستهلال» والرضاع» والعيوب تحت 
الثياب» والعدة» والله أعلم . 

قال: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب 
والبعيد» لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك . 

ش : ظاهر هذا أن أداء الشهادة (فرض عين) في الجملة؛ 
وهو منصوص أحمدء قاله أبو الركات» وقال السامري: إنه 
ظاهر كلامه » وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولا يأب الشهداء إذا 


(۱) وهكذا عزاه أبو محمد في الغني ١07/4‏ للإمام أحمد وسعيد بن منصورء وذكر أنه من حديث 
جابر الجعفي » وقد رواه عبد الرزاق ۱۳۹۸ عن الثوري» عن جابر» عن عبد الله بن نجي» عن 
علي» وعن عبد الأعلى» عن شریح» وعن حناد غن إبراهيم آنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في 
الاستهلال» ورواه الدارقطني ۶6 والبيهقي ۱۵۱/۱۰ من طرق عن جابر» عن عبد الله بن 
نجي» عن علي قال : شهادة القابلة جائزة على الاستهلال» ولفظ البيهقي : أنه كان يجيز شهادة 
القابلة وحدهاء قال البيهقي : هذا لايصح» جابر الجعفي متروك وعبد الله بن نجي فيه نظر؛ 
ثم رواه البيهقي من طريق آحری وضعفه» وناقشه ابن الترکاني» وذکر له شواهد» وقد روی عبد 
الرزاق ۱۵۲6 عن الحسن نحوه» وکذا روى عن ابن عمر» وعروة» والزهري؛ وعمر بن 
الخطاب» وشريح» وروی الدارقطني /٤‏ ۲ والطراني في الأوسط ١‏ ۰ نحوه عن حذيفة مرفوعا 
وضعفه في التنقيح لابن عبد الحادي كا في نصب الراية 6/1 
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مادعوا4(١)‏ وقوله سبحانه ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها 
فانه آئم قلبه 4# ولأنها أمانة» فلزمه آداژها كبقية الامانات» 
ودليل القاعدة قوله تعالی #إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى 
أهلها)الآية" وقيل : بل أداؤها (فرض كفاية)» وهذا ظاهر ما 
جزم به أبو الخطاب في الهداية» وأبو محمد في الكافي والمغني » 
وحکاه ابن المنجا رواية» مستنداً للفظ المقنع »247 فعلى هذا إذا 
كان المتحمل جماعة فالأداء متعلق بالجميع» فإذا قام به من 
يكفي منهم سقط عن الباقين» وإذا امتنع الكل أثمواء كسائر 
فروض الكفايات» وان لم يوجد إلا من يكفي تعين علیه » كما 
لولم يوجد في القرية إلا مؤذن واحد ونحو ذلك» ولو كان عبدا 
لم يكن لسيده منعه من ذلك» كما لا يمنعه من صلاة الفرض 
فان دعي بعضهم للفعل مع وجود غيره فهل يتعين عليه ذلك » 
بحيث يأثم إذا امتنع» نظرا للدعاء» أو لا يأثمء ا لولم 
يدع» ؟ فيه وجهان» حكاهما في المغني» وفي ذلك ببحث» فان 
أدى شاهد وأبى الآخرء وقال : احلف أنت بدلي. فهل يأثم؟ 


. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاية ۰۲۸۳ 

(۳) سورة النساء» ال ۵۸ . 

(؟) انظر الهداية ۲/ ۱۶۷ والغني 4/ ۱۵۷ والكافي ۵۱5/۳ والمقنع 1۷۱/۳ والحرر ۲۶۳/۲ 
والفروع ۵1۸/۲ والبدع ۱۸۸/۱۰ والانصاف ۳/۱۲ والطالب 1/ ٩۹۲‏ وقد روی عبد الرزاق 
۳ وابن جرير برقم ۱1۰۸ عن طاوس في قوله (ولا یضار کاتب) قال : إذا دعي فقال : لي 
حاجة. (ولا شهید) فيشهد ب لم يستشهدء وروی ابن أبي شيبة ۷/ ۷۰ عن مجاهد قال : إذا كان 
عندك الشهادة فقد دعیت . وروی البيهقي 15١/٠١‏ عن الحسن إسناد الضرر إلى الكاتب . 


۳۱۹ 


فيه وجهان» وإنما يأئم المتنع إذا لم يكن عليه ضرر كما سيأتي 
بيانه» أما على الأول فيتعين على كل من المتحملين القيام 
بالشهادة» كا يجب على جميع المكلفين بالصلاة القيام بها؛ 
وسواء كان المشهود عليه نسيباً أو غيره» وهو الذي عبر عنه 
الخرقي بالقريب والبعيد» ولكن تشترط القدرة(١‏ على أدائهاء 
كما صرح به الخرقي» فلو كان عاجزا عن آدائها حبس أو مرض 
ونحو ذلك لم يلزمه» إذ جميع التكاليف ملحوظ فيها القدرة 
ولا بد مع ذلك أن لا يلحقه ضرر» فان كان يلحقه بأدائها ضرر 
في نفسه أو ماله لم يلزمه. لقول الله سبحانه #ولا يضار كاتب 
ولا شهید۲۳(6. على أن يكون مبنياً للمفعول . 

۶ کیا صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهیا في قراءته حيث قرأ 
(ولا يضارر) بالفتح(۳ ولكن يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل . 

6 وقد صرح بذلك عمر رضي الله عنه فقرأ (ولا يضارر) 


() في (م): ولكن بشرط أن يقدر. وكذا في هامش (ت) . 

(۲) سورة البقرق الآية ۲۸۲ . 

)لم أجد هذه القراءة عنه مسندة» وقد ذكرها الزخشري في الكشاف في تفسبر هذه الایة» معزوة 
لابن عباس بالإظهار والفتح» وروی ابن جرير في التفسير برقم 147١‏ عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس (ولا يضار كاتب ولا شهيد) والضرار أن يقول له : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا 
دعيت . فيضاره بذلك» وروی ابن جرير برقم 5414 عن الضحاك قال : كان ابن مسعود يقرأ 
(ولا يضارر) أي بفتح الراء الأولىء ثم روى عن مجاهد أنه كان يقرأ (ولا يضارر) أي بالفتح . 
قال: ينطلق الذي له الحق فيدعو کانبه وشاهده إلى أن يشهسد» ولعله أن يكون في شغل أو 
حاجة؛ وقال القرطبي في التفسير 4۰۱/۳ : وكذا قرأ ابن مسعود (ولا يضارر) بفتح الراء الأولى» 
ووقع في (س ع م): ولا يضار. 


۳۷ 


بالکسر(۱ فیخرج من هذا أن النهي إذاً للشاهد عا يطلب منه 
أو عن التحریف والزيادة والتقصان . انتهی» وقول النبي 95 
«لا ضرر ولا ضرار"(۲) ولأن القاعدة أن الانسان لا يلزمه أن 
يضر نفسه لنفع غيره» ومن ثم قلنا: إذا عجز الشاهد عن المشي 
فأجرة الرکوب والنفقة على رب الشهادة» » ک) قلنا في نفقة 
المحرم في احج ونحوه أنه على المرأة» وقلنا: نما يلزمه الأداء إذا 
كان في) دون مسافة القصرء إذ مسافة القصر فا زاد يلحق 
الضرر بالسعی إليه" قال ابن حمدان وقیل : أو ما يرجع فيه إلى 
منزله ليومه . قلت : وإبدال أو هنا ببل أظهر. 


تنبیهان (أحدهما) الأداء يختص بمجلس الحكم (الثاني) 
الخرقي رحمه الله لم يتعرض کم التحمل» وهو فرض كفاية في 
الجملة؛ لأن الحاجة العامة تدعو إليهء فهو كالقضاء ونحوه» 
ثم هل ذلك مطلقاء وهو ظاهر إطلاق أبي محمد وغيره» ولذلك 
أورده ابن حمدان مذهبا مطلقا؛گ أو يختص بالال» وكل حق 
لآدمي» وبه قطع أبو البركات؟ فيه قولان» وقد تقدم التفريع 


(۱) هكذا ذكر الشارح» وتبع في ذلك الزخشري في الكشاف» والذي رواه ابن جرير برقم 1٤1۸‏ 
وعبد الرزاق في التفسير ۱۱۱/۱ عن عكرمة قال: كان عمر يقرأ ولا يضارّر كاتب ولا شهيد) أي 
بفتح الراء الأول وقد روى ابن جرير برقم 5417 عن مقسم» عن ابن عباس (ولا یضار كاتب 
ولا شهيد) أن یدعوهما فيقولان : إن لنا حاجة . وروی عن طاوس والحسن أن الضرار من الكاتب 


(۲) تقدم الحديث في الشرح ۱۷۳/۳ برقم ۱۹۹١‏ وتكرر بعد ذلك» وهو الحديث الثاني 
والثلاشو ن من الأربعين النووية » وانظر شرحه وشواهده في جامع العلوم والحكم ۲۹۵ لابن 
رجب وهو قاعدة من قواعد الأصوليين الشرعية . 

(۳) في (س) : فاذا زاد. وليس فيها: إذ مسافة القصر. 

(4) ذكر الفقهاء حكم التحمل في أول كتاب الشهادات» وذكره أبو محمد في المغني ۱۶۲/۹ 
ونقله المرداوي في الإنصاف ۳/۱۲ عن ابن حمدان وغيره . 


۳۸ 


على القول بفرض الكفاية» والله أعلم . 

قال : وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقناء وإن ل ير 
المشهود عليه شهد به(" . 

ش : ملخص هذا أن ما علمه الشاهد شهد به» ومالا فلاء 
لقوله تعالى #ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون). قال علیاء التفسير: من شهد 
باق وهو توحيد الله» وهو يعلم مايشهد به عن بصيرة 
وإيقان. وجوّزوا في الاستثناء الانقطاع» على معنى: لكن من 
شهد بالق . والاتصال لأن من حملة ما يدعون من دون الله 
اللائکة(۳ وقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به عله#!؛) 
أي لا تتبع ما لا علم لك به. 


5 وقد فسره ابن الحنفية بشهادة الزور20). 


(١)في(م):‏ ومن أدركه . وني (ي): يقينا . وسقط حرف الجر والضمير في آخر الجملة من المتن . 
(۲) سورة الزخرف الآية 45 . 

(۳) قال الزغشري في تفسير هذه الآية من الکشاف : ولكن من شهد بالحق ‏ وهو توحيد الله - 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة» وإيقان وإخلاص هو الذي يملك الشفاعة» وهو استثناء 
منقطع » ويجوز أن يكون متصلاء لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . أه وقال ابن 
كثير في تفسيرها: هذا استئناء منقطع» أي لكن من شهد بالق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع 
شفاعته عنده باذنه له . أه. 

(6) سورة الإسراء»؛ الآية ۰۳۹ 

(۵) رواه ابن جرير في التفسيره ۵۸/۱ قال عند هذه الآية: حدثت عن محمد بن ربیعة» عن 
إسماعيل الازرق» عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية قال : شهادة الزور. ونقله ابن كثير والقرطبي 
في تفسیریهیا» عند هذه الآية بصيغة الجزم . 


۳۹ 


7 وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : سئل رسول الله 
يي عن الشهادة قال «تری الشمس؟) قال : نعم . قال : «على 
مثلها فاشهد أو دع» رواه ا خلال . 
إذا تقرر هذا فمدرك العلم الذي حصل به الشهادة الرؤية 
بالبصی والسیاع بالسمع» دون ما عداهما من مدارك العلم» 
وهو اللمس. والذوق» والشم وقد آشار الله سبحانه إلى ذلك 
حيث قال : ولا تقف ما ليس لك به علم» إن السمع والبصر 
والفزاد كل آولشك کان‌عنه مسئولا۲۱46) فخص سبحانه الثلائة 
بالسژال لأن العلم بالفواد وهو القلب» ومستنده السمع 
والبص انتهی . فالرژية تختص بالافعال. کالقتل والغصب» 


(۱) ذکره بصيغة التمریض لضعفه عنده وقد رواه الحاكم ۹۸/۶ وعنه البيهقي ۱۵۹/۱۰ من 
طریق عمرو بن مالك البصري عن محمد بن سلییان بن مسمول المكي » عن عبید الله بن سلمة بن 
وهرام » عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس» قال : ذكر عند رسول الله ية الرجل يشهد 
بشهادة. فقال «أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على آمر يضيء لك كضياء هذه الشمس» 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه؛ قال الذهبي : قلت واه» فعمرو قال ابن 
عدي : كان یسرق الحديث» وابن مسمول ضعفه غير واحد . وقد رواه العقيلٍ في الضعفاء الکبیر 
۶ وابن عدي في الكامل ۲۲۱۳/۲ وأبو نعیم في الحلية ۱۸/4 من طرق عن محمد بن 
سليهان بن مسمول» عن عبید الله بن سلمة به» ولفظ أب نعيم : أن رجلا سأل النبي ية عن 
الشهادةء فقال: « هل ترى الشمس؟؟ قال: نعم قال «فعلى مثلها فاشهد آودع» ولفظ ابن عدي 
كلفظ الحاكم» وني رواية له لا تشهد على شهادة حتى تکون أَضْوَاً من الشمس» ولفظ العقيلي : 
سكل عن الشهادة فقال « رأيت الشمس فاشهد على مثلها آودع» قال العقيلي : ولا يعرف إلا به. 
أي بابن مسصول» وقال أبو نعیم : غريب من حديث طاوس» تفرد به عبيد الله بن سلمة عن 
أبيه» وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه . وقال ابن عدي في ترجمة ابن مسمول : وعامة ما 
يرويه لا يتابع عليه. 


(۲) سورة الإسراء» الآية 5" . 


۳۳۰ 


والسرقة والزنا» وشرب الخمرء والصفات المرئية کالعیوب في 
المبيع ونحو ذلك والسماع ضربان سیاع من جهة الاستفاضة 
وسيأتي وسماع من الشهود علیه» کالاقرار والعقود» والطلاق 
ونحو ذلك» ولا يعتبر في ذلك عندنا رؤية الشهود علیه» بل 
العتبر تيقن صوت الشهود عليه » وقد شهد لذلك جواز رواية 
الأعمى» ورواية من روی عن آزواج رسول الله يل من غير 
محارمهن ١7»‏ وقول الخرقي : شهد به . ظاهره اللزوم وهو یرشح 
أن مذهبه أن الأداء فرض عین» ثم کلامه يشمل وإن كان 
المشهود عليه غائباء وهو كذلك إذا عرف المشهود عليه باسمه 
وعینه ونسبه» فان لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه إلا بحضرته» 
نص عليه في رواية مهناء وسأله عن رجل يشهد لرجل بحق له 
على رجل» وهو لا يعرف اسم هذا ولا اسم هذاء إلا أنه يشهد 
له فقال : إذا قال : آشهد أن لهذا على هذا . وهما شاهدان جميعا 
فلا بأس» وإذا كان غائبا فلا يشهد حتى يعرف اسمه. 
انتهى . 

وظاهر كلام أحمد الاكتفاء بمعرفة الاسم وقد يقال إذا 
حصل به التمييز فلا حاجة إلى معرفة النسب والله أعلم . 


(۱) أي قبول رواية الأعمى» مع أنه نا يعتمد على صوت المحدث» وقد اتفقوا على الرواية عن 
قتادة» ومحمد بن معاوية» والترمذي» وكذا رواية من حدث عن أمهات المؤمنين» معتمدا على 
الصوت» فقد روى عن عائشة سعيد بن المسيب» وعلقمة بن قيس» ومسروق» والأسود 
النخعي» وعطاء بن أي رباح» وخلق كثير كما في التهذيب وغیره. 

(۲) وذكر هذه الرواية عن مهنا أو محمد في الغني ۱۵۹/۹ وانظر المسألة في الفروع 1/ ۵۸۰ 
والطرق الحكمية ۲۳۵ والبدع ۲۳۷/۱۰ والإنصاف ۱۱/۱۲ . 


۳۱ 


قال : وما تظاهرت به الاخباره واستقرت معرفته في قلبه شهد 
به » کالشهادة على النسب والولادة . 

ل هذا أحد ضري الساع وهو ما محصل من جهة 
الاستفاضة والشهادة بها إجماع في الجملة» إذ يتعذر العلم 
غالبا بدونباء فلو وقفت الشهادة على الرؤية» أو السماع من 
الشهود عليه؛ لامتنعت الشهادة على كثير من الأشياء» وفي 
ذلك ضياع لكثير من الحقوق» وإنه لمناف لأصل وضع 
الشهادة. وفيه ضرر عظيم» وإنه منفي شرعاء قال مالك رحمه 
الله : ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله َكل 
إلا بالسماع 217 إذا ثبت ذلك في الجملة فمحل ذلك اختلف 
العلماء فيه» بعد أن حصل إجماعهم ‏ على ما قال أبو محمد وله 
الحمد على الصورتين اللتين ذكرهما الخرقي» فخص ذلك 
القاضي في الجامع وأظن وني الخلاف الكبير» وأتباعه 
کالشریف» وأبي الخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في التذکرت 
والشيرازي وابن البنا في سبعة أشياء الملك الطلق» والوقف» 
والنكاح» والعتق» والولاء» والنسب والوت. وكأنهم أدخلوا 
الولادة في النسب لما تقدم من الاجماع قال ابن عقيل في 
التذكرة» والشيرازي وابن البنا: وما عدا ذلك فلا بد من سماعه 
من المشهود عليه » وحکی أبو محمد عن الأصحاب أنهم زادوا 


(۱) المراد بالاحباس الوقوف؛ وکان الصحابة قد أوقفوا عقارا وأمتعة» واستمر الانتفاع بها 
بعدهم» وعرف أصحابها بمجرد السیاع» ول أعشر على هذا القول في موطأ مالك» ووقع في نسخ 
الشرح» : على أجئاس . بالجيم والنون» وصحح من المغني /٩‏ ۱ وزاد: وقال مالك: السماع 
في الأحباس والولاء جائز. 


۳۳۲ 


على ذلك مصرف الوقف ‏ والولاية والعزل» ونحوه في الكافي» 
ومقتضی کلامه في القنع عدم حصر ذلك» بل ضبطه با یتعذر 
علمه في الغالب إلا بذلك» ومثل له با في المغني » وزاد الخلع 
تبعا للهداية» ثم قال : وما أشبه ذلك . وزاد عليه أبو البرکات 
الطلاق » وقال فيه وني الخلع : نص علیه۱). وكلامه محتمل 
للحصر وعدمه . 

إذا تقرر هذا فمن شرط الشهادة بالاستفاضة على ظاهر كلام 
الخرقي والامام أن يستفيض ذلك» بحيث يسمعه من عدد بقع 
له العلم بخبرهم» لما تقدم من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك 
به علم» وقوله عليه السلام « على مثلها فاشهد أودع» ونحو 
ذلك» وقال القاضی في المجرد: يكفي أن يسمع من عدلين 
فصاعداء ويسكن قلبه إلى خبرهماء لأن الحقوق تثبت باثنين» 
قال أبو البركات : والأصح أنه متى وثق بمن آخبره» وسكنت 
نفسه له فليشهد» وإلا فلا» ومقتضى هذا ولو أنه واحد» والله 
أعلم . 

قال: ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلا بالغا 
عدلاء لم جز شهادته . 

ش : یشترط للشاهد ‏ سواء كان رجلا أو امرأة ‏ شروط 
(آحدها) العقل فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا قاله ابن 


(۱) انظر هذا البحث في کتاب الروايتين واللوجهین ۳/ ۱۰۲ واهداية ۲/ ۱2۷ والمغني ۱۲۱/۹ 
والكافي ۵۳۹/۳ والقنع ۱۷۸/۳ والحرر ۲۶/۲ وبدائع الفوائد ۶ والطرق الحكمية ۲۷۷ 
والفروع ۵۵۱/٩‏ والبدع ۱۹6/۱۰ والانصاف ۱۰/۱۳ 


۳۳۳ 


النذن !۱ ؟وسواء كان عدم عقله بجنون أو سكرء أو طفولية أو 
غير ذلك. إذ هولاء لا حصل الثقة بهم» ولا يحصل شم علم بها 
يشهدون به» فمعنى الشهادة منتف فيهم (الثاني) الإسلام 2 
وهو وال أعلم إجماع في الجملة» لقول الله سبحانه 
#واستشهدوا شهيدين من رجالکم» فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من تسرضون من الشهداء4(') وقوله تعالى #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 7# والكافر ليس بذي عدل» ولا هو من 
رجالناء ولا هو من نرضاه» ثم من العلماء من عمم ذلك في كل 
شيء» ومنهم من استثنى صورة أو صورتين» ومذهبنا استثناء 
صورة بلا نزاع » وهي الوصية في السفر كما سيأتي» واختلف عن 
إمامنا في صورة ثانية وهي شهادة بعضهم على بعض» والمشهور 
عنه في رواية الجماعة ‏ قيل رواه عنه نحو من عشرين نفسا- 
عدم القبول(* فلا استثناء لما تقدم . 


(۱) قال في الإجاع ۲۹۷ : وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه . اه وذكر اشتراط 
العقل في أول الباب إجماعا . 

(۲) سورة البقرق الأيّة ۲۸۲ . 

(۳) سورة الطلاق » الایة۲ . 

(4) وهکذا قال أبو محمد في الغني 4/ ۱۸۶ قال آبو داود في مسائله ۲۱۰ : قلت لاهد : شهادة 
أهل الکتاب؟ قال: لا جوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض» قلت : ولا للمسلمین؟ 
قال : ولا للمسلمين» آه وقال عبد الله في مسائله ۳ : سألت ابي عن رجل يبودي ادعى 
على رجل مسلم ألف درهم قال : إن آقام بينة مسلمين من العدول» جازت شهادتيم» ولا تجوز 
شهادة البهودي على المسلم» قال : ومن الاس من يقول تجوز شهادة بعضهم على بعض ؛ ثم 
قال : سمعت أب یقول : لا تجوز شهادة أهل الکتاب في شيء» لأنهم لیسوا من يرضى الخ» وقال 
ابن هانيء في مسائله ۱۳۳۵ : سمعت أباعبدالله یقول : شهادة اليهودي والنصراني في السفر تجوز 
في الوصية وحدهاء ولا تجوز في غيرهاء وقد روی عبد الرزاق ۱۵۵۲۵ عن أبي سلمة بن- 


٤ 


۸ ولان النبي بلا قال« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» رواه أهل 
ال وهم أخون اون ونقل عنه حنبل : تقبل شهادة 
بعضهم على بعض» کا يلي بعضهم على بعض(۲). 


= عبد الرهن مرسلا: لا ترث ملة ملة» ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد ل فان 
شهادتبم تجوز على من سواهم . ورواه البيهقي ۱۱۳/۱۰ عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وفي 
إسناده مقال» وروی عبد الرزاق ۱۵۵۳۳ وابن أبي شيبة ۲۰/۷ عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أجاز شهادة مجوسي على بودي أو نصراني» وروی عبد الرزاق ۱۵۵۳۰-۱۵۵۲۹ وابن أبي شيبة 
۷ عن الزهري» والحسن وعطاء؛ وقتادة وربيعة والشعبي » والنخعي والحكم قالوا: لا تجوز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» وعن بعضهم : لا تجوز شهادة اليهود على النصاری» 
ولا النصارى على اليهود . 

)١(‏ رواه الترمذي 1/ 08١‏ برقم 141١‏ والدارقطني ۶/ ۲46 والبيهقي ۱۵۵/۱۰ من طريق 
يزيد بن أي زیاد» أو ابن زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة عن عائشة به مرفوعا وتامه «ولا 
مجلود حداء ولا ذي غصر لأحنة» ولا جرب عليه شهادة الزور ولا القانع أهل البيت مء ولا 
ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 
الدمشقي» ويزيد يضعف في الحديث . . ولا نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح عندنا من 
قبل |سناده» وقال الدارقطني يزيد هذا ضعيف لا يحتج به» وكذا قال البيهقي» ونقل ابن أي 
حاتم في العلل ۱۶۲۸ عن أبي زرعة قال : هذا حديث منكر. وذكره ابن ا جوزي في العلل المتناهية 
۲ من طريق الترمذي» وقال: يزيد بن زياد قد ضعفوه» قال ابن المبارك : ارم به» وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث» كأن أحاديثه موضوعة. وذكره الحافظ في التلخيص ۲۱۰۹ وضعف 
يزيد» ونقل كلام الترمذي وأبي زرعة قال: وضعفه عبد الحق وابن حزم ؛ وذكره أبو عبيد في 
الغريب ۱۵۳/۲ وذكر سنده في بعض النسخ ورجح أنه ابن سنان. 

(۲) قال أبو محمد في المغني 4/ 184 : ونقل حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض ۸ 
تقبل» وخطأه الخلال في نقله هذا وكذلك صاحبه أبو بكرء قال: هذا غلط لا شك فيه أه وكذا 
وقع في نسخة المغني مع الشرح الكبير ۵4/۱۲ وقال في الشرح الكبير ۳4/۱۲ ونقل حنبل عن 
أحمد أن شهادة بعضهم تقبل على بعض» وخطأه الخلال» ال ولعل هذا هو الصواب» وأن 
حرف النفي في المغني زيادة من الناسخ» قال في الكاني 014/7 : وروی حنبل عن أحمد أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة . . . قال الخلال: غلط حنبل فيما رواه لا شك فيه . 


Yo 


۵۹ ولا يروى عن جابر رضي الله عنه أن النبي بيا آجاز شهادة 
أهل الذمة بعضهم على بعض» رواه ابن ماجه» وقد رد هذا 
لضعفه(۰۲۱ والأول بأن مناط الولاية القرابة والشفقة» وذلك 
موجود فیهم» على أنا نمنع ذلك على وجه عندناء وأجاز ذلك 
البرمكي في صورة خاصة للحاجة؛ وهي شهادة السبي بعضهم 
لبعض في النسب. إذا ادعى أحدهم أن الآنحر أخوى 7( ولا 
نزاع عند الأصحاب أن المذهب الأول» وان اختلفوا في إثبات 
الخلاف» فابن حامد والقاضی وأصحابه على إثباته» والخلال 
خطأ حنبلا في ذلك ول يثبته رواية؛ بناء على قاعدته في أن ما 
انفرد به حنبل عن الرواة لا يحكى رواية» وكذلك خطأه صاحبه 
عبد العزین وقال : انه غلط لا شك فيه» ومال أبو محمد إلى 
قولمماء وقال : الظاهر الغلط . 

وبالجملة على هذا القول تعتبر عدالته في دينه» مع بقية 
شروط الشهادة» وهل يعتبر اتحاد الملة؟ فيه وجهان . 


(۱) هو في سنن ابن ماجه ۲۳۷4 عن مجالد» عن الشعبي » عن جابر به » قال البوصيري في 
الزوائد ۳/ ۵۱ : هذا إسئاد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد» ورواه أيضا البيهقي ٠٠١ /٠١‏ عن 
مجالد به» وجعل الخطأ من أي خالد الاهر» الراوي عن مجالد» ثم رواه عن عبد الواحد قال : 
سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتهاء ولا يجيز 
شهادة اليهودي على النصراني» ولا النصراني على اليهودي» وكذا رواه الدارقطني 4 عن 
عبد الواحد به وقد روى ابن أي شيبة ۷/ ۲۰۷ عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض » وكذا رواه عبد الرزاق ۱۰۲۳۰ وروی نحوه عن الشعبي وغيره . 

(۲) البرمكي هو أبو حفص » عمر بن أحمد بن إبراهيم » صاحب الجموع. المتوفي سنة ۳۸۷ كما 
في طبقات الحنابلة برقم ۱۲۳ والعنی أن أولاد الكفار إذا سبوا قبل قول بعضهم لبعض في القرابة 
بینهم ‏ لمنع التفريق بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه؛ ووقع في (ي): شهادة الصبي . وفي 
(س م): شهادة البنين . والصواب ما أثبتناه كا في المغني 4/ ۱۸ وحكاه عن البرمكي . 


۳۳۹ 


(تنبیه) الحاكون هذه الرواية یقولون فيا رأيت : (وعنه) تقبل 
شهادة بعضهم على بعض . ومقتضاه أن شهادة بعضهم لبعض 
لا تقبل بلا نزاع(۱) (الشرط الشالث) البلوغ على الشهور من 
الروایات » والختار للأصحاب» متقدمیهم ومتأخريهم» لظاهر 
قوله سبحانه #واستشهدوا شهیدین من رجالکم )4 والصبي 
لیس من الرجال» وقوله سبحانه 9 من تسرضسون من 
الشهداء 174 والصبي لا يرضى لعدم الثقة بقوله» إذ لا وازع له 
عن الکذب. وآیضا قوله سبحانه ولا تکتموا الشهادة» ومن 
یکتمها فإنه آثم قلبه) والصبي لا یتعلق به مأثم » ولا ینهی 
نبي تأثيم » فدل على أنه لا سدخل له في الشهادة ولأن من لا 
يقبل قوله على نفسه لا يقبل قوله على غيره كا مجنون (والرواية 
الشانیة) يقبل ممن هو في حال أهل العدالة» لإمكان الضبط 
منه» ولهذا صح تحمله فأشبه البالغ» ثم إن ابن حامد على هذه 
الرواية استثنى الحدود والقصاص ‏ فلم يقبل شهادته فيها 
احتياطا لذلك» وهل يكتفى بالعقل على هذه الرواية» وهو 
مقتضی نص أحمد في رواية حنبل» وقول القاضي في روايتيه» 


(۱) كبا في المغني 4/ ۱۸4 والكافي ۵۱۸/۳ والمقنع "184/1 والمحرر ۲۸۱/۲ وقوی ابن مفلح 
في التكت والفوائد السنية رواية حنبل» وحكاه عن الشيخ تقي الدين كا ذكره صاحب الاختیارات 
۷ وذكر آبو الخطاب في اشداية ۱۶۹/۲ روايتين أصحها لا تقبل . 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۸۲ . 

(۳) سورة البقرة» الآية السابقة . وفي (خ) وأيضا قوله. 


. سورة البقرة» الآية ۲۸۳ ووقع في (م): على الكذب‎ )٤( 


۳۳۷ 


منصوصه في رواية ابن إبراهيم» وقول أي محمد في الغني 
والكافي؟ على قولين (والرواية الثالثة) لا يقبل إلا في الجراح . 


۰ لأن ذلك يروى عن على رضى الله عنه(1) ولأن الحاجة داعية إلى 
ذلك فأشبه شهادة الننساء على الولادة» قال الشريف وأبو 
الخطاب: قال شيخنا: إذا جاءوا قبل أن يتفرقوا. أي عن 
الحالة التي تجارحوا عليهاء فان جاءوا بعد أن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم لاحتمال أن يلقنواء وظاهر کلام الشيخين أن هذا 
القيد من تام الرواية» وقال القاضي في الجامع : أو يشهد على 
شهادتهم قبل أن يتفرقواء وزاد ابن عقيل فيالتذكرة فيا إذا 


(۱) قال القاضي في كتاب الروايتين ۳/ ٩۰‏ نقل حرب والميموني وابن منصور: لا تجوز شهادته 
حتى يحتلم » أو يتم له مس عشرة سنة أو ينبت ؟ ونقل ابن إسراهيم : تجوز شهادة الصبي إذا كان 
ابن عشرء ونقل حنبل : تجوز شهادة الصبيان في ال حراح . وقال أبو البركات في المحرر ۲/ ۲۸۳ : 
ولا تقبل شهادة الصبيان بحال (وعنه) تقبل من المميزين (وعنه) لا تقبل إلا في الجراح إذا آدوها 
قبل تفرفهم . وروی عبد الرزاق ۱۵2۹۶ عن ابن عباس قال : لا أرى أن تجوز شهادتهم . 

(۲) رواه عبد الرزاق ۱۵۵۰۳ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» قال: يؤخذ لأول شهادة 
الصبيان؟ يعني فيم بینهم» وهذا منقطع» ويحتمل أنه تلقاه عن أهل بيته» ثم روى عبد الرزاق 
عن الحسنء عن علي » أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . . . وكان لا يقضي 
بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال» قبل أن يعلمهم أهلهم» ورواه ابن أبي شيبة / ۲۸۵ عن 
الحسن بهء وروی مالك ۲۰۳/۲ وعنه البيهقي ١77/1١‏ عن هشام بن عروة» أن عبد الله بن 
الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فیا بينهم من الجراح» ورواه عبد الرزاق 4۹۵ ۱۵ عن ابن أي 
مليكة » أنه سأل ابن عباس عن شهادة الصبيان فلم مجزه» فسأل ابن الزبير فقال: إذا جيء بهم 
عند المصيبة جازت شهادتهم . 


۳۳۸ 


وجد الجراح في الصحراء ١7‏ (الشرط الرابع) العدالة لقوله تعالى 
«إوأشهدوا ذوي عدل منکم ۳4 وقال سبحانه إن جاء‌کم 
فاسق بنباً فتبینواگ» أو فتثبتوا 7 فأمر سبحانه بالتبین أو 
التثبت عند مجيء الفاسق(*۰. 

۱ وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال 
قال رسول الله كك ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر 
على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع لأهل البیست» رواه أحمد وأبو 


داود(۹؟. 


() ذكر الفقهاء اشتراط عدم التفرق» ول یذکروا کون الجراح في الصحرای كا في الغني 
۹ والكافي ۳/ ۵۰۱۷ والحرر ۲/ ۵۶ وبدائع الفوائد ٠٠٠١ /٤‏ والطرق الحكمية ۱۷۰ 
والفروع 0۷۹/۲ والبدع ۲۱۳/۱۰ والانصاف ۰۳۷/۱۲ 

(۲) سورة الطلاق. الآية ۲ . 

(۳) سورة الحجرات» الآية ۱ . 

(4) قال النشار في الکرر ۱۲۹ قوله تعالى (فتبینوا) قرأ حمزة والكسائي بعد التاء المثناة بثاء مثلثة » 
وبعد الباء الموحدة بتاء مثناة» والباقون بعد التاء ا لمثناة من فوق بباء موحدة » وبعدها ياء مشناة 
تحتية» وبعدها نون من البيان. 

(6) هو في مسند أحمد ۰۱۸۱/۲ ۰۲۰4 ۲۲۵ وسنن أبي داود ۰۳۷۰۰ ۳۷۰۱ من طريق موسى 
ابن سلیمان » عن عمرو بن شعيب به ورواه أيضا عبد الرزاق ۱۵۳۲۶ والدارقطني ۲۹۳/4 
والبيهقي ۲۰۰/۱۰ من طريق سلیمان بن موسى به؛ ورواه ابن ماجه ۲۳۹۲ وأحمد ۲۰۸/۲ من 
طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب به» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۳/ 04 
بالحجاج بن أرطاة » وكان يدلس» وقد رواه بالعنعنة» ورواه الدارقطني 4/ ۲46 والبيهقي 
۰ من طريق آدم بن فائد» والمثنى بن الصیاح» عن عمرو بن شعيب» قال البيهقي : دم 
والمثني لا محتج بهیا؛ وقد روى عبد الرزاق ۱۵۳۷ قال : أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن 
شعيب : قضى الله ورسوله أن لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا خصم يكون لامریء غمر في 
نفس صاحبه . فذكره موقوفاء وقد سكت عنه آبو داود» والنذري في تهذيب السنن ٠106‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر 275794 1۸۹٩‏ , 1۹60 وقد تقدم قريبا حديث عائشة برقم ۳۸۳۸ 


۳۳۹ 


وکان أبو عبید لا يراه حص با-نائن والخائنة آمانات الناس» 
بل جميع ما فرض الله تعالى على العباد القیام به(۱ وهو حسن؛ 
ويؤيده قوله تعالل نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» الآية" ولان الثقة لا 

تحصل بقوله» لارتكابه حظور الدين» والكذب من جملته . 
5-5 وما أحسن ما یروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يؤسر 
رجل بغير العدول(۲۳. ويتفرع على هذا عدم قبول شهادة 


=بنحوه» وقد روى عبد الرزاق 16177 عن إسحاق بن راشد عن أبیه » قال : كتب عمر بن عبد 
العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم» فإنه بلغنا أن رسول الله يقال فذكر 
نحوه» ثم رواه عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمر بن عبد العزيز به مرسلاء وروی عبد الرزاق 
۵ عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله َه مناديا أنه لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين» ورواه ابن آي شيبة /٩‏ ۲۱۷ عن طلحة به مرسلا وروی الدارقطني 
4 4 بسند ضعيف عن ابن عمر نحوه» ومن هذه الطرق مع كثرتها يعتمد الحديث . 

(۱) ذكر أبوعبيد هذا الحديث في الغريب ۱۵۳/۲ وقال: فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى 
الخيانة في المال» منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة» وكذلك إن استودع سرا. . وكذلك 
إن اؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلم يعدل» وكذلك إن غل من المغنم أه. 

(۲) سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 

(۳) رواه مالك ۱۹۸/۲ عن ربيعة بن أي عبد الرحمن» قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من 
أهل العراق» فقال: لقد جتتك لأمر ماله رأس ولا ذنب؛ فقال عمر: ماهو؟ قال: شهادات 
الزور ظهرت بأرضنا؛ فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال : نعم . فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في 
الإسلام بغير العدول . ورواه البيهقي ١57/٠١‏ من طريق مالك به» وزاد قال أبو عبيد: لا يؤسر 
يعني لا يجبس . وهذا منقطع بين ربيعة وعس ولعله جزم به لشهرته وقد رواه ابن أبي شيية 
۷ عن السعودي: عن عبد الرحمن بن القاسم بن حمد» عن أبيهء قال: قال عمر بن 
الخطاب : ألا لا يؤسر أحد في الاسلام بشهادة الزورء فإنا لا نقبل إلا العدول ؛ ورواه ابن حزم في 
المحلى 017/1١‏ من طريق ابن أي شيبة وأقرهء وهو أيضا منقطع بين القاسم وعمر؛ لكن القاسم 
من فقهاء المدينة وقد جزم به» فيدل عل ثبوته عنده. 


۳۳۰ 


لفاسق» ثم هوعل قسمین؛ (فاسق من جهة الأْعال) وهو 
من ارنکب كبيرة كالزناء أو شرب الخمره أو قتل النفس التي 
جو ال ال يان اق اراي اراح أو ترك 
الصلاة ونحو ذلك» أو أدمن على صغيرة» كنظرة محرمة, 
وسب بغير الزنا ونحو ذلك» (وفاسق من جهة الاعتقاد) وهو 
الذي يعتقد البدعة» کمن يذهب مذهب الرافضة الذين 
يسبون الصحابة» ويزعمون في علي رضي الله عنه أنه الأحق 
بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ونحو ذلك(۱ أو 
مذهب الجهمية القائلين بنفي غالب الصفات» ومن جملة ذلك 
الاستواء اللائق بذاته سبحانه وتعال(۰۲۳ أو مذهب المشبهة 


(۱) الرافضة هم الذين سموا آنفسهم شيعة» وزعموا أنهم من شيعة علي » أي أنصاره؛ ولا خرج 
زيد بن علي بن الحسين أرادوا بيعته على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر» فأبى» فقالوا: نحن نرفضك 
فسموا رافضة» وهم ثلاثة أصناف (الأول) الغالية» وهم مس عشرة فرقة (الثاني) الامامية» وهم 
أربع وعشرون فرقة (الصنف الثالث) الزيدية وهم ست فرق» وانظر الكلام على هذه الفرق في 
مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري ۱/ 1715-77 والملل والنحل للشهر ستاني ۱8۱/۱ - 
۱ والفصل لابن حزم ۰۱۷۵-۶6 ۰۳۵/۵ ۵٩۰‏ وانظر كتاب منهاج السنة النبوية» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية» فهو رد على الرافضة وانظر رسالة في الرد على الرافضة للشيخ أي 
حامد محمد القدسی» وانظر مختصر التحفة الائني عشرية › للدهلوي؛ اختصره خمود شكري 
الألوسي . ۱ 

(۲) الجهمية ینسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» تلميذ اعد بن درهم؛ وقد اشتهرت 
الجهمية بانکار الصفات» والبالغة في نفيهاء وقد آنکر علیهم السلف وشنعوا مقالتهم انظر 
(الرد على الجهمية)» لعثان الدارمي (وکتاب السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبلء أول الکتاب 
(وکتاب الصواعق الرسلة) على الجهمية والعطلة لابن القيم» وكتسابه (اجتماع الجيوش 
الاسلامیة) على غزو العطلة والجهمية» وانظر سيرة جهم» في الرد على الزنادقة للإمام آحمد ولسان 
الميزان للذهبي . 


۳1 


الشبهین الله تعال بخلقه» تعالى الله عم| یقول ون علو كيرا" 
وخرج آبو ا لطاب رواية بقبول شهادة الفاسق من جهة 
الاعتقاد» إذا لم یتدین بالشهادة لوافقه على خالفه كالخطابية 
الذين يشهد بعضهم لبعض بتصديقه » من رواية قبول شهادة 
أهل الذمة بعضهم على بعض» إذلهم وازع عن الکذب. قال 
أبو محمد: وروي عن أحمد جواز الرواية عن القدري إذا لم يكن 
داعبة فک لك الشهادة قلت: وهذا لعله لتخريج أبي 
الخطاب :(۲) ومن الفساق من فعل شيئا من الفروع المختلف 
فيها معتقدا للتحريم» كحنبلي أو شافعي نكح امرأة بغير ولي » 
أو شرب من النبيذ مالم یسکره(" ونحو ذلك على المذهب 
التصوص. ولایي الخطاب احتال بقبول شهادته» لوقوع 
الخلاف في ذلك» آما من فعل من الفروع ما یعتقد إباحته» 


(۱) الشبهة هم الذین یغلون في (ثبات الصفات أو يشبهون ذات الرب أو صفاته بذوات 
الخلوقین. أو صفاتهم» وقد ذکرهم ابن حزم في الفصل ۲/ ۲۷۷ والشهرستاني في الملل والتحل 
۱ والعتزلة یسمون أهل السنة مشبهة» بل كل من أثبت صفة لله فهو عندهم مشبه ولو 
صرح بنفي التشبيه . 

(۲) قال أبو الخطاب في الهداية ۱۵۰/۷ : وتتخرج على قبول شهادة آهل الذمة أن الفسق الذي 
يتدين به من جهة الاعتقاد لا ترد به الشهادة إلا أن یسدین بالشهادة لمن يوافقه على من تخالفه أه 
والخطابية فرقة من الرافضة» وهم أصحاب أبي الخنطاب» محمد بن أي زينب الأسدي الالجدع» 
وهم خمس فرق» كلهم يزعمون أن الائمة أنبياء محدثون انظر مقالات الإسلاميين 7/١‏ والملل 
والنحل ۱۷۹/۱ والقدري» هو من ينكر قدرة الله على أفعال العباد» كا هو قول المعتزلة . 

(۳) اشتهر عن الحنفية جواز النكاح بلا ولي» فيصح عندهم أن تزوج المرأة نفسهاء وأن الخمر 
الحرم يختص بشراب العنب» فلا يحرم من غيره إلا ما أسكرء انظر شرح معاني الآثار للطحاوي 
5١١/4 ۳‏ والجوهر النقي» في الرد على البيهقي ۰۱۰6/۷ ۲۸۸/۸ وقد تقدم في أول 
النكاح قول الجمهور في اشتراط الولي في التكاح . 


۳۳۲ 


كحنفي شرب من النبيذ ما لا یسکره أو تزوج بلا ولي» 
وشافعي آخر الحج الواجب مع إمكانه» أو نكح نكاح تحلیل 
ونحو ذلك» فهل يفسق وترد شهادته» وهو ظاهر كلام أحمد 
في رواية عبد الله في الحج» واختيار أبي بكر 
والشيرازي» أو لا یفسق» ولا ترد شهادته» وهو منصوصه في 
رواية صالح في شارب النبیذ» واختيار القاضی والشیخین؟۱) 
على قولين» ولعل مبناهما على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب 
واحد(). 

تنبيهات (أحدها) الكبيرة على نص أحمد ما فيها حد في 
الدنياء كشرب الخمرء والزنا والسرقة» أو وعيد في اللأحرى 
كاليمين الفاجرة» وأكل الرباء والغيبة» على الأشهر ونحو 
ذلك" (الشاني) بقي على الخرقي من شروط من تقبل شهادته 
شرطان (أحدهما) الحفظ» فلا تقبل شهادة مغفل» ولا معروف 
بكثرة الغلط والنسيان وسيأتي (الثاني) النطق» فلا تقبل شهادة 


(۱) تقدم في الشرح ۳/ ٤١‏ وجوب الحج على الفور ودليله» وانظر مسائل صالح ۱۱۰۲ والمغني 
۹ والمقنع ۱٩۱/۳‏ والمحرر ۲۵۹/۲ وبدائع الفوائد 4/ ۰۷۱ ۰۸۰ ۱۰۵ والطرق الحكمية 
۰ ۰۱۷۳ ۰ والفروع 1/ ۵۷۰ والبدع ۲۲۳/۱۰ والانصاف ۰۹/۱۲ 

(۲) هذه مسألة أصولية » ومذهب أهل السنة أن الصیب واحد» لقوله و في حديث عمرو بن 
العاص (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله اجره متفق عليه کا تقدم 
أول كتاب القضاءء وعند العتزلة أن كل مجتهد مصيب . 

(۳) اختلف المفسرون والفقهاء في تعريف الكبيرة من الذنوب» وفي عدد الكبائر كا في تفسير ابن 
جرير» وابن کثیر» عند قوله تعالی إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم) ۰ سورة 
النساء الآية ۳۱ وانظر الحداية لأبي الخطاب 7/ ١59‏ والمغني 174/4 والكاني ۰۱۸/۳ والقنع 
۳ والفروع 0714/5. 


۳۳۳ 


الأحرس» على التصوص الجزوم به عند الأكثرين» وان 
فهمت |شارته» لأن الشهادة يعتبر فیها التحقیق والتیقن» 
والاشارة فيها نوع احتمال» وقیل - وأومأ إليه آحد -: إنها تقبل 
من الفهوم إشارته» کا يصح لعانه اذا قلنا انه شهادة ونحو 
ذلك ۰ ويحتمل هذا كلام الخرقي» وتوقف الامام فيا إذا آداها 
بخطه وقال أبو بكر: لا تقبل» وهو (أحد احتمالی) القاضي» 
مفرقا بينها وبين الطلاق ونحوه» بأن الطلاق له كناية فضعف» 
فلهذا وقع فيه بالکنایة*۱ والشهادة ليس فا إلا صریح» 
فقويت فلم تدخلها الكناية» (والاحت‌ال الثاني) ‏ وهو اختيار 
أي البركات ‏ تقبل » إذ الكناية عندنا بمنزلة الصريح على أصح 
الروایتین وأشهرهماء ولذلك صح نكاح القادر على النطق بها 
على الذهب(الشالث) قد يقال : إن ظاهر كلام الخرقي قبول 
شهادة البدوي على من هو من أهل القرية كالعكس» وهذا 
اختيار أبي الخطاب في اهداية» وإليه ميل أبي حمد» لدخوله في 
العمومات» والذي قطع به القاضي في الجامع» واظن وفي 
التعليق؛ والشريف وأبو الخطاب في خلافیهیا» والشيرازي 
وغيرهم عدم القبول. 

۴اا روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ی يقول «لا 
تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن 


() انظر الغني /٩‏ ۱۹۰ والكاني ۳/ ۵۱۷ والحرر ۲۸۲/۲ والفروع ۵۷۹/۲ والبدع 4/1 
الوضعین بعده . 


۳۳۶ 


ماجه(۱ وعلل ذلك أبو عبد بها فيه من الجفاء في حقوق الله 
تعالى(" 2 والله أعلم . 
قال : والعدل من لم تظهر منه ريبة . 


ش : من هنا أخذ القاضي وغيره أن مذهب الخرقي قبول 
مستور احال» لعدم ظهور الريبة منه» وليس بالبين» لما تقدم 
له من أنه إذا شهد عنده من لم یعرف حاله سأل عنه» فدل على 
أن كلامه هنا فيمن عرف حاله . 


إذا تقرر هذا فالعدل هو الذي تعتدل أحواله وأقواله» وأصله 
ف اللغة الاستقامت والاعتدال ضد الاعوجاج» والريبة التهمة» 
فمتى ظهرت منه تہمة لم يعتدل» لكن قد يقال : إن ظاهر هذا 
أن جرد التهمة ولو بصغيرة تخرجه عن العدالة» » والمشهور 
خلاف هذاء وأن العدالة يعتبر للها شيئان (أحدهما) الصلاح في 
الدین» وهو أداء الفرائض - كالصلاة» والزكاة ونحو ذلك» 


)١(‏ هو في سنن أبي داود ۳۱۰۲ وابن ماجه ۲۳۷ من طريق يزيد بن عبد الله بن اماد» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» وهكذا رواه ابن الجارود ۱۰۰۹ 
والحاكم ٩٩/6‏ والدارقطني ۲۱۹/4 والبيهقي ۱۰/ ۰ وأبو يعلي 1444 والطحاوي في الشرح 
١‏ واخطیب في تأريخ بخضداد ۹ وسكت عنه آبو داود والحاكم» وقال المنذري في 
تهذيب السئن ۳٤٥۷‏ : ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه . وقال الذهبي : لم يصححه 
المؤلف» أي الحاكم وهو حديث منكر على نظافة سنده . وقال البيهقي : وهذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء . 

(1)لم أعشر على كلام آي عبيد في کتابه غريب الحديث؛ و لا ف الناسخ والمنسوخ وقد قال 
الخطابي في معام السنن ۲۱۹/۵ : يشبه أن یکون إن) كره شهادة أهل البدی لما فيهم من الجفاء في 
الدین» والجهالة بأحكام الشريعة؛ ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههاء ولا 
يقيمونها على حقها لقصور علمهم عا يحيلها ويغيرها عن جهتها . 


۳۳۵ 


وقد نص أحمد على رد شهادة من لم يؤد الزكاة واجتناب 
المحارم» وقد ضبط ذلك بأنه لا یرتکب كبيرة ‏ وقد تقدم 
تفسيرهاء لأن الله سبحانه نهی أن تقبل شهادة القاذف» فيقاس 
على ذلك كل من ارتكب كبيرة» وقد نص أحمد على رد شهادة 
آكل الرباء والعاق» وقاطع الرحم» ومن أخرج اسطوانة أو 
كنيفا في طريق السلمین وكذلك من ورث ذلك حتى يرد ما 
أحذ من الطريق ‏ ولا یدمن على صغيرة» كإدمان نظرة محرمة 
ونحو ذلك» وقد اختلف عن أحمد في رد الشهادة بالكذبة 
الواحدة» ولعل ذلك للتردد في آنها هل هي صغيرة أو کبیرة(۱). 
٤‏ ۶ واستدل أحمد للمنع بأن النبي ا رد شهادة رجل في کذبة(۲) 
وجعل ابن حمدان الروايتين في الکذب» وأورد ذلك مذهباء 
وفيه نظر» ولا يمنع جرد وجود الصغيرة» لقول الله سبحانه 
إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 274 قيل : 


(۱) تقدم تعريف الكبيرة وقد روى ابن جرير وغيره في تفسير الآية ۳۱ من سورة النساء عن ابن 
عباس قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 

(۲) رواه عبد الرزاق ۲۰۱۹۷ عن معمر ورواه البيهقي ۰ من طريق عبد الرزاق وابن 
المبارك» عن معمرء عن موسى بن شيبة » أن النبي ية أبطل شهادة رجل في كذبة كذبهاء وكذا 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (الصمت وآداب اللسان) برقم 4۸٩‏ عن معمر به» وكذا رواه العقيلٍ 
في الضعفاء ۱۱۲/6 عن معمر وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ۲/ ۲۵۶ لمسددء من طريق 
عبد الرزاق بهء وقال العقيلي: لا يعرف سوسی إلا بهذا الحديث. وقال البخاري في الكبير 
۷ موسی بن شيبة عن النبي و مرسل ؟ روى عنه معتمر؛ وقال عبد الله بن أحمد في كتاب 
العلل : سألت أبي عن موسى بن شيبة» فقال: روى عنه معتمر أحاديث منا كير كذا قال 
معتمرء ولعل الصواب معمر. ووقع في كتب الحديث ابن أبي شيبة . وفي كتب الرجال : ابن 
شيبة . 


(۳) سورة النجم ۾ الآية ۰۳۲ 


۳۳۹ 


الراد الصغائر (الشىء الشاني) المروءة(١)»‏ وهی اجتناب المور 
الدنيشة» التي تزري به کالاکل في السوق» كأن ينصب مائدة 
ويأكل عليهاء ولا يضر أكل الشيء اليسير كالكسرة؛ ونحوها؛ 
أو كأن يكشف ما جرت العادة بتغطيته من يديه» أويمد رجليه 
في مجمع الناس» أو يتمسخر ب يضحك الناس به» أو يخاطب 
امرأته أو سريته بحضرة الناس با لخطاب الفاحش» أو يحدث 
الناس بمباضعته لما» ونحو ذلك من الأفعال الدنيئة التي 
يجتنبها ذوو المروءات» وإنما اعتبر ذلك في الشهادة وان لم يكن 
حراماء لأن مرتكبه لا تحصل الثقة بقوله» لأن من فعل ذلك لا 
يمتنع غالبا من الكذب ونحوه» ومن ثم قلنا: من داوم على 
ترك السنن الراتبة ردت شهادته لا لارتكابه محرما» بل لأن من 
هذه حاله لا يؤمن أن يترك شيئا من الفرائض . 

165-._ وقد روي عن النبي و أنه قال «إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت» "أي من لم يستح 


(۱) هكذا ذكر الفقهاء المروءة ههناء كما في الهداية ۱۵۰/۲ والمقنع ۱۹۲/۳ والكافي ۵۱۹/۳ 
والغني ۱۱۸/۹ والحرر 577/7 والضروع ۲ وفسرها أكثرهم بأنها استعمال ما يجمله 
ویزینه» وتجنب ما يدنسه ويشينه» وروی ابن أي شيبة ۱۷۱/۸ عن عمر قال: حسب الرجل 
دینه» ومروءته خلقه وأصله عقله . 

؟) رواه البخاري ۰۳2۸۳ ۱۱۲۰ من طريق منصور وهو ابن العتمر عن ربعي بن حراش » عن 
أي مسعود وهو عقبة بن عامر البدري» وهكذا رواه أيضا في الأدب المفرد ۲/ ۵۲ برقم ۹۷ وأحمد 
٤‏ ۲۷۳ وأبو داود ۷۹۷ وابن ماجه ۱۸۷ من طرق عن منصور به» ورواه ابن 
حبان كم في الاحسان ۳/۲ برقم ۲۰۲ عن منصور عن ربعي» عن ابن مسود» والصواب عن 
أي مسعودء ورواه أحمد ۳۸۳/۵ عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي؛ عن حذيفة» وذكر 
الحافظ في الفتح ۲ عن الدارقطني في العلل أنه رواه إبراهيم بن سعد عن منصورء عن- 


۳۳۷ 


صنع ما شاء» واختلف في الصنائم الدنيئة هل مرتکبها خل 
بالمروءة کالزبال؛ والحجام» والحائك» والحارس ونحوهم على 
وجهین() الشهور منهیا لاء لکن لا یقبل مستسور الحال منهم 
وان قبل من غيرهم » وان قبل من غیرهم» وهذا الکان يحتاج 
إلى بسط لا یلیق بهذا الختص والله أعلم . 

قال : وتجوز شهادة الکفار من أهل الکتاب في الوصية في 
السفرء إذا لم يكن غيرهم . 

ش : الأصل في ذلك قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا شهادة 
بینکم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منکم» أو آخسسران من غيركم» إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت 4 الآية(") وهذا ظاهر في ذلك . 

7 -- ثم قد زاده إيضاحا بحيث صيره نصا ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : خرج رجل من بني سهم مع تيم الداري» 
وعدي بن بدّاء» فیات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلا 
قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة» خوصاً بذهب» فأحلفهما 
رسول الله وء ثم وجدوا ال جام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم 


-عبد اللك. فقال؛ : عن ربعي عن حذيفة» قال : وليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أي 
مسعود» ومن حذيفة جميعاء وذكره مالك في الموطأ /١‏ ۱۷۳ عن عبد الكريم بن أبي خارق 
البصري» من قوله» وهو الحديث العشرون من الأربعين النووية» وانظر شرحه في جامع العلوم 
والحكم 174 . 

)١(‏ الزبال هو الذي يحمل الزبل الذي هو السرجین؛ وهو روث الدواب وسادهاء والحائك هو 
الذي ينسج الثياب والفرش ونحوها ۰ قاله في القاموس وغيره . 

(؟) سورة المائدة» الآية ٠١5‏ وكملت في (خ ي). 


۳۳۸ 


الداري» وعدي بن بذاء. فقام رجلان من آولبائه فحلفا: 
لشهادتنا أحق من شهادتها. وأن الجام لصاحبهمء فال ؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية لیا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» رواه 
البخاري وأبو داود(١)‏ فقد وافق قضاء الرسول بلا الآبة 
الكريمة» ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك» فدل 
على بقاء الحكم بعد وفاته و . 

۷ فعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه» 
وم جد أحداً من المسلمين يشهده على وصیته» فأشهد رجلين 
من أهل الکتاب. فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أبا موسى » 
فأخبراه وقدما بتركته ووصیته» فقال الأشعري: هذا أمر 


(۱) هو في صحيح البخاري ۲۷۸۰ وسئن أي داود ۳۹۰۷ من طريق يحبى بن آدم؛ حدئنا ابن 
أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسمء عن عبد الملك بن سعيد بن جبيره عن أبيه عن ابن عباس » 
ورواه أيضا الترمذي ۸/ ٤۳۲‏ برقم ۳۲۷۳ بعد التعديل» والبيهقي 1١90/٠١‏ وابن جرير في 
التفسير برقم ۱۲۹۲۲ والبخاري في التأريخ الكبير ۲۱۵/۱ والطبراني في الكبير ۷۱/۱۲ برقم 
۵۹ ۷ والدارقطني 178/4 من طريق يحيى بن زكريا ین أبي زائدة به» ورواه 
الدارقطني عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير به» وأشار إليه البيهقني» ورواه أبو یعل 
۳ عن الحارث بن سریج» عن ابن أبي زائدة به؛ ورواه أبو عبييد في الناسخ والنسوخ برقم 
۸ عن ابن جريج عن عكرمة به مرسلا ورواه التيصذي 4۲۱/۸ برقم ۳۲۷۲ والمخطيب في 
الوضح ۱ عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق» عن أب النضر.عن باذان مول أم هانىء» 
عن ابن عباس» عن یم الداري: في هذه الآية » قال : بریء الناس منها غيري وغير عدي بن 
بداءء وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الاسلام» فأتيا الشام بتجارتبیا؛ وقدم علیهیا مول 
لبني سهم» يقال له بديل بن أبي مریم بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عظم 
تجارته» فمرض فأوصى إليهياء وأمرهما أن يبلغا ما ترك آهله فذكر القصسة قال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وليس إسناده بصحیح؛ وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي» وقد تركه هل 
العلم باحدیث» وكذا رواه ابن جرير برقم ١7717‏ عن محمد بن سلمة به» والكلبي ضعيف 
جداء وقد رمي بالكذب» وللقصة شواهد عن التابعين عند ابن جرير وغيره . 


۳۳۹ 


لم يكن بعد أن كان في عهد رسول الله اء فأحلفهما بعد 
العصر ما خانا ولا كذباء ولا بد لا ولا کتا» ولا غيراء وأنها 
لوصية الرجل وترکته » وأمضى شهادتهما . رواه أبو داود(١2.‏ 
4ه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى بذلك في زمان عثان 
رضي الله عنه رواه بو عبيد في الناسخ والنسوخ. ۲۱ وقد تبين 
س هذا (رد قول من زعم) أن الراد من غيركم 4 أي من 
غير عشیرتکم» (وقول من زعم) أن المراد بالشهادة الحضورء كا 
في قوله #ولیشهد عذایهیا طائفة من الومنین 6" ويكون العنی 
فلیحضر اثنان» أي يوصى إليهما في هذه الحالة» تأكيداً أو نحو 
ذلك» (وقول من زعم) أن المراد بالشهادة اليمين» كما في آية 


(۱) هوني سننه ۳۹۵۰ من طريق هشیم عن زكرياء عن الشعبي» ورواه أيضا ابن جرير في 
تفسير سور المائدة الآية ۱۰۲ برقم 21759155 ۸ عن هشیم والبيهقي ۱۱۵/۱۰ عن 
هشيم أيضاء ورواه عبد الرزاق ۱۵۵۳۹ وابن أبي شيبة ۷/ ٩۱‏ وعبد الله بن أحمد في مسائله 
٥‏ وأبو عبيد في النساخ والنسوخ برقم ۲۹۰ وابن حزم في المحلى 4/ 447 من طريق زكريا بن 
أبي زائدة عن عامر الشعبي به مختصرا ومطولاء وظاهره أن الشعبي حضر القضية عند أبي موسى 
(ودقوقاء) بالقصر وا مد مدينة معروفة في العراق» قرب بغغداد» كما في معجم البلدان» ووقع في 
(م): ووصیته قال الاشعري. . بعد الذي کان. وني (خ): ما خانا وكذبا. وفي (م خ ت): 
(1) ذكره أبو حمد في المغني ۹ وعزاه لأبي عبيد؛ وهو في كتابه الناسخ والمنسوخ برقم ۲۸۹ 
عن ابن يعة عن يزيد بن أي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود به مطولاء و قد روى 
ابن جرير في التفسير برقم ۰ عن شريحء أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على 
مسلم إلا في الوصية » . ولا يجبيز شهادتهیا على الوصية إلا إذا كانوا في سفر» وروی أيضا ۱۲۹۱۱ 
وابن أبي شيبة ٩۱/۷‏ عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز إلا 
على وصية ؛ وكذا رواه عبد الرزاق ۱۵۵۳۸ . والبيهقي ١77/1١‏ عن شريح وغيره. 

(۲) سورة النورء الأيّة ۲ . 


۳:۰ 


اللعان أيضاء وأبعد من هذه الاقوال (من زعم) نسخ الآية 
[الكريمة» إذ لا دلیل على ذلك» مع أن السلف عملت علیه, 
ومن ثم آخذ أكثر السلف بظاهر الآية]١‏ قال ابن المنذر: به قال 
أكابر الاضین"۲۳. والظاهر أن الأئمة لو بلغتهم الأحاديث 
لأكدت عندهم ظاهرا الآية"ء ول يعدلوا عنهاء قال أحمد: 
أهل المدينة لیس عندهم حديث أب موسی ۰ من أين يعرفونه؟ . 

إذا تقرر هذا (فشرط الخرقي) لشهادة (*۲ الكفار والحال ما 
تقدم أن يكونوا من أهل الکتاب. وهو المشهور من الروايتينء 
لأن الأحاديث التي وردت في ذلك انا وردت في أهل الکتاب؛ 
ولا يحسن إلحاق غبرهم بهم (والرواية الثانية) لا يشترط ذلك» 
تمسكا بإطلاق الآية الکريمة» ونظرا لحال العذرء وقبل 
(يشترط) مع كونهم من أهل الكتاب أن يكون لهم ذمة وليس 
بشيء» (ويشترط) أيضا أن لا يوجد غيرهم» وهو كذلك كا في 
الأحاديث» وکا آومت(* إليه الاية الكريمة(ويشترط) أيضا أن 
يحضر الموصي الموت» كما في الآية والأحاديث» وعموم كلامه 
يشمل الوصية من المسلم والكافر وهو كذلك . 


(۱) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(۲) نقله عنه أبو محمد في المغني 4/ ۱۸۲ ويعني بالماضين السلف من الصحابة والتابعين. 

(۳) في (م) : عندهم نسخ الآية . 

(4) ني (م): لصحة شهادة . وف (سع): بشهادة . 

(*) في (س): يكونوا هم . وفي (م): کون طم. 0 وشرطه. وفي (س ع ت): ویشترط أن لا. ۹1 


۳٤١ 


إذا تقرر هذا فیحلف الحاكم الشاهدین من الكفارء إذا 
شهدا في الوصية كا تقدم» بعد العصر: ما خانا ولا كذبا ولا 
حَرّفاء وإنها ۱" لوصية الرجل . وهل ذلك على سبيل الوجوب - 
وهو الأشهر ‏ أو الاستحباب؟ على وجهين» ثم إن اطلع على 
أا استوجبا إثما -خيانتهم" وأيهانه| الكاذبة» قام رجلان من 
أولياء الموصى» فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهاء 
ويقضي لهم اقتداء بالآية الكريمة والله أعلم . 

قال: ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك . 

ش : قد تقدم ذلك عن قرب» والخلاف في شهادة بعضهم 
على بعض » فلا حاجة إلى إعادته . 

قال : ولا تقبل7)شهادة خصم . 
ش: لا فغ الخرقي من شروط الشهادات» شرع يتكلم في 
موانعها وقوله: خصم . (يحتمل): أن يريد به العدوء وهو 
الظاهرء فلا تقبل شهادة القاذف على من قذفه» أو من قطع 
عليه الطريق على القاطع» ونحو ذلك» لا تقدم من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال قال رسول الله لا «لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولاذي غمر على أخيه» ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت» والقانع الذي ينفق عليه أهل 


(۱) ليس في (خ ي): ولا كذبا. وليس في (ي): حرفا . وفي (مع خ) : حرفا إنها . 
() في (م): بخیانتها. 


۳:۲ 


البيت» رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود() والغمر الحقدء ولأن 
العداوة تورث ثهمة شديدة» فمنعت الشهادة کالقرابة القريبة» 
ولا ترد قبول شهادة الکفار في السوصية. لأن الشارع استثنی 
ذلك للحاجة الداعية إليه» وأبو محمد أجاب بأن العداوة ثم 
دينية» والدین یمنع شهادة الزور ۲۱ ومقتضی تعلیله قبول 
شهادة الکفار مطلقا» ويرد عليه إن البدعی لا تقبل شهادته 
على السني» بخلاف العكس» وان كانت العداوة دنبة تمنع 
شهادة الزور. 

ويحتمل أن يريد کل حصم فيدخل فيه من خاصم في حق؛ 
كالوكيل أو الوصي» لا تقبل شهادته "في هو وكيل أو وصي 
فيه» وكالشريك أو الضارب. لا تقبل شهادته فيها هو شريك 
أو مضارب فيه » وذلك لأنه يشهد لنفسه فأشبه المالك . 

واعلم أن إطلاق الخرقي غير مراد» إذ شهادة العدو تقبل 
لعدوهء لانتفاء التهمة إن الممتنع شهادته علیه» وكذلك 
شهادة الوكيل أو الوصي تقبل في غير ما هو وصي أو وكيل فيه؛ 
وكذلك الشريك والمضارب تقبل شهادتهم في غير مال الشركة 
والمضاربة . 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۲۰6/۲ ۲۲۵ وستن أبي داود ۳۰۰ عن سلیمان بن موسى عن عمرو 
ابن شعيب وسبق برقم ۳۸٤ ١‏ بقية من رواه . 

(۲) قال في الغني /٩‏ ۱۸۵ : لأن العداوة بالدين» والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه . 

(۳) عطف على قوله أول الجملة : يحتمل أن يريد به العدو. الخ وفي (ي): أن يرد. وني (خ): 
والوصي . وفي (خ) شهادتها . 


۳:۳ 


تنبیهان (آحدهما) شرط العداوة أن تکون ظاهرة» وأن تکون 
لغير الله» کذا قيده ابن حمدان (الثاني) لو كان القذف في حال 
الشهادة» کمن شهد على رجل بحق» وقذفه الشهود علیه» لم 
ترد شهادته بذلك» لغلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إبطال الشهادات 
والحقوق. والله أعلم . 

قال : ولا جار إلى نفسه نفعا . )١(‏ 

ش : أي نفعا بشهادته» كشهادة الغرماء للمفلس المحجور 
عليه» أو للميت بهال» لأن حقوقهم تتعلق بذلك لو ثبت» 
وخرج قبل الحجر لأن الحق متعلق بالذمة» لا يقال: تتوجه 
المطالبة إذاً لأنا نقول : الطالبة لليسار» مع أن ابن حمدان اختار 
في الكبرى الرد والحال هذه لأن توجه الطالبة تهمة تصلح لرد 
الشهادة". انتهى . ومن ذلك شهادة أحد الشريكين بعفو 
الاخر عن شفعته» وشهادة السيد لعبده المأذون له في التتجارة » 
أو مكاتبه"'ء والأجير لستأجره فيما استؤجر فيه نص عليه» 
والوارث لورثه بجرح قبل الاندمال» ونحو ذلك» لا في ذلك 
كله من التهمة المانعة من قبول الشهادة . 

۹ -وقد روي عن الزهري قال : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز 
شهادة خصم ولا ظنين» والظنين التهم(4). 


(۱ )ليس في (م ي متن مغني): نفعا. 

(۲) أي اختاره ابن مدان في الرعاية الكبرى كما ذکره عنه البرهان في المبدع ۰ وغیره . 

(۴) في (سع): والشهادة السيدة. وفي (خ م): أو المكاتبة . 

(4) الزهري هو عمد بن مسلم بن شهاب» الإمام المشهورء وهذا الأثر عنه ذكره أبو حمد في 
المغني ۱۸۸/۹ ول أقف عليه مسنداء وقد روى عبد الرزاق ۱٥۳۹۷‏ عن عمرو بن شعيب = 


۳۶ 


۰ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : قضی رسول الله يلل أن 
لا شهادة لخصم ولا ظنين(١2.‏ والاعتبار بالوارث حال الموت» 
كما في الوصية2"7» وني شهادة الوارث لورثه في مرضه بدين 
وجهان» والقبول قطع به أبو محمد» وفرق بينه وبين ما تقدم» 
لأن منع الشهادة للجرح كان لاحتمال إفضائه إلى الموت» 
فتجب الدية للوارث الشاهد ابتداء فيكون شاهداً لنفسه» 
وهنا الحق انا يجب للمشهود له" ثم يجوز أن ينتقل؛ ويجوز أن 
لا ينتقل» قلت : وعلى هذا الفرق ينبغي أن يخرج في الشهادة 
بالجرح خلاف» بناء على أن الشهادة هل تجب للمجروم!؛) 
ابتداء أو للورثة» انتهى . ثم على القول بالقبول متى حكم بها لم 
يتغير الحكم بالوت بعده والله أعلم . 


= قال : قضى الله ورسوله أن لا تجوز شهادة خائن ولا خائئة؛ ولا حصم يكون لامریء غمر في 
نفس صاحبه؛ ثم روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة ۷/ ١١4‏ عن منصورء عن إبراهيم قال: لا 
تجوز شهادة متهم » ولا ظنين في طلاق . وروی عبد الرزاق 5 عن عبد الرهن بن فروخ عن 
النبى يك قال «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا الاحنة ولا الجنة» ورواه البيهقي ۲۰۱/۱۰ عن عبد 
الرحمن : أنبأنا الأعرج فذكره مرسلاء وزاد : والإحنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة . 

(۱) رواه ابن أبي شيبة ۰۲۱۷/۱ ۲۰۳/۷ وأبو داود في المراسيل ۳۵۲ وسنده في تحفة الأشراف 
۳ برقم ۱۸۸6۷ والبيهقي ۲۰۱/۱۰ من طريق محمد بن زيد بن الهاجر» عن طلحة بن 
عبد الله قال : أمر رسول الله ية مناديا فنادى حتى بلغ الثنية . الخ» وذكره الحافظ في المطالب 
العالية ۲۱۶6۳ وعزاه لمسدد ۰ ورواه عبد الرزاق ۱۵۳۵ عن يزيد بن طلحة؛ عن طلحة » عن 
أي هريرة قال : بعث رسول الله َو مناديا في السوق . وروی مالك ۱۹۹/۲ بلغه ان عمر قال: 
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. 

(۲) لیس في (م ي) : والاعتبار. . . الوصية . 

(۳) في (س ت): وعلى هذا الفرق يجب . وفي (ع م خ): وهنا الحق يجب . وعبارة أي محمد في 
الغني ٩‏ ۷ : بخلاف الشاهد للمریض أو الجروح بمال» فانه نا يجب للمشهود له . 

(4) في (س تع خ): للجرح. وصححت في هافش (ت) 


۳:0 


قال : ولا دافع عنها . 

ش : أي دافع عن نفسه ضرراء كأن يشهد المشهود عليه 
بجرح الشهود. أو العاقلة بجرح شهود قتل غير العمدء لأنهم 
یدفعون بذلك الدية عن آنفسهم. وقیل : إن كان الشاهد منهم 
فقيراً أو بعیدا قبلت شهادته» لانتفاء التهمة في الحال الراهنق 
وكذلك شهادة‌الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق» أو الابراء 
منه ونحو ذلك» لا في ذلك من التهمة الخلة بالثقة من 
الشاهد» والله علم . 

قال : ولا تجوز شهادة من یعرف بكثرة الغلط والغفلة . 

ش: قد تقدم أن هذا أحد شروط الشهادة لأن من كان 
كذلك لا تحصل الثقة بقوله. ولهذا لم تقبل روایته» قال ابن 
حمدان: إلا في آمر جلي مع بحث الحاكم عنه . انتهى . وتقييده 
بكثرة الغلط يحترز عن قلیله. إذ أحد لا يسلم من ذلك» وان 
تتفاوت مراتب الناس فيه» ولا شك أن كثرة غلطه تخل بغلبة 
ظن صدقه!"' ومقتضى قول ارقي وغيره أنه لو تساوى حاله أو 
تقارب قبل قوله وكلام أبي محمد في الغني يحتمل خلاف 
هذاء لأنه قال: ولا يمنع من الشهادة وجود غلط ناد أو 
غفلة نادرة» 9" والله أعلم . 


(١)في‏ (ع م ي مغني): ولا تقبل. 
(۷) في (ع مخ): مخل لغلبة . وفي (خ): بغلبة صدقه . 
(۳) انظر کلام أبي محمد في المغني /٩‏ ۱۸۸ . 


۳:۹ 


قال : وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت . 

ش : لعموم #واستشهدوا شهيدين من رجالکم ۱۲6 ونحو 
ذلك» وکا في روایته وني شهادته بالاستفاضة» مع أنه لا بد أن 
يسمعها من عدلین» ولا بد من معرفتهها» ليعرف عدالتهماء 
ودعوی عدم تيقن الصوت عنوع» إذ قد یکون الشهود عليه من 
ألفه الأعمى» وکثرت صحبته له» فیعرف صوته یقینا . 

۱ وفذا قال قتادة : للسمع قيافة كقيافة البصر (۳). وقد أشعر 
كلام الخرقي أنه لا تجوز شهادة الاعمی على الافعال؛ وهو 
كذلك» لعدم الة ذلك من نعم لو تحمل الشهادة على ذلك 
قبل العمى جاز أن يشهد به بعده»ء إذا عرف المشهود عليه 
باسمه ونسیه وكذلك إن لم یعرفه بذلك» بل تیقن صوته » قاله 
في المغني" فإن لم يعرفه إلا بعينه فوصفه فهل تقبل لقيام الصفة 
مقام المشاهدة» وهو قول القاضى» أو لا تقبل لعدم ضبط ذلك 
غالبا؟ فيه وجهان» ولعل لما التفاتا إلى القولين في السلم 


(۱) سورة البقرة» الاية ۲۸۲ وفي (م): لقوله. 

(۲) ۸ أجد هذا الأثر عنه مسنداً» وقد ذکره أبو محمد في الغني ۱۸۹/۹ ول يذكره في الکاني 
۳ وقد روی عبد الرزاق ۱۵۳۷۵ عن معمر عن قتادة قال : تجوز شهادة الأعمى في 
الحقوق . وروی آیضا عن الزهري قال: تجوز شهادة الأعمى |ذا كان مرضيا؛ ثم روی عن إبراهيم 
قال: کانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفیف ؛ ورواه ابن أبي شيبة ۲۵۹/۲ عن الحسن 
وابن سيرين » وشريح والزهري والشعيي » لکن روى ابن أبي شيبة 1/ ۲۱۰ عن سفیان. أن قتادة 
شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى» فرد شهادته» ولعل ذلك لسبب خاص بتلك القضية» 
وقتادة هو ابن دعامة تابعي مشهور بالعلم والحفظ» والقيافة معرفة الشبه والأثر. 

(۳) انظر كلامه في المغني 4/ ۱٩۰‏ وفي (س): إذا لم يعرفه . 


۳:۷ 


في الحيوان وقد تقد" والله أعلم . 

قال : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد ون سفل . 

ش : وسواء في ذلك ولد البنين» وولد البنات» لا في ذلك 
من التهمة المانعة كا تقدم ولأن بینهیا بعضيتة» فكأنه شهد 

۲ قال : َة افاطمة بضعة مني» يريبني ما رابها»("2 ولأنه إذا 

شهد له في الال ونحوه كأنه شهد لنفسه» لأن ماله كاله بدليل 
قوله عليه السلام « أنت ومالك لأبيك» 27 (وني المذهب) رواية 
أخرى بالقبول» قال الجمهور: فیا لا يجر به نفعا غالباء نحو أن 
يشهد أحدهها لصاحبه بعقد نکاح» أو قذف» قال القاضي 
وأصحابه» وأبو محمد في المغني : أو مال» وهو مستغن عنه» 
لانتفاء التهمة غالبا وأطلق القبول في الكافي!؟»» فان ثبت 
الاطلاق فمستنده العمومات ولا ريب أن المذهب على كل 
حال الأول . 


(۱) ذكره في باب السلم /٤‏ 0 ما لا يصلح السلم فيه» لأنه لا ينضبط بالصفة. 

(۲) رواه البخاري ۰۳۷۲۷ ۵۲۳۰ ومسلم ۲/۱۲ وأحمد ۳۲۸/۶ وأبو داود ۲۰۷۱ والترمذي 
۰ برقم 4107 بعد التعدیل» وابن ماجه ۱۹۹۸ وغیرهم من طرق عن ابن أبي مليكة» 
عن السور بن خرسة» » وفيه قصة خطبة علي لبنت أبي جهل» فمنعه النبي با وقال «لا تجتمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد» ووقع في (س ع خ): ما أرامها . 

(۳) تقدم هذا الحديث في هذا الشرح ۵/ ۲۷ برقم ۲۹۱۱ وتكرر بعد ذلك . 

(4) ذكر القاضي آبو یعل في كتاب الروايتين والوجهين ۳/ ۹۵ عن أحمد ثلاث روایات. وانظر 
المسألة في الحداية ۲/ ۱۵۰ والقنم 1۹۹/۳ والکاني ۳/ ۵۲۶ والغني 141/4 والمحرر ۲/ ۳۰۳ 
وبدائع الفوائد 4/ ۱۰۵ وإعلام الموقعين ۱/ ۱۲۰ والفروع 5/ ۰۸۶ والبدع ۲۲/۱۰ والانصاف 
2-۰ 


۳:۸ 


قال : ولا شهادة الولد وإن سفل لما وأن علوا . 

ش : الخلاف في شهادة الولد لما كالخلاف في شهادتب| 
له» والمذهب هنا كالمذهب ثم إلا أن التهمة في شهادة الولد 
للوالد أخف من العكس » فلهذا (عن أحمد رواية ثالشة) تقبل 
شهادة الولد لهماء ولا تقبل شهادتبا له» وعللها بأن مال الابن 
لأبيه» بخلاف مال الأب» فإنه لاايضاف إلى ابنه» وقول 
الخرقى : ولا تجوز شهادة الوالدين إلى آخره» مقتضاه أن شهادة 
أحدهما على صاحبه تقبل» وهو المذهب بلا ريب» حتى أن أبا 
البرکات جزم بذلك» إذ شهادته له إن ردت للتهمة» ولا تهمة 
£ شهادته عليه» وقد قال سبحانه وتعالى یا أيها الذين منوا 
كونوا قوامين بالقسط» شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين74١)‏ فأمر سبحانه بالشهادة عليهم» ولو لم تقبل لا 
كان في الشهادة عليهم فائدة وحكى القاضي في المجرد رواية 
أخرى ‏ وقال في الروایتین : نقلها مهنا لا تقبل کما في الشهادة 
له» جعلا له کالفاسق(. 

تنبيه : الولد هنا والوالد المراد مهما من النسب» لا من الرضاع 
والزناء والله أعلم . 

قال: ولا السید لعبده. 

ش: لأن العبد له فشهادته له شهادة لفسه في 
الحقيقة . 


(۱) سورة النساءء الآية ۱۳۵ . 
(۲) قال القاضي في کتاب الروايتين ۳/ ۹۷ : نقل مهنا : لا تجوز شهادة کل منهما أي الولد والوالد 
على صاحبه» دلیله الفاسق إذا شهد على غيره ولغيره . 


۳:۹ 


قال : ولا العبد لسیده . 

ش: لأنه متهم وقد دخل في کلامه الکاتب لا تجوز 
شهادته لسیده» لأنه عبد له . 

قال : ولا الزوج لامرأته » ولا المرأة لزوجها . 

ش : هذا هو الذهب الشهور الجزوم به عند الأكثرين» 
لتبسط کل منها في مال الآأحر عادة» فأشبه الولد مع الوالد 
وبالعکس. وهذا أضيف مال أحدهما إلى الآحرء قال سبحانه 
وتعالى #وقرن في بيوتكن ۱۱۹6 وقال لا تدخلوا بيوت النبي ۲۲۲6 
فأضاف البيوت إليهن تارة» وإلى النبي ية أخرى» (وعن 
أحمد) رحمه الله رواية أخرى: تقبل شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه. تمسكا بالعمومات(۳) وقد خرج من كلام الخرقي 
شهادة أحدهما على صاحبه» فتقبل بلا خلاف» وهو أمثل 
الطريقتين» والطريقة الشانية في ذلك الخلاف أيضاًء والله 
أعلم . 

قال: وشهادة الأخ لأحيه جائزة . 

ش : للعمومات» ولا يصح إلحاقه بالوالد والولد ۶ 


. ۳۳ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ۵۳ . 

(۳)روی عبد الرزاق ۱۵41۲ عن سلییان بن عمران» أن عمر بن عبد العزيز کتب أن أجز 
شهادة الرجل لأحيه إذا كان عدلا؛ ثم روى عن شريح قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجهاء ولا 
الزوج لامرأته . وروی نحو ذلك عن إبراهيم النخعي» ورواه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۰۵ عن النخعي 
والشعبي » والحسن وروی عن شريح أنه أجاز ذلك . 

(5) في (ت س ع): ولا يضم . وفي (خ): بالولد والوالد. 


۳۵۰ 


لضعف التهمة في حقه أو انتفائها وقد علم من کلام الخرقي 
قبول شهادة کل قريب ما عدا الوالدین والولودین بطریق 
الأولى» وک ذلك الأجنبي» وإن كان صديقاً ملاطفا» على 
الأشهر المقطوع به عند الشيخين وغيرهما . 

قال : وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود. 

ش : مذهبنا قبول شهاذة العبد في كل شىء ما عدا الحدود 
والقصاص, لأنه منا ومن رجالناء ومن ترضاهه ومن ذوي 
العدل فدخل في الآبات الكريهات» وكا في روايته وفتياء'» 
وأخباره الدينية . 

۳ وفي الصحیح عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت آم يحبى بنت 
أي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت : قد آرضعتکا . فذکرت 
ذلك لرسول الله و فقال «کیف وقد زعمت" وفي رواية : فنهاه 
عنها . وفي رواية «دعها عنك»(۲)ودعوی أنه لا مروءة له منوع 
بل هو کار ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له» وقد 
كان کثبر من سلف هذه الأمة وعلمائها وصاحيها مولي" ول 
يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية» والحرية لا تحدث علا ولا 


() في (م): وقضاه. 

(۲) قد تقدم احدیث في الرضاع من هذا الشرح ۵/ 084 برقم ۲۸6۳ وتقدم في الشهادات برقم 
۲ ورواية : فنهاه عنها . عند البخاري 48 ورواية : دعها عنك . عند البخاري ۰۲۷۱۲۰ 
۶ وغه . 

(۳) الموالي من كانوا مماليك هم أو آباژهم ثم أعتقواء كالحسن البصري وحمد بن سیرین» 
وسلییان بن یسان ونافع مول ابن عم وطاوس بن کیسان» وعطاء بن أي رباح» وحمد بن 
إسحاق» وقتادة» وسعید بن جبير» وغیرهم . 


ديناء واختلف في الحدود والقصاص (فعنه) تقبل فيهما أيضاء 
وهو اختيار القاضى يعقوب» وإليه ميل ابن عقيل في 
التذکرة!۱ فإنه قال: ليس عن أحمد منع في الحدود» وذلك لا 
تقدم من العمومات (وعنه) لا تقبل» لما في شهادته من 
الخلاف. إذ كثير من الفقهاء أو أكثرهم لا يقبلهاء وذلك 
شبهة والحدود والقصاص تندرىء بالشبهة» وقيل : يقبل في 
القتصاص. لأنه حق لآدمي» مبني على الشح والضیق. لا 
الحدود» لها حق لله تعالى» وحقوق الله سبحانه مبنية على 
المساهلة والمسامحة» وهو ظاهر كلام الخرقي . 

قال : وتجوز شهادة الأمة فیا تجوز فيه شهادة النساء(۳. 

ش : أي الأحراره لدخوها في فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأنان) الأية» مع حديث عقبة التقدم!۳. 

(تنبيه) حكم المكاتب والمدبر» وأم الولد حكم القن في 
ذلك» وكذلك المعتق بعضه» قاله أبو محمد في المغنى. ولا 
معنى لقول ابن حمدان في الكبرى : قلت : وكذا المعتق بعضه . 


(۱) يعقوب هو أبو علي يعقوب بن إبراهيم» بن أحمد بن سطوره العكبري البرزبيني» قاضي باب 
الازج تلميذ القاضي أي يعلى » كان أعرف قضاة وقته بأحكام القضاء والشروط » له کتاب 
التعليقة في الفقه» مات سنة 487 وله سبع وسبعون سنة» کا في ذيل الطبقات ۷۱/۲ برقم ۲۹ 
والمنهج الأمد برقم ۷۰۳ وذکر المسألة أبو محمد في الغني ۹ والکاني ۳/ ٩۳۱‏ والإنصاف 
۲ . 

(۲) سقطت لفظة : فيه . من (ي) . 

(۳) أي عقبة بن الحارث» وتقدم آنفاً. 


oY 


قال : وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغبره . 
ش : لعموم الآيات» ولأنه عدل مقبول الشهادة في غير 
الزناء فیقبل في الزنا كغيره . 
قال : وإذا تاب القاذف قبلت شهادته . 
۶ ش : لعموم «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»(۱). 
0 «التوبة تجب ما قبلهاء والاسلام يجب ما قبله» “أي يقطع ما 


(۱) رواه ابن ماجه ۶۲۵۰ عن معمرء عن عبد الکریم الجزري» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» ورواه البيهقي ۱۵4/۱۰ عن معمر به قال: وهو وهم» والحديث عن عبد 
الكريم؛ عن زياد بن أي مريم » عن عبد الله بن معقل» عن ابن مسعود» لكن بلفظ «الندم 
توبة» ثم رواه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الكريم» عن زياد» عن عبد الله قال: الندم 
توبة» والتائب کمن لا ذنب له. وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 4/ ۲٤۷‏ وعزاه للييهقي» 
ثم قال : وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ وذكر السندي كا في تحقيق سنن ابن ماجه ‏ أن 
صاحب الزوائد قال : إسناده صحيح» رجاله ثقات . ثم ضرب غلى ما قال» وعزاه السندي أيضاً 
للبيهقي في الشعب. قال: ورجاله ثقات» لكن جزم غير واحد بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وقد رواه الطبراني في الكبير ۱۰۲۸۱ وأبو نعيم في الحلية 4/ ۲۱۰ والقضاعي في مسند الشهاب 
۱ برقم ۱۰۸ عن معمر به» وذكره اميثمي في مجمع الزوائد ۱۰/ ۲۰۰ قال: ورجاله رجال 
الصحيحء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . وقد رواه البيهقي ۱۰/ ٠١ ٤‏ عن أبي عتبة الخولاني به 
مرفوعاء ثم رواه عن عطاء» عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف» قال: وروي من وجه آخحر 
ضعیف . عن أبي سعدة الأنصاري» وهذه شواهد يتقوى ببا حديث ابن مسعود . 

(۲) لم أجده مسندا بذكر التوبة» وأما الإسلام فوقع في حديث عمرو بن العاص عند مسلم» في 
الإييان من صحيحه ۱۳۹/۲ عن أبن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في 
سياقة الموت» وفيه «أما علمت أن الإسلام بهدم ما كان قبله وأن الحجرة تدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج بهدم ما كان قبله» وعند أحمد ۱۹۸/۶ عن أي حبيب بن أبي أوس» عن عمرو بن العاص» 
في ذهابه إلى الحبشة» وإسلامه على يدي النجاشي وفيه ایا عمرو بايع» فان الإسلام يجب ما كان 
قبله» وان المجرة تجب ما كان قبلها» ورواه أيضا /٤‏ ۲۰4 عن قيس بن شفي» أن عمرو بن 
العاص قال : قلت أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي . فقال «إن الإسلام يجب ما كان = 


۳۵۳ 


قبله و إذاً يصير کمن لم یقذف. ولانه تائب من ذنبه» فقبلت 
شهادته كالتائب من السزناء أو قتل النفسء بل أولى» لأنهها 
أعظم من القذف. وأما قوله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا هم 
شهادة بدا فمعناه إن لم يتوبواء بدليل آخر الآية» بناء 
عندنا على أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء مالم 
يمنع منه مانع » وبيان ذلك له موضع آخر(۲). 

۹~ ويدل عليه هنا ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول 
لإي بكرة رضي الله عنه ‏ حين شهد على المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه : لست أقبل شهادتك(. ولم ينكر ذلك منکر فکان 
إجماعا . 


= قبله» إلخ» ورواه أيضا ۲۰۵/4 عن ابن شماسة مختصراء وفیه« آما علمت أن امجرة تجهب ما 
قبلها من الذنوب. آما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب» ووقع في حديث طویل 
عند ابن سعد في الطبقات ۲۸۹/4 عن الغيرة بن شعبة» لا غدر بقوم فقتلهم وأخذ آمواهم ثم 
جاء فأسلم» فقبل إسلامه» ول یقبل المال؛ وقال «إن الاسلام يجب ما قبله» . 

(۱) سورة النورء الآية ٤‏ . 

(۲) موضعه أصول الفقه» انظر التمهید لأبي الخطاب ۲/ ٩۱‏ والسودة لآل تيمية ۰۱۵5 ۱۵۸ 
وانظر تفسير الأية من أول سورة النور» في تفسير ابن كثير وغيره . 

() روى عبد الرزاق في التفسير ۲/ 04 وفي الصنف برقم ۱۵۵4٩‏ عن معمر » عن الزهري» 
قال : شهد عل المغيرة ثلاثة بالزناء فحدهم عمر واستتابيم» فتاب رجلان منهم ول يتب أبو 
بکرت فكان لا تقبل شهادته. ورواه أبو عبيد في الناسخ برقم ۲۷ وروی ابن أبي شيبة 5/ ١19‏ 
عن ابن عييئة؛ عن الزهري عن سعید» قال: قال عمر لأبي بكرة: إن يتب أقيل شهادته . ورواه 
الشافعي كما في البدائع ۱۶۱۲ عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد به» ورواه البيهقي 
۰ بعدة طرق» عن سعيد بن السیب. عن عم وعلقه البخاري كا في الفتح ۲۵۵/۵ 
عن عدد من علماء التابعین . 


of 


۷ قال : سعید بن السیب : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاشة 
رجال آبو بكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» ونکل 
زياد» فجلد عمر رضي الله عنه الشلائة» وقال هم : توبوا تقبل 
شهادتکم . فتاب رجلان‌وقبل عمر شهادتهیا» وأبى أبو بكرة 
فلم تقبل شهادته . وکان قد عاد مثل النصل من العبادة(۱). 

۸- وما رواه ابن ماجه بسنده عن عمرو بن شعیب» عن أبيه عن 
جده» قال: قال رسول الله م ١لا‏ تجوز شهادة خسائن 
ولا خائنة» ولا محدود في الاسلام» فقال ابن عبد البر: ‏ یرفعه 
من روایته حجة(۲۳. ثم يدل على ضعفه قبول شهادة كل حدود 
تائب في غير القذف. انتهی. واللام في القاذف للعهد» أي 
القاذف بالزنا» ويحتمل أنها للجنس» فیدخل فيه القذف 


(۱) رواه عبد الرزاق ۱۵۰۵۰ والطحاوي في الشرح ۱۵۳/4 والبيهقي ۱۵۲/۱۰ من طریق 
إبراهيم بن ميسرة» عن ابن السیب به» ورواه الطحاوي عن أبي عثمان التهدي بذکر الحد ول يذكر 
التوبة » ورواه الشافعي كما في البدائع ۱8۱۷ عن سعید. أن عمر لا جلد ثلائة استتابهم» فرجع 
اثنان» فقبل شهادتبهاء وأبى أبو بكرة أن يرجع » فرد شهادته» ووقع عند عبد الرزاق : وأبى أبو 
بكرة أن یتوب . فكانت لا تجوز شهادته. إلخ» والنصل حديدة السهم» والسیف. والسكين» 
والرمح » يعني أنه نحف بدنه من كثرة العبادة . 

(۲) هو في سنن ابن ماجه ۲۳۹۲ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب به قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ۳/ ۵6 : هذا إسناد ضعيف بتدليس حجاج بن أرطاة» وقد رواه 
بالعنعنة» ورواه أيضا ابن أبي شيبة ١1/7 /٦‏ عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» ولفظه 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا حدودا في فرية» وقد تقدم برقم ۰۳۸۳۸ "84١‏ عند 
أهل السنن وغيرهم عن عمرو بن شعيب وغيره» وليس فيه ذكر المحسدودء إلا عند البيهقي 
٠‏ والدارقطني 4/ ١44‏ من طرق ضعيفة وكلام ابن عبد البر ذكره أبو محمد في الغني 
۹ وزاد: وقد روي من غير طريقه أي الحجاج» وم تذكر فيه هذه الزيادة» فدل على أا 
من غلطه . 


۳۵ 


بالشتم ونحوه» وهو آمشی على ما قال آبو حمد. فانه أي 
القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته(١)؛‏ وهذا يدل على أن 
القذف بالشتم ونحوه عنده كبيرة» وإلا كان اعتبر تكرر ذلك» 
وإطلاق الخرقي يقتضي : وان لم يجلد. وهو كذلك عندناء لأن 
الله سبحانه رتب على رمی(۳) الحصنات ثلاثة أشياء» احلد» 
وانتفاء الشهادة» والفسق» فيتبين بمجرد الرمي . 

(تنبيه) إذا جاء القاذف مجىء الشاهد» كا في قصة الذين 
شهدوا على المغيرة» فان شهادته ترد دون روايته» بدليل ما تقدم 
عن عمر في حق أبي بكرة رضي الله عنهیا مع أنه مقبول الرواية 
بلا تردد» بخلاف من قصد الشتم والقذف. فان شهادته 
وخبره وفتیاه لا يقبلن حتی یتوب . 

قال : وتوبته بأن یکذب نفسه (۳. 

ش : هذا هو الشهور من الذهب» جزم به القاضي في 
الجامع الصغيرء وأظن وفي التعليق الکب والشريف وأبو 
الخطاب في خلافیهیا» وابن عقيل في التذكرة وغيرهم . 

۹ لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي عم أنه قال في قوله 
تعالى (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 


)١(‏ انظر كلام أبي محمد في المغني ۱۹۹/۹ وفيه : حتى يتوبء والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينةء 
تقبل روايته دون شهادته . وني (ع): على ما قاله أبو محمد فإنه قال . 
(۲) ني (م): على من رمى 


۳۹۹ 


رحیمی» قال : «توبته إكذاب نفسه» ". ومذا نص إن ثبت» 
ولأن عرض المقذوف تلوث بالقذف» والاکذاب يزيل ذلك 
التلوث» فيصير كأن لم يوجد قذف وهو المقصود» وفرق القاضي 
أظنه في المجردء وزعم أنه المذهب» فقال إن كان قذفه بالسب 
والشتم فک تقدم وان كان بالشهادة فتوبته أن يقول: القذف 
حرام باطل» ولن أعود إلى ما قلت(۲. حذارا من أن يكون 
صادقاء فلا يؤمر بالکذب. ونحو هذا قال السامري› 
ولفظه: ندمت على ما كان مني» ولا أعود إلى ما آتهم فيه. 
قال: ولا يقول: ولا أعود إلى ما كان مني . لما فيه من منع 
الشهادة» واختار أبو محمد في المغني أنه إن لم يعلم صدق نفسه 
فكالأول» وان علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما 
قاله» وتحريمه» وأنه لا يعود إلى مله" ء وعلله بأنه قد يكون 
كاذباً في الشهادة» صادقاً في السب» ونحو هذا جزم به في 


(۱) ل أقف عليه مسنداً عن عمرء وقد ذكره أبو محمد في المغني ۱۹۹/۹ وقال: لما روی الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن عم فذكره مرفوعاً» وقد روى ابن أبي شيبة ۱۷۲/۷ عن طاوس 
والشعبي » أن توبته أن يكذب نفسه ورواه عبد الرزاق ۱۵۵۶۸ عن الزهري» قال: وتوبته أن 
يكذب نفسه؛ ورواه البيهقي ۰ من طريق سعيد بن منصور» بإسناده عن الشعبي» أنه 
كان يقول في القاذف إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قولهء قبلت شهادته؛ ووقع في 


(خ): لأنه روي . 
(۲) في (م): ملوث بالقذف . . . ذلك التلویث . . . آظن . . . بالشتم والسب» وان کان. . . 


(۳) انظر کلام أي محمد في المغني ۲۰۰/۹ وانظر الكاني ۵۲۹/۲ والقنع 1۹۱/۳ والفروع 
5 والمبدع ۰ والانصاف ۵۹/۱۲ . 


Tov 


الكافي» وفيه نظرء فإن الکذب خالفة الواقع» والصادق لم 
يخالف الواقع » فكيف يقر ببطلان ما قاله» ثم كيف يكون 
كاذبا في الشهادة» مع أنه صادق فيا لفظ به؛ نعم الشرع منعه 
من الشهادة حيث لم يكمل النصاب ونحو ذلك» فان قبل: إن 
الله سبحانه جعله عنده ‏ أي في حكمه ‏ كاذباً مطلةا(١2.‏ قلنا: 
فإذاً یتوجه إطلاق الخرقي والأكثرين» ويكون تكذيبه نفسه 
راجعا لما في حكم الله سبحانه» وحكى في القنع قولا ظاهره أنه 
رابع أنه إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما 
قلت» ولا أعود إلى مثله» وأنا تائب إلى الله تعالى منه(۲۳. وهو 
حسن . وظاهر كلام الخرقي أنه لا یعتبر مع توبة القاذف 
إصلاح العمل» وجزم به كثير من الاصحاب. وظاهر كلام أي 
محمد في المقنع ‏ وتبعه ابن حمدان ‏ أن فيه الخلاف الاتي» 
ومقتضى ما في المغني نفي اخلاف من القاذف بلفظ الشهادة» 
أماغير القاذف فهل يكتفى بمجرد توبته» أو لا بد من 
إصلاح عمله سنة؟ فيه روايتان مشهورتان» المشهور منها 
الأول" ولأبي محمد في الكافي احتمال أنه يعتبر مضي مدة نعلم 


(۱) يعني في وله تعالى طفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» وهذا في آهل 
الافك . 

(۲) انظر المقنع 547/7 وفي (س): أنه إن لم يعلم . إلخء وهو خلاف مافي المقنع . 

(۳) قال في المقنع في توبة الفاسق: ولا يعتبر إصلاح العمل (وعنه) يعتبر في التائب إصلاح 
العمل سنة؛ وانظر شرحه في الإنصاف ۱۲/ ۵۷ وذكر في المغني 4/ ۲۰۲ القول الأول» هو ظاهر 
كلام أحمد والشاني رواية عنه» ذكرها آبو الخطابء لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا) وأجاب بأن الإصلاح هو التوبة. 


۳۵۸ 


توبته فيهاء من غير توقیت» والقاضي يجعل محل الخلاف في 
غير المبتدع » أما المبتدع فيعتبر له مضي سنة» وهو مقتضى كلام 
السامري . 

(تنبيه) : هل من إصلاحه مجانبة من كان يواليه في 
ذلك أم لا ؟ على روايتين17". والله أعلم . 

قال : ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير 
عدل وردت عليه لم تقبل 7“ منه في حال عدالته . 

ش : هذا هو المذهب المعروف» المجزوم به عند الأكثرين» 
لأنه يتهم بأدائهاء لما لحقه بردها من الغضاضة والعيرة؛ 
فيحتمل أنه آظهر العدالة ليزول عنه ما حصل له من ذلك ولا 
يرد ما إذا ردت لكفره أو صغره» أو جنونه أو رقه» أو حرابته ثم 
أعيدت بعد زوال ذلك» فإنها تقبل على الأصح» لانتفاء التهمة 
في ذلك غالبا أو قطعاًء وأيضا الفسق يخفى فيحت اج في 
معرفته۳) إلى بحث واجتهاد» وكذلك العدالة» وإذاً نقول 
شهادة مردودة بالاجتهاد» فلا تقبل بالاجتهاد(* حذارا من 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد» ومن ثم قيل ‏ وصححه أبو 


)١(‏ قال في المغني ۲۰۲/۹ عن القاضي: ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل 
البدع » ويوالي من كان يعاديه من أهل السنةء وقال في الإنصاف 08/15: وعنه يشترط مجانبة 
قرينه فيه ؛ وفي (س م ي): من كان وليه . ولیس في (ع) : أم لا. 

(۲) في (المغني و م): ومن شهد بشهادة؛ وفي (ع): ومن شهد وعدل . وني (التن) : شهادة. 
وفي (م): وردت شهادته لم تقبل . وني (ع ي): فردت . 

(۳) في (س): با حق» وفي (م خع): أو حریته . وفي (خ ي) : الفسق يختفي . 

(6) سقط من (س ت) : فلا تقبل بالاجتهاد. 


۳۹ 


الرکات وقال آبو محمد في الكافي : إنه الأولى ‏ فيا إذا ردت 
لتهمة رحم» أو زوجيت. أو عداوة» أو جلب نفع » أو دفع 
ضرر» ثم زال ذلك : إنها لا تقبل لذلك» وقيل- وقال في 
المغنى : إنه الأشبه بالصحة(١ك‏ يقبل نظراً للتعليل الأولء إذ لا 
عار على الشاهد في الرد بذلك» بخلاف الرد بالفسق» والله 
أعلم . 

قال: وان کان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا 
قبلت منه . 

ش : إذ العدالة - وكذلك البلوغ والاسلام والحرية ‏ إنما 
تعتبر حال الأداء» لأنه حال ترتب احکم» بخلاف ما قبل 
ذلك. ولذلك قبلت رواية من كان صبیا في زمن النبي ياء 
كابن عباس» والنعمان بن بشیر» وغیرهما رضي الله عنهم من 
صبیان الصحابة!" وقد أجمع الناس على إحضار الصبیان 
مجالس السیاع وفائدته ذلك والله آعلم . 


قال: ومن شهد "وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتی 
حدث منه مالا تجوز شهادته معه يحكم با . 


)١(‏ انظر کلام أبي البرکات في المحسرر ۳۰۹/۲ وکلام أبى محمد فى الكاف ۵۲۲/۳ والمغد 
)الي ت م ابي ت لغني 
۳۰۳/۹ 


(۲) يشترط الفقهاء لقبول الشهادة والرواية البلوغ حال الأداء» لا حال التحمل» فإن ابن عباس 
وغيره من أولاد الصحابة تحملوا وهم صبيان» وقبلت روايتهم بعد التکلیف . 


(۳) في (ع مي متن مغني): ولو شهد. 


۳۹۰ 


ش : لأن حدوث ذلك يورث تهمة حال الشهادة. لأن كثراً 
من الناس يستر الفسق» ویظهر العدالة» وخرج ما إذا شهد ثم 
خرس أو عمي» أو صم أو جن أو سات؛ فان ذلك لا یمنع 
الحكم» لأن ذلك لا يورث تبمة» لأنه لايحتمل أنه كان 
موجودا حال الشهادة . 

قال : وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شیء» 
إلا في الحدود» إذا كان الشاهد الأول ميتاً أو غائاً. ٠‏ 

ش : الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإجماع » قال 
أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة في الأموال» وللحاجة الداعية إلى 
ذلك(۱) إذ قد يتأخرإثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم» ثم 
يموت شهود ذلك» فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير 
وإنه منفي شرعاًء وحل قبوها الأموال بلا ريب» للإجماع 
والمعنى التقدمین لا الحدود بلا نزاع عندناء لانتفاء المعنى 
التقدم وهو الحاجةء إذ الستر فيه أولى» ولأن الحدود تندرىء 
بالشبهة» والشهادة على الشهادة فيها نوع شبهة لتطرق السهو 
والغفلة والكذب إلى كلا الفریقین(۲۳» شاهدي الأصل» 
وشاهدي الفرع» واختلف عن إمامنا فیما عدا ذلك (فعنه) - 


)١(‏ أبو عبيد هو القاسم بن سلام» صاحب كتاب الأموال» وقد نقل كلامه هذا أبو محمد في 
المغني 4/ 7٠١5‏ وقال ابن المنذر في الإجماع ۳ : وأجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في 
الأموالء إذا كانوا عدولا جائز. 

(۲) يريد بالفريقين الأصل والفرع » كما ذكره بعد» يعني أنه يحتمل وقوع السهو والغفلة والکذب 
من شاهدي الأصل أو الفرع» ووقع في (م): إلى كل . وفي (ع): إلى كلام . 


۳1 


وهو ظاهر کلام الخرقي ‏ : تقبل لأنه حق لا یندریء 
بالشبهة» فأشبه المال (وعنه) ‏ وهو ظاهر کلام أبي بكر وابن 
حامد ‏ لا تقبل» لأنه حق لا يثبت إلا بشاهدیین» فأشبه حد 
السرقة (وعنه) تقبل إلا في الدماء والحدود» وإليه ميل أبي 
محمد (واعلم) بأن بابي الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي 
إلى القاضي عند الشيخين في ختصریب] باب واحدء ما قيل في 
أحدهما قيل في الآخر» وما لا فلا. 

(تنبيه) : وأبو البركات يستثني حقوق الله سبحانه من محل 
الخلاف» وهو أشمل مما تقدم . 

إذا تقرر هذا فيشترط للشهادة على الشهادة شروط (أحدها) 
تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من 
شاهدي الأصل» وشاهدي الفرع» إذ الحكم ينبني على 
الشهادتين جميعاء فاعتبرت الشروط في كل منهماء كالراوي عن 
الراوي» وهذا والله أعلم اتفاق» فان عدل شهود الفرع شهود 
الاصل بأن شهدا بعدالتهماء وعلى شهادتها جازء وان م 
يشهدا بعدالتها بل على شهادنه| جاز وتولى ذلك الحاكم 
(الشرط الثاني) أن تتعذر شهادة شهود الأصل» لأن القتضی 
لجواز الشهادة على الشهادة الحاجة؛ ولا حاجة مع حضور 
شهود الاصل» ولا ترد الرواية» لأنها آخف» وهذا لم يعتبر فيها 
العدد. ولا الذكورية» ولا الحرية:. ولا انتفاء التهمة ولا 
اللفظ ونحو ذلك . انتهى . ولا ريب أن لا تعذر أبلغ من 
الموت» واختلف عن إمامنا في | لتعذر با عداه» كالتعذر 


(۱) انظر کلام أي محمد في المغني 4/ ۲۰۷. 


۳۹۲ 


بغيبة» أو مرض یمنع الحضور ونحوه؛ أو لکبر أو حبس. أو 
خوف من سلطان أو لصء أو فتنة ونحو ذلك (فعئه) ‏ وهو 
الاشهس والختار للأصحاب_ الاجتزاء بذلك» كالتعذر 
بالموت» وال جامع التعذر (وعنه) لا يكتفى بذلك» لاحتمال زوال 
العذر» وتأول القاضي ذلك على الموت» وما في معناه من الغيبة 
البعيدة» وعلى الذهب اختلف في حد الغيبة» فالمختار 
للشيخين وأبي الخطاب وغييهم أنها مسافة القعس لأا الغيية 
العتبرة شرعا في كثير من الاحکام» فكذلك هنا إلحاقا للفرد 
الواحد بالأعم الأغلب» وعن القاضي أنها مسافة لا تتسع 
للذهاب والعود في الوم( لأنها والحال هذه يلحق شاهد 
الأصل بأداء الشهادة حرج ومشقة» وإنهما منتفيان شرعاً 
(الشرط الشالث) أن يعين شاهدا الفرع شاهدي الأصل» ولا 
يكفي أن يقولا حرين عدلين ذكرين» لاحتمالعدالته| عندهماء 
دون غيرهماء فیتمکن(۲) المشهود عليه من الجرح . (الشرط 
الرابع) الاسترعاء» وهو أن يطلب شاهد الأصل من الشاهد 
علیه("حفظ الشهادة وأداءهاء فيقول : اشهد على شهادتي 
بكذا. ثم هل يشترط أن يسترعيه بعينه» وهو احتمال ذكره في 
المغني» أو يكتفي بمجسرد الاسترعاء» فلو سمعه يسترعي 


(۱) هذا التقدير بالنسية إلى السير المعتاد قدي على الإبل ونحوهاء وقد تجدد في هذه الأزمنة 
وسائل للنقل» تقطع المسافات الطويلة في زمن قليل» كما حدثت الکالات الهاتفية» فأصبح 
البعيد يمكن الاتصال به والأحذ عنه بدون مشقة أو مضي زمان . 

(۲) في (خ ي): أن يقولا: هما حران عدلان ذكران» لاحتيال عدالتهیا عنده دون غيره . وفي (خ): 
(۳) في (ع ت خ س ي): شاهدا الاصل . وفي (خ) : علیهبا . 


۳۳ 


شاهدا جاز له أن يشهد على شهادته وهو الذي آورده في 
الخنی مذهبا؟ فيه قولان» فان عدم الاسترعاء لم يشهد» كأن 
1 أشهد على فلان بكذا. لم يشهد.ء لاحتمال أن 
یقول ذلك على سبیل الاستفهام الانكاري» ويحتمل أن یکون 
هازلا ونحو ذلك ولهذا قال أحمد: لا تکون شهادة الا أن 
يشهدك» فاذا سمعته بتحدث فإنا ذلك حديث . ونحو 
ذلك. نعم إن سمعه يشهد بذلك عند الحاكم» أو يعزوه إلى 
سبب من بیع أو قرض» ونحو ذلك فهل يقوم مقام الاسترعاء - 
وهو الذي قاله القاضى وابن البناء وغيرهما» لزوال الاحتمال 
اد أو لايقوم مقامه لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى 
النيابة» والنيابة يعتبر فيها الاذن؟ فيه روایتان . (الشرط 
الخامس) أن يشهد شاهدان على شاهدي الأصل» سواء شهدا 
على كل واحد منهماء أو شهد على كل واحد واحد» على 
الذهب المنصوص . 

قال أحمد: شاهد على شاهد يجوز ۸ يزل الناس على ذا» شريح 
فمن دونه» وشرط أبو عبد الله بن بطة شهادة أربعة» على كل 
أصل فرعان(۰۲۲ وقيل يكتفى بشهادة فرعين» بشرط أن يشهدا 


(۱) ذكر كلام أحمد ني المغني 4/ ۲۱۰ إلى قوله : فانا ذلك حديث . وليس في (م): ونحو ذلك . 
(۲) روى عبد الرزاق ١64417‏ عن شريح قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ؛ ثم 
روى عنه أنه يقول إذا جاءه شاهد يشهد على شهادة رجل : قل أشهدني ذوا عدل» ثم روى عن 
إبراهيم قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ؛ ثم روى عن علي قال : لا تجوز على 
شهادة ا ميت إلا رجلانء وروی وكيع في أخبار القضاة ۲ عن شريح بعض هذه الأخيار 
وكذا البيهقي ۲۵۰/۱۰ وذكر أبو محمد في المغني 4/ ۲۱۲ كلام ابن بطة» وعزاه أيضا لأبي حنيفة 
ومالك والشافعي . 


۳4 


على كل واحد من الأصلين» واختلف في (شرط سادس) وهو 
اشتراط ذكورية شهود الأصل وشهود الفرع (فعنه) اشتراط 
ذلك. لآن في الشهادة على الشهادة ضعفاء وني شهادة النساء 
ضعف» فیجتمع ضعفان» فلا یدخل النساء في ذلك (وعنه) 
لا یشترط ذلك» آما في الأصول فلعموم ما تقدم لإفإن ل یکونا 
رجلین فرجل وامرأتان 74 ونحو ذلك. وآما في الفروع فنظرا 
للمقصود. إذ هو إثبات الحق الشهود به» وقد ثبت أنه يثبت 
بالنساء (وعنه) وهو الأشهر لا يشترط ذلك في شهود الأصل لما 
تقدم» ويشترط في شهود الفرع» نظرا لعين ما شهدوا به» وهو 
شهادة الأصول» وأن ذلك ليس بال» ولا القصود منه الالء 
ويتفرع على ذلك أنه لو شهد رجلان على رجل وامرأتين» جاز 
على الثانية والشالثة» دون الأولى» ولو شهد رجل وامرأتان على 
مثلهم. أو على رجلین. لم يجز على الأولى؛ وکذا على الشالثة» 
وجاز على الوسطى 17 انتهى . وقد علم من تعليل ما تقدم ‏ وهو 
لأبي محمد أن المرأة لا تكون فرعا إلا فییا يقبل فيه شهادة النساء 
منفردات أو مع الرجال» وحكى ابن حمدان ذلك قول والذي 
قدمه وهو مقتضى إطلاق أب البرکات وغيره جواز كونها فرعا 
مطلقا. 


۰۲۸۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) يريد بالرواية الأولى اشتراط ذكورية الجميع» وبالثانية عدم الاشتراط في الجميع» وبالثالثة 
اشتراط ذكورية الاصل دون الفرع» وانظر هذه الروایات في الغني ۲۱۱/۹ والكاني ۳/ 0149 
والبدع ۲۲۸/۱۰ والإنصاف ۱۲/ ۰۹۶ 


قال: ويشهد على من سمعه يقر بحق» ون لم يقل 
للشاهد : اشهد علي . 

ش : هذا یشمل الا قرار بحق في الحال» کقوله : له علي 
کذا . والاقرار بسابقة الحق» كقوله : أقرضني . أو كان له علي 
أو كان له علي" وقضيته » إذا جعلناه إقراراً» وهذا إحدى 
الروايات عن الإمام» نقلها ابن منصورء وهو المذهب عند أي 
محمدء لعموم #إلامن شهد بالحق وهم یعلمون*۲) وغير 
ذلك. والشاهد هنا قد حصل له العلم بسیاعه» فجاز له أن 
يشهد به» كا لو حصل له العلم بالرؤية (والرواية الثانیة) لا 
يجوزله أن يشهد ب ذلك مطلقاًء نقلها بكر بن 
محمد واختارها أبو بكر » واز أن يكون قال ذلك على 
سبيل اممازحة. لا على سبيل الحقيقة. وكا في الشهادة على 
الشهادة (والرواية الثالثة) أنه إن أقر بحق في الحال شهد به» 


. في (خي) : كقوله كان له علي‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الآية 87 وانظر كلام أبي محمد في المغني ۹/ ۲۱۶. 

(۳) وهي المسألة الثالشة والتسعون ما احتلف فيه الخرقي وأبو بكرء قال أبو الحسين في الطبقات 
۲ قال الخرقي : ويشهد على من سمعه يقر بحق ون لم يقل للشاهد: اشهد علي . وتجوز 
شهادة الستخفي إذا كان عدلاء وبه قال أكثرهم وفيه رواية أحرى : لا يشهد فيها؛ اختاره أبو 
بکر» وبه قال شريح القاضي» والشعبي وإبراهيم النخعي» وجه الأولى أن عمرو بن حريث أجاز 
شهادة الختبیء» وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجرء ولأن الشاهد إنيا يصير متحملا للشهادة بأن 
يقع له العلم بما شهد بهء وقد وقع له» فإنه شاهد الق وسمع إقراره» ووجه الثانية قوله َة «من 
حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة» قیل : معناه آنها أمانة أن تذكر عنه لالتفاته» وحذره من 
قوله بهاء ولأن شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي الأصل يقولان: أشهدنا فلان على فلان بكذا 
وكذا. لم يجر لشاهدي الفرع أن يشهدا به. 


۳۹۹ 


وان أقر بسابقة الحق لم يشهد به » نقلها أبو طالب» واختارها 
أبو ارکات () لأن القر بحق في الحال معترف به » فالشاهد 
يجزم تبعا لإقراره بأنه عليه » والقر بسابقة الحق لا یلزم منه أنه 
علیه لأنه يجوز أن يكون وفآه» فالشاهد لا جزم بأنه عليه 
(والرواية الرابعة) يخير الشاهد في الشهادة والحال ما تقدم» ولا 
يجب عليه ذلك» نقلها أحمد بن سعيد لأن وقوع الخلاف شبهة 
درأت الوجوب» وتورع ابن أي موسى فقال في القرض ونحوه: 
لا يشهد به لما تقدم ؛ وی الإقرار بحق في الخال يقول: حضرت 
إقرار فلان بکذا . ولا يقول: أشهد على إقراره . فعلى الأولى لو 
قال التحاسبان للشاهدین: لا تشهدا علينا با يجري بیننا . 
فهل يمنع ذلك الشهادة أو لا يمنع ويلزم إقامتهاء وبا قطع 
أبو محمد في الغني؟ على روايتين . 

والخرقي رحمه الله | يذكر إلا الإأقرارء وبقي عليه ساع 
الحكمء وغير ذلك من العقود» والطلاق» ونح و ذلك ما 
مرجعه القول» أما سماع الحكم ففيه الروايات الثلاث الأول 
المبدوء بهن في الإقرار» وأما الطلاق والعقود ونحو ذلك فيشهد 
بهء واذا شهد بذلك فالأولى أن يشهد على الأفعال7"'. وقد 
حكى القاضي في الأفعال روايتين أيضا (إحداهما) لا يشهد 


(۱) انظر كلامه في الحرر ۲/ 74٠‏ ولیس صريحا فیما ذكر عنه ههنا . 
(۲) ذكر المسألة أبو محمد في المغني 4/ ۲۱6 وأجمل الروايات . 
(۳) في (ع م خ ي ت): ففيه الثلاث الروايات . وفي (م): روايات الأولى المبدوء منهن . وف (ع م 


خي): فأول أن يشهد. 


۳۹۷ 


بها حتی یقول له الشهود عليه : اشهد . (والثانية) يشهد. قال 
أنو حمد : فان آراد بذلك العمسوم لم يصح › لادائه إلى منع 
الشهادة عليه بالكلية» إذ الغاصب لا يستشهد أحداً عل 
غصبه» وكذا السارق ونحوهماء ثم إن أبا بكرة وأصحابه لما 
شهدوا على المغيرة لم يقل عمر رضي الله عنه : هل أشهدكم على 
ذلك؟ ‏ قال: وان آراد الأفعال التي تكون بسالتراضی» 
کالقبض في الرهن » والقبض والتفرق في البيع » ونحو ذلك جاز 
۰(قلت) : وإذا جرى الخلاف في ذلك فينبغي جريانه في 
الطلاق والعقود ونحو ذلك» وکلام أبي البرکات الجزم بالشهادة 
بذلك» ويحتمل أن يريد القاضی بالأفعال الشهادة على الاقرار 
بالأفعال . والله أعلم . 
قال : وتجوز شهادة الستخفی إذا كان عدلا. 
ش: هذا أحد نوعي الشهادة على المقر» وإن لم يشهده على 

ما سمعه والخلاف فيه كالخلاف فيه ثم ومختار أبي بكر انا 
هو والله أعلم مصرح به هنا؛ وتبعه ابن أي موسى على ختاره» 
وإن) قال الخرقي : إذا كان عدلا. لثلا يتوهم أن هذا يدخل 
تحت قوله تعالى #ولا تجسسوا» ('“فيكون مرتكبا للنهي» فيمنع 
من الشهادة لذلك» فأشار إلى أن هذا التجسس غير منوع منه 
للحاجة الداعية وإنما المشترط العدالة» لأنها قنع من 
التجسس في غير ذلك» والمستخفي يشمل المستخفي في كل ما 
سمعه أو حضره» والله أعلم . 

(۱) تقدمت قريباً قصة أبي بكرة ومن معه» وتقدمت أيضا في الحدود برقم ۳۱6۷ ووقع في (س ع 

ت): أن أبا بکر. وهو خخطأ. 

(۲) سورة الحجرات » الآية ۱۲ . 


۳۹۸ 


کتاب الأقضيبة 


قال : وإذا هلك رجل وخلف ولدین ومائتي درهم» فأقر 
أحدهما بمائة درهم دینا على آبیه لأجنبي» دفع إلى القر له نصف 
ما نی يده من إرثه عن أبيه» إلا أن یکون القر عدلا فیشاء 
الغریم أن جلف مع شهادة الابن» ويأخذ مائة» وتکون الائة 
الباقية بين الابنین(۱). 

ش : وضع هذه المسألة إذا أقر بعض الورثة بدين على 
مورثهم» فان عندنا يلزمه من الدين بقدر إرثه» ففي مسألة 
الخرقي إرثه النصف» فيلزمه نصف الدين» ولو كان إرثه 
الثلث» لزمه ثلث الدین» ولو كان إرثه الثمن كا لو كان القر 
والحال ما تقدم زوجة» لزمها ثمن الدين" وعلى هذاء لأن 
إقراره تضمن أن القر له يستحق من أصل التركة هذا المبلغ » 
وني يده مشلا نصفهاء فیلزمه نصفه» وآن إقراره تضمن حقا 
عليه وحقا على غيره» فيسمع على نفسه» ول يسمع على غیره» 
فان كان المقر عدلا فالغريم خي إن شاء استشهده على ذلك» 
فإذا أتى بلفظ الشهادة حلف مع شهادته واستحق الباقي» إذ 
لا تبمة في حق القر لأنه لا يجر إلى نفسه بالشهادة نفعاء ولا 


() في المتن: وإذامات رجل.... نصف ما بقي في يده. وفي (ع م): دفع للمقر له . 1۳ 
(س): من رثه على أبيه . وفي (ع ي): بين الاثنين. 

(۲) في (س ع خ): على موروثهم . وفي (خ): ففي المسألة . وفي (م): ولو كان ميراثه النصف كما 
لو. و (ي) : والجال هذه. 


۳۹۹ 


يدفع بها ضررا وا حال هذهء وان شاء ‏ يستشهده» واقتصر على 
ما حصل له بالإقرار» ولو كان المقر عدلین فأكثر وشهدا بذلك» 
ثبت الدين بشهادتهیا» ولزمه قضاژه من أصل التركة . 

واعلم أن في کلام كثير من الاصحاب في المسألة تساهلا(۱) 
یعرف ما َصلوه» وهو أن قوهم : یلزمه من الدين بقدر إرثه . 
یشمل مالو كان الدين القر به مشلا آلف درهم» وارشه 
النصف» وهو مائة درهم(ای فان إطلاقهم يقتضي أنه يلزمه 
خمسماثة درهم» لأنها قدر إرثه» وليس كذلك» و|نا ترکوا 
التنبيه على ذلك لانهم اصلوا أولا أن الدين انیا يلزم قضاؤه من 
التركة» ولا یلزم الورئة شيء زائد عليهاء والله أعلم . 

قال: وإذا هلك رجل عن ابنين» وله حق بشاهد» وعليه 
من الدين مسایستضرق مالهء فأبى السوارشان أن يحلفا مع 
الشاهد”” لم يكن للغريم أن جلف مع شاهسد الميت 


“a” 


ویستحق . 

ش : إنها لم يكن للغريم الذي هو صاحب الدین أن جلف 
مع الشاهد ویستحق ‏ لأن الحق ليس له إنما هو للميت أو 
للورشة» فأشبه ما لولم یستضرق حقه الدين» وقد أشعر كلام 


(۱) ذكر المسألة أبو حمسد في المغني ههنا ۲۱۷/۹ وذكرها الفقهاء في الإقران کا في الهداية 
۱۹/۲ والقنع ۳/ ۷۸ والكافي ؟/ بلؤه والفروع 3-88 والبدع ۰ والانصاف 
1001¥ وسقط من (خ): في المسألة . وي (م): تساهل . 

() في (س ت خ): وهو خس مائة درهم . 


اميت . 


۳۷۰ 


الخرقي بأنه لا يجب على الورثة أن يحلفواء وهو كذلك» لانهم 
قد يقوم عندهم شبهة تمنعهم من اليمين» والإنسان لا يجب 
عليه أن يضر نفسه لنفع غيره . 

وقوله: فأبى الوارشان أن يحلفا. يعلم منه أن الحق لا 
يثبت إلا بيمين جميع السورشة» وهو كذلك. نعم إذا حلف 
بعضهم ثبت له من الحق بقدر إرئه» ولا يشاركه فيه صاحبه؛ 
ويتعلق به من الدين بقدر ما ثبت له. 

قال فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع”' إلى 
الغريم . 

ش : هذا مبني على ما تقدم من أن الحقوق المالية تثبت 
بشاهد ويمين الطالب» واذا إذا حلف الورثة مع الشاهد حكم 
بالدين» فصار تركة» ودفع إلى الغريم» لوجوب قضاء الدين 
قبل الإرث والوصية . 

واعلم أن في كلام الخرقي ما يشعر بأن الدين يمنع نقل التركة 
إلى الورثة لأنه قال أولا: ولو هلك رجل عن ابنین وله حق 
بشاهد. إلى آخخر السألة» فأضاف الق إلى الیت» والأصل في 
الإضافة الحقيقة» وقد اختلفت الرواية في هذه المسألة» 
والمنصوص المشهور المختار للأصحاب أن إلدين لا يمنع نقل 
التركة إلى الورثة (وعن أحمد) رواية أخرى أنه يمنع في قدره» 
وعلى هذه يكون ناء التركة حكمه حكمهاء وما تحتاج إليه من 
المؤونة منهاء ولا يصح تصرفهم فيهاء لعدم ملکهم شا وعلى 


() في المتن : وان حلف وفي (ع م ي): ویدفع . وف المغني : قدفع . 


۳۷۱ 


المذهب هل يصح تصرفهم فیها؟ فيه خلاف مبني على أن تعلق 
حق الغرماء بالترکة هل هو کتعلق حدق الرتبن بالرهن» وهو 
الذي ذکره القاضى في تعليقه في الزكاة في موضعین استطراد 
فعلى هذا لا يصح تصرفهم» أو كتعلق حق المجني عليه بالعبد 
الجاني؟ وهو الذي آورده آبو محمد في الغني مذهباء وقال أبن 
حمدان: إنه الأقيس» وعلى هذا يصح تصرفهم» ثم إن قضوا 
الدين وإلا نقضء قاله أبو محمد في المغني 17 وحكى ابن 
حمدان قولا آخر على هذا القول أن الوارث لا يتصرف قبل الوفاء 
بدون إذن الغريم» أو التوثيق برهن يفي بالحق» أو كفيل ملیء 
وينبني أيضا على الخلاف في التعلق حكم النهاء"» فان قيل 
كتعلق المرتبن بالرهن» تعلق الدين بالناء» وإن قيل كتعلق 
حق الجني عليه بالجاني ؛ اختصت الورثة بالنماء» والله أعلم . 

قال : ومن ادعى دعوى على رجل » وذكر أن بينته بالبعد منه 
فحلف المدعى عليه؛ ثم أحضر المدعي بينته 7كحكم بهاء ول 
تكن اليمين مزيلة للحق . 

ش : لا البينة تبين الحق وتظهره» ولعموم قول النبي كك 
«البينة لمن ادعی»(*) وهذا قد ادعى وأقام البيئة» فيكون له 


)١(‏ ذكر المسألة أبو محمد في الغني 4/ ۰ ووقع في (س): فان قضوا بالدين. وفي (م): وإلا 
)ني (م): برحم أو کفیل مليىء» وينبني على الخلاف آیضا . وف (س): في التعليق حكمه 
حكم. 

)في (ع م ي مغني): ادعى دعسوی وذکر. وف (س): حلف الدعی عليه . وفي (التن) : 
أحضر الدعي البينة. 

(5) أي في حديث ابن عباس الشهون وقد سبق برقم ۲۲۰۱۰۱۹6۷ كا في هذا الشرح 
۱/۳ ولفظه «البينة على المدعى» . 


۳۷۲ 


واليمين لا تزیل الحق» ولا تبطل الحكم بالبينة» لأن آثرها عند 
عدم البيئة» آما مع وجودها فالحكم شا . 

والخرقي رحمه الله ذكر المسألة في البعد. ول يتعرض لد 
البعد وكذا أبو محمد في المغني » وظاهر الإطلاق يقتضي مسافة 
القصس ومقتضاه أنها لو كانت قريبة | يكن الحكم کذلك. 
فيحتمل أنه لا يملك تحليف الدعی عليه؛ ويحتمل أنه إذا 
أحلفه ثم أحضر بينة ل يحكم هاء وأبو الخطاب قال: إذا قال : 
لي بينة وأريد تحليفه . فهل يحلف له؟ يحتمل وجهين» وقيد في 
المغني الوجهين ب إذا كانت حاضرة» وفصل في الكاني فقال : 
إن قال مع الحضور: أحلفوه ثم أقيم بينتي. لم يستحلف» وان 
قال: ولا أقيمها. أحلف ء ثم هل يمكن من إقامة البينة 
بعد ؟ فيه وجهان» وفصل أبو البركات تفصیلا آخر فقال : إن 
كانت البينة غائبة عن البلد ملك حلیفه ثم إقامة البينة» وان 
كانت حاضرة في مجلس الحكم لم يملك إلا أحدهماء (إقامة) 
البينة من غير تحلیف أو (تحلیفه) ولا تسمع البينة» وإن كانت 
غائبة عن المجلس حاضرة في غير مجلس الحكم فوجهان, الذي 
أورده مذهبا ملكهماء وحكى ابن حمدان فيا إذا كانت حاضرة 
ثلاثة أوجهء (يملكه)) (يملك) أحدهما فقط( (لا يملك) 
إلا إقامة البينة . 


(۱) انظر احداية ۱۲۸/۲ والمغني ۲۲۶/۹ والكاني ۳/ 108 . 
(۲) انظر کلام أي البرکات في الحرر ۲۰۹/۲ وانظر القنع ۱۱۸/۳ والفروع 48١/1‏ والبدع 
۰ والانصاف ۲۱۳/۱۱ . 


۳۷۳ 


قال : واليمين التي يبرأ بها الطلوب هي اليمين بالل عز 
وجل . 
ش : لظاهر قوله تعالى #وأقسموا بالله جهد أيماهم174) 
وقال سبحانه #فشهادة آحدهم أربع شهادات بان( . 
۱-- وعن عبد الله بن أنيس اللحهني قال قال رسول الله ور « إن من 
الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما 
حلف حالف بالله یمین صي فأدخل فيها مثل جناح 
بعوضة إلا جعل الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» رواه أحمد 
والترمذي©. 
۲ - وعن ابن عمر رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله او امن 
حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فلييض» ومن لم يرضص 


(۱) سورة الأنعام» الآية ١١4‏ وسورة النحل» الآية ۳۸ وسورة النور» الآية ۵۳ وسورة فاطره الآية 
۲ 
(۲) سورة اللور الآية 1 . 


(۳) هوف مسند آحد 1٩0/۳‏ وسئن الترمذي ۳۷۳/۸ برقم ۳۲۱۹ بعد تعدیل الارقام من 
طريق الليث ابن سعد» عن هشام بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجر» عن أبي أمامة 
الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . ورواه أيضا 
الحاكم ۲۹۱/6 وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۳۲۷ من طريق الليث بن سعد به وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الليث وهشام» 
ومارواه عن النبي َة بهذا اللفظ إلا ابن أنيس . اه وذكره ابن كثير في تفسير سورة النسای الآية 
۱ بسند ابن أبي حاتم من طريق الليث به» وعزاه» أيضا لعبد بن مید في تفسيره» وقد رواه ابن 
حبان كا في الإحسان ۰۳۷ والموارد ١١14١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبي أمامة» عن عبد الله بن آنیس» وقدتقدم الحديث في الأييان 
برقم ۰۳۹۲۷ 


۳۷ 


فلیس من الله» رواه ابن ماجه(۱. 

(تنبیه ) ا حالف بصفات الله حالف بالله» فحکمه حکمه 
والله أعلم . 

قال : وان كان الحالف كافراً إلا أنه إن كان يهوديا قيل له : 
قل : والله الذي أنزل التوراة على مسوسی . وإن كان نصرانيا قيل 
له : قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . وإن كان لهم 
مواضع يعظمونهاء ويتقون ٩۳۳‏ أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا 

ش : يعني أن حكم الكافر حكم المسلم» في أنه يبرأ إذا 
حلف بالله سبحانه فقط » لإطلاق ما تقدم» ولقول الله سبحانه 
«إتحبسونبم| من بعد الصلاة» فيقسمان بالله74" وزاد أنه إن كان 
وديا قيل له : قل والله الذي أنزل التوراة على موسى . 


۳ سس لما روي عن عكرمة أن النبي كَل قال له يعني لابن صوريا - 


«أذكركم بالله الذي نجاکم من آل فرعون» وأقطعكم البحرء 
وظلل عليكم الغمام» وأنزل عليكم المن والسلوى» وأنزل التوراة 
على موسى» أتجدون في كتابكم الرجم؟» قال : ذكرتني بعظیم» 


(۱) هو في سننه ۲۱۰۱ من طريق أسباط عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمربه 
مرفوعا ورواه أيضا البيهقي ۰ عن أسباط به قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال الحافظ في الفتح 015/١١‏ : وسنده حسن» 
ورواه عبد الرزاق ۱۵۹۲۱ عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال قال رسول الله اء «لا 
تحلفوا إلا باللهء فمن حلف بالله فليصدق» هكذا رواه مرسلا. 

(۲) في (م ي): وان كان كافرا. وفي (س ت خ): إلا أنه يقال له إن كان. . . . وفي التن : فان 
كان لهمء وقي (ع م مغني) : ويتوقون . 

(۳) سورة المائدة» الآية ١١5‏ . 


۳۷۵ 


ولا یسعنی أن أكذبك . رواه أبو داود(۱؟. وان كان نصرانیا قیل 
له: قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . قياساعلى 
اليهودي". 

وظاهر كلام الخرقي أن التغليظ لا يشرع الا في حق أهل 
الکتاب لقضية النص التقدم» وإلى هذا ميل أبي محمد» 
ويحتمل أن ميله إلى عدم مشروعيته مطلقاء وهو الذي أورده ابن 
حمدان مذهباء مع تصريحه بالكراهة» لكنه استثنى القسامة 
واللعان» ولا يستثنيان» لأن صفتهیا کذلك. إذ لولم يكرر 
الایمان في القسامة واللعان» ولو يأت باللعنة والغضب لم 


)١(‏ هو قي سننه ۳۱۲۲ عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» وذكره مرسلا» وقد روى مسلم 
۱ وأبو داود ٤٤٤۸‏ وغيرهما عن البراء بن عازب قصة رجم اليهودي» وفيه فدعى رجلا 
من علمائهم» قال له: نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ فقال: اللهم لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ وروی الحميدي ۱۲۹6 وأبو يعلى 
۲ عن الشعبي» عن جابر هذه القصة وفيه قال: «أرسلوا إلي أعلم رجلين 
فيكم افجازا برجل أعور» يقال له ابن صورياء وآخر فذكره وفيه «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وظلل عليكم الغمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل الن والسلوی على بني إسرائيل» 
فذكر الحديث» وقد روى ابن سعد في الطيقات ۱۸۹/۱ عن أبي صخر العقيلٍ مثل هذه المناشدة 
(۲) روى عبد الرزاق ۱۰۲۳۵ وابن أبي شيبة 1/ 44 عن ابن سيرين قال: كان كعب بسن سور 
يحلف أهل الكتاب» يضع على رأسه الإنجيل» ثم.يأتي بهم إلى الذبح» فيحلف بالله . » وروی 
عبد الرزاق عن الشعبي. أن أبا موسى حلف بهودیا بالله » فقال عامر: لو أدخلته كنيسته» وروی 
ابن أي شيبة ۹٩/۲‏ عن الشعبي أنه أراد أن يحلف نصرانياء » فقال: أحلف بالله» فقال 
الشعبي : قد تركتم الله وأنتم تبصرون» اذهبوا به إلى البيعة» واستحلفوه بها يستحلف به أهل 
دینهم . 


۳۷۹ 


جز" واخلاف نا هو في تغليظ زائد على الجزیء۰ وجوزه 
أبو الخطاب وأتباعه إن رآه الحاكم» ویتلخص ثلاثة آوجه 
المشروعية» وعدمهاء والمشروعية في حق أهل الذمة فقط ‏ 
وحيث قيل به فظاهر کلام أي البركات جوازه مطلقاء وكذا 
الخرقي » وخصه أبو الخطاب با له خطر كالجنايات» 
والطلاق» واحدود» واللعان ونحو ذلك» وكذا في المال لكنه 
هل من شرطه أن يبلغ نصاب الزكاة» أو يكتفى ببلوغه نصاب 
السرقة؟ فيه وجهان» ثم إن الخرقي رحمه الله ذكر التغليظ باللفظ 
وا مكان» والنص في اليهود نا ورد باللفظ فقط . 


564 وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبي و2 قال لرجل حلفه 


«احلف بالله الذي لا له الا هو ماله عندي شىء» يعني 
للمدعي» رواه أبو اود" وكذا وقع لأحمد في رواية الميموني» 
للمکان. وزاد أبو الخطاب على الکان الزمان» کبعد العصی 


وبين الأذانین . 


(۱) ذکر تغليظ اليمين في الهداية ۱۶۷/۲ والغني ۲۲۸/۹ والكافي ۵۱۱/۳ والمقنم ۳/ ۷۲۶ 
والحرر ۲۲۰/۲ والفروع ۵۳۲/۲ والبدع ۲۸۹/۱۰ والاتصاف ۱۲/ ۰۱۲۰ 

(۲) هو في سننه ۳۹۲۰ من طریق عطاء بن السائب» عن أي يحبى» عن ابن عباس بهء قال أبو 
داود: آبو يحيى اسمه زیاد» كوفي ثقة ؛ ورواه البيهقي ۱۸۰/۱۰ من طريق أب داودء ورواه 
الطحاوي في المشكل /١‏ 184 وابن الجوزي في العلل ۱۲۷۵ من طريق عطاء بن السائب به» 
وقال ابن الجوزي : أبو يحى مجهول» وعطاء اختلط في آخر عمره؛ وقد رواه بو یعل 014۰ من 
طریق عفان» عن اد عن ثابت» عن ابن عمرء لکن ذکر أنه لى یسمعه من ابن عمره ورواه 
ابن حزم عن موسى بن |سیاعیل عن حماد به وروی عبد الرزاق ۰۱۷۱۱۳۰ ۱۱۱۳۷ نجوه مرسلا 
و منقطعاء وتقدم برقم ۳٦٦٦‏ بعض طرقه . 


۳۷۷ 


واعلم أنه لا نزاع عندنا فيا علمت في عدم الاستحباب؛ 
وإنا النزاع في المشروعية» وإذا لم یستحب لم يجب بلا ریب» 
وقد حكي الإجماع على ذلك» ولا عبرة بسوجه حكاه بعض 
الشافعية بالوجوب» وأنكره بعضهم ۱ ومن ثم لو بذل 
الحالف اليمين بالله تعالى» وأبى التعظيم والتغليظ» لم يكن 
ناكلاء ولو قيل بالاستحباب في اللفظ كان حسناء لحديثي 
عكرمة وابن عباس رضي الله عنهیا!۳» وهو ظاهر کلام المخرقي 


بل والإمام . 
قال : ويحلف الرجل فيا عليه على البت . 


ش : معنى البت القطع والجزم» والذي عليه يشمل الإثبات 
كقوله : والله لقد بعتك داري» أو أقرضتك ألفا؛ أو لقد باعك 
أبي داره» أو أقرضك ألفا. ونحو ذلك» والنفي كقوله : والله ما 
اشتريت هذا العبد» ولا له علي هذا الالف . ونحو ذلك» 
والذهب في جميع ذلك أن اليمين على الجزم والقطع» لحديث 
[ابن عباس رضي الله عنهما «احلف بالله الذي لا له إلا هو ماله 
عندي شیء»(۲ وهو خرج بيانا لجمل اليمين» وحكي عن 
أمد (رواية آخری) أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم . 


(۱) قال أبو محمد في المغني ۲۲۹/۹: فان ما ذكرناه عن الخليفتين عمر وعثمان» مع من حضرهما 
ینکن وهو في محل الشهرة فكان إجماعا؛ وقد ذكر تغليظ اليمين في تكملة الجموع شرح المهذب 
۰ وبوب البيهقي في سننه ۱۷۲/۱۰ على تأكيد اليمين بالکان والزمان» والحلف على 
المصحف. 

(1) وهما المذكوران آنفا في تحليف اليهود» وتأكيد اليمين» ووقع في (م) : لحديث . 

(۳) تقدم هذا الحديث آنفا والكلام عليه ء وسقط من (م) : ما بين المعقوفين . 


۳۷۸ 


۵ _ واستشهد له أحمد بحدیث] الشيباني» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن النبي و قال «لا تضطروا الناس في أيمانهم أن 
يحلفوا على مالا يعلمون» "وآبو البرکات خص هذه الرواية بها 
إذا كانت الدعوى في النفي وهو أقرب» (وعن أحمد) رواية 
أخرى في البائع جلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم 
بذلك» لأنه فعل الغير والله أعلم . 

قال : ويحلف الوارث على دين الميت على نفي العلم . 

ش : هذا ما لا أظن فيه خلافا في الذهب. وهو أن احالف 
علىفعل الغير يحلف على نفي العلم» وعلیسه يحمل حسدیث 
القاسم بن عبدال رحمن» والمعنى أنه لا يمكنه الاحاطة بفعل 
الغير» بخلاف فعل نفسه . 

7 - وقد روي أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختص إلى 
رسول الله َة في أرض من اليمن» فقال الحضرمي : يا رسول الله 
إن أرضى اغتصبها آبو هذا» وهی في يده. قال «مل لك بینة؟» 
قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها آرضي» اغتصبها أبوه» 


(۱) الشيباني هو أبو إسحاق» سلیمان بن أبي سلیان الكوفي التابعي المشهور؛ من رجال 
الصحيحين» مات سنة ۱۳۹ وقيل بعدها كم في تهذيب التهذيب» والقاسم هو أبو عبد الرهن 
المسعودي الکوفي القاضيء جده عبد الله بن مسعودء مات سنة ۱۲۰ كا في تهذيب التهذيب» 
روى له أهل السئن وغيرهم» والحديث رواه أبو داود في المراسيل برقم ۳۵۹ وانظر إسناده في تحفة 
الأشراف برقم 5 وهكذا رواه عبد الرزاق ۱۲۰۳۰ مرسلاء ورواه آبو نعيم في تأريخ أصبهان 
۲ والمخنطيب في تأريخ بخداد ۳/ ۳۱۳ عن عبد الجبار بن العلاء؛ عن ابن عيينة » عن 
مسعرء عن الشيباني؛ عن القاسم» عن ابن مسعود» وهذا سند صحيح» ولكن الرسل أصح . 


۳۷۹ 


فتهيأ الكندي لليمين » رواه أبو داود( ول ینکر ذلك النبي لاء 
وحكم نفي الدعوى على الغير كذلك» كا إذا ادعى عليه أنه 
ادعى على أبيه ألفاء فأقر له بشيء فأنكر الدعوی» ونحو 
ذلك» فإن يمينه على نفي العلم على المذهب . 

(تنبيه) حيث قيل : لا على البت لم جزه على نفي العلم» 
وحيث قيل : نها على نفي العلم أجزأ الحلف على البت» وكان 
التقدير فيه العلم» كا في الشاهد إذا شهد بعدد الورة» وقال 
ليس له وارث غيره» سمع ذلك وكان التقدير فيه علمه والله 
أعلم . 

قال: وإذا شهد من الأربعة اثنان أن هذا زنا ببذه في هذا 
البيت» وشهد الآحران أنه زنا بها(" في البيت الآحرء فالأربعة 
قذفة وعليهم الحد. 

شن هذا مبني على أصل أشعر به كلام المصنف»ء وهو أن 
شهادتهم لا تكمل على ذلك» وهو الذهب بلا ريب» لأن حد 


(۱) هو في سننه ۳۱۲۲ عن الحارث بن سليهان » عن كردوس » عن الأشعث بن قيس بلفظه» 
وهكذا رواه أحمد ۵/ ۲۱۲ وابن الجارود ۱۰۰۵ والطبراني في الكبير ۱۳۷ من حديث الحارث به» 
وقد رواه البخاري ۰۲۳۵۷ 10۷۷ ومسلم ۲/ 1617 وأحمد ۵/ ۲۱۱ وغيرهم عن شقيق أبي وائل» 
عن ابن مسعود مرفوعا من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امریء مسلم» لقي 
الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث : في والله كان ذلك» فذكر القصة مختصرة» وروی البخاري 
۷ 1۷۷ وسلم ۱۵۹/۲ وأحمد /٤‏ ۳۱۷ وأبو داود ۳ والترمذي ۵۷۰/4 برقم 
۷ وابن الجارود ٠١١ ٤‏ والطحاوي في المشكل ۲۸/4 والدارقطني 7١١/4‏ والبيهقي 
٩» ۰‏ ۲۵4 عن علقمة بن وائل بن حجره عن أبيه» نحو هذه القصة . 
(۲) في (م مغني): أن هذا زنا بها. وفي (ع): بهذه في البيت وشهد . وفي (ع ي): وقال الاتحران . 
وفي (ي) : الاحران زنا بها . 


۳۸۹۰ 


الفریقین كاذب ولا بد. إذ لا یمکن أن يكون زنا واحد في 
موضعین ‏ ولأا لا تعارضا تساقطاء وصارا کالعدم (وعن 
أحمد) رواية أخرى ‏ واختارها أبو بكر تکمل شهادتبم» لأنهم 
جاءوا أربعة على زنا واحد» فد خلوا تحت قوله سبحانه #لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء۱۱۹6) ونحو ذلك» وقد استبعد أبو 
الخطاب هذه الروایة» وجعلها غلطا وعليها يحد المشهود 
عليه؛ ولا حد على اأشهود» وأما على الذهب فلا حد على 
الشهود علیسف آما الشهود فهل هم قذفة فیجب علیهم الحد - 
وهو الذي قاله الخرقى » وهو الذهبآم لا فلا حد علیهم؟ 
على روايتين» ولعل مبناهما على الخلاف في مجيء القاذف مجيء 
الشاهد» هل يندفع عنه الحد بذلك» أم لا وفيه شيء انتهى . 

وحكم الاختلاف في البلد واليوم حكم الاختلاف في 
الوضع . 

(تنبيه) محل الخلاف في أصل المسألة إذا شهدوا بزنا واحد» 
أما إن شهدوا بزنائين» فلا ريب أن الشهادة لا تكمل» وأن 
الشهود قذفة» إذ لا يمكن جعل الفعلين فعلا واحداء كذا 
حققه أبو البركات . 

ومقتضى کلام أي محمد جريان الخلاف وإن شهدوا بزنائين» 
ولیس بشيء. 


(۱) سورة النور» الآية ۱۳ . 

(۲) ذكر الفقهاء هذه المسألة في باب ما يثبت به الزناء كا في المداية ۲/ ٠١١‏ والکافي ۲۲/۲ 
والمقنع ۳/ 450 والحرر ۱۵۵/۲ والفروع ۲ والإنصاف ۱۰/ ۱٩۳‏ ومطالب أولي النهى 
۲ وشرح المنتهى ۳۶۹/۳ وکشاف القناع ۱۰۲/۲ وحاشية الروض المربع ۰۳۲۸/۷ 


۱۳۸۱ 


قال : ولو جاء الاربعة متفرقین(۱ والحاكم جالس في مجلس 
حکمه ل يقم قبلت شهادتهم» فان جاء۳") بعضهم بعد أن قام 


الحاكم کانوا قذفة وعلیهم الحد. 
ش : قد تقدمت هذه المسألة في الحدود فلا حاجة ال 
اعادتها!۳. 


قال : ومن حكم بشهادتهیا بجرح أو بقتل ثم رجعا فقالا(؛) 
عمدنا. اتتص منهیا وان قالا: أخطأنا. غرما الدية أو أرش 
اجرح . 

ش : آما إذا حكم بالشهادة واستوفي فلا شيء على المشهود 
له» كا تضمنه كلام الخرقي» وأما الشهود فإن رجعوا وقالوا: 
عمدنا القتل بذلك . اقتص منهیا لأن هذا سبب قوي يفضي 
إل القتل غالبً» أشبه المباشرة بالقتل . ۱ 

۷ وقد روى سعيد في سننه فیما أظن أن عليا رضي الله عنه شهد 
عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا وقالا: أخطأنا 
ليس هذا هو السارق. فقال علي رضي الله عنه : لو علمت آنکما 
تعمدغا لقطعتک|(*). 


(۱) في (ع خ ي) : ولو جاؤا. وني (ع خ ي مغني) : آربعة . وفي (الغني) : متفرقون . 

(۲) في (ع خ ي متن مغني) : قبل شهادتهم وان جاء . 

(۳) ذکرها في حد الزناء عند قول الاتن : أو يشهد عليه آربعة رجال هن المسلمين ؛ وذکرها أكثر 
الفقهاء في ذلك الموضع . 

(4) في (ي): بقتل أو جرح . وي (م مغني): أو قتل . وفي المغني : وقالا. 

(۵) رواه ابن أي شيبة 4٠08/8‏ عن علي بن مسهره عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن 
علي» أن رجلين أتياه فشهدا على رجل أنه سرق» فقطع يده؛ ثم جاءا بآخر فقالا: هو هذا؛ قال 
فاتبمهما على هذا وضمنهیا دية الأول» ورواه البيهقي ۸/ 4۱ عن الشافعي» عن سفيان » عن = 


۳۸۲ 


و إن قالا: أخطأنا وظننا أن هذا هو القاتل» ولیس هو 
القاتل. فعلیه| الدية إن كان المشهود به ما تجب به الدية» أو 
أرش الجرح إن كان دون ذلك» لأن قوهما محتمل» وهو ما لا 
يعلم إلا من جهتهماء ولا شيء على العساقلة. لأن ذلك ثبت 
باعترافهما» وان قالا: عمدنا الشهادة عليه» ول نعلم أنه يقتل 
بمثل هذا. وهما من يجهلان ذلك فک تقدم» لكن تكون دية 
ذلك دية شبه العمدء لقصدشا الجناية» آما إذا حكم بالشهادة 
ول تستوف ثم رجعوا فا مذهب المجزوم به عند أبي محمد في مغنيه 
- وأورده أبو البركات مذهبا ‏ أنه لا يستوفى» لأن الرجوع واحال 
هذه شبهة » والعقوبات تدرأ بالشبهات. وقيل ‏ ويحتمله کلام 
الخرقي ‏ إن كان الحق لآدمي استسوني» لأن احق تعلق 
بالحكم فلا يسقط بالرجوع كا في المال» والحكم في الشهود كا 
تقدم(۳. 

f 

ومقتضى كلام الخرقي أنه لو لم يحكم بالشهادة لم يكن الحكم 
كذلك وهو صحیح. إذ لا يجوز الحكم» وتلغى الشهادةء لأن 
الشهادة شرط الحكم» وقد زالت قبله فأشبه ما لو فسقوا 
انتهى» وحکم الحد فیا تقدم حکم القود» والله أعلم . 


=مطرف» عن الشعبي أن رجلین أتيا علیا فشهدا على رجل أنه سرق فذکره وعلقه البخاري كيا 
في الفتح ۲۲۱/۱۲ عن مطرف بصيغة الجزم» وعزاه الحافظ في الفتح للشافعي» ورواه في تغليق 
التعليق 6/ ٠٠١‏ بإسناده عن أبي العباس الأصمء عن الربيع» عن الشافعي» وذكره أبو محمد في 
المغني 4/ ۲٤۷‏ عن علي بصيغة الجزم» وكذا ذكره الحافظ في التلخيص ۱٩/6‏ وعزاه للشافمي؛ 
قال : وإسئاده صحیح . . . ورواه الطبري عن بندار عن غندر» عن شعبة عن مطرف نحوه . اه 
وقد تقدم برقم ۲۹۳۱ في القصاص . 

(١)في(س‏ ت): تندرىء . وفي (س): لآدمي لأن الحق . وني (خ) لأنه حق. 
(0)في(عمي) : على ما تقدم. 


TAY 


قال : وان كانت شهادته) بمال غرماه(۲). 

ش : لاأنه) أقرا أنبها حالا بينه وبين ماله بغير حق» فآشبه ما 
لو أتلفاهء والله أعلم . 

قال : ولا یرجم به على الحکوم له» سواء كان الال قائ 
أوتالفاً). 

ش: لأن المحكوم له حقه وجب بالحكم» فلا يسقط 
بقوهماء إذ لیس قوفیا الثاني بأولى من الاول» وفارق إذا بانا 
كافرين» لتبين زوال شرط الحكم وهو العدالة» وهنا م يتبين» 
لجواز کون عدلين في شهادتبماء وإنما كذبا في رجوعهماء وكلام 
الخرقي يشمل ما إذا قبض المال» وما إذالم یقبض» وهو 
كذلك» ومن ثم قلنا إن ظاهر كلام الخرقي أن القود يستوفى إذا 
كان الرجوع بعد الحكم والله أعلم . 

قال : وكذلك إن كان" المحكوم به عبداً أو أمة غرما قيمته . 

ش: العبد والأمة مال من الأموال» فيجري علیهیا حكم 
الال» ثم تارة يشهدان بعتق ذلك» وتارة يشهدان به لشخص» 
والحكم فيهم| واحد. وكأن الخرقي إن أفرد ذلك عن بقية الأموال 
ليبين أن الواجب فيه قيمة لا مشل» ومتى كان الرجوع في جميع 
ذلك قبل الحكم لغت الشهادة کم تقدم» والله أعلم . 

قال: وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين» ثم علم 


(1) في (م): وان کان. وفي (ع خ س ت متن): غرما. 
() في الغني : ول يرجع . وني (ع م ي مغني): له به سواء . وفي (ع ي) : تالفا أو قائما . 
() في (ع م ي مغني): قال: وان كان. 


۳۸ 


آنهما کافران أو فاسقان» كانت دية اليد في بيت المال7١).‏ 

58 هذا مبني على أن خطأ الحاكم والإمام في بيت المال» 
لأنه وكيل عن المسلمين» ونائب منابهم» فكان خطؤه عليهم. 
كالأجير الخاص خطؤه في حق مستأجره عليه» ولأن خطأهما 
يكثر لكثرة تصرفاتهیا. فإيجابه على عافلتیها يفضي ال حرج 
ومشقة» وإنبهما منفيان شرعاًء وهذا إحدى الروایتین(۲). 
(والرواية الثانية) أن خطأهما على عاقلتيهم| كغيرهما . 


4-. ويشهد له ما روي عن عمر رضى الله عنه أن امرأة ذكرت عنده 


بسوء» فأرسل إليها فأجهضت جنینها» فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه» فشاور الصحابة فقال بعضهم : لا شيء عليك» إنا 
أنت مدب . وقال علي رضي الله عنه : عليك الدية. فقال عمر 
رضي الله عنه : عزمت عليك لا تبرح حتی تقسمها على قومك . 
يعني قريشا لأنهم عاقلته!۳. 


(۱) في (خ): بشهادة عدلین. وفي (ع م ي مغني) : ثم بان أنهها» وني (ع مخ ي متن): من بیت 


(۲) ذکر أكثر الفقهاء هذه المسألة في باب العاقلة وما تحملهء كما في الكاني ۱۲۱/۳ والقنم 
Y/Y‏ والفروع ۱/۱ والانصاف ٠‏ والط الب ۱۳۸/۲ وشرح النتهی ۳۲۸/۳ 
والحرر ۱۹/۲ وكشاف القناع 1/ ٠١‏ وحاشية الروض الربع ۷/ ۲۸۳ ووقع في (ع س خ) 
لکثرة تصرفاتهم . وي (س خ ي) : عاقلتهیا . وفي (س ع ي خ): فإنها منفیان . 

(۳) رواه عبد الرزاق ۱۸۰۱۰ عن معمر عن مطر الوراق وغيره» عن الحسن» قال: آرسل عمر 
ابن الخطاب إلى امرأة مغيبة» كان یدخل عليهاء فأنکر ذلك» فأرسل إليها » فقيل لها: أجيبي 
عمر. فقالت: يا ويلها ما هما ولعمر؛ فبينا هي في الطريق فزعت فضريها الطلق» فدخلت دارا 
فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي تا فأشار عليه 
بعضهم أن ليس عليك شيء انا أنت وال ومؤدب» وصمت علي فأقبل عليه» فقال: ما تقول؟ = 


۳۸۵ 


وقد تضمن کلام الخرقي أنه لا شيء على الشهسود وهو 
کذلك, لأنهها مقييان على أا صادقان» وإنما الشرع منع من 
قبول شهادتهم» وبذلك فارقوا الراجعین لاعترافهم بالکذب» 
واعلم أن كلام الخرقي (مبني) على أن الحكم ینقض والحال 
هذه (وعن أحمد) رواية أخرى : لا ينقض إذا بانا فاسقين» وإذا 
لاضیان (ومبني) أيضا على أنه لا تركية له» آما إن كان ثم 
تركية(1) فهل الضمان على الزکین» لأنبم الذين ألجؤا الحاكم إلى 
الحكم» وهو اختيار أبي محمد أو على الحاكم على ما تقدم» 
وهو قول القاضي» وظاهر إطلاق الخرقي» أو على أا شاء 
المستحق » والقرار على ا مزكين". أو على الشهود وهو قول أي 
الخطاب في خلافه الصغير؟ (على أربعة أقوال) 


= قال: إن كانوا قالوا برأييم فقد أخطأ رأمهم» وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن 
ديته عليك. فإنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببك» فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش» 
ثم قال عبد الرزاق عن ابن جریج» سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه » و إسقاطها وأمره 
إياه أن يضرب الدية على قسريش» وذكره الحافظ في التلخيص ۳/۶ وعزاه للبيهقي من حديث 
سلام عن الحسن» فذكره بترامه» قال : وهذا منقطع بين ان وعمرء ول آعشر عليه في سنن 
البيهقي» وقد أشار إليه في السنن ۸/ ۱۰۷ مختصرا بصيغة التمریض» وأشار إليه الشافعي في الأم 
۲ قال : وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت» فأجهضت ذا بطنهاء فاستشار عليا فأشار 
عليه بدية» فقال: عزمت عليك لتقسمنها في قومك . وأشار البيهقي ۳۲۲/۸ إلى هذا القدر عن 
الشافعي: ورواه ابن حزم في المحلى 4۱۲/۱۲ بسنده عن وکیم» عن الربيع بن صبیح» عن 
الحسن أن عمر قال لعلي في جناية جناها عمر: عزمت عليك . فذکره. 

(۱) أي إذا احتاج الشهود إلى من بزکیهم» وفي (ع م) : لا تزكية عا . وفي (م) : إن كان تزكية . 
(۲) انظر الهداية ۱۵4/۲ والغني ۹/ ۲۵۷ والک‌افي ۵۰۱۱/۳ والقنم ۷۱۹/۳ والحرر ۳۶۹/۲ 
والفروع ۱۰۰/۲ والبدع ۲۷۷/۱۰ والانصاف ۲ وني (خي): کا تقدم. وفي (ع): 
على المزكيين . 


۳۸۹ 


والحكم فیما إذا بان الشهود عبيداً حکم ما إذا بانوا كفاراً عند أي 
محمد في مغنيه » وقال أبو البركات : للحاكم والحال هذه نقضه 
إذا كان لا يرى قبو مم في ذلك» وعلى هذا إن لم ينقضه فلا 
ضمان» و إن نقضه كان ما تقدم . 

(تنبيه) لو كان المحكوم به قودا ثم بان ما تقدم» فمقتضى 
كلام أي محمد في مغنيه أن الحكم کذلك. وقال أبو البرکات : 
يرجع ببدل القود المستوفى على المحكوم له . 

قال وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» وأقام شاهداً 
حلفا )مع شاهده وصار حراً. 

ش : هذا إحدى الروايتين» واختيار أبي بکره والرواية الثانية 
لا يثبت إلا بشاهدين» اختارها الشريف وأبو الخطاب في 
خلافيهماء وغيرهماء واختلف اختيار القاضى» فتارة اعتار 
الأول» وتارة اختار الثاني» كأنه آخر قوليه» ومنشأ الخلاف أن 
من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالأول كبقية 
الإتلافات» ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بیال» وإنما 
القصود به تكميل الأحكام قال بالثاني» وصار ذلك كالطلاق 
والقصاص ونحوهماء والله أعلم . 

قال : ومن شهد شهادة زور آدب. وأقيم للناس في المواضع 
التي يشتهر بها أنه(" شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك . 


(۱) ليس في نسخة المغني : وأقام شاهدا . 


(۲) في (م س خ مغني): بشهادة الزور. وفي (ع): حتى يشتهر أنه. وفي (خ م مغني) ' التي 
يشتهر أنه . وفي (التن) : يشتهر فيها ويعلم أنه . 


۳۸۷ 


۹ ش : آما آدبه فاتباعا لعمر رضي الله عنه» ولانه أتى 
معصية لا حد فیها ولا كفارة» تضر بالناس فأشبه السب بل 
أول» ويؤدب بها يراه احاکم من جلد أو حبس» أو کشف 
رس ونحو ذلك. وأما قيامه للناس في الواضع التي يشتهر فیها 
فليعرفه اناس فيجتنبوه» فيؤتى به في سوقه أو في قبيلته ونحو 
ذلك» فيطاف به ويقال: هذا شاهد زور فاجتنبوه . وهذا كله 
إذا تحقق تعمده لشهادة الزور» وذلك اما بإقراره 
أو با يلزم ذلك منه قطعا!۳» بأن يشهد على رجل بعقد في 
مصر”"» ويعلم أنه في ذلك الوقت في الشام» أو يشهد بقتل 
رجل وهو حي ونحو ذلك» أما إذا لم يتحقق يا في تعارض 


)١(‏ روى عبد الرزاق ۱۵۳۸۸ وابن أبي شيبة ۲۵۹/۷ والبيهقي ١41١/٠١‏ من طريق عاصم بن 
عبيد اله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد الزور 
عشية في إزار ينكت نفسه . ولفظ البيهقي : أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل» 
يقول : هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه. وروی ابن أبي شيبة ۰4۱/۱۰ ۵۸ وعبد الرزاق ۱۵۳۹۲ 
والبيهقي ٠١١/٠١‏ من طريق حجاج بن أرطاة عن مكحول ۰ عن الوليد بن أبي مالك أن عمر 
كتب إلى عماله في شاهد الزورء أن يجلد أربعين جلدة» وأن يسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال 
حبسهء ثم روى عبد الرزاق عن الأحوص بن حكيم عن أبيه » أن عمر أمر بشاهد الزور أن يسخم 
وجهه؛ ويلقى في عنقه عرامة» ويطاف به في القبائل» ویقال : إن هذا شاهد الزور» فلا تقبلوا له 
شهادة» وروی عبد الرزاق وابن بي شيبة» .والبيهقي عن شريح وعبد الله بن عتبة» والحسن 
والزهري» والشعبي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم عاقبوا شاهد الزور بنحو ذلك . 

(۲) في (م): تحقق عنده. وني (س تع ي): بشهادة الزور. وني (خ): وذلك بإقراره. وفي (خ 
م ي ع): يلزم منه ذلك . 

(؟) ينطبق هذا التمثيل في زمن الشارح» وما بعده إلى عهد قریب. أما في هذا الزمن فإنه یمکن 
أن يحضر في مصر في ليلةء ويرجع فيها إلى الشام» لوجود المواصلات الجديدة التي تقرب البعید» 
ووقع في (ي مع ت): على رجل بفعل » وفي (س): بعقل . 


TAA 


البینتین» أوظهور فسق ونحو ذلك فلا لأن الفاسق قد یکون 
صادقا» والتعارض لا یعلم به کذب إحدى البینتین بعینها . 

وقد علم من کلام ا لخرقي أن شهادة الزور حرام » ولا ریب 
في ذلك» بل هي من أعظم الكبائر أو أعظمهاء وقد قرنها الله 
سبحانه بالأوثان فقال #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» واجتنبوا 
قول الزور(. 

۰- وفي الصحيحين عن أنس رضی الله عنه قال: ذكر لرسول الله 
َة الكبائر» أو ذكر الكبائر فقال «الشرك بالله» وقتل النفس› 
وعقوق الوالدین» وقال «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟ قول الزورء أو 
قال شهادة الزور». 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال قال رسول الله َة «لن تزول 
قدم شاهد الزور حتی یوجب الله له النارا رواه ابن ماجه. 


(۱) سورة الحجء الآية ۳۰. 

(۲) رواه البخاري ۰۲۵۳ ۰۵۹۷۷ ۱۸۷۱ ومسلم ۸۲/۲ من طریق شعبة» عن عبيد الله بن 
آي بكر بن أنس» عن أنس به ورواه أيضا الترمذي ۳۹۷/6 برقم ۱۲۲۳ والنسائي۷/ ۸۸ 
وغيرهم وروی البخاري ۲۹۵4 ومسلم ۲/ ۸۱ وأحمد ۳۹/۵ عن أي بكرة» قال: قال النبي ول 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال « الإشراك باللهء وعقوق الوالدین»» 
وجلس وكان متکناً فقال «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورا فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت . 

(۳) هو في سننه ۲۳۷۳ : حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا محمد بن الفرات» عن محارب بن دثار» 
عن ابن عمر فذكره» ورواه أيضا البيهقي ٠١‏ / ۱۲۲ والمخطيب في تأريخ بخداد 4۰۳/۲ من طرق 
عن محمد بن الفرات به» وقال البيهقي : محمد بن الفرات الكوفي ضعیف . وذكره البخاري في 
الكبير ۲۰۸/۱ في ترجمة محمد بن الفرات» وقال: منكر الحديث ۰ ورواه العقيلٍ في الضعفاء 
۶ في ترجمة محمد بن الفرات رقم ١541‏ ونقل عن يحيى قال : محمد بن الفرات ليس بشيء . 


ورواه ابن عدي في الكامل 5 من طرق عنه» وضعف اين الفرات» ورواه بو = 


۳۸۹ 


وکیف لا یکون کذلك وهو من الساعین في الارض بالفساد؛ بل 
هو أعظم من الحاربین» لامکان الاحتراز منهم» وهذا لا 
یمکن الاحتراز منه» وعلى هذا فينبغى البالغة في تعزيره با 
يردعه ويكف شره» ولكي يرتدع آمثاله(۱ واه أعلم . 

قال: وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم » فزاد 
فيها أو نقص قبلت منه(۲آما ‏ يحكم بشهادته . 

ش : وذلك بأن یقول فيم| إذا شهد بيائة ثم قال : بل هي مائة 
وعشرة؛ أو بل هي مسون" ونحسو ذلك» وذلك لاحتال 
دخول السهو والغلط عليه الذي لا يسلم منه إنسان» والفرض 
أنه عدل غير متهم فقبلت زیادته(4) أو نقصه» کا لو تم على 


= يعلى ۵1۷۲ واین حبان في الجروحین ۲/ ۲۸۱ عن محمد بن الفرات» قال : اختصم إلى محارب 
ابن دثار رجلان فشهد على أحدهما رجل» فقال الشهود عليه : والله ما علمت أنه لرجل 
صدق» ولئن سألت عنه لیحمدن أو ليزكين» ولقد شهد علي بباطل. ما آدري ما اجترأه على 
ذلك. فقال محارب : يا هذا اتق الله فإني سمعت عبد الله بن عمر یقول : سمعت رسول الله لل 
يقول» فذکره بزيادة» وقال ابن حبان: كان تمن يروي العضلات عن الأثبات» حتی إذا سمعها 
من الحديث صناعته علم أنها موضوعة. لا يحل الاحتجاج به» وقد رواه الخطيب في تأريخ بغداد 
۱ وأبو نعيم في الحلية ۷/ ١74‏ من طريق أبي حنيفة» ومسعره عن محارب» وفي أسانيدها 
ضعف» ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۲۷۰-۱۲۹۸ من طريق ابن الفرات» ومسعر 
عن حارب» وضعف ابن الفرات» وضعف الطريق الأخرى» ومع كلام هؤلاء العلماء فقد رواه 
الحاكم ۹۸/4 من طريق ابن الفرات وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» ولعل 
ذلك لشهرته وطرقه . 

(۱) في (ع): وكيف لا یکون ذلك . وني (م): وعلى هذا ينبغي . . . ويكف شره لكي . 

(۲) في (ع م ي مغني): وإذا غیر. وفي (ع): فزاد أو نقص. وفي (خ متن) : قبلت مالم. 

() في (ع م): شهد بيائة بل هي . وفي (خ ي) : بل هي مائة وعشرون . وفي (س): أو هو بل 
هي . 

(4) في (ي): ونحو ذلك لاحتمال. وني (خ ع): لاحتمال السهو. وفي (ت): والغلط الذي . 
وفي (س): قبلت زيادته. 


الأولى» وقوله : مالم يحكم بشهادته . احترازاً ما إذا حکم بها فإنه 
لا تقبل زيادته ولا نقصه» لثبوت الحق بالحكم» والله أعلم . 

قال : وإذا شهد شاهد بألف» وآخر بخمسمائة حكم لمدعي 
الألف بخمسمائة(١)»‏ وحلف مع شاهسده على الخمسائة 
الأأحرى إن أحب . 

ش : آما كونه يحكم لمدعي الألف بخمسمائة فلحصول 
الاتفاق عليها من الشاهدين» وأما كونه يحلف مع شاهده على 
المخمسمائة الأحرى إن أحب فمبني على الحكم بشاهد ويمين 
وقد تقدم ذلك» وهذا مع الإطلاق كما صوره المخرقي» أو مع 
الاتفاق”؟ على السبب أو الصفت. أما مع الاختلاف» كأن 
يشهد أحدهما بألف من قرض» والآأحر بخمسائة من ثمن 
مبيع » أو أحدهما بألف بيض» والآخر بخمسرائة7") سود ونحو 
ذلك. فان البينة لا تكمل على شيء٠‏ ويكون للمدعي با ادعاه 
منه| شاهد واحد» تيدان نه رذآ والله أعلم . 

قال : ومن ادعی شهادة عدل فأنكر الحدل أن تکون عنده» 
ثم شهد بها بعد ذلك» وقال : كنت قد آنسیتها. قبلت منه. 
وم ترد شهادته(*. 

(۲) في (ت ع): فأما کونه جلف . وفي (س): آما کونه. . . فبني على . وفي (ع م): فبناء على . 
وفي () : وهنا مع الاطلاق. وفي (م): كما في صورة الخرقي . ۲ 

(۳) في (س م) : من قرض والالحر. وفي (س): من مبيع . وفي (س م ي): بيض وآخر. 

)٤(‏ في المتن: فأنكر العدل أن يكون. وفي (ع م ي مغني): فأنكر أن تکون» وفي (س): أو 
تكون. وفي (المتن). وقال أنسيتها. وفي (س): كنت قد أنسيتها . وليس في المغني والتن : ولم ترد 
شهادته . 


۳۹۱ 


ش : لأن الفرض أنه عدل» وما ادعاه من النسیان حتمل» 
فلا يرد قوله مع احتمال صدقه ‏ وعدم تحقق قادح في عدالته . 

قال: ومن شهد شهادة تجر إلى نفسه نفعا() بطلت شهادته 
في الكل . 

ش : وذلك بأن يشهد على زيد بدار له ولعمرو» ونحو 
ذلك. لأنها شىء واحد» فإذا بطل بعضه بطل كله» إذ الشيء 
يفوت بفوات جزئه» وخرج أبو محمد قولا آخر أن البطلان 
يختص با هو متهم فیه» قال: من قولنا في عبد بين ثلاثة. 
اشترى نفسه منهم بثلاثائة درهم» فادعى أنهم قبضوها منه» 
فأنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئاء فأقر له اثنان وشهدا على 
انكر بالقبض» فان شهادته| تقبل عليه في عتق حصته» 
وبراءة الکاتب منه على النصوص والله أعلم . 

قال : واذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم» فادعی 
رجل على الیت آلف درهم» فصدقة الابن» وادعی اخر مثل 
ذلك وصدقه الابن» فان كان في مجلس واحد كانت الالف 
بينهماء ون کانا في جلسین كانت الألف للأول» 7 ولا شيء 
للثاني. 

ش : وضع هذه المسألة إذا مات رجل وخلف وارثا وترکة» 
فأقر الوارث لشخص بدين على مورثه يستغرق التركة» ثم أقر 


)١(‏ في (خ ت متن مغتي) : شهد بشهادة . وي (ع متن مغني) : إلى نفسه بعضها. 

(۲) في (ع مي مغني): فادعى رجل على الميت» وني (المغني): وصدقه الأب» وفي (م): كانت 
الألف وصدقه. وفي (ع): وادعى مثل ذلك على الاح وفي (م): وادعى الآخر» وقي (مغني 
م): كان الالف . . . وان كان. . كان. وني (م) : كان للأول. 


۳۹۲ 


لحر" فان كان في جلسين فهي للاول بالاقران ولا شيء 
للثاني» لأنه إقرار على الغير وإنه غير مقبول» ولأن إقراره الأول 
منع من تصرفه في التركة تصرفا يضر بالأول» فلم يقبل إقراره 
عليه» كإقرار الراهن بجناية عبده المرهون» وان كان في مجلس 
واحد فهل هي للأول لتعلق حقه بمجرد الإقرار له أو 
يتشاركان فيها وهو قول الخرقي» وجزم به أبو حمد. لأن حال 
الجلس كحالة العقد» (۲۲ فهو كما لو آقر لما معاء أو إن 
تواصل الاقراران تشاركا و إلا احتص الأول بباء وهو ظاهر کلام 
أحمد وهو حسن؟ على ثلاثة أقوال. 

(تنبيه) لو كان الاقرار بعين التركة أولاء ثم أقر بها ثانياء فإنها 
تكون للأول ثم يغرمها للثاني » لأنه حال بإقراره بينه وبينها . 

قال: وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم 
يحكم بها عليه حتى 7" يقول بلسانه . 

ش : ملخصه أنه لا يصح الاقرار بالإشارة من الناطق» ون 
عجز عن الكلام في الحالة الراهنة» لأنه ناطق بالقوةء فأشبه 
الناطق بالفعل» ويخرج لنا صحة إقرار من اعتقل لسانه» وأيس 
من نطقه » كما في لعانه في وجه » وتعليل أي محمد يقتضيه (*) 


(۱) في (ع): أو تركة. وفي (س): بدين موروثه . وفي (ع م): ثم أقر الآخر. 

(۲) انظر کلام أبي محمد في المغني ۲۹۷/۹ ولیس في (م): جزم به بو محمد: وني (خ ي): فحال 
العقد . وفي (م): كحالة واحدة. 

(۳) في (ع مي مغني): ومن ادعى دعوى على مريض . وي (المغني): لم يحكم بها حتى . 

. انظر تعليل أبي محمد في الغني ۲۱۸/۹ ووقع في (خ) : في الحالة الذاهية‎ )٤( 


۳۹۳ 


لأنه علل السألة بأنه غير میس(" من نطقه» فأشبه الصحیح 
لقره عل تريليي :التو ی 
من لا يصح إقراره بالإشارة بلا ريب» وهو القادر على النطق» 
ومن يصح إقراره بالإشارة إن فهمت وهو الأحرس» والله أعلم . 

قال : ومن ادعى دعوى وقال : لا بينة لي . ثم أتى بعد ذلك 
ببينة لم تقبل"» لأنه مكذب لبینته . 


ش: هذا منصوص آمد» وبه جزم أبو الخطاب في المدايةء 
وأبو محمد في مغنيه وكافيه» وغيرثماء لا علل به الخرقي من أنه 
مكذب لبينته» لإخباره بأنه لا بينة له» وقيل ‏ وهو احتمال لأبي 
محمد في المقنع يقبل سواء أحلفه الحاكم أو لم جلفه» 
لاحتمال”" أن تكون البينة سمعت ذلك من غير أن یعلی 
فأشبه ما لو قال: لا أعلم لي بينة . أو لاحتمال أن يكون قال 


ذلك عن نسيان. والله أعلم . 
قال: وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت 
شهادته . 


ش : هذا والله أعلم اتفاق» لأنه غير متهم في ذلك» وقد 
حرج عدم القبول من رواية عدم قبول شهادة عمودي 


)في (ي): لم تسمع . وفي (المتن): تقبل منه . 

(۳) انظر المداية ۲ والمغني /۹٩‏ ۲۹۹ والكافي 1۵0٩/۳‏ والقنع ۳/ 1۱۸ والفروع ٤۸۱ /٦‏ 
والمبدع 2۱/۱۰ والانصاف ۱۱/ ۱ ووقع في (خ): في القنم سواء. . . لا آعلم لي بينة. ولا 
احتهال . 


۳۹ 


النسب بعضهم على بعض » والله أعلم . 

قال : وإن شهد هم لم تقبل إذا كانوا في حجره(۱). 

ش : لأنه متهم في ذلك» لحواز ذلك عند الحاجة الیه 
ولأنه هو الذي يخاصم لهم» فلم تقبل شهادته هم كا لو شهد 
لنفسه ‏ وقوله : إذا كانوا في حجره . يحترزع| لو شهد لهم بعد 
زوال ولایته عنهم » فان شهادته إذاً تقبل لزوال المقتضي للمنع ء 
والحكم في أمين امحاکم(۲)يشهد ليتيم تحت ولایته كالحكم في 
الوصي سواء» ونص الخرقي على هذه المسألة يؤيد أن قوله ثم : 
ولا تقبل شهادة خصم . أن مراده العدو. 

قال : وإذا شهد من يخئق في الأحيان قبلت شهادته في حال 
إذ 21 , 


ش : حكى ابن المنذر هذا إجماعا من يحفظ عنه من أهل 
العلم!* ويشهد له أن الاعتبار في الشهادة بحال أدائهاء 
بدليل الصبي إذا ك وهذه العبارة تشعر بأن الغالب عليه 
الافاقة وهي عبارة الشيخين» ونحوها عبارة ابن حمدان قال : 


(۱) ني (ع): تحت حجره؛ وأثبتت في هامش (ت س). 

(۲) في (ت): تحت حجره. وفي (خ ي): عا إذا شهد. وفي (خ) : بعد ولايته علیهم» وني 
(س) : والحكم آمین . 

(۳) في (ع م ي متن مغني) : من إفاقته . 

(4) قال في الإجماع ۸ وأجمعوا على أن الجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن 
شهادته جائزة إذا كان عدلاء ووقع في (م ي). إجماع من يحفظ . 


۳۹۵ 


تقبل من يصرع في شهر مرتين. قال : وقیل من( يخنق أحيانا 
في حال إفاقته» وکل هؤلاء لم يشترطوا أن یتحمل حال 
إفاقته"ء بل التعليل السابق- وهو لأبي محمد يقتضي عدم 
اشتراط ذلك » وفيه نظر. 

قال : وتقبل شهادة الطبيب العدل في الوضحة إذا لم يقدر 
على طبيبين» وكذلك البيطار "في داء الدابة . 

ش : هذا منصوص أحمد؛ للحاجة الداعية إلى ذلك» إذ لا 
يمكن كل أحد أن يشهد به بل يختص بنوع خاص » فأشبه 
العيوب تحت الثیاب» وكذلك الحكم في كل ما يختص بمعرفته 
الاطبای والله سبحانه أعلم . 


(۱) قال بو محمد في المقنع ۳/ ۷ فلا تقبل شهادة معتوه ولا جنون إلا من خنق في الأحيان » 
إذا شهد في إفاقته » وقال أبو البركات في المحرر ۲/ ۲۷ : وتقبل من يخئق أحيانا في حال إفاقته ؛ 
وذكر ذلك أكثر الفقهاء في باب شروط من تقبل شهادته . 

(۲) في (م): وقیل تقبل من یفیق آحیانا حال . وفي (ع خ ي): من يفيق أحيانا حال. وفي (س 
ت): أن يخنق حال. ولیس في (خ) : وکل . . . إفاقته . 

(۳) البیطار طبيب الدواب» ولیس في الغني : العدل . وفي (م) : وكذا. 


۳۹۹ 


کتاب الدعوی والسینات 


ش : الدعوی - قال ابن عقيل الطلب قال الله سبحانه 
وم ما یدعون ۱۳4 وزاد ابن أبي الفتح علیه:زاع) ملکه ۲ 
وکا يريدان لغة» وقال آبو محمد في الغنی : الدعوی أي في 
اللغة اضافة الانسان إلى نفسه شیشا ملكا أو استحقاقاً أو صفة 
أو نحو ذلك» قال: وفي الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق 
شىء في يد غيره أو في ذمته والدعی عليه من يضاف إليه 
استحقاق شبیء علیه» وقیل : الدعي من یلتمس بقوله آخذ 
شيء من يد غيره» أو إثبات حق في ذمته» والدعی عليه من 
ینکر ذلك . وهو قريب من الذي قبله . وقال الشیخان في 
مختصريها: الدعي من إذا سكت ترك . قال ابن مدان وقيل : 
مع إمكان صدقه . ولا بد من هذا القيد ‏ والمدعى عليه من إذا 
سكت لم يترك . وقد يكون كل من الخنصمين مدعیا(۲) ومدعى 
عليه» كما في الاختلاف في قدر الثمن . 


۲- والأصل في الدعوى قول النبي و الو يعطى الناس بدعواهم 
لادعی رجال دماء قوم وآمواهم» ولكن اليمين على المدعى 


(۱) سورة یس » الآية ۵۷ . 
(۲) انظر تعریف الدعوی في الطلع ۰۳ والمقنع ۳/ ۲۵4 والخني ۲۷۱/٩‏ والحرر ۲۱۸/۲ . 
(۳) في (ع): كل الخصمين» وی (م س ي ت): مدع . 


۳۹۷ 


علیه» متفق‌علیه(۱). وشرط الدعي والدعی عليه التکلیف 
والرشد. وجواز التبرع » قاله ابن مدان» وهو آخص من قول 
أي حمد: ولا تصح الدعسوی الا من جائز التصرف . والله 
أعلم . 

قال : ومن ادعی زوجية امرأة فأنكرته» ول تكن له بینة فرق 
الحاكم بینهی| ول تحلف(۲). 

ش : إذا ادعی إنسان زوجية امرأة فلا يخلو إما أن تقر 
له أو تتکس (فإن أقرت) له فهل يسمع إقرارها؟ وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وصححه أبو البركات» لأنها غير متهمة في 
ذلك» لتمكنها من إنشاء العقد بشروطه» أو لا يسمع إقرارها؟ 
لان ذلك مما لا يستباح بالبذل» وهو مفتقر إلى شرائطه ول 
يعلم حصوفاء أو إن ادعى زوجیتهسا واحد قبل» لأنه لا 
معارض له وان ادعاها اثنان لم تقبل للمعارضة» وهي التي 
قطع بها في الغني» مع أنه حكى الخلاف في مختصره؟ (على 
ثلاث روايات) (وإن أنكرته) وثم بينة عمل بها بلا ريب» وإن 
لم يكن بينة فرق بينهماء لعدم ثبوت الزوجية» ول تحلف الزوجة 
على المذهب المشهور المعسروف» حتى قال أبو محمد : إنه رواية 


)١(‏ رواه البخاري ۰۲۵۱6 100۲ ومسلم ۲/۱۲ وأحد ۰۳۶۲/۱ ۰۳۵۱ ۳۱۳ وأبو داود 
۳۹۹ والترمذي ۵۷۱/4 برقم ۱۳۵۹ والشافعي كا في البدائع ۱6۰۱ وابن حبان کما في 
الاحسان ۰۵۰۵4 ٠٠٠١‏ وأبو يعلى 65 والدارقطني /٤‏ ۱۵۷ والبيهقي ۲۵۲/۱۰ من طریق 
ابن جريج» ونافع بن عمر؛ عن ابن أبي مليكة» عن ابسن عباس؛ وله شواهد وألفاظ عند 
الدارقطني /٤‏ ۲۱۸ وقد تقدم برقم ۱۹41 ۲۲۰۲ بعض الكلام عليه . 


۳۹۸ 


واحدة لانه مها لا یباح بالبذل» فلم تستحلف فيه كالحد 
(وعنه) ما يدل على الاستحلاف فیه» وجعله أبو محمد تخريجاء 
لعموم «ولکن اليمين على الدعی علیه»۱ فعل هذه هل يقضى 
فيه بالنکول؟ على روایتین (۲). 

(تنبیه) ٍطلاق ارقي بقتضي أن من ادعی الزوجية سمع منه 
وإن لم يذكر شرائط النکاح» وهو قويل قاله في المقنع تبعا 
للهداية» لأنه نوع ملك» فأشبه ملك العبد ونحوه على 
الذهب. والذهب - وبه جزم في المغني وأبو البركات وغيرهما- 
أنه لا بد من ذكر الشروط » احتياطا للنکاح» لا سيا وقد وقع 
الاختلاف في شروط کثیرة("» وهذا فارق غيره من الأملاك» 
والله أعلم . 

قال : ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكره» وأقام كل واحد 
منهیا بينة» حكم بها للمسدعي ببينته“ » ولم يلتفت إلى بينة 
المدعى عليه؛ لأن النبي اة أمر باستماع بينة الدعي» أو يمين 
الدعی عليه وسواء شهدت بينة الدعي أنها له أو قالت : (5) 
ولدت في ملكه . 


(۱) أي في حديث ابن عباس المذكور آنفاء وانظر كلام أبي محمد في المغني ۲۷۲/۹ ووقع في 
(س) : على الاستحقاق فيه. 

(۲) انظر المسألة في الكافي ۳/ 4۸۳ والقنم ۳/ ۱۲۳ واهداية ۲/ ۱۳۷ ۰ 

(۳) في (س) : تسمع منه. وفي (م): سمعت» وني (ع): نوع مله فأشبه . وني (س ت): لا بد 


من ذلك . وفي (ت خ ي) : في شروطه . وفي (ع): كثيرا. 
(4) في (خ): دابة رجل . وفي (س م ت): وأنکره . وفي (المتن والغني) : فأنکر. وي (التن) : 


(5) في (الغني) : آمرنا بسماع . وفي (التن والغني) : ويمين المدعي . وفي (ي مغني) : بينة 
الدعی عليه أنها له . وفي (م): أنه له . وفي (ع م): وقالت. 


۳۹۹ 


ش : إذا ادعی انسان دابة أو شيئا في ید إنسان» فان أقر له 
فلا کلام ون أنكره وأقام كل واحد منهما بينة فالمشهور من 
الروایات - والختار للاصحاب - تقديم بينة الدعي مطلقاء لما 
استدل به الخرقي من أن النبي اة آمر باستاع بينة المدعي » أو 
يمين المدعى عليه . 


417" فعن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في 
بئر» فاختصمنا إلى رسول الله ية فقال . «شاهداك أو یمینه» 
مختصر متفق عليه(1). 


۶ وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل 
من كندة إلى رسول الله و فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا 
غلبني على أرض كانت لأي. فقال الكندي: هي أرضي وفي 
يدي» أزرعهاء ليس له فيها حق . فقال النبي يك للحضرمي 
«ألك بینة؟» قال : لا. قال : «فلك يمينه) مختصر رواه مسلم 
وغیره۲۲. وظاهر هذا أنه جعل البينة للمدعي مطلقا . 


(۱) رواه البخاري ۰۲۳۵۷ ۷ ومسلم ۱۵۷/۲ من طریق شقیق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعودء فیمن حلف کاذبا لیقتطع مال امرىء مسلم» وفیه : فدخل الأشعث بن قيس» فقال : 
ما يحدثكم أبو عبد الرهن؟ ثم ذکر القصةء وقد رواه أيضا أحمد ۲۱۱/۵ وأبو داود ۰۳۹۲۱ 
۲ والحميدي ۵ والشافعي كا في البدائع ۱۲۱۶ والطيالسي كما في المنحة ۰۱۲۱۲ ١4080‏ 
وابن أبي شيبة ۲۱۹/۱ واين الجارود ٩۲٩‏ وابن حبان كا في الموارد ۱۱۹۰ والإحسان ۵۰۰۲۳ وأبو 
يعلى ۰۵۱۱4 ۰۱۹۷ والبيهقي ۰۱۷۹/۱۰ 0 وغيرهم وقد سبق برقم ۳۸۲۵ بعض من رواه . 
(1) هوني صحیح مسلم ۱۵۹/۲ من طریق أبي الأحوص عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن 
آبيه» وحذف الشارح آخره» ورواه أيضا البخاري ۲۳۵۷ وأحمد 4/ ۳۱۷ وأبو داود ۳٩۲۳‏ 
والترمذي /٤‏ ۰ برقم ۱۳۵۷ وابن ا ارود ٤‏ ۱۰۰ والطيالسي في المنحة 4 ۱8۵ وابن حبان ک|= 


0 . ویرشحه ما روي آیضا في الحديث « البينة على الدعي؛ والیمین 
على الدعی عليه وظاهر هذا الحصرء وأيضا فان شهادة 
الدعی عليه يجوز أن يكون مستندها اليد والتصرف» فتصیر 
بمنزلة اليد المفردة» وإذاً تقدم بيئة المدعي (وعنه) رواية ثانية» 
تقدم بينة المدعى عليه مطلقاء أثبتها أبو الخطاب وأتباعه» 
ونفاها القاضى » لأن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارا کمن لا 
بينة هياء و إذاً القول قول المدعى علبه. أو يقال: لما تعارضتا 
ترجحت بينة المدعى عليه» [لوافقتها الأصل (وعنه) رواية 
ثالشة: تقدم بينة المدعي إلا أن تختص بينة المدعى عليه]7؟) 
بسبب. كأن تشهد بأنها له نتجت في ملكهء أو أقطعها له 
الإمام ونحو ذلك. أو سبقء كأن تشهد بأنها له منذ ستتين» 
وتقول بينة المدعي : منذ سنة. فتقدم بيئة المدعى عليه» لأنه 
بذلك يزول أن مستند البينة اليد . 

9_7 ولا روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي با 
اختصم إليه رجلان في دابسة أو بعين وأقام كل واحد منه| 
البينة» آنها له اتتجهاء فقضى بها رسول الله ی للذي هي في 
ید . إلا أن أحمد قال في رواية محمد بن الحكم : أصحاب أبي 

- في الإحسان ۵۰۵۱ والطحاوي في الشرح ۱٤۷ /٤‏ وفي الشکل ۳۸۲/۱ والدارقطني /٤‏ ۲۱۱ 

والرامهرمزي في المحدث الفاصل ۵۲۱ وابن عبد البر في التمهيد ۲۰/ ۲14 وتقدم برقم ۳۸۱۳ 

بعض من رواهء ووقع في نسخ الشرح : للكندي «ألك بینة»؟ وصححناه من كتب الحديث . 

)١(‏ هو حديث ابن عباس المتقدم برقم ۱۹4۷ وتقدم قريبا بعض روایاته » ووقع في (ي): أيضا 

ماروي . 

(۲) في (خ ي): سقطتا وصارا. » وفي (س): ترجحت بينة» وسقط من (ع) ما بين العقوفین . 

(۳) رواه الدارقطني ۲۰۹/6 وعنه البيهقي ۲۵۱/۱۰ من طريق زيد بن نعيم» عن محمد = 


أبي حنيفة يروون في النتاج حدیثا ضعيفاً» لم يجب الأتحذ به () 
(وعنه) رواية رابعة عكس الثالشة» تقدم بينة الدعی عليه إلا أن 
تختص بينة المدعي بسبب أو سبق» وعلى هاتين الروايتين هل 
يكفي مطلق السبب. كالشراء» أو المبة ونحو ذلك. أو لا بد 
من إفادته للسبق كالنتاج والإقطاع؟ على روایتین(۳* وللمسألة 
تفاريع أخر ليس هذا موضعها . 

واعلم أن بينة الدعی عليه تسمى بينة الداخل» وبينة 
الدعي تسمى بينة الخارج» لأنه جاء من خارج» ينازع 
الداخل. ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يمين على المدعي مع 
البينة» وهو كذلك» وكذلك لا يمين على الدعی عليه إن 


ا بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن هيشم الصيرني» عن الشعبي» عن جابر» لكن زيد بن نعيم 
قال الذهبي في الميزان : لا یعرف في غير هذا الحديث» ورواه أيضا الشافعي كما في البدائع ۱6۱۵ 
وعنه البيهقي 107/٠١‏ عن ابن أبي يحبى » عن إسحاق بن أي فروة» عن عمر بن الحكم» عن 
جابر بهء وابن أبي يحبى وشيخه ضعيفان» كا ذكر ابن التركاني في الجوهر النقي» وقد رواه ابن أي 
شيبة ۰۳۱۹/۹ ۱۵۱/۱۰ وعبد الرزاق ۰۱۰۲۰۲ ۱۵۲۰۳ من طرق عن ساك بن حرب» عن 
يم بن طرفة الطائي قال : جاء رجلان إلى النبي با يدعيانجملاء فأقام كل واحد منهیا شهيدين 
أنه نتجه» وأنه لهء فقضى به بينهما؛ هكذا روي مرسلاً وقد رواه الطبراني في الكبير ۲/ ۲۰4 برقم 
4 عن ياسين الزيات؛ عن سماك» عن ميم » عن جابر وهو ابن سمرة» ثم رواه عن 
الحجاج بن أرطاة» عن سماك بهء قال احيثمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۰۳ : رواه الطبراني وفيه ياسين 
الزيات وهو متروك أه. وفي الثاني الحجاج وهو مدلس» والصحيح المرسل » ولعل هذا غير الأول 
الذي عن جابر بن عبد الله » ففيه أنه قضى به للذي هو في يده . 

)١(‏ ذكر هذا النقل القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ۳/ 4 ٠١‏ بعد قوله : وصاحب 
اليد في التتاج تفيد بينته أكثر من ذلك» لأنها تفيد وجود النتاج في يده . 

(؟) انظر كتاب الروايتين والوجهين ۳/ ۱۰۲ وانظر المغني ۲۷/۹ في توجيه هذه الروایات» وفي 
(س): أو الشراء والحبة. وفي (ع ت) : إفادته السبق . 


قدمت بينته» واخرقي رحمه الله لم يتعرض لما إذا اختص أحدها 
بالبينة لوضوحه. ولا ریب أنه يحكم له بذلك» لأن البينة تبين 
الحق وتوضحه» ثم إن كانت البيئة للمدعي فلا يمين عليه » 
قال آبو محمد: بغير حلاف في المذهب(٠).‏ ثم قال: قال 
أصحابنا: ولا فرق بين الحاضر والائب» والحي والميت» 
والصغير والكبير والجنون» والکلف» وقال الشافعمي: إن 
كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه حلف المشهود له أنه لم 
يقض» ول يبر لتزول الشبهة» وهذا حسن . انتهی(*. وهذا 
عجیب. فان في مختصره وختصر غيره "أن الدعوى إذا كانت 
على غير حاضر أو غير مكلف وثم بينة حكم يهاء وهل يحلف 
المدعي مع بیته أنه لم يقض ول يبر؟ على روايتين وهسذه هي 
المسألة بعينهاء فكيف يقول: بلا خلاف في الذهب . وأن 
الأصحاب لم يفرقوا بين الحاضر وغيره» ولا بين المكلف وغيره . 
انتهی . ون كانت البينة للمدعى عليه فلا يمين عليه على 
المذهب» وفيه احتمال لأني محمدء لاحتمال أن يكون مستند 
البيئة اليد والتصرف» فيصير وجودها كالعدم, والله أعلم . 

قال : ولو كانت الدابة في أيديهماء فأقام أحدهما البينة أنها 
له وأقام الاعر البينة آنها له نتجت في ملكه» أسقطت 


(۱) ذکره في الغني 4/ ۲۷۷ قال : وهو قول أهل الفتبا من أهل الامصار. 

(۲) عبارنه في الغني : أحلف الشهود له أنه لا یمکنه أن يعبر عن نفسه في دعوی القضاء 
والابرای فیقوم الحاكم مقامه في ذلك » لتزول الشبهت وهذا حسن. 

(۳) يريد بمختصره القلع ۳/ 1۲۹ وختصر غیره كالهداية ۱۳۹/۲ والحرر ۲/ ۰۲۱۰ 


۳ 


البيتتان» وكانا کمن لا بينة هیا وجعلت بينه) نصفين » 
وکانت اليمين لكل واحد منهیا على الاخر في النصف الحکوم 
به له(۲۱. 

ش : |ذا كانت الدابة أو العين في آیدیا فتداعياهاء وأقام 
كل واحد متها بينة بدعواه» فان البينتين تتعارضان» وإذاً هل 
يتساقطان ‏ وهو قول الخرقي» واختیار كثير من الأصحاب - أو 
یستعملان؟ على روايتين("2 ولعل مبنساهما إذا تعارض 
الدليلان» هل يتوقف المجتهدء أو يتخير في العمل بأحدها؟ 
فيه حلاف" وإذا قلنا : باستعمالهم|ا فهل ذلك بقسمة لتساویها 
في البينة» أو بقرعة» [لأنها تبن الستحق؟ على روايتين» فعلى 
رواية القرعة من خرجت له حلف أنها له» لجواز خطأ 

(۱)في (ي): الآخر بيئة. وني (ع ي): آهانتجت» وفي (ي متن): سقطت البينات. وفي (م): 
أسقطت البينة. وليس في (م ع ي مغني): وجعلت. . . نصفين. وفي (م مغني) : منهما على 


صاحبه . وفي (ع م ي متن): المحكوم له به . 

(۲) انظر المسألة وما آشبهها في الكافي ۳/ 4۸7 وما بعدها والمغني 4/ ۲۸۰ والقنع 17۰/۳ 
وشروحه . 

(۳) هذه مسألة أصولية یذکرها آهل الاصول في ترتیب الأدلة كما في التمهید لاي ا نطاب 
۳ والوافقات للشاطبي ۲/ ۲۰۲ ویذکرها بعض الحدئین في أصول الحديث» قال الحافظ 
في نخبة الفکر: ثم القبول إن سلم من العارضة فهو الحکم» وان عورض بمثله فان آمکن 
الجمع فمختلف امحدیث. أولا وعرف التآخحر فهو الناسخ» والاحر النسوخ.» وإلا فالترجیح ثم 
التوقف »أ ه وذکر في شرحها أن التوقف أولى من قول من قال بالتسافط» وقد توقف الأمير 
الصنعاني في سبل السلام في باب حد الزنا حيث تعارض عنده جلد الزاني قبل رجمه» مع ترك 
الجلد والاكتفاء بالرجم» وقد روى ابن أي شيبة ٠0١/7‏ عن شريح تقديم صاحب اليدء ثم 
روى عن علي وغيره قسمها على حصص الشهود» وروی أيضا / ۳۹۷ عن عبد الله أنه أقرع 
بينهم لما استوت الشهود» وروی عبد الرزاق ٤‏ ۱۵۲۱۷۱۵۲۰ والبيهقي ٠‏ نحو هذه 
الآثار. 


٤ 


القرعة ۲۱۲ أما على رواية القسمة فلا یمین لأنا أعملنا البينةء 
فلو آوجبنا اليمين لجمعنا بين البينة واليمين وإنه منوع» أما على 
رواية التساقط التي هي المشهورة فإنهم| يصيران کمن لا بينة طما؛ 
وإذاً تقسم العين بينهماء لتساویها في اليد» ويجب لكل واحد 
منهیا اليمين على صاحبه فيا حكم له به كما قال الخرقي» 
فاليمين تارة تجب بلا نزاع » وتارة لا تجب بلا نزاع» وفي المغني : 
واختلفت الرواية هل يحلف كل واحد منها على النصف 
المحكوم له به وهو الذي ذكره الخرقي ‏ أو لا جلف وهي 
آصح؟ على روایتین(۲ وظاهر هذا أن في اليمين روايتين» سواء 
قلنا باستع‌ال البینتین أو بإلغائههما . 

وقول الخرقي : أنها نتجت في ملكه. ينبه به على أن ذلك 
ليس بمرجح لاحدی البينتين على الأخرى» وقد تقدم ذلك وأن 
في الترجیح بذلك» وكذلك في الترجيح بالسبق روايتين» ومختار 
القاضي وجماعة من أصحابه الترجیح بذلك» عكس ظاهر كلام 
الخرقي» وإذا قيل بالترجيح بسالسبب فهل يكتفى بمطلق 
السبب. أو لا بد من إفادته للسبق؟ على روایتین . 


۷- واعلم أنه قد ورد في الباب حديث عن أي موسی» أن رجلين 
ادعيا بعيراً على عهد رسول الله بء فبعث كل واحد منهبا 


(۱) سقط ما بين المعقوفين من (خ) . 
(۲) انظر كلام أي محمد في المغني ۲۸۱/۹ فقد توسع في بیان الروایتین» وذكر قول من قال بكل 
منهما . 


0 


بشاهدین» فقسمه النبي و بينهما نصفين. رواه أبو 
داود!۱ آوهذا قد یستدل به على إلغاء البینتین» وقسمة العین 
بینهیا» وعلی |عیایا بالقسمة وهو آرجح؛ لعدم ذکر اليمين 
فيه» ومن ثم رجح أبو محمد عدم وجوب اليمين . 

(تنبيه) قد تقدم لنا رواية بالقرعة» فيحتمل أا بين البينتين» 
وهو ظاهر مافي روايتي القاضي» ويحتمل أنها بين المتداعيين 
وهو الذي حكاه عنه الشريف فقال : وعنه يقرع بينهماء إلا أن 
شيخنا كان یقول : يقرع بين المتداعيين لا بين البينتين» واللفظ 


۱۸4/۱۰ هو في سننه ۳۹۱۵ من طريق همام » عن قتادة بلفظه» وکذا رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي ۰ من حديث همام » عن قتادة به وقال الحاكم : صحيح على‎ 40 /٤ والحاکم‎ 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي» ثم رواه البيهقي من طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي‎ 
بردة عن أبيه» ورواه أيضا عن الضحاك بن حمزة عن قتادة» عن أبي جلن عن أبي بردة» عن أبي‎ 
موسى » وني هذه الروايات كلها أن كل واحد منهما أتى بشاهدين» وقد اختلف فيه على قتادةء‎ 
والييهقي‎ 45 /٤ ورواه أبسو داود ۳۱۱۳ والنسائي ۲4۸/۸ وابن أبي شيسة ۰ والحاكم‎ 
من طريق سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» ورواه أحمد ۶ عن شعبت عن‎ ۰ 
فتادة وابن ماجه ۲۳۲۰ عن سفيان عن قتادت عن سعید بن أبي بردة» ن ا2 أن‎ 
رجلين ادعيا بعيراً أو دابة» وليست لسواحد منهها بينة» فقضى النبي و بها بينهما نصفین ؛‎ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وسكت عنه آبو داود» والشذري في‎ 
تبذيب السنن ۳4۱۲ وذكر أن أبا داود أخرجه بإسناد كلهم ثقات» وذكر ابن القيم في حاشية‎ 
: التهذيب له عدة طرق» لكن رواه الترمذي في العلل الكبير ۵7۵ عن سعيد» عن قتادة» قال‎ 
فسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال : يرجع إلى حدیث سماك بن حرب» عن‎ 
تيم بن طرفة» قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال ساك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا‎ 
الحديث . وذكر البيهقي ۱۰/ ۲۵۷ هذا الاختلاف وخرجه؛ وذكره ابن القيم في آخر كتاب الطرق‎ 
الحكمية» ورجح رواية أنه ليس لواحد منهیا بينة» حيث اتفق عليها شعبة» وسعيد بن أي‎ 
عروبة» وسعيد بن بش وسفيان وغيرهم» لكن رواية شعبة عند أحمد مرسلة» وكذا عند البيهقي‎ 
. وتقدم قريبا حديث سماك عن تيم‎ ۰ 


1:۰1 


حتمل۱؟ والله أعلم . 

قال: ولو كانت الدابة في يد غيرهماء واعترف أنه لا 
يملكهاء وأا لأحدهما لا يعرفه عيناء أقرع بينهماء فمن قرع 
صاحبه حلفب(۲) وسلمت إليه . 

ش : |ذا تداعيا دابة أو عيئا في ید غيرهماء فاعترف 
أنه لا يملكهاء وأا لأحدهما لا يعرف عينه» فانه يقرع بينهماء 
فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه» لتساویها في الدعوی» 
وعدم البينة والید » والقرعة تميز الستحق عند التساوي» بدلیل 
عتق الریض عبیده الذي لا مال له سواهم(۳). 

۸ وعل هذا يحمل ما روی آبو هريرة رضی الله عنه أن رجلین 
تدارء! في دابة » ليس لواحد منهی بینق فأمرهما رسول الله اة أن 
يستهما على اليمين آحبا أو کرها. رواه أحمد وأبو داود(؛). 


(۱) انظر كلام القاضي في كتاب الروايتين والوجهين ۱۰۵/۳ . 

(۲) في (المتن): أو أنها لأحدهما ولا يعرفهء وفي (الغني) : قرع بینهیا. وني (س خ): فمن قرع 
حلف. 

(۳) يشير إلى حديث عمران بن حصین؛ وتفدم برقم ۲۲۳۲ وفيه أن رجلاً أعتق ستة ملوکین له 
عند موته» لم يكن له مال غيرهم » فجزأهم النبي ب أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق 
أربعة . 

(4) هو عند أحمد ۰4۸۹/۲ 074 وأبي داود ۳۷۱۲ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة 
عن خلاس» عن أبي رافع »عن أب هنريرة ولفظ أبي داود : فقال النبي ب «استهیا على اليمين ما 
كان أحبا ذلك أو كرها» ثم رواه برقم ۳۱۱۸ عن سعيد كلفظ أحمد» ورواه أيضا ابن ماجه ۲۳۶۲ 
وابن أبي شيبة ۰۳۱۸/۲ ۳۵۳/۷ والطحاوي في المشكل ۵۵/6 والدارقطني ۲۱۱/۶ والبيهقي 
۰ وأبو يعلى ۱8۳۸ من طريق سعيد عن قتادة به» وقدرواه أبو داود في الراسیل ۳۵۸ عن 
الليث» عن بكير» عن سعيد بن السیب مرسسلاء وفیه : فأسهم بینهیا رسول الله َة وقال = 


۷ 


ول يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على القر» وكذلك آحد في 
رواية ابن منصور إذا قال : أودعني أحدهما لا أعرفه عينا. أقرع 
بينهماء فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له وأعطي ۰ وحمل هذا 
القاضي وغيره على ما إذا صدقاه في عدم العلم» وأما إن كذباه 
فقال القاضی والشيخان وغيرهم : لما عليه يمين واحدة 
أنه لا يعرف العين» ولو أقام كل واحد منهیا بينة والحال هذه» 
فالحكم على ما تقدمفي التي قبلهاء هل‌تتساقط البينتان» 
ويصيران کمن لا بينة مما کا تقدم ‏ وهو ظاهر إطلاق الخرقي » 
لأنه لم يفصل» وقياس قوله في التي قبلهاء واختيار جماعة من 
الأصحاب أو تستعملان ؟ على روايتين» ثم في كيفية 
استعمال| روايتان7١‏ (إحداهما) يقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة حلف وأخذهاء قاله أبو الخطاب وأبو الركات» وعلى 
هذه تستوي رواية الاستعمال ورواية التساقط» وقال أبو محمد: 
من غير یمین (والثانية) تقسم بينها بغير یمین كما تقده("). 


١ =‏ اللهم أنت تقفى بینهیا» وذكره الزي في تحفة الأشراف ۱۸۲۹۲ ورواه عبد الرزاق ١671١‏ 
عن عبد امن بن الحارث» عن ابن ا مسيب» أن رسول الله يل قضى أن الشهود إذا استووا أقرع 
بين الخنصمين؛ وقد روى عبد الرزاق ۱۵۲۱۲ وعنه البخاري ۶ عن معمر» عن هام عن 
أبي هريرة» أن النبي ية عرض على قوم اليمين» فأسرع الفريقان جميعاً في اليمين» فأمر النبي يك 
أن يسهم بينهم أيهم يحلف» وهذا الحديث في صحيفة هام کا عند أحمد ۲/ ۳۱۷ وأبي داود 
۷ وابن الجارود ۱۰۱۲ والطحاوي في المشكل ٤‏ 6 والبيهقي ۲۵۵/۱۰ وغیرهم ووقع في 
(ي): تنازعا في دابة. 

)١(‏ ذكر المسألة القاضي في كتاب الروايتين ۳/ ۱۰4 وأبو محمد في الغني ۲۸۹/۹ وأبو البرکات 
في المحرر ۲۱۸/۲ وغيرهم . ١‏ 

(۲) انظر كلام أي الخطاب في المداية ۱۳۹/۲ وكلام أبي محمد في المغني ۲۸۸/۹ والكافي 
۳ والقنع ۳/ ۱۷4 ووقع في (س م ت): قال أبو الخطاب. وني (ع): تقسم بغير يمين. 


°۸ 


وقول الخرقي : واعترف أنه لا یملکها. يخرج ما إذا ادعی 
ملكهاء فإن القول قوله مع يمينه بلا ریب وقوله : وأنها 
لأحدهما لا يعرفه عينا. يخرج ما إذا آقر بها لأحدهما بعينه » فإنها 
تكون لمن أقر له مع يمينه» لأن بذلك تصير اليد له» ومن له 
اليد القول قوله مع يمينه مالم يكن بينة» ويحلف المقر للآخر 
على المذهب» وللمسألة تقاسيم آخر ليس هذا محلهاء وال 
أعلم . 

قال : وإذا كان في يده دار فادعاها رجل وأقر مها لغيره» فإن 
كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيهاء وإن كان غائباً 
وكانت للمدعي بينة حکم له بها ١‏ بینته» وكان الغائب على 
خصومته متی حضر. ۱ ۱ 

ش : إذا كانت في يده دار أو عين فادعاها انسان فأقر بها 
من هي في يده لغيره» نظر في المقر له فإن كان حاضرا مکلفا 
جعل كأنه الخصم فيهاء لأن اليد بصدد أن تصير له" وإذاً 
يسأل فان صدق المقر ثبتت اليد لهء وصار الخصم فيها 
حقيقة» فإن لم يكن بينة حكمبها له مع يمينه لليد» وللمدعي 
اليمين على المقر أيضا على الذهب. وإن كان للمقر له أو 
للمدعي بينة عمل على ذلك» وان كان لكل منهما بينة انبنی 
على بينة الداخل والخارج كا تقدم» وان يصدق السمقر في 


(۱) في (التن) : وان كان في يده. وفي (الغني) : ولو كان. وني (س): ادعاها رجل» وف (ع خ 
ي متن مغني): فأقر بها. وني (م): فأخبر. وفي (س): فجعل الخصم. وفي (ع ي): وجعل 
الخصم وان كان. وفي (م ي): وكان للمدعي . وني (ع م ي مغني): حكم بها للمدعي؛ ولیس 
في (المتن) : ببينته . 

(۲) فی (ت): فادعى إنسان» ولي (م): جعل الخضم فيها؛ لأن اليد كان بصدد. 


1۹ 


إقراره وقال : ليست لي ولا أعلم لمن هي . فهل تسلم للمدعي 
بلا یمین لأنه یدعیها ولا منازع له» وهو اختیار أبي محمد في 
الغني وقال : إنه الأقوى(١2.‏ أو مع اليمين» بناء على القول برد 
اليمين إذا نكل الدعی عليه» أو يحفظها أمين الحاكم . لأنه 
مال لم يثبت مستحقه أشبه المال الضال(" وهو الذي ذكره 
القاضي» أو تقر في يد رب اليد لأن اليد كانت له ول يعلم ما 
يزيلهاء وهو الذهب قاله آبو البركات» مع أن أبا محمد لم يذكره 
في المغنى؟ على أربعة آوجه. فعلى الوجه الأخير لو عاد القر 
فادعاها لنفسه سمع» لأنه إقرار على ما في يدهء بخلاف ما 
قبله لزوال يده . 

وإن كان المقر له غائباء ومثله الصبي والمجنون ولا بينة أقرت 
في يد القر لعدم ثبوت المزيل شا» وللمدعي أن جلف المقر أنه 
لا یستحق تسليمها إليه» إلا أن يقيم المقر بين أنها لمن سماه فلا 
جلف » ون كان للمدعي پينة حكم بها له بناء على ما 
تقدم!"" من القضاء على الخائب» ثم إذا قدم الغائب» أو بلغ 
الصبي» أو أفاق المجنون» فهم على حججهم من القدح في 
بيئة الماعي» أو إقامة بينة تشهد بانتقال الملك إليهم من 
الدعي» فإن أقاموا بينة بالملك فقط انبنى على بينة الداخل 


)١(‏ ذكره في المغني 4/ ۳۰۲ وقال : ولأن من هي في يده لو ادعاها ثم نکل» قضينا بها للمدعي» 
فمع عدم ادعائه لها أولى . اه ووقع في (م) : إنه الأولى . 

() في (س): لان مالم يثبت. وني (م): المال الضائع . 

(۳) انظر كلام أي البرکات في المحرر ۲/ 4 وانظر الفروع / ۵۲۲ والمبدع ۷۰/۱۰ 
والإنصاف ۲۱۷/۱۱ ووقع في (س): وإن كان المدعي بينة. وفي (خ) : حكم له بها على ما 
تقدم . 


aD 


والخارج» أما مع عدم الحضور والتکلیف فاذا كان" مع القر 
بينة تشهد لمن سیاه فان الحاكم يسمعهاء لزوال التهمة عن 
الق وسقوط اليمين عنه | تقدم» ولا حکم بها لعدم الدعوى 
من الغائب أو وکیله» وحرج القضاء بها على صفة ما تقدم 
بناء على أن للمودع وغيره الخاصمة ۳ في في یده وان أقر بها 
الدعی عليه لمجهول _وهذه الصورة لم يذكرها الخرقي ‏ قيل له : 
عرفه وإلا فأنت ناكل عن الجواب» فان عاد فادعاها لنفسه فهل 
تسمع دعواه کا لو عين المقر له إذ قد يعني بالجهول نفسه. 
أو لا تسمع ‏ وجزم به في المغني 7" کا لو أقر بها لغائب 
ونحوه؟ على وجهين » والله أعلم . 

قال : ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافراً» فادعى 
السلم أن أباه مات مسلاء وادعى الكافر أن أباه مات 
كافراء فالقول قول الکافر مع یمینه» لأن المسلم باعترافه بأخوة 
الکافر مقر بأن أباه كان كافراً مدع لاسلامه ون ل یعترف السلم 
بأخوة الکافر(* ول تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما 
نصفين» لتساوي آیدیها ‏ 


(۱) في (م) تشهد بالملك . وني (خ): أقاموا بينة فقط . وفي (س): انبنی عليه بيئة الداخل» وني 
(خ) : فان كان. 

(۲) في (م): بها على ما تقدم وصفه . . . للمودع ونحوه. ولیس في (خ): وغيره 

(۳) انظر کلام أبي محمد في الغني ۳۰۲/۹ وني (س ت): قد يعين بالجهول , وفي (خ): وبه 


: ليس في (التن) : مسلا وادعى . .. مات. وفي (ع م متن) : معترف أن أياه. وفي (الغني)‎ )٤( 
. . يعترف . وفي (المتن وا مغني) : مدعیا. وقي (ع م خ متن مغني) : يعترف بأخوة‎ 


۰*۱۱ 


ش : إذا مات إنسان وخلف ابنين آحدهما مسلمء والآخر 
کافر» فادعی کل واحد من الابنین أن آباه مات على دینه» 
فلا خل و !ما أن یعترف السلم بأخوة الکافر أو لاء فان اعترف 
بأخوته فالیراث للکافر في إحدى الروايتين» واختاره المخرقي» لا 
علل به من أن المسلم باعترافه بأخحوة الكافر يعترف ظاهرا بأن 
أباه كان كافراًء وأنه أسلمء وإذاً دعوى أخيه على وفق 
الأصل'ء وهو يدعي زوال ذلك. والأصل البقاء» وإنما قلنا : 
إنه معترف بأن أباه كان كافراء لأنه إن لم يعترف بذلك بل ادعى 
أنه مسلم الأصل» فإذاً آولاده تبع له ("2» فیلزم أن أخاه ارتدء 
والأصل عدم ذلك. والظاهر أيضا یکذبه. إذ الظاهر أن المرتد 
لا يقر على ردته في دار الإسلام (والرواية الشانية) المال بينهماء 
لأا تنازعا عينا في أيديه| فتقسم بينهماء وهو ظاهر کلام 
القاضي في الجامع الصغيں والشريف وأبى المخطاب في 
خلافيهماء وقال القاضي أظنه في الجرد: قياس المذهب أن 
التركة إن كانت في يديا قسمت بينهماء وان لم تكن في أيديه| 
أقرع بينهماء فمن قرع حلف واستحقهاء كما إذا تداعيا عينا في 
يد غيرسماء قال أبو حمد: ومقتضى كلامه أنها إذا كانت في يد 
أحدهما آنها له مع يمينه» قال : ولا يصح» لاعترافهم| بأن التركة 
للميت» وأن استحقاقها بالإرث» فلا حكم لليد . انتهى . 

ولأبي الخطاب احتمال أن الأمر يقف حتى يظهر أصل دينه أو 


() ني (ع سخ ت): به بأن السلم» وفي (م): ظاهرا أن أباه . 1 دعوى أخوة . 
(۲) في (خ): بأنه لم يعترف بذلك . وف (س ع): تبعاله. 


یصطلحان ولأبي محمد احتمال وهو اختباره في العمدة أن 
القول قول المسلم » لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله» 
والصلاة عليه» ودفنه» فكذلك في إرثه". 

وان لم يعترف المسلم بأخحوة الكافر فالمشهور أنه بينهماء 
لتساويها في الدعوی. وقيد ذلك الشيرازي با إذا كانت أيديها 
على التركة» وفيه ما تقدم من الخلاف » إلا رواية أن القول قول 
الكافرء هذا كله إذا لم يعرف أصل دينه» أما إن عرف أصل دینه 
فالذي جزم به القاضي في ال جامع والشريف وأبو الخطاب وأبو 
البرکات - وقال : رواية واحدة ‏ أن القول قول من يدعيهء لأن 
دعواه ترجحت بموافقة الأصل » وأجرى ابن عقيل في التذكرة 
كلام الخرقي على إطلاقه» فحكى عنه أن الميراث للكافر والحال 
هذه» ويقدم كا تقوله امماعة( وشذ الشيرازي 
فحكى فيه الروایتین اللتين قدمناهما فیا إذا اعترف المسلم 
بالأخوة» و يعرف أصل الدين . 

قال : وإن أقام الکافر بينة أن أباه مات کافر وأقام السلم 
بينة أن أباه مات مسلا » أسقطت البينتان» وكانا کمن لا بينة 


(۱) انظر الهداية ۱6۳/۲ والمغني ۳۱۱/۹ والكاني ۳/ 1۹۷ والمقنع ۲۷۳/۳ والمحرر ۲۳۲/۲ 
والفروع /٦‏ ۵4۲ ووقع في (م): ولا يصح اعترافهیا ‏ وفي (س ت خ): وأن استحقاقها . 
(۲) ذکر هذا الاحتمال في الغني ۹ وعزاه لاي حنيفة وذکره في العمدة وشرحها ۱۳۲ ووقم 


في (ع): وکذلك . 


(۳) في (خ) : من يدعيه إذاً لأن. وفي (م): وقد يقدم كما یقول الجماعة . 


1۳ 


لهراء وان قال شاهدان : نعرفه كان کافرا (۲۱. وقال شاهدان : 
نعرفه كان مسلا . حکم بالیراث للمسلم!۲؟ لأن الاسلام يطرأ 
على الکفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم . 

ش : إذا أقام السلم وا حال ما تقدم بينة أن آباه مات مسلیا؛ 
وأقام الک افر بينة أن آباه مات كافراء أو قالست بينة : نعرفه 
مسلاء وبينة : نعرفه كافراً. وم یژرخا (فعن أحمد) ما يدل على 
تقدیم بينة الاسلام بکل حال في الصورتین» وهو اختيار أي 
محمد في العمدة» وظاهر کلام أب الخطاب في الهداية» لترجحها 
بالدار» ولذلك حكم للميت بأحكام المسلمين» من الغسل 
والدفن» ونحو ذلك» ولا أشار إليه الخرقي من أن الإسلام يطرأ 
على الکفس فيدل على تأخره» والكفر لا يطرأ على الإسلام» 
لعدم الإقرار عليه في دار الإسلام» وفسرق الخرقي ‏ وتبعه 
الشيرازي ‏ بين الصورتين» فاختار في الصورة الثانية تقديم بينة 
الاسلام لما تقدمء واختار”" في الأولى التعارض» لأن قول 
البينة: مات مسلاء ومات كافرا. ظاهره أنه مات ناطقا 
بذلك» وإذاً یتعارضان لأن النطق بالإسلام يعارضه النطق 
بالکفر» وسوى القاضي وجماعة بين الصورتين» وقالوا فيهما: إن 


)١(‏ في (عم): وان أقام بينة. وني (ي مغني): أقام السلم . وفي (ع م مغني): بينة أنه مات 
مسلماء وأقام الآحر بيئة أنه مات كافراً. وفي (المتن وخ): أنه مات مسلما سقطت البينتان وکان . 
وفي (خ متن) : نعرفه كافرا. 

() في (خ متن): نعرفه مسلا . وفي (ع م مغني) : مسلا فالميراث للمسلم . 

(۳) ني (س ت): وكذلك حكم للمیت» وفي (خ): على تأخير. وني (م ي): فاختارا. . . 
واختارا. وني (خ) : كما تقدم . 


عرف أصل دینه قدمت البينة الناقلة عنه» لأنها تشهد بزيادة. 
فهو كبينة اجرح مع بينة التعدیل» وإن لم یعرف تعارضتا وأبو 
محمد في المغني يوافق الخرقي في الصورة الثانية» ويوافق القاضى 
ومن دان بقوله في الأولى» ولو أرخ البينتان معرفتهماء فان كان 
بتأريخين مختلفين عمل بالآحر منهماء لأنه ثبت بالبينة أنه انتقل 
عا كان عليه أولاء وإن إتحد التأريخ فقال أبو محمد: ان ۸ 
يعرف أصل دينه تعارضتاء وإن عرف قدم الناقلة عنه . 

(تنبيه) لو قالت بينة : مات ناطقا بكلمة الإسلام» وبينة : 
مات ناطقا بكلمة الكفر. فقال الشيخان وغرهما: تتعارضان 
سواء(۱) علم أصل دينه أو لم يعلم» ول يذكروا خلافاء وشذ ابن 
غقيل في التذكرة فقال: إن عرف أصل دينه فالقول قول من 
يدعي نفیه( لأنه يدعي أمراً طارئاً» وحيث قيل بالتعارض 
هنا وف تقدم فهل بتساقطان» ويصيران کمن لا بينة یا على 
ماتقدم_وهو الذي قاله الخرقي» جریا على قاعدته ‏ أو 
يستعملان بقسمة أو قرعة كما تقدم» على الروايتين المتقدمتين» 
وفيه نظر إن عرف أن أصل دينه الإسلام» لأن بينة الكفر يلزم 
منها أن يكون قد ارتتد» فيكون المنازع في النصف أو الكل أهل 
الفىء» وقد يقال : إن البينة ألغت اعتبار الأصل» والله أعلم . 


(۱) ذكره أبو محمد في المغني /٩‏ ۳۱۳ وأبو البركات في الحرر ۲۳۳/۲ وانظر كلام ابن مفلح في 
الفروع ”/ ٤۳‏ ۵ ووقع في (خ ي): وبيتة ناطقا. وفي (م): يتعارضان هنا . 
(۲) انظر الانصاف 4١15 /١١‏ وني (خ): القول قول مدعي نفیه . وفي (ع): يدعي بینة . 


۰۱۵ 


قال : ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل 
ابني(١)‏ فورثناهاء ثم مات ابني فورثته . وقال آخوها : مات ابنها 
فورئته . ثم ماتت فورثناها. ولا بينة لأحدها"ء حلف كل 
واحد منهما على ابطال دعوی صاحبه. وکان میراث الابن 
لأبيه» ومبراث المرأة لأحيها وزوجها نصفین . 

ش : نا حلف کل واحد منهیا واخحال هذه على إيطال 
دعوی صاحبه. لأن کل واحد منهیا ینکر ما ادعي عليه به 
والمنكر عليه الیمین» وإنما كان ميراث الابن لاییه » لأنه وارثه 
الحي المتيقن» وغيره مشكوك فيه » وإنما كان ميراث المرأة لأحيها 
وزوجها نصفين لأنهیا اللذان يرشانها يقيناء وغيرهما مشكوك 
فيه» وهذا منصوص أحمد» واختیار أي البركات» وقال ابن أي 
موسى : يعين السابق بالقرعة ۰۲٩‏ كا لو قال: أول ولد تلدينه 
فهو حر. فولدت ولدین» وأشكل السابق منهیا عين بالقرعة» 
كذلك هناء وقال أبو الخطاب ومن تبعه : يرث كل واحد منهما 
من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورشه عن الميت معه» 
كما لو جهل الورثة موتهماء فيق در أن المرأة ماتت أولا فورثها 
زوجها وابنها أرباعاء ثم يؤخذ ما ورثه الابن فيدفع لورثته 
الأحياء وهم الأب» فيجتمع له جميع ماهاء ثم يقدر أن الابن 


)١(‏ في (ع مي مغني): وإذا ماتت . وفي (الغني) : قبل ابنها. 

(۲) ليس في (ع م ي مغني): ولا بيئة لأحدهما. وسقطت: لأحدهما. من (خ متن) . 

(۳) هذه المسألة تعرف بمسألة الغرقی » ومن عمي موتهم » ذكرها أبو الخطاب في الحداية 
V1 ۲‏ وذکرها أبو محمد في المغني ۳۱۵/٩‏ والمقنع 114/۳ وانظر المبدع ۱۷۲/۱۰ 
والإنصاف ۰۸/۱۱ ووقع في أكثر النسخ : فلأنه وارئه . . . فلأبم| اللذان . 


١ 


مات أولاء فورشه آبواه أثلاثاء ثم یوخذ ثلث الام» ویقسم بين 
ورثتها الأأحياء» وهم أخوها وزوجها نصفین» فلا 
يحصل للأخ إلا سدس مال الابن . انتهى . 

وقال أبو بكر: يحتمل أن المال بينهما نصفان» قال: وهذا 
اختياري . قال : لا كل رجلين ادعيا مالاء يمكن صدقها فيه 
فهو بينهماء وظاهر هذا الذي قاله أن ماله ومالها بينهما نصفين» 
وأبطله أبو حمد» بآنه() يفضي إلى أن يعطى الاخ ما لا يدعيه 
ولا يستحقه يقيناء لأنه لا يدعي من مال الابن آکشر من 
سدسه ولا يمكن أن يستحق أكثر منه» وذكر احتالات آخر 
لقوله كلها تخالف ظاهره. والله أعلم . 

قال : ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفأء 
وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبى ألفا"ء كان 
على ولي الصبي أن یطالب أحدهما بالألف» إلا أن تکون كل 
بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها العری ۳ فيأخحذ الول 
الألفين. 

ش : المسألة الأول شهدت البينة على ألف بعينهاء يدل 
عليه ما ذکره في الثانية» وإنها كان على الول المطالبة بذلك» لأنه 


)١(‏ أبو بكر هو عبد العزيز غلام الخلال» وانظر کلام أي محمد في تعقبه الذکور في المغني 
۹ ووقع في (س): ادعيا مالا يملك . وني (م): مالا وماله. وني (س خ ت): أبو محمد 
فإنه . وفي (م): فهو بینها نصفان. 

(۲) سقط من (المتن) : وشهد شاهدان. . . ألفا. واستدركت من المغني» وفي (ع م ي مغني) : 
وشهد آخران . وسقطت کلمة : آخر » من (ع م). 

(۳) في (ي): لم يسموا الالف . وني (الغني) : الذي شهدت به. 


۰:۱۷ 


الطالب باستیفاء حقوق الصبي والقیام بأمره» وقد ثبت له 
بالبينة حق» فیجب على الولي استیفاژه. ونما كان له أن یطالب 
أا شاء [ذا شهدت البينة بألف معينة " فلأنه قد ثبت بالبينة 
أن کل واحد أخذ الالف فان كان باقیا في يده فواضح» وان 
كان دفعه إلى الصبي لم يبرأ بذلك» لأنه ليس له قبض صحیح 
فقد فرط وان دفعه إلى أجنبي فكذلك» لأنه ليس له الدفع 
إليه» ونیا كان له أن يطالب بالألفين إذا شهدت البينة 
بألفغير معین لأن كل واحد من الرجلين ثبت أنه أخذ ألفاء 
فيلزمه آداژه والله أعلم . 

قال : ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب 
مسلمين» فذكر كل واحد منهم| أنه أخو صاحبه جعلناهما 


ش: لأن ذلك إقرار» ولا ضرر على أحد فيه فقبل» 
کالسلمین إذا أقر كل واحد منهیا بأخوة صاحبه بشرطه» 
وكالإقرار بالحقوق الالية» والله أعلم . 

قال : ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن اعتقا فميراث كل 
واحد منهیا لمعتقه إذا لم يصدقهماء إلا أن تقوم با ادعياه من 
الأخوة بينة من المسلمين» فيثبت بها النسب» فیورث(۳) كل 


(۱) في (معي): لأنه الخاطب . وفي (م) : البيئة بالالف بعينه . 

(۲) في (المتن والمغني): جاءا من. وفي (خ) أرض العدو. وليس في (مع خ ي مغني) . لفظة : 
مسلمين. وفي (المتن) : جعلاهما . 

() في (ع م ي مغني): وان كانا. وفي (س خ): ولو كمان. وفي المتن: ذلك آن. وفي (س): 
بعد أعتقا. وفي (م): إلا أن يقيم . وفي (التن): أن يقوم . وفي (المغني): با ادعياه بينة. وفي 
(المتن) : فيثبت النسب بها . وفي (م): فيثبت النسب ويرث . وفي (المغني) : ويورث . 


1۸ 


واحد منهما من آخیه . 
ش : يعني إذا كان الانصوان سبیا فادعبا ذلك قبل عتقه/ فقد 
تقدم وان ادعیاه بعد أن آعتقا وصدقه المول» ثبت نسبهم| 
وإرثهماء لأن الحق للمول» ومن له حق یقبل إقراره عليه» وان 
لم يصدقه) وأقاما بذلك بينة من المسلمين ثبت النسب وتوارثا؛ 
لأن البينة تبين الحق وتظهره» وإن لم تكن هیا بينة معتبرة لم يقبل 
إقرارهماء حذارا من إضرار المولى بتفويت حقه من الولاء» وإذا 
يكون إرث كل منهیا معتقه » وخرج أبو البركات قبول إقرارهماء 
ولعله ما إذا أقرا بمعتق ما فإنه يقبل وان أسقطا به وار 
معروفا . 

وقول الخرقي : بينة من المسلمين. يحترز به عن البينة من 
الكفار» فإنها لا تقبل في ذلك» وقد تقدم عن أي حفص قبول 
قوشیا وا حال هذهء وحكاه أبو محمد هنا روایة ۳۳ والله أعلم . 

قال : وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا؛ فادعى 
كل واحد منهم| ما في البيت أنه له أو ورئته؛ حكم بها كان يصلح 
للرجال للرجل» وبا كان يصلح للنساء للمرأة» وبا كان 
يصلح أن يكون لما فهو بينهما نصفین(۳. 


(۱) م أجد هذا التخريج في المحرر في هذا الباب» وني (م): آبو الخطاب. ول أجده في الهداية» 
وفي (خ ي): إرث كل واحد منهیا . وفي (م): ولعله لما أقر العتق فيا . وفي (س ت): أسقطاه. 
(۲) في (س ت): عن بيئة. وفي (م): قبول قبوهاء وفي (س): قوهاء وتقدم قول أبي حفص في 
الشهادات» وانظر کلام أي محمد في المغني ۰۳۱۹/۹ 

(۳) في (م متن) : له أو ورشة. وفي (ع س ت): وما كان ... وما کان. وقي (م): يكون بينهما 
فهو. وفي (س ت): بينهم| بالسوية نصفین . 


۱۹ 


ش : ما یصلح للرجال كالعائم» والأقبية» والطيالسة 
ونحو ذلك وما یصلح للنساء كحليهن» ومغازهن» 
ومقانعهن» وقمصهن ونحو ذلك" » ومایصلح لما 
کالفارش. والاوانی ونحو ذلك والذي قاله الخرقي هو 
التصوص في رواية اباعة» وسواء کانا حرین أو رقيقين» أو 
أحدهماء وسواء كان في أيديبما من طریق الحكم أو الشاهدة» 
اختلفا في حال الزوجية أو بعدهاء أو اختلف ورثتهما لأن اليد 
لكل منهما على البيت» بدليل لو نازعهیا غيرثما فان القول 
قولمماء ثم إن لم تقم قرينة لأحدهما تساوياء وإن قامت قرينة 
لأحدهما ترجحت دعواه مها» وصار كما لو تنازعا دابة» آحدها 
راكبها والتحر آخذ بزمامهاء ونحو ذلك» وقال القاضی : إن 
كانت أيديب| عليه من طريق الحكم فکذلك» وان كانت 
آیدیپ| عليه من طريق المشاهدة قسم بينهما نصفين» ون كانت 
اليد المشاهدة عليه لأحدهما فهو له مع یمینه» وان لم يصلح 
لب لأن اليد المشاهدة أقوى من القرینة۳1؟. 

وقوله : إذا كان الزوجان في البيت» يريد بذلك أن لما يدا 
حكمية أو حسية» ويخرج بذلك ما لولم تكن لما يد حكمية» 
وتنازعا في عين» فإنه لا يرجح أحدهما بصلاحية ذلك لهء بل 


(۱) العمائم ما یلبس على الرءوس ويعمهاء والأقبية جمع قباء ثياب معروفة يرتديها الرجال» 
والطيالسة ثياب مشهورة والكلمة فارسية» والمغازل جمع مغزل» الآلة التي يغزل بها الصوف 
ونحوه أي ينسج ‏ والفانم الأكسية التي تتقنع بها النساءء أي تلتف بها كا لجلابيب» وليس في 
(خ): ونحو ذلك . 

(۲) ذکر أبو محمد في الغني ۳۲۱/۹ بعض ال رواة عن أحمد منهم یعقوب بن بختان» ورواية عن 
مهناء وذکر کلام القاضي ومن قال به من الأئمة. 


2:۳۰ 


إن كانت في أيديهما فهي بینهیا» وان كانت في ید آحدهما فهي 
له وان كانت في يد غيرهما اقترعا عليهاء فمن قرع حلف 

قال: ومن كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على 
مال لم يأخذ منه مقدار حقه» لقول النبي و ۱۱ أد الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تحن من خانك» . 


ش : من كان له على أحد حق فمنعه» ول يقدر على أخذه 
منه بالحاكم» وقدر له على مال» لم يكن له في الباطن أن یأخذ 
قدر حقه على المذهب المنصوص المشهور. 

۹ لما استدل به الخرقى» وهو ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن 
النبي إلا قال «أدٌّ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا خن من خانك» 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه(۲ وإذا لم يجن من خانه فمن لم 
يخنه أولى20, 


(۱) في (ع مي متن مغني): وقدر له. وفي (ع م ي مغني): لما روي عن النبي يل أنه قال . 

(۲) تقدم هذا الحديث في الشرح 4/ برقم 17*57 وهو عند أي داود ۲۵۳۰ والترمذي 
۶ برقم ۱ من طريق طلق بن غنام بن شريك» وقيس» عن أي صالح» عن أي 
هريرة» وكذا رواه الدارمي ۲/ ١74‏ والحاكم 40/۲ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» 
ونقله المنذري في التهذيب ۲۳۹۲ وأقسره» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي» وقد روى أحمد ۳/ 414 من طريق حميد» عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف» عن 
رجل من قريش» عن أبيه نحوه» ورواه الدارقطني ۴/ ۳۵ والطبراني في الصغير ۱۷۰/۱ وني 
الکبیر ۷۲۰ وغيرهم» وقال الحافظ في البلوخ ۲ واستنکره أبو حاتم الرازي؛ وأخرجه جماعة 
من الحفاظ . 

(۳) في (م): من خانك فمن لم يخنك . 


١ 


۰ وقال عليه السلام «لا يحل مال امریء مسلم الا عن طيب 

نفس منه»(۱). 

وحرج أبو الخطاب قولا بالأخذ من قول أحمد في المرتهن : 
يركب ويحلب بقدر ما ينفق» والمرأة تأخذ مؤونتهاء والبائع 
للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه» وخرجه أبو البرکات 
من تنفيذ الوصي الوصية ما في يده إذا كتم الورثة بعض الترکت 
وهو أظهر في التخریج(" وحکی ابن عقيل هذا القول عن 
المحدثين من الأصحاب . 

.41١‏ وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها أن هندا قالت : يا رسول 
له إن آبا سفیان رجل كح وليس يعطيني من النفقة ما 
يكفيني وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال «خذي 
ما يكفيك وولدك بالعروف» متفق عليه" ء فجوز ها و الأخذ 
في مقابلة حقها بغير علمه . 

5 وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي 3 أنه كان يقول «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا 


(۱) سبق الحديث 1٩/6‏ برقم ۲۰۲۹ وهو عند أحمد ۰1۲۳/۳ ۱۱۳/۵ والدارقطني ۲۵/۳ 
والبيهقي ٩۷/1‏ عن عمرو بن يشسري» في خطبهء منی » ورواه أحمد ۷۲/۵ عن عم أي 
حرة الرقاشي» في جملة حدیث في أيام التشريق» وله شواهد تقدمت هناك أو بعضها . 

(۲) ذکر هذا التخریج في الحرر ۲۱۱/۲ في آخر باب طریق اکم وصفته » وذکره أبو ا لخطاب 
في افداية ۱۳۹/۲ في آخر باب القسمة» ووقع في (م): تنفيذ الوصی . وفي (س ت): آظهر في 
الترجيح . 

(۳) رواه البخاري ۰۲۲۱۱ ۵۳۹۶ ومسلم ۷/۱۲ وغيرهما من طرق عن عروة عن عائشة» وقد 
تقدم في النفقات برقم ۲۸۲۵ وليس في (مع خي): من النفقة مايكفيني . وني (ع مخ 


ي): ولا يعلم. 


<۲ 


كان مدر وعلى الذي يركب ویشرب النفقة» رواه البخاري 
غیره(۲۱» فجعل ية الرتبن ينفق ويأخذ عوض حقه وهو نفقة 
36 ويجاب عن هذا بأن المرتبن لم يكن له حق قبل 
الراهن» وإنا الشارع جوز له المعاوضة عملا بالاصلح؛ لعلا 
يفوت الركوب على الراهن مجاناء وأما حديث هند فان أحمد 
أجاب عنه بأن حقها واجب عليه في كل وقت» يعني أن جواز 
الأحذ ها كان دفعا للحرج والشقة عنهاء لأن حقها يتجدد كل 
يوم» فلو لم يجز ذلك لأفضى إلى المحاكمة في كل وقت 
والخاصمت وفي ذلك حرج عظيم» وأجاب أبو بكر بجواب 
ثان» وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة"ء فكأن الحق صار 
معلوما بعلم قيام مقتضيه» وفيه شیء؛ لأن المسألة وان علم 
ثبوت الحق» ولاي محمد (جواب ثالث) وهو أن للمرأة من 
التبسط في مال الزوج ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه 
بالعروف بخلاف الأجنبي (وجواب رابع) وهو أن النفقة تراد 
لاحیاء النفس» ولا سبیل إلى ترکها» فلذلك جاز أخذ ما تندفع 
به هذه امحاجة(۳؟ بخلاف الدين» ومن ثم قلنا : لو صارت 


(۱) تقدم الحديث في باب الرهن ۵۰۰/۶ برقم ۲ وهو عند البخاري ۳۵۳۲ وأحمد 1۷۲/۲ 
وأبي داود ۳۵۲۱ والترمذي 11۱/۶ برقم ۲ وابن ماجه ۲44۰ من طريق الشعبي» عن أي 


(۲) ذکر هذه المسألة أبو محمد في الغني ۳۲۵/۹ والكافي ۵۰۳/۳ والفنع ۳/ ۱۳۳ وانظر الفریع 
5 والبدع ۰ والانصاف ۰۳۰۸/۱۱ 
(۳) في (ع م): فلا سبیل . وی (س): فکذلك جاز أخذها. وفي (خ): تندفع هذه الحاجة . 


و2 


النفقة ماضية لم يكن فا أخذهاء وكذلك لو كان ما دين آخرء 
قلت : وهذا الفرع يرد جوابه الشالث» ويندفع هو أيضا بأنها لو 
وجدت ما تندفع به حاجتها من ماها جاز ها الحذ(۱ 
انتهی . 

فعلى الذهب إن أخذ لزمه الرد مع البقای ووجب الثل آو 
القيمة مع التلف» ثم إن كان من جنس حقه تقاصا وتساقطاء 
والا لزمه غرمه (وعل القول التحر) إن وجد جنس حقه أخذ منه 
قدر حقه ولا يأخذ من غبره مع قدرته عليه وان ۸ يجد الا 
من غير جنس حقه أخذ منه قيمة حقه» متحریا للعدل في 
ذلك» جزم به أبو البرکات وأبو الخطاب في امداية 
وغيرهما("2, وهو أحد احت‌الي أبي محمد كما في الرهن (والاحتمال 
الثاني) ليس له ذلك» لافضائه إلى بيع مال غيره من نفسه بغير 
إذن له في ذلك» وهذه المسألة تلقب بمسألة الظفرء وقول 
الخرقي: فمنعه منه. يخرج مالم بمنعه!۳ فإنه ليس له الأحذ 
اتفاقا» فان أخذ لزمه الرد» وان كان قدر الحق ومن جنسه» 
لأنه قد یکون للانسان غرض في عين من أعيان ماله» فلا يجوز 


(۱) ذکر هذه الاجوبة عن قضية هند أبو محمد في الغني 4/ ۳۲۷ مختصرة» وذکر الحافظ في الفتح 
عند شرح الحديث ۵۳۹6 في كتاب النفقات دلالة همذا الحديث على مسألة الظفر» ومذاهب 


العلیاء فيها . 
(۲) انظر المسألة في الهداية ۱۳۹/۲ والمحرر ۲/ ۲٠١‏ وليس في (م) : وغيرهما . 
(۳) في (س ت ي) يخرج معه ما . وفي (عمي): مالولم. 


Af 


تملكها عليه بغير رضاه إلا لضرورة» وإن تلف ذلك صار دینا في 
ذمته فان كان الشابت في ذمته من جنس حقه تقاصاء 
وكذلكلو لم يمنعه وقدر على الأحذ بالحاكم» فإنه لا يجوز له 
الأتحذذ١2,‏ ولا بد أن يلحظ إن المنع ممنوع » إذ لو كان مباحا كا 
لو كان الدين مؤجلاء أو المدين معسرا فإنه لا يجوز الأحذ أيضا 
يلا حلاف» فان أخذ رده مع البقاء» وعوضه مع التلف» ولا 
تقاصص هناء لأن الدين ل يستتحق أخذه في الالء 
بخلاف التي قبلهاء والله أعلم . 


)١(‏ يعني إذا قدر على الرافعة إلى الحاكم العادل» ووقع في (م): وان كان الشابت» وفي (ع): 
فإنه يجوز له . 
(۲) في (م): فلا بد أن. . . فإنه لا يجوز له الأتحذ. . . فان أحذ رد. وفي (س ع خ) لأن‌ المدين . 


{0 


کتاب العدق 


ش : العتق الحرية» قال أهل اللغة: يقال منه عتق یعتق 
عتقاً وعتقاً. بفتح العين وكسرهاء فهو عتیق وعاتق» قال 
الأزهري : هو مشتق من قوطم : عتق الفرس . إذا سبق ونجاء 
وعتق الفرخ إذا طار واستقل» لأن العبد يتخلص بالعتق 
ويذهب حيث شاء(۱)؛ قال: وإنما قيل لمن أعتق نسمة : أعتق 
رقبة - فخصت الرقبة بالعتق و ان تناول العتق الجميع ‏ لأن 
ملك السيد عليه كحبل في رقبته» فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت 


من ذلك . 
والأصل في مشروعيته قوله سبحانه لإفتحرير رقبة۲۱»6) فك 
رقبة۳۱6. 


AAT‏ — وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي 95 قال «من عتق رقبة 
مسلمة- وفي رواية» مؤمنة ‏ أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه 
من الناره حتى فرجه بفرجه» متفق عليه“ وأجمع المسلمون على 
مشروعية ذلك» وأنه قربة في الجملة» والله أعلم . 


(۱) وفي الصحاح في هذه المادة عن الفراء : العتق صلاح المال : وعتقت فرس فلان» تعتق عتقا . 
أي سبقت فنجت؛ وأعتقها صاحبها أي أعجلها وأنجاها. . . يقال: أخذت فرخ قطاة عاتقاء 
وذلك إذا طار فاستقل» اه والأزهري هو محمد بن أحمد اللغوي » وقد تقدم . 

(؟) سورة النساء» الآية ٩۳‏ وسورة المجادلة» الاية ۳. 

(۳) سورة البلد الآية ۱۳ . 

(5) رواه البخاري ۰۲۵۱۷ ۱۷۱۵ ومسلم ۱۵۱/۱۰ وأحمد ۰1۲۰/۲ ۲۲ والتزمذي 
٥‏ برقم 1047 وابن أبي شيبة في اللحق ۷۱ وابن الجارود 474 والطحاوي في الشکل = 


احرف 


قال : و إذا كان العبد بين ثلائة فأعتقوه معا أو وکل نفسان 
للشالث أن یعتق حقوقه| مع حقه ففعل» أو أعتق کل واحد 
منهم حقه وکان معسراًء فقد صار العبد كله حرا" وولاژه 
بينهم أثلاثا . 

ش : إذا كان العبد بين ثلاثة أو أكثر فأعتقوه معاً اما بأن 
في عتقه» أو علقوا عتفه على صفة فوجدت. فإنه يصير حر 
لأنه عتق من مالك . 

5-4 فدخل تحت قوله عليه السلام « لا عتق فيه لا يملك ابن آدم» 
الحديث!5) مفهومه نفوذ العتق فيم| یملکه» وهذا۔ والله أعلم - 
اتفاق في الجملة» وذا كان حرا كان الولاء بينهم أثلاثاً» لقول 
النبي و «الولاء لمن أعتق » وني رواية «إنما الولاء لمن أعتق» 


-۱/ ۳۱۰ من طرق عن سعيد بن مرجانة» عن أي هريرة» وفي الباب أحاديث عن غيره من 
الصحابة كما عند أبي نعيم في الحلية ۳/ ۲۵۵ وابن أبي شيبة في الملحق ۷۱ والشافعي في البدائع 
۲ وابن المبارك في السند ۲۱۳ وابن سعد في الطبقات ۰۶۱/۷ 417/8 والطيالسي في النحة 
۲ وغيرهم . 

() قي (مع ي متن مغني) : الثالث. . . کل واحد حقه وهو معسر. وفي (خ م ع): فقد صار 
حرا. 

(۲) هذا بعض من حدیث عند أحمد ۰۱۸۹/۲ ۱۹۰ وآبي داود ۲۱۹۰ والترمذي ۳۵۵/4 
وغيرهم عن عمرو بن شعیب. عن أبيه عن جده» عن النبي وي قال دلا نذر لابن آدم فيا لا 
يملك» ولا عتق له فيا لا يملك» ولا طلاق له فيا لا يملك؟ وصححه الترمذي» وقد سبق برقم 
۰ بعض الكلام عليه» وله طرق وشواهد عند عبد الرزاق ١0414‏ وسعيد بن 
منصور ۱۰۲۰ والدارقطني 4/ والطبراني في الأوسط ۸٩‏ والطحاوي في المشكل ۲۸۰/۱ وأبي 
نعيم في الحلية ۳/ ۱۸۵ وغيرهم . 


¥ 


متفق عليه" وكل منهم أعتق جزءا فثبت له عليه الولاء 
وكذلك إذا أعتق الشركاء حقوقهم واحدا بعد واحد وهم 
معسرون» فإنه يعتق على كل واحد منهم حقه على المذهب. كا 
سيأ إن شاء الله تعالی» ويكون له ولاء ما عتق عليه» إذ الولاء 
تابع للعتق كما تقدم . 

واعلسم أن من شرط صحة عتق الالك أن يكون 
مختاراً» فلا يصح عتق الکره» کا لا يصح طلاقه . 

[نعم إن أكره بحق كما إذا وجب عليه ذلك بشرط في بیع» 
أو كفارة ونحو ذلك. فأجبره الحاكم عليه صح من جائز 
التبرع» فلا يصح من مجنون ولا طفل سلا ریب](۳؟» ولا بميز 
على إحدى الروايتين» والرواية الثانية يصحء كما يصح طلاقه 
ووصيته على المذهب فیهیا؛ وهو المجزوم به عند أبي مد( 
ولا من محجور عليه لسفه أو فلس على أصح الروايتين» والله 
أعلم . 


قال : ولو أعتقه آحدهم وهو موسر عتق كله عليه . 


(۱) هو حديث عائشة الشهور في قصة بريرة» لا اشنرتها فأعتقتها واشترط أهلها الولاء شم وهو 
عند البخاري ۰٤٥٦‏ ۲۵۱۳ وني مواضع كثيرة» وعند مسلم ۱۳۹/۱۰ وتقدم برقم ۲۲۱۲ 
وتكرر كثيراً . 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (م) . 

(۳) ذکر في المغني 4/ ۳۳۳ عدم الصحة من غير جائز التصرف» ول يذكر خلافا في الصغير» 
وكذا ذكر في الكاني ۵۷۱/۲ ووقع في (م خ): إحدى الروايتين» وهو المجزوم به عند أبي حمد» 
والرواية الثانية : نعم وتحجور عليه . 

(4)في (خع ي): عليه كله. وليس في (المتن والمغني): عليه . 


ش : آما عتق نصیبه فلا تقدم . 

۵ وأما عتق نصیب شريكه فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنهیا 
أن النبي يكل قال « من عتق شركا له في عبدء وكان له مال يبلغ 
ثمن العبد» قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شرکاءه 
حصصهم» وعتق عليه العبد» ولا فقد عتق عليه ماعتق' 
رواه الجماعة» وفي رواية امن أعتق شرکا له في عبد عتق ما بقي 
في ماله» إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وغیرب(۱) 
وهذا کالنص . 

1۹“ وعن أبي اللیح عن أبيه؛ آن رجلا من قومنا أعتق شقصا 
له من ملوك » فرفع ذلك إلى النبي بي فجعل خلاصه عليه في 
ماله» وقال «ليس لله شريك» رواه هد وفي لفظ اهو حر 
کله ليس لله شريك» رواه أحمد ولأبي داود معناه(۳؟ وكلام 


(۱) هو في صحیح البخاري ۰۲۹۱ ۱ ۲۵۲۵ ومسلم ۰۱۳۵/۱۰ ۱۳۷/۱۱ ومسند 
أحجد ۰۷۷/۲ ۱۰۵ وموطأ مالك ۲/۳ وسنن أبي داود ۳۹6۷-۳۹۶۰ والترمذي ٩۷۱/4‏ برقم 
۳ والنسائي ۷/ ۳۱۹ وابن ماجه ۲۵۲۸ وابن البارك في السند ۲۱۵ واحميدي ۱۷۰ وعبد 
الرزاق ۱3۷۱۲ وابن الجارود ۹۷۰ والشافعي في البدائم ۱۱۹۷ والطحاوي في الشرح ۱۰۹/۳ 
من طرق عن نافع وسالم» عن ابن عمره بعدة ألفاظء والرواية الثانية عند مسلم ۱۳۸/۱۱ عن 
سالم عن أبيه . 

(۲) آبو اللیح هو ابن أسامة الحذلي» قيل اسمه عامرء وقيل زيد» روى عن أبيه وغيره من 
الصحابة» كا في تهذیب التهذيب» محتج به في الصحیحین والحديث رواه أحمد ۰۷4/۵ ۷۵ 
وأبو داود ۳۹۳۳ من طريق قتادة» عن أبي اللیح به» ورواه أيضا ابن أبي شيبة ۲/ ۱۸١‏ والبيهقي 
۰ والطبراني في الكبير ۱۹۱/۱ برقم ۵۰۷ والطحاوي في الشرح ۳/ ۱۰۷ عن قتادة به 
ورواه النسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم ٠١١‏ وذكره الححافظ في الفتح ۱۵۹/۰ 
وعزاه لأبي داود والنسائي بإسناد قوي › ووقع في نسخ الشرح : ابن آي الملبح . هنا وفيا بعده» 
وهو خطأء انظر جامع الأصول ۵٩۰۹‏ ومنتقی الاحبار ۳۳۸۸ والغني ۹ وذکر عن أي 
عبد اله - يعني أحمد- قال : الصحيح أنه مرسل» ليس فيه : عن أبيه وقد آرسله هشام عن قتادة 
عند أحمد» ووصله سعيد وغمام» وأرسله سعيد عند ابن أبي شيبة :/ ۰۱۸۶ 


۰:۳۹ 


الخرقي يشملل الشريك السلم والکافر وهو اختیار أي حمد» 
وذکره القاضی؛ لعموم «من أعتق شرکا له في عبد» ولا علل به في 
رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال : «من أعتق عبدا وله فيه 
شرکاء وله وفاء» فهو حر ویضمن نصیب شرکائه بقیمته » ۳1 
آساء من مشارکتهم» ولیس على العبد شىء فعلل بسوء 
المشاركة» وهذا موجود في الشريك الكافر» وفیه وجه خر 
أنه لا يسري على الكافر» إذا أعتق نصیبه من مسلم» حذاراً من 
أن يملك کافر مسلمأً» ورد بأن هذا لیس بضیان تمليك» وان 
هو ضمان إتلاف» وليس بجيد» إذ لو صح لم يكن له الولااء 
والفرض أن له الولاء على ما عتق علیه. فدل على أنه يدخل في 
ملكه ثم يعتق» لكن المحذور في ملك الكافر للمسلم غير 
وجود هناء ولو قدر وجود محذور ما فهو مغمور" بها حصل 
من مصلحة العتق . 
(۱) | آجده مبذا اللفظ عند النسائي في الجتبی. ولعله في سننه الکبری فقد ذکره ابن حزم في 
المحلى ۲۱۳/۱۰ بسند النسائي عن حفص بن غیلان» عن سليمان بن موسی ؛ عن نافع عن ابن 
عم وعن عطاء عن جابر به وهو بهذا اللفظ لابن حبان کا في الاحسان ٤٠۲‏ عن ابن عمر 
وجابر وكذا رواه البيهقي ۲۷۱/۱۰ عنهیا بلفظه من طريق ابن عدي » وهو عند ابن عدي في 
الكامل ۳/ ۱۱۱۷ من طريق أي معبد حفص بن غيلان» عن سلیمان » عن نافع عن ابن عمره 
وعن عطاء عن جابس قال ابن عدي : قوله «وليس على العبد شيء» لا يرويه غير أبي معبد» عن 
سلیان بن موسى اه وقد تقدم حديث ابن عمر عند النسائي ۰۳۱۹/۷ وقد ذكر الميثمي في 
مجمع الزوائد عن جابر قال قال رسول الله هة «من أعتق شقيصا له من رقيق» فان عليه أن يعتق 
بقیته" وعزاه للأوسط . 
(0) في (م): للمسلم موجود. وفي (خ): فهو مردود بها حصل . 


1:۳۰ 


(تنبيه) حد الیسار أن يكون حين الاعتاق واجداً لقيمة 
الشقص فقطء على ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه وكلام غيره» 
قال: إذا كان يملك مبلغ ثمن حصة شريكه . وأورده ابن 
مدان مذهباء وحکی قولا آخر أن يكون ذلك فاضلا عن قوت 
يومه وليلته» ويحكى هذا عن القاضي في المجرد؛ وابن عقيل في 
الفصول» وهو الذي جزم به في المغني17, إلا أنه اعتبر مع 
ذلك ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية» من الكسوة والمسكن . 
وسائر ما لا بد له منه» وقال: ذكره أبو بكر في التنبیه» ول أر 
ذلك فيه» بل لفظه ما تقدم» ونظير ذلك صدقة الفطر فان أبا 
محمد في المغني اعتبر لوجويها ذلك» ول يعتبر القاضي وكثير من 
أصحابه وأبو البركات» وأبو محمد في كتابيه إلا قوته وقوت عياله 
يوم العيد وليلته» وهو الذي آورده ابن مدان في رعايتيه مذهباء 
ثم ذكر ما في الغني انتهى » فان أيسر ببعض(۲) القيمة عتق عليه 
بقدر ذلك» نص عليه أحمد في رواية ابن منصورء وقيل: لا. 

قال: وصار لصاحبيه "عليه قيمة ثلثيه . 

ش : هذا فرع على أن العتق يسري عليه وإذاً يصير 
لصاحبيه عليه قيمة ثلثیه» لحديث ابن عمر رضي الله عنهیا 


(۱) انظر الغني ۹ والكافي ۵۷۱/۲ والمقنع ۲/ 4۸۰ واهداية ۲۳۵/۱ والفروع ۵/ 84 
والبدع ۲ والانصاف ۷/ ٩۰۳‏ وأحال بعضهم على ما ذكر في وجوب زكاة الفطر؛ وحد 


(۲) من هنا يبدأ ارم في نسخة ابن عيسى» ویستمر إلى أخخر الکتاب أو قبیل الآحر كما سننبه 


(۳) في المغني : لصاحبه . 


۳١ 


«وأعطي شرکاژه حصصهم) أي قيمة حصصهم(۱ ولانه إما 
إتلاف معنوي فهو بمنزلة الحي » وإما تمليك بالقيمة» وإنما كان 
تجب القيمسة وتعتير القيمة حين العتق » لأنه وقت انتقال 
اللك. أو وقت الاتلاف على العروف المشهورء المجزوم به لايي 
محمد وغيره» وحكى الشيرازي قولاأنه وقت التقویم» وهو 
قياس القول الذي لنا في الغصب بأن الاعتبار بيوم المحاكمةء 
فإن اختلفا في القيمة رجع إلى قول أهل الخبرة» فان تعذر بموت 
العبد أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول العتق» لأنه المتكر 
للزيادة» والأصل براءته منهاء وكذلك القول قوله إن اختلفا في 
صناعة") فيه » نعم إن كان العبد يحسنها في الحالء ول يمض 
زمن يمكن تعلمها فيه» فالقول قول الشريك لعلمنا بصدقه 
ون مضى زمن يمكن حدوثها فيه فهل القول قول المعتق» 
لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة» أو قول الشريك» لأن 
الأصل بقاء ما کان؟ على وجهين» ون اختلفا في عيب 
كالسرقة والإباق» فالقول قول الشريك» إذ الأصل السلامت 
فإن كان العيب موجودا واختلفا في حدوثه فهل القول قول 
الشريك أيضاء لأن الأصل البراءة منه حين العتق» أو قول 
المعتق» لأن الأصل بقاء ما كان على ما کان» وهو الذي أورده 
في المغني مذهبا؟”" فيه قولان . 


(۱) سقط من (خ): أي قيمة حصصهم . والرواية المشهورة «وأعطی شركاءه» بالبناء للمعلوم. 
() في (خ ي): قوله في صناعة . وني (خ ي ت): وكذا القول . 


(۳) انظر الغني ۳۳۹/۹. 


۲ 


(تنبیه) هل یقوم كاملا لا عتق فیه» أو وقد عتق بعضه؟ فيه 
قولان للعلماء» آصحه| الأول» وهو الذي قاله آبو العباس فيا 
أظن» لظاهر امحدیث(۱ ولأن حق الشريك انیا هو في نصف 
القيمة» لا قيمة النصف» بدلیل ما لو آراد البیع » فان الشريك 
يجبر على البيع معهء والله أعلم . 

قال : فإن أعتقا بعد عتق الأول له وقبل أخذ القيمة» لم 
يثبت هیا فيه عتق» لأنه قد صار حرا بعتق الاول(۲). 

ش : يعني أن العتق مع الیسار يسري بمجسرد اللفظ » 
ولا يفتقر إلى أداء القيمة» وهذا هو المشهور من الذهب لا 
تقدم من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهسم» الذي رواه 
النسائي» ولرواية مسلم المتقدمة في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وللب‌خاري في رواية فيه «من أعتق نصیبا له في ملوك أو 
شركا له في عبد » وکان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل 
فهو عتيق000. 
.- وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

ار قال( من أعتق شقصا من ملوك فعليه خلاصه من ماله»(4) 


(۱) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۰۱۰۰/۲۸ ۹۸ 1° TITY‏ 

(۲) في (ي متن مغني) : فان أعتقاه. وفي (م خ ي مغني): الأول وقبل . وفي (م خ ي): بأنه 
صار. وفي (ت متن مغني) : بعتق الأول له. 

(۳) قد عرفت أن حدیث ابن عمر وجابر عند ابن حبان» ولیس عند النسائي في الجتبی» ورواية 
مسلم في صحيحه ۱۳۸/۱۱ عن سالم عن أبيه؛ ورواية البخاري عنده برقم ۲۵۲۶ عن نافع 
عنةه , 

)٤(‏ هو في صحیح البخاري ۰۲4۹۲ ۲۵۲۷ ومسلم ۰۱۳۹/۱۰ ۱ من طرق عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» وهکذا رواه أحمد ۰۲۵۵/۲ = 


۳۳ 


(ونی الذهب وجه آخر) قواه آبو العباس أنه لا يعتق إلا بعد أداء 
القيمة» لظاهر رواية ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليهاء فانه 
قال فيها «فأعطی شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد» وفي 
رواية متفق عليها أيضا «من أعتق عبدا بينه وبين آخرء قوم عليه 
في ماله قيمة عدل» لا وکس ولا شطط » ثم عتق عليه في ماله إن 
كان موسراً»(١كوهذا‏ أصح من رواية النسائي وغيره» وأصرح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مع أن قوله افهو حر؛ أو فهو 
عتیق۲) يحمل على ما بعد القيمة» جمعا بين الالحادیث» إذ 
المقصود من جميعها واحد» وحمل مطلق ذلك على مقيده معتبر 
بلاريب. 

فعل المذهب إذا أعتق الشريك بعد عتق الأول لم ينفذ عتقه 
لأن عتق العتق محال (وعلى الثشاني) قال ابن حمدان: يحتمل 
وجهين» وظاهر هذا أنه لا يصح التصرف فيه بغير العتق . 


٤۷۲ ۰۳۲۲-‏ وأبو داود ۳۹۳۵ والترمذي /٤‏ ۵۷۷ برقم ۱۳۹۵ وابن ماجه ۲۵۲۷ وابن المبارك 
في السند ۲۱۷ وغيرهم من طرق عن قتادة به . 

(۱) الرواية الأولى عند البخاري برقم ۲۵۲۲ ومسلم ۱۱/ ۱۳۷ من طریق مالك » عن نافع به ء 
والرواية الثانية عند مسلم ۱۳۸/۱۱ عن سالم عن أبيه» وم أجدها في البخاري» قال النووي في 
شرح مسلم: قال العلیاء : الوكس الغش والبخس» وأما الشطط فهو اور يقال : شط الرجل» 
وأشط واستشطء إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقوم بقيمة عدل» لا بنقص ولا 


(۲) يريد برواية النسائي الحديث المتقدم برقم ۳۸۸۷ وفيه «فهو حر ويضمن نصيب شركائه» وقد 
تقدم أنه ليس عند النسائي في المجتبى » وأنه عند ابن حبان في صحيحه » وتقدم أيضا قبله حديث 


أبي المليح» وفيه لاهو حر کله» » وأما لفظة «فهو عتیق۱4 فوقعت في حديث ابن عمر عند البخاري 
6 عن نافع عنه كما تقدم . 
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قال : و|ذا أعتقه(١)‏ الأول وهو معسرء وأعتقه الشاني وهو 
موسر عتق عليه نصيبه» ونصيب شریکه. وكان له عليه ثلث 
قيمته» وكان ثلث ولائه للمعتق الاول» وثلشاه للمعتق 
الثاني". 

ش: قد تضمن كلام الخرقي أن عتق العسر لا يسري لا 
عليه ولا على غيره» و انیا يعتق ما أعتقه فقط » وهذا هو المشهور 
من الروايتين» والجزوم به عند أكثر الأصحاب. لا تقدم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو أصح وأشهر من غيره. 

۹- وقد روى الدارقطني فيه «ورق ما بقي»۳۱* وهذا نص إن ثبت . 


۰ وعن إساعيل بن أمية» عن أبيه عن جده؛ رضى الله عنهم 
قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذکوان؛ فأعتق جده 


. في (خ ت ي متن مغني): وان أعتقه‎ )١( 

(۲) في (خ ي ت م): ونصیب شریکیه» ولیس في (م ي مغني): وکان له. . . قيمته. وني 
(خ) : شریکیه وکان عليه ثلث ولائه . وني (التن) : وکان ثلث ولائه للمعتق الثاني . 

(۳) هو في سننه ۱۲۳/6 من طریق إسماعيل بن مرزوق الكعبي » عن جى بن أيوب؛ عن عبید 
الله بن عمر» وإسماعيل بن أمية» ويحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله لله 
قال : «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل» فأعطى شرکاءه» وعتق عليه العبد إن كان 
موسرآ وإلاعتق منه ما عتق» ورق ما بقي» ورواه البيهقي ۲۸۰/۱۰ من طريق الدارقطني» 
وسكت عنه» وقال ابن التركماني في الرد عليه : في سنده إسماعيل بن مرزوق» قال الطحاوي في 
كتابه المسمى بمشكل الحديث : ليس من يقطع بروایته» وشيخه حى الغافقي المصري أيضا 
متكلم فیه؛ وذكرها ابن حزم في المحلى 7١0 /٠١‏ قال : وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا طبر « ورق 
منه ما رق» وهي موضوعة مكذوبة» ولا نعلم أحداً رواهاء لا ثقة ولاضعيف. كذا قال» وقد 
عرفت أا عند السدارقطني» لكن إسماعيل بن مرزوق جهول» حيث ذكر الحافظ في الفتح 
۵ هذه اللفظة» وذكر أن إسماعيل ليس بالشهور» ول أجد له ترجمة في كتب رجال الحديث 
المشهورة» وأما يحيى بن أيوب فهو من رجال الصحيحين» كا في تبذيب التهذیب وغيره. 
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نصفه فجاء العبد إلى النبي يقد فقال النبي و «تعتق في 
عتقك ‏ وترق في رقك» قال : فکان يخدم سیده حتی مات . 
رواه أحمد . (۲۱(وعن أحمد رواية أخرى) اختارها آبو الخطاب في 
الانتصار أن العبد يعتق کله» ويستسعى في قيمة باقيه غير 
مشقوق عليه . 

0١‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال «من أعتق 
شقصا من ملوك فعليه خلاصه في ماله» فان لم يكن له مال قوم 
المملوك قيمة عدلء ثم يستسعى في نصيب الذي لم یعتق» غير 
مشقوق علیه» رواه اللجماعة إلا النسائي(۳» وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهم| رواه أيوب فقال فيه مرة: قال نافع : وإلا فقد 
عتق منه ما عتق . ومرة قال : فلا أدري أشيء قاله نافع أم هو 
من الحديث"؛ وإذا لم يثب تأنه من لفظ الرسول ية فلا حجة 


(۱) إسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» روى عن ابن المسيب ونافع 
والزهري وغيرهم » مات سنة ۱۶4 وهو من رجال الصحيحين كما في تبذيب التهذيب» والحديث 
رواه مد ۳/ ۶۱۲ عن عبد الرزاق» عن عمرو بن حوشب: عن إسماعيل بهء وهكذا رواه 
البيهقي /١١‏ 1/4؟ من طريق أحمد عن عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود في المراسيل ۱۷۲ وسنده عن 
عبد الرزاق كما في تحفة الأشراف برقم ۱٩۱۲۳‏ وهو مرسل فإن عمرو بن سعيد من التابعين . 

(۲) تقدم آنفا أنه عند البخاري 181717 ومسلم ۱۳۰/۱۰ ۱۳۹/۱۱ وأحمد 
۲ ۸۷۲ واي داود ۳۹۳۸ والترمذي ۶ برقم ۱۳۱ وابن ماجه ۲۵۲۷ من طرق 
عن سعیند وهو ابن أي عروبة » عن قتادة» عن النضر بن آنس» عن بشير بن نبيك» عن آي 
هريرة» ورواه أيضا عبد الرزاق ۱3۷۱۷ والحميدي ۱۰۹۳ وابن أبي شيبة 5/ 448١‏ وابن حبان کا 
في البحسان ۰4۳۰۳ ۳۰6) والطحاوي:ني الشرح ۱۰۷/۳ والبيهقي ۲۸۰/۱۰ من طرق عن 
سعيد وغيره عن قتادة به . 

(۳) رواه البخاري 27441 4 وفبه قول أيوب المذكور» ورواه مسلم من حديث الليث ويحيى 
ابن سعید. وأيسوب» وإسماعيل بن أمية» وابن أي ذئب» وأسامة بن زید» كلهم عن نافع » - 
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فيه» وقد أجيب عن هذا بأن مالکا جزم به کا تقد مء وقد 
تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ » كجرير بن حازم» وعبيد الله 
وغبرهما!"؟ وال جازم معه زيادة علم » فيقدم على الشاك وأما 
حديث أب هريرة رضي الله عنه فقد طعن فيه الحفاظ» قال 
الأشرم : ذكره سلیمان بن حرب فطعن فيه وضعفه وقال ابن 
المنذر: لا يصح . وقال أبو عبد الله : ليس في الاستسعاء شيء 
یثبت عن النبي كي حديث أبي هريرة يرويه ابن أي عروب 
وأما همام وشعبة وهشام الدستوائي ‏ فلم یذکروه» وحدث به 
معمر فلم يذكر فيه السعاية» قال آبسو داود: 


> قال: ولیس في حديثهم «و إن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) إلا في حديث آیوب» ويجبى 
ابن سعيد» فإنبها ذكرا هذا احرف في الحديث» وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع » 
وهو عند أي داود ۳۹۶۱ عن أيوب قال : وكان نافع رب) قال «فقد عتق منه ماعتق؟ وربا لم 
يقله» ثم رواه عن أيوب أيضاء وفيه الشك كا عند البخاري» وهكذا عند الترمذي ٩۷۱/6‏ برقم 
۳ عن أيوب . 

(۱) كبا في الموطأ ۳/ ۲ لكن سقط اسم نافع من هذه الطبعة» وهو موجود في الطبعة الثانية تحقيق 
محمد فؤاد ۲/ ۷۷۲ في أول کتاب العتق» وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن مالك 
عن نافع» وفيه قوله «و إلا فقد عتق منه ما عتق؟ ووقع في (س م) : فلا حاجة فيه . 

(۲) رواية جرير و عبيد الله عند مسلم ۱۳۷/۱۱ ورواية عبيد الله عند البخاري ۲۵۲۳ وأبي داود 
۳ ورواية جرير أيضا عند البخاري ۲۵۵۳ وأحمد ۲/ ٠١6‏ وقد ذكر مسلم أن بجی بن سعيد 
وأيوب توقفا في هذه الزيادة» لکن رواه أحمد ۲/ ۷۷ عن يحبى بن سعيد بدون توقف في [ثباتها» 
وذكر الحافظ في الفتح /٥‏ ۱۵4 من أثبتها و رجح ذلك وجرير بن حازم هو ابن عبد الله بن شجاع 
الأزدي» أبو النضرء البصري› المعو سنة ۱۷۵ وهو أحد حفاظ الحديث» روى له أهل 
الصحيحين وغبرهماء وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم» بن عمر بن القطاب أحد 
العلاء المشهورين » كان من سادات أهل المديئة» وأشراف قريش» فضلا وعلم| وعبادة» وشرفا 
وحفظا وإتقاناء مات سنة ١41/‏ كما في تبذيب الکمال. 
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وهمام أيضا لا يقوله(١».‏ قلت: وهذا يدل على أن لفظ 
الاستسعاء شاذ لمخالفته الجمهور» وقد ذكر همام أنه من قول 
قتادة وفتیاه(۳ ثم على تقدير صحته فالأول یترجح بعمل أهل 
الملدينة» والجمهور عليه» وبأنه خالف للظواهر والأصول» 
لإفضائه إلى منم المالك من التصرف في ملکه» وإحالته على 
سعاية قد لا يحصل منها شيء» وإدخال العبد في شيء قد لا 
يريده» وني ذلك ضرر» ومعاوضة بغير رضاء وإنه منفي شرع 
ثم ذلك حصل بسبب جناية غيرهماء ومن الأنسب الأحرى أن 
لا تزر وازرة وزر أخرى74"©. 


(۱) قال الحافظ في الفتح ۱۵۷/۵ : ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعید في 
الاستسعاء؛ وضعفها أيضا الائرم» عن سليمان بن حرب» وذکر آیضا تضعيف هذه الزيادة عن 
النسائي ‏ والإسماعيلي» وابن العربي والخطابي وغيرهم » من رجح أنها مدرجة من قول قتادة» ثم 
ذكر قول من أثبتهاء ومن تابع سعيدا في روايتهاء وقد ذكر أبو محمد في المغني 4/ ۳2۲ هذا الكلام 
الذي ذكره الزركشي ؛ وتوسع فيه» وقال ابن المنذر في الاشراف 7/ 77١‏ : وقد احتج بعض أهل 
الكوفة في إيجابهم الاستسعاء بحديث لا یصح» وقد روى الحديث أبو داود ۳۹۳۷- ۳۹۳۹ من 
طريق أبان وسعید» عن قتادة بذكر الاستسعای ثم قال : ورواه روح بن عبادة عن سعيد» ول 
يذكر السعاية؛ ورواه جرير بن حازم » وموسى ابن خلف» عن قتادة» وذكرا فيه السعاية؛ وقد 
تكلم ابن القيم في شرح تبذيب السنن ۳۹۲/۵ على هذا الحديث» وذكر أقوال من طعن في هذه 
الزيادة» أو جعلها من قول قتادة. وأجاب عن ذلك کله؛ وأن سعيدا لم يتفرد بهاء وهو أعلم 
بحديث قتادة» وقد رواها عنه أجلاء تلامیذه» ول يذكروا فيها توقفاء ورواية همام وشعبة وهشام 
عند أب داود 4 ۳۹۳-۳۹۳ وغيره . 

(۲) ورواه الدارقطني 4/ ٠۲١‏ عن شعبة عن قتادة» ثم قال: وافقه هشام الدستوائي» وشعبة 
وهشام أحفظ من رواه عن قتادة» ورواه “مام وجعل الاستسعاء من قول قتادة . وأشار إلى ذلك 
الحافظ في الفتح كا تقدم . 

(۳) سورة الانعام» الآية ۶ وسورة الإسراء» الآية ۱۵ وسورة فاطرء الآية ۱۸ وسورة النجمء 
الآية ۳۸ وغيرها . 
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إذا تقرر هذا فعلى الذهب إذا أعتق العسر استقر العتق في 
نصیبه ثم إذا أعتقه الثاني وهو موسر عتق نصيبه» وسرى إلى 
نصيب شريكه الشالث كا تقدم» وكان ثلث الولاء للمعتق 
الأول» لأن الذي أعتقه هو الثلث. وثلشاه للمعتق الثاني » لأن 
الذي حصل له بالعتق مباشرة وسراية الثلثان . 

وعلى القول بالسعاية هل يعتق في الخال؛ وهو ظاهر کلام 
الأكثرين» وأورده ابن حمدان مذهباء أو لا يعتق حتى بودي 
السعاية» وهو اختیار أبي الخطاب في الانتصار؟ فيه وجهان(۱ 
(فعلى الأول) يصير حكمه حكم الأحرار» وتبقى قيمته في ذمته؛ 
يستسعى فيها قدر طاقته» ولا يرجع على أحد» ولا يصح العتق 
فيه بعد» فان مات مات حراء فان كان في يده مال كان لسيده 
بقية السعاية» وما بقي لورثته» (وعل الثاني) حكمه حكم 
الکاتب» يملك اكتسابه ومنافعه"» ويصح للشريك عنقه 
ون مات فللشريك الذي لم يعتق من ماله مثل الذي له لكن 
تكون كتابته لازمة» والله أعلم . 

قال: ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه» وكان 
ثلشه رقيقا لمن لم يعتق» فان مات وفي يده مال كان ثلشه لمن لم 
يعتق» وثلثاه للمعتق الأول» والعتق الثاني" بالولاء» إذا لم يكن 
له وارث أحق منها . 


(۱) ذکر الاستسعاء أبو الخطاب في الحداية ۲۳۱/۱ وأبو محمد في المغني ۳6۱/۹ وني الكافي 
۲ والمقنع ۲ ۲ وأبو البركات في المحرر ۲/ ۵ وابن مفلح في الفروع ۸۵/۵ والبرهان في 
المبدع ۳۰۲/٩‏ والرداوي في الانصاف ۷/ 8۰۵ . 

(۲) في (س م): ولا برجم إلى أحد . وني () : حکم الکاتب فهذا کساثر منافعه . 

(۳) في (الغني) : وللمعتق . وفي (خ): والعتق الأول والثاني . 


۰۳۹ 


ش : هذا أيضا فرع على الذهب التقدم» فان العتق الثاني 
إذا كان أيضا معسرا عتق نصيبه فقط » وبقي ثلثه رقيقا لمن ۸ 
يعتق » فإذا مات العبد وترك مالا كان ثلثه للذي لم يعتق بملکه 
لثلئه» وثلثاه ميراث ‏ لأنه ملكهما بجزئيه الحرين ‏ للمعتقين7١)‏ 
بالولاء؛ إن لم يكن له وارث بفرض أو تعصيب يقدم علیهیا؛ 
فإن كان له وارث يرث البعض كأم مثلا أو زوجة - فإنها تأخذ 
فرضهاء والباقي بين المعتقين إن لم يكن عصبة مناسب» وهذا 
كله إن لم يكن مالك ثلشه قاسم العبد فيحياته أو هايأه فإذاً لا 
حق له في ترکته» لأنبا حصلت بجزئه الحر. 

قال : وإذا كان العبد بين نفسين» فادعى كل واحد منهما أن 
شريكه أعتق حقه منه» فان كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد 
نبا عل شر يكه . 

ش : لها دعوی جردة لا تتضمن حقاء لا تقدم من أن 
عتق العسر لا يسري» ای فان 
دعوی کل واحد منهیا تضمنت أنه پست یستحق على شریکه نصف 
القيمة؛ وإذالم یقبل قول کل واحد منهیا على الآخرء لم یعتق 
من العبد شيء» والله أعلم . 

قال: : فان کانا عدلین کان للعبد آن جلف مع کل واحد 
منھ| ويصير حرا" | و جلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا. 

ش : إذا كان الشریکان عدلین» فللعبد أن يحلف مع کل 


(١)في(س):‏ بحرية اطر. وفي (م ت): الجزءين المعتقين . 
(۲) في المغني : بين شريكين. وفي (مع س): قول واحد منهما . 
(۳) في (ي): عدلين فللعبد أن. . . ويصير حرا أو. وفي (م) : حرا ويجلف . 
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واحد منهیا إن ادعی ذلك» ويصير كله حراء لأن کل واحد 
منهم| يشهد بعتق نصفه. أو جلف مع أحدهما ويصير نصفه 
حرا لذلك أيضاء وهذا من ارقي بناء على أن العتق يقبل فيه 
شاهد ويمين الدعي» وقد تقدم ذلك» وان لم يكونا عدلين فله 
أن يحلف كل واحد منهیا أنه ما أعتق نصفه والله أعلم . 

قال : ون كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا 
باعتراف كل واحد منهم)(١)‏ بحريته» وصار مدعیا على شريكه 
نصف قيمته» فإن لم تكن له بينة (') فيمين کل واحد منهم| 
لشریکه. 

ش : إذا كان الشریکان سوسرین وادعی کل واحد منها أن 
شریکه أعتق حفه(۲۳ ۰ فقد صار العبد حرا . لتضمن دعواهما 
ذلك» إذ عتق الموسريسري» فكل منهی| حقيقة دعواه حرية 
العبد» وأنه یستحق على شریکه نصف قیمته» لأنه يدعي أن 
شریکه أعتق نصیبه» فسری إلى حقهء فيؤاخذ كل منهیا 
باقراره» ويحكم بحرية العبد» ويصير كل منهیا مدعيا على 
شريكه نصف قيمته» فان كان ثم بينة عمل بها بلا ریب وإن 
لم يكن فيمين كل واحد منهم| مستحقة لشریکه» عليه أن جلف 
له» لأنه منکر لما ادعى عليه» واليمين على المنكر لما تقدم . 

ول يتعرض الخرقي رحمه الله حکم الولاء في هاتين الصورتين» 


)١(‏ في التن : صار حرا. وفي (خ): كل منهما. 
(۲) في المتن والغني و (م خ): تكن بينة. 
(۳) في (خ): الشريكين. وفي (س): فادعى كل واحد منهیا أعتق . وفي (ت): كل منها . 
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وما ما ذا کانا موسرین أو معسرین عدلين» فحلف العبد 
معهیا أو مع أحدهماء والحكم أنه لا ولاء عليه لأن آحدا لا 
يدعيه» بل دعوى كل واحد منهیا تضمنت إنكاره» ولا پثبت 
لأحد حق ینکره» وكذلك إذا ادعى العبد العتق» وأنكره 
السيد» وقامت عليه البينة» فان عاد من نسبت إليه عتاقته 
فاعترف بذلك ثبت له الولای لأنه لا مستحق له سواه قاله أبو 
عر( 

وقد بقي من تقسيم دعوی الشريكين إذا كان أحدهما موسرا 
والآحر معسراء والحكم أن نصيب العسر يعتق وحده مجاناً» 
لتضمن دعواه أن نصيبه عتق بإعتاق شريكه اموس ولا يعتق 
نصيب الوسس لأن دعواه أن المعسر أعتق» والحكم أن عتقه لا 
يسري على ما تقرر» ولا تقبل شهادة العسر عليهء لاه جر با 
نفعاء لكونها توجب عليه نصف القيمة» نعم له عليه اليمين 
لضمان السراية"» فان نكل قضي علیه» وان رد اليمين وقلنا 
بذلك فحلف المعسر أخذ قيمة حقه» ول يعتق حق الموسر 
باليمين الردودة» لأنه لم يوجد منه إقرار ولا ما يقوم مقامه وهو 
النکول» ولا ولاء للمعسر في نصیبه» لأنه لا یدعیه فان عاد 
المعسر فأعتق نصيبه وادعاه ثبت له قاله أبو عمد" وفيه 


() ذكر آبو محمد هذه المسألة في الغني ۹/ ۳۶۷ بعد الصورة الأولى» ووقع في (س م): من 
نسب له عتاقه . 

(1) في (س): نعم عليه اليمين بضیان . وفي (م): نعم عليه اليمين له بضمان . 

(۳) انظر كلام أي محمد في المغني ۳4۸/٩‏ ووقع في (ع س ت) : يثبت له. وهو حلاف مافي 
المغني . 


شىء» لأن دعواه أولا تبطل دعواه ثانياء وكذلك إن عاد الوسر 
فأقر بإعتاق نصيبه ثبت له الولاء» وغرم نصيب المعسرء والله 
أعلم . 

قال: وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك 
غيرهماء وهما متساويان في القیمة(۱؟ فقال أحد الابنين: أي 
أعتق هذا . وقال الآحر: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما . 
أقرع بينهماء فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه 
عتق منه ثلثاه(؟؟ إن لم يجز الابنان عتقه كاملاء وكان الاتحر 
عبداء وان وقعت القرعة على الآتحر عتق منه ثلشه» وكان لمن 
آقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الاتحس ولأخيه نصفه 
وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه» فصار ثلث كل واحد 
من العبدين حرا . 

ش : هذه المسألة محمولة على حالة يكون التبرع فيها من 
الثلث» كالعتق في مرض الموت ونحو ذلك» إذ لو لم يكن 
كذلك لنفذ العتق في الكل» وم يقف على إجازة الورثة » وقرينة 
هذا ذكر الإجازة في الورثة . 

إذا تقرر أن ذلك في حالة العتق فيها من الثلث فلا يخلو 
ذلك من أربعة أحوال (أحدها) أن يعينا العتق في أحدهماء 


(١)في(م):‏ وخلف ابن ابن وعبدين » لايملك غيرهماء ما متساويا القيمة. 

(۲) في المغني : عتق ثلثاه . 

(۳) في (ي) : كل واحد منهما حرا . 

(4) أي في الحالة التي لا ينفذ العتق فيها إلا إذا حرج من الثلث. وني (م خ ي): في حال. وفي 
(س ت ي): العتق فيه فيها. وفي (خ): العتق فيه من . وفي (خ ي) : فلا يخلو من. 
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فیعتق منه ثلثاه» إن لم يجيزا عتقه کاملا» لأن ذلك ثلث جميع 
ماله » وهذا واضح (الثاني)7١2‏ عين كل واحد منهما العتق في غير 
الذي عينه أخوه» فيعتق من كل واحد ثلشه لأن جرد قول 
الشخص إنما يقبل في حق نفسه دون حق غيره» وحق كل واحد 
منهم| نصف العبدين» فيقبل قوله في حقه من الذي عينه وهو 
ثلثاه . وذلك هو الثلث» ويبقى له نصف ثلثه وهو السدسء 
ونصف العبد الآلحر (الشالث) قال أحدهما: أبي أعتق هذا. 
وقال الآحير: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهیا . وهي صورة 
الكتاب» فإنه يقرع بينهما لتبیین(۲) ما حصل فيه الایهام» فان 
وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه» لأن بخروج 
القرعة عليه كأنه قد حصل اتفاق الابنين على عتقه وإذا يعتق 
ثلثاه» إلا أن يجيزا عتقه كاملا فيعتق جمیعه» لأن ذلك محض 
حقهاء ويبقى العبد الآتحر على الرق» لأنه قد تبين أنه لم يقع 
فيه عتق» وان وقعت على الآتحر كان کا لو عين كل منهیا عبدا 
كا تقدم» يعتق من الذي خرجت عليه القرعة ثلثه("» لأنه 
حق الذي قال : لاأدري. وله وهو الذي آقرعنا بسبب قوله- 
سدسه. ونصف العبد الآحرء ولأحيه نصف الذي خرجت 
عليه الفرعة» لأنه ینکر العتق فيه رأساء وسدس العبد الذي 
اعترف أن أباه أعتقه» لأن ثلثه عتق بافراره ىا تقدم وإذاً آل 


() فی (س ت) ۱ ماله ومذا وضح ۰ وي (ي) : الحال الثاني . 
() في (خ): وهو صورة. . . لييين. وفي (م): لیتبین . وفي (س ت): لتبين. 
() في (س) : ثلث. 


٤ 


الامر إلى أن صار ثلث كل واحد منهما حرا (الحال الرابع) أن 
يقولا: أعتق أحدها ولا ندري من منهما . فإنه يقرع بين 
العبدين» فمن وقعت عليه القرعة عتق منه ثلشاه» إن لم يجيزا 
عتقه کله؛ وبقي الآتحر على الرق» والفطن لا يخفى عليه جميع 
الأحوال من مسألة الكتاب» والله أعلم . 

قال : وإذا كان لرجل(١)‏ نصف عبد» ولآخر ثلئه» ولآحر 
سدسه» فأعتقه(۲) صاحب النصف وصاحب السدس معاء 
وكانا موسرین(۲۳» عتق عليهماء وضمنا حق شریکهیا فيه 
نصفین» وكان ولاؤه بينههما أثلاثاء لصاحب النصف ثلشاه» 
ولصاحب السدس ثلثه . 


ش : ملخصه أن العتق إذا سرى على اثنين من الشركاء 
فأكثر بعتقهم| معا هل يكون على عدد رؤوسهم ‏ وهو المذهب 
المجزوم به بلا ریب لأن العتق بمنزلة الاتلاف» وقد وجد 
منهیا فیتساویان في ضمانه؛ کا لو جرحه أحدهما جرحاء 
والآحر أكثر منه» أو على قدر الملكين ‏ وهو احتال لأبي 
الخطاب _ لأن ذلك حصل بسبب اللك» فقدر بقدره كالنفقة؟ 
على قولین(*۲ (فعلى المذهب) إذا أعتق صساحب النصف 
وصاحب السدس والحال ما تقدم» عتق عليههما نصيب 


(۱) في(م): لإنسان. 

(؟) في المغني و (م) : فأعتق . 

(۳) في (م ي مغني) : وما موسران . 

(8) ذکر هذا الاحتمال في الهداية ۲۳۲/۱ بعد ذکر قول الخرقي . 


صاحب الثلث تصفین » فیحصل لصاحب النصف الثلشان» 
النصف بالباشرق والسدس بالسراية» ولصاحب السدس 
الثلث» نصفه مباشرق ونصفه سراية» (وعلى الاحت‌ال) الاخر 
يكون الثلث بینها آرباعا» لصاحب النصف نصفه» ونصف 
نصفه» وذلك سدس ونصف سدس » وذلك ربع » فیستقر 
عليه عتق ثلاثة آرباع العبد» ولصاحب السدس ربع الثلث» 
وهو نصف السدس» فیستقر عليه عتق ربعه» ولو كان العتق 
صاحب النصف وصاحب الثلث» لكان (على الذهب) العتق 
الربع» لصاحب النصف الثلث والربع» ولصاحب الثلث 
الربع والسدس» (وعلى الاحتال) السدس بینهیا أخماساء 
لصاحب التصف ثلائة آخماسه ولصاحب الثلث خساه» 
فالعبد على ثلائین سهماء لصاحب النصف ثانية عشر وذلك 
نصفه ونصف خسه» ولصاحب الثلث اثنا عشر (۱ وذلك 
خمساهء ولو كان العتق صاحب السدس والثلث لكان (علی 
الذهب) لصاحب السدس ربع وسدس » ولصاحب الثلث 
ثلث وربع(؟؟ (وعلى الاحتمال) النصف مقسوم بینها على 
ثلاثة» فيستقر لصاحب السدس الثلث» ولصاحب الثلث 
الثلثان والضان والولاء تابعان للسراية . 

وقول الخرقي : معاً. قد تقدم ثم تصوير ذلك بأن يتفق 
تلفظه) بالعتق في آن واحدء أو يعلقاه على صفة واحدةء أو 
يوكلا شخصا يعتق عنهیا(۳ فلو سبق أحدهما بالعتق لعتق 


(۱) عبر عن القول الأول بالمذهب» وعن الثاني بالاحت‌ال» ووقع في (خ ي): ثانية عشر 
سه|. . . اثنا عشر سهیا. 
(۲) في (س): ربع و ثلث . 


(۳) في (م): أو يعتقاه على صفة . وفي (س ت): يعتق علیها. 


عليه كله بشرطه کا تقدم وقوله : وهما موسران. لأنهها لو کانا 
معسرین لم یسر کا تقدم وإن كان أحدهما موسرا فقط اختص 


بالسراية . 
قال : و إذا كانت الامة بين نفسین فأصابها أحدهما وأحبلها 
أدب ول يبلغ به امحد(۱). 


ش : قد تضمن هذا الكلام تحريم وطء الجارية الشترکة» 
وهذا والله أعلم اتفاق» وقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى إلا 
على آزواجهم أو ما ملكت أيرانهم» إلى فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون74') والوطء والحال هذه قد صادف ملك 
الغیر بلا نكاح» فإذا وطیء الشريك أثم بلا ریب» (ولا حد 
علیه) كا تضمنه آیضا کلام الخرقي» وهو قول العامة لأنه 
وطء صادف ملكا له ؛ آشبه ما لو وطیء زوجته الخائض» وکا 
لو سرق عينا له بعضهاه ويعزر اتفاقاء لإتيانه المعصية› ولا 
يبلغ به احد» لأنه لو بلغ به الحد لصار حدا . 

وظاهر" کلام الخرقي أنه يجوز أن يزاد على عشر 
جلدات!*؟» وقد تقدم ذلك مستوفى في التعزيرات على ما يسره 
الله سبحانه» فلينظر ثم» ولا فرق في هذا كله بين أن 
يحبلها أو لا يحبلهاء ونیا ذكر الإحبال قيدا فيا يأتي بعده وله 
اعلم. 
۳1 وضمن نصف قيمتها لشریکه» وصارت أم ولد له( . 
)١(‏ في (س م): وان ک‌انت. وني (م): بين رجلین. وفي الغني : بين شریکین. وفي (س): 
يبلغ الحد. وفي (خ): بالتعزیر. 
(؟) سورة المؤمنون» الآيات ۰۵ ۰۱ ۷ وسورة العارج» الآيات ۳۱-۲۹ 

(۳) في (س ت): لصار حلاف ظاهر. وهو تصحیف. 
(4) حيث قال : أدب ول يبلغ به الحد. وسبق في باب الأشربة قوله : ولا يبلغ بالتعزیر الحد . 
(۰) في (س): أم ولد . 


۷ 


ش: یعنی الشريك الحبل تصير الأمة المشتركة أم ولد له 
لأنه وطء صادف ملكا له» فأشبه ما لو كانت خالصة له ولا 
العتق يسري إلى ملك الغير» فلأن يسري الاستیلاد أولى لقوته» 
بدليل صحته من الجنون» ونفوذه في مرض الموت» بخلاف 
العتق» فإنه انا ينفذ في المرض من الثلث» ولا يصح من 
مجنون» وإذا صارت أم ولد له ضمن نصف قيمتها لشریکه» 
لأنه أتلف ذلك عليه معنی » أشبه ما لو أتلفه عليه حسا. 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه والحال هذه شيء من 
الملهرء ولا من قيمة الولد» وهذا إحدى الروايات» وظاهر 
کلام أي الخطاب» وأبي محمد في القنع۱ وعلله القاضي في 
تعليقه في کتاب الغصب بأن زوال ملك الشريك حصل بفعل 
الله» وهو انعقاد الولد» وهذا يقتضي أن لا يجب نصف قيمة 
الأمةء ولیس بشيء» وقد يعلل بأن الهر انا یستقر بالنزع 
وعند النزع كانت ملوكة. لانها انتقلت إليه بالعلوق» والولد لا 
قيمة له ذا (والرواية الشانية) لا يلزمه للولد شيء لا تقدمء 
ویلزمه نصف مهرهاء لصادفة الوطء(۲) لك الغس و الانتقال 
حصل بعد ذلك» وقد یژخذ من هاتين خلاف في الهعر هل 
(يستقر) بالایسلاج أو (لا يستقر) الا بالنزع (والرواية 


)١(‏ انظر كلام آي الخطاب في الحداية ۲۳۱/۱ وكلام أبي محمد في القنع ۵۲۰/۲ والغني 
۹ ون الكاني ۲/ 1۰۷ . 

(۲) ذکر هذه الروایات البرهان في البدع ۲/ ۳۷۷ والرداوي في الانصاف ۵۰۲/۷ ووقع في (م): 
لمصادفة الولد . 
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الثالثة)' یلزمه نصف مهرهالاتقدم ونصف قيمة 
الولد» لأنه بفعله منع انخلاقه(۲۳ على ملك الشريك. آشبه ولد 
الغرور» وقال القاضي إن وضعته بعد التقویم فلا شيء فیه» 
لپا وضعته في ملکه» ون وضعته قبل ذلك فالروایتان» 
واختار اللزوم » واعلم أن الاحبال ليس بکاف في ما تقدم بل 
لا بد من وضع ما تصير به أم ولد كما سيأتي» وقد آشعر بذلك 
قوله صارت أم ولد له وولده حره والله أعلم . 

قال: وولده حر. 

ش : لأنه وطء في محل له فيه ملك» أشبه ما لو وطىء زوجته 
في ايض » أو في الاحرام ونحو ذلك» والله أعلم . 

قال : فان كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها”"). 

ش : لا فرق في سراية الاستيلاد بين الموسر والعسر على 
منصوص أحمدء واختيار ا خرقي والشيخين وغيرهماء لما تقدم 
قبل وعلى هذا يبقى في ذمته نصف قيمة الجارية؛ لا الله 
سبحانه أوجب إنظار العسر بقوله سبحانه #وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة 2474 وقال القاضي في الجامع الصغیر؛ وأبو 
الخطاب في الهداية : لا يسري الاستيلاد مع الاعسار کالباشرق 


() في (س م): في الهر يستقر بالإجماع . وفي (م): يستقر به للؤيلاج . وفي (س م) : والرواية 
الثانية . 

(۲) أي تخلقه ووجودهء وني (س م): قيمة الولاء لأنه بفعل. وفي (س ت): منع الخلافة . وفي 
(م): منع إلحاقه . 

(۳) في (متن نسخة المغئى) : وإن كان. . . نصف مهر مثلها . 

(4) سورة البقرة» آية ۲۸۰. 
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وحذارا من إضرار الشريك بتأخبر حقه» وعلی هذا هل یکون 
الولد كله حراء تغلیبا للحرية ‏ وهو ظاهر کلام الاکثرین - أو 
نصفه حرا ونصفه رقیقا كأمه؟ فيه احتالان» ذكرهما في 
المغئ (). 

قال: وإنلم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلهاء وهي على 
ملکها . 

ش : آما وجوب نصف مهر الشل والحال هذه فلأن منفعة 
البضع مشتركة بينه وبين شریکه وقد استوفاها» فوجب عليه 
ما يقابل نصيب شریکه كما لو فعل ذلك أجنبي» وأما كونها 
والحال هذه على ملکه لأن المقتضي والحال هذه لسزلزل ملكهما 
الاستیلاد» ول يوجد» والله آعلم ۱ 

قال: وإذا ملك سهم| من بعض من یعتق عليه" بغير 
الیراث وهو موسر عتق عليه کله» وكان لشریکه عليه قيمة حقه 
من ون كان معسرا م يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك» وإذا 
ملك بعضه بالميراث لم یعتق عليه إلا مقدار ما ملك منه(*ک 
موسرا كان أو معسرا. 


() کا نی ٤/۹‏ . 


(۲) ني (س م) : على ملکها. . . لتزلزل ملکها . ولیس في (خ): وم یوجد . 

(۳) في الغني : وان ملك سهیا من یعتق عليه . 

() في (س ت): : حقه فيه وإن كان. وفي (الغني) : عليه إلا مقدار. وفي (م): فإذا ملك . 
وفي (المغني) : وإن ملك . وني (المتن): و إن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا ما ملك منه موسرا 


كان أو معسرا. وفي (خ ي مغني): ما ملك موسرا. 
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ش : إذا ملك سهیا من یعتق عليه وهو ذو الرحم الحرم - فلا 
يخلو إما أن یکون بغیر اختياره كالميراث» أو باختیاره کالبیع 
والهبة والاغتنام ونحو ذلك وني کلیهیا يعتق السهم الذي 
ملكه» لأن كل سبب إذا وجد في الكل عتق به» إذا وجد في 
البعض عتق به» كالإعتاق بالقول» ثم ينظر فان كان معسرا 
استقر العتق في ذلك السهم» ول يسر على الذهب. كا تقدم 
في المباشرة» ون كان موسرا والتملك(١)‏ باختياره سرى عليه في 
نصيب شریکه» لأنه تسبب في العتق اختيارا منه » فسری عليه 
کا لو وكل في عتق بعض عبد يملكه» وإن كان التملك بغير 
اختياره لم يسر عليه» على المشهور عند الاصحاب. والجزوم به 
للقاضي في الجامع» وأبي محمد في الكافي وغيرهماء لأنهلم 
يتسبب في الإعتاق» إنا حصل بغير اختياره» ومنصوص أحمد 
في رواية المروذي أنه يسري(۲) عليه والحال هذه» لأنه عبد عتق 
عليه بعضه وهو موس فسرى إلى باقيه» كا لو أوصي له به 
فقبله» ول يذكر القاضي في الروايتين بالأول نصاء وحيث سرى 
ضمن لشريكه قيمة حقه منه » لوتلاف ذلك عليه . 

وقول الخرقي : من بعض . إشعار لكون السهم قليلاء ونبه 
بذلك على الكثير» وهو كذلك . 

(تنبیه) : حکم إرث الصبي والمجنون حكم إرث غيرهماء أما 
لو وهب لما أو وصي هیا بسهم من يعتق علیهیا» فهل يسري 

. في (ي): وإن لم يسر: وفي (خ) والتمليك‎ )١( 


(۲) ذكر في الهداية ۲۳۸/۱ رواية المروذي» وفي الكافي ۲/ ۵۸۰ وانظر الغني ۳۵۵/٩‏ والمقنع 
۲ والحرر ۲/ ۵ ووقع في (خ): وهو منصوص أحمد. 


علیهیا مع يسارهما إن قبله الولي؛ لکونه قائا مقامها أو لا 
يسري لدخوله في ملکهما بغير اختیارهما؟ فيه وجهان » وعلیها 
يتفرع جواز قبول الولي وعدمه » وحیث جاز له القبول فشرطه أن 
يكونا من لا تلزمه النفقة» وحیث منع من القبول فقبل فهل 
يصح ویلزمه الغرامق أو لا يصح رأساً؟ فيه احتمالان . 

قال : وإذا كان له ثلاثة آعبد فأعتقهم في مرض موته أو 
دبرهم ) أو دبر آحدهم وأوصى بعتق الاتحرین » ول خرج من 
ثلثه إلا واحد منهم(۱ لتساوي قیمتهم؛ آقرع بینهم بسهم 
حرية» وسهمي رق» فمن وقع له سهم حرية عتق دون 
صاحبيه . 

ش : أما کونه يقرع بینهم والحال هذه : 

۲ - فلا روی عمران بن حصین أن رجلا أعتق ستة ملوکین له 

SE‏ ا 

فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فاعتق اا ی 
له قولا شديداً. رواه الجماعة إلا البخاری() 


(۱) في (س م): دبر أحدهم أو وصى . وفي (م متن مغني): إلا واحد لتساوي . وفي (س ت) : 
الا واحدا. 

(۲) تقدم في الوصايا ۳۸۱/۶ برقم ۲۲۳۲ وهو عند مسلم ۱ وأحمد 477/5 وأبي داود 
۸ والترمذي 5١١/4‏ برقم ۱۳۷۵ والنسائي في الجنائز 4/ 15 وابن ماجه ۲۳4۵ من طريق 
أي قلابة. عن أب الهلب عن عمران» ومن طريق ابن سيرين وغيره عن عمران» ورواه أيضا 
عبد الرزاق 111/49 وابن أبي شيبة ۳۵۱/۷ والحميدي ۸۳۰ وابن حبان كا في الإحسان 
۰۵ ۰۲ والطبراني في الأوسط ۰۷۷۳۰۷۷۲ 45/8 وأبو نعيم في الحلية ۲۰/۳ من طرق 
عن عمران به . 


به 


۳ -- وعن أي زيد الأنصاري رضی الله عنه. أن رجلا أعتق ستة 
آعبد عند موته » لين مال شر فأقرع بینهم رسول الله يل 
فأعتق اثنين وأرق آربعق رواه أحمد وأبو داود بمعناه وقال فيه 
الو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر السلمین»(۱) ولأنه 
حق في تفريقه ضرر» فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع 
الطلب إجماعا(؟»» وبذلك يبطل قول الخصم: إنه حالف 
قیامر("» ثم لو سلم ذلك فالحجة في قول رسول ابا 


(۱) هو في سنن أبي داود ۳۹۲۰ من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أي زيدء و يسق 
لفظه» بل قال : بمعناه. أي بمعنى حديث عمران» ثم ذكر الزيادة كبا فعل الزركشي ٠‏ وهو عند 
أحمد ۳۶۱/۵ من طريق خالد» وساقه بنحوه» ورواه أيضا سعيد بن منصور 5٠5‏ من طريق 
خالد ول يسق لفظهء ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ۱/ ۳۱۸ من طريق خالد. وفيه القد 
همت أن لا أصلي عليه» وروی عبد الرزاق ١71701١‏ عن مکحول قال : سمعت ابن السیب 
يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الوت» لم يكن لا مال غيرهم» فأ في ذلك النبي 
َك فأقرع بينهم . وهكذا رواه سعيد 5١١‏ والبيهقي ۲۸۱/۱۰ وفيه: فأعتق اثنين وأرق أربعة . 
ثم رواه عبد الرزاق» عن سلیمان بن موسی؛ عن مکحول مرسلا؛ وعن سلییان عن سعيد» ورواه 
سعيد بن منصور 4٠١‏ عن ابن سيرين» عن النبي يل وم يسق لفظه. وقد رواه البزار كما في 
الکشف ۱۳۹۲ من طريق يزيد بن هارون» عن ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي سعيد الخدري به» قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد مرسلا . 

(۷) قال ابن المنسذر في الإشراف 4۲۱/۷ رقم ۱۷۸۹ : وأجمع کل من نحفظ عنسه من أهل 
العلم. . . على أن الربع أو الأرض إذا كانت بين شركاء؛ واحتملت القسم من غير ضرر يلحق 
أحدا منهم فيه» وأجمعوا على قسمه أن قسم ذلك يجب بينهم» إذا أقاموا بينة على أصول 
أملاكهم . وقال في الإجماع ۷۰۲ نحو ذلك . 

(۳) يقصد أصحاب أب حنيفة فقد حكى أبو محمد في المغني ۲۵۹/٩‏ عنهم مبالغة في رد هذه 
الأحاديث» وهكذا تكلف في ردها ودعوى نسخها الطحاوي في الشرح ۳۸۲/4 والمشكل 
01" وانظر بدائع الصنائم للكاساني ۸٩/۶‏ فقد أطال في لزوم الاستسعاء في عتق العبد 
المشترك» ورد على من حالف في ذلك » وأكثر من صور المسألة . 


to 


مطلقا» ویدل على دخول القرعة في الشتبهات في الجملة قوله 
سبحانه إفساهم فکان من الدحضین 4 وقوله سبحانه ##وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أبهم يكفل مریم 7#" ولا يعترض 
على هذا بأنه منسوخ» لعدم جوازه في شریعتناه لأنا نقول : دل 
ذلك عل شيئين» مشروعية القرعة مطلقا في الكفالة» وإلقاء 
واحد من اماعة في الي وامتناع القرعة في دين لا يدل على 
عدم مشروعية القرعة مطلقاء كيف وقد حصل تواتر معنوي 
على مشروعيتهاء قال أحمد: في القرعة حمس سنن : 

65 - أقرع بين نسائه(٤)»‏ وأقرع بين ستة ملوکین(*. 

۰ -- وقال لرجلین «استهم|»۱*. 

5 - وقال «مثل القائم بحدود الله والداهن فيها کمثل قوم استهموا 
عل سفینةه(). 


۷ - وقال «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا 


(۱) سورة الصافات » الآية ۱6۱ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية 6 ٤‏ . 

(۳) في (س ت ) : نقول ذلك على . وفي (م ي) : القرعة وکونها في الكفالة . 

(1) وفع في حديث الاك عند البخاري ۰۲۰۵۹۳ ٤۷٤٩‏ ومسلم ۱۰۱۲/۱۷ وغیرهما قالت 
عائشة : كان رسول الله و إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . 
(0) أي في حدیث عمران بن حصين» وحدیث أبي زيد الذکورین آنفا. 

(1) کا في حديث آم سلمة التقدم 0۹٩/۳‏ برقم ۰۱۹۶۲ ۳۷۹۲ عند أحمد ۳۲۰/۱ وأبي داود 
٠" ۳‏ وغيرغماء أن رجلين من الأنصار اختصیا في مواريث بینهیا قد درست» ليس بینهیا بيئة» 
وفيه قوله و «أما إذ قلتم) فاذهبا فاقتسماء ثم توخیا الحق» ثم استهیا ثم لیحلل كل واحد منکا 
صاحبه» وقد رواه ابن أبي شيبة ۷/ ۳۵۳ عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة بهذا القدر. 

(۷) رواه البخاري ۰۲۹۲ ۲۰۸۲ وأهد ۰۲۱۸/6 ۰ والترمذي ۳۹۶/۲ برقم ۲۲۷۵ 
والبيهقي ٩۱/۱۰‏ وغیرهم من طریق عامر الشعبي عن النعیان بن بشير قال قال رسول الله يك 
«مثل القائم على حدود الله والداهن فیها » الحديث . 
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علیه»(۱). انتهی . 

۸ - ولا تشاح الناس ٤‏ الأذان يوم القادسية فرع بینهم سعد( 
وهذا إجماع من الصحابة على مشروعية القرعة» وصفة القرعة أن 
يقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق» فمن خرج له سهم الحرية 
عتق دون الاتحرین » فیکتب ثلاث رقاع» في واحدة حریة » وي 
ائنتين رق » وتترك في ثلاث بنادق شمع أو طين» وتغطى بئوب» 
ويقال لمن لم يحضر: أخرج بندقة لهذا. فان حرج له رقعة حرية 
عتق » ورق الآحران"» وان خرجت رقعة رق رق» وأخرجت 
أخرى على آخر» فان حرجت رقعة الحرية عتق ورق الشالث» 
وان حرجت رقعة رف رق» وتعين عتق الثالث» لانحصار 
العتق في الثلاثة» ولا تتعين هذه الصفة بل كيف ما أقرع جان 
وهذافي الصورة التى ذكرها ا لخرقی› وهی إذا استسوت 
قيمتهم» أما إن اختلفت فلذلك صور* ليس هذا موضع 

(۱) رواه البخاري ۱۱۵ ومسلم /٤‏ ۱۵۷ وأحمد ۰۳۰۳/۲ ۵۳۳ وغيرهم من طريق مالك عن 

سمي مولى أي بکره عن أبي صالح» عن أب هريرة به» وهو عند مالك ۰۸۷/۱ ١0١‏ عن سمي 

به» وفيه زيادة أحكام . 

(۲) قال البخاري في الصحيح ۲ : ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان» فأقرع بينهم سعد. 

قال الحافظ في الفتح : أخرجه سعيد بن منصوره والبيهقي من طريق أي عبید» عن هشيم» عن 

عبد الله بن شبرمة» قال: تشاح الناس الخ؛ وهذا منقطع» وقد وصله الطبري في التأريخ 

۳ عن ابن شبرمة» عن شقيق أبي وائل فذكره وهو عند البيهقي في السئن 478/١‏ من 

طريق أبي عبيد به» والقادسية وقعة مشهورة سنة ۱6 بالعراق مع الفرس» وقائدها سعد بن أبي 


وقاص رضي الله عنه . 

(۳) في (م): ثلاثة بنادق . وفي (ي) : فان خرجت له . وفي (م س) : ورق الأتحرين. 

(4) في (خ): وعتق الشالث . وفي (م): إذا ما استوت . وفي (خ): أما إذا اختلفت. وفي (س 
م): فكذلك صور. 


3.۳ 


بيانبا. واعلم أنه یستفاد من کلام الخرقي مسائل غیرما استفید 
منه بالنص وهو ما تقدم (إحداها) أن قوله : إذا كان له ثلاثة 
أعبد فأعتقهم في مرض موته . يشمل ما إذا أعتقهم دفعة واحدة 
أو دفعات» بل لو حمل على أن مراده آعتقهم في دفعات لكان 
آول لأنه قال بعد : ولو قال هم في مرض موته أحدكم حره أو 
کلکم حر. ومات فکذلك؛ فصرح با إذا آعتقهم» فلو ۸ 
يحمل هذا على أنه أعتقهم في دفعات أو على العموم لكان تکرارا 
وهو حلاف الظاه لاسيا في هذا المحل» فانه يبعد جدا» 
لعدم الفصل بين المسألتين» ويعلم من هذا أن مذهب الخرقي 
أنه يسوي في العطايا بين متقدمها ومتأخرهاء وهذا إحدى 
الروايات» لما تقدم من حديثي جابر وأبي زيد رضي الله عنهماء 
أن النبي اة | يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات(١)‏ 
(والرواية الثانية) أن يقدم الأول فالأول» إلى أن يستوفي الثلث» 
وهي الذهب عند الأصحاب» حتى أن أبا محمد جزم بهاء 
وحمل كلام الخرقي على العتق دفعة واحدة» ويلزم منه الحذور 
السابق (والرواية الثالثة) إن كان فيها عتق قدم» وإلا سوي بين 
متقدمها ومتأخرها(۳). انتهی . (الشانیة) أن قوله: في مرض 


(١)ل‏ یتقدم قریبا حديث عن جابر» وانما تقدم حدیث عمران بن حصين» مع حدیث أي زید» 
في الذي أعتق ستة مماليك له عند موته» ووقع في (س): من حديث جاير. وفي (م): أو كليات. 
(۲) انظر المسألة في الروايتين للقاضي ۳/ ۱۱6 وفي الكافي ۲/ 4۸0 والقنع ۳2۲/۲ والمداية 
۱ والحرر ۱/ ۳۸۱ والانصاف ۷/ ۱۷4 وقد ذکر الفقهاء هذه المسألة في آخر الوقف» 
قبیل الوصایا وانظر کلام أبي محمد فيمن أعتق عبیدا واحدا بعد واحد» أو دفعة واحدة-في 


الغني ۰۳۵۹/۹ 


كمع 


موته . يخرج ما إذا آعتقهم في صحته» فإن عتقهم ينفذ وإن كان 
عليه دين يستغرق قيمتهم» على المذهب العروف» مالم يكن 
محجورا عليه بفلس أو سفه» فان في نفوذ عتقه خلافا مشهوراً 
(الثالثة) دل كلامه على أن العتق في مرض الوت من الثلث» ولا 
خلاف في ذلك في) نعلمه» وقد شهد له حديث جابر وأبي 
زید() وأن الوصية أيضا بالعتق من الثلث» وهذا واضح 
أيضاء لما تقدم من قوله عليه السلام «إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتکم» الحديث (2. وكذلك التدبير 
أيضاء وهو المذهب بلا ریب لأن التدبير عتق معلق بالوت 
فهو كالوصية» (وعن أحمد)رواية أخرى أن التدبير في الصحة 
معتبر من رأس المال» نظرا حالته الراهنة". (الرابعة) إطلاقه 
هنا يقتضى أن الوصايا إذا وقعت دفعات سوي بين متقدمها 
ومتأخرهاء وهذا هو الذهب هنا بلا ریب» عكس المذهب في 
العطاياء وفيه رواية أخرى إن كان فيها عتق قدم» ولا سوي 
كرواية ثم ولا نعلم هنا رواية بتقديم الأسبق فالأسبق . 


(۱) ذكرنا آنفا آنه ل يتقدم حديث عن جابر» ونیا هو عن عمران بن حصين» في الذي أعتق سنة 
تماليك عند موته . 
(۲) تقدم الحديث /٤‏ ۳۹۲ برقم ۲۲۲۳ عند الدارقطني» ول نجده في سننه؛ ولا هو عند 


آحمدا/ ٩۰‏ وغبره . 

(۳) ذکر ذلك أبو محمد في الغني ۳۸۷/۹ في أول باب التدبير» وفي الكافي ۵۹۱/۲ والقنع 
2٩۳ ۲‏ وهکذا أكثر الفقهاء ذكروه هناك وقد روى ابن أبي شيبة ۵۲۳/۲ عن ابن المسيب وغيره 
من علماء التابعين قالوا: الدبر من الثلث . وروی عن مسروق وسعید بن جبير أنه من جميع المال . 
(4) ذكر ذلك الفقهاء في تصرفات المريض» قبيل باب الوصاياء وقد روى سعيد في سننه ۳۹۶ 
عن ابن عمر وغيره من التابعين في الوصايا : إذا عجز عنها الثلث قالوا: يبدأ بالعتاقة . 


1۰۷ 


(الخامسة) صریح کلامه التسوية بين التدبير والوصية بالعتق» 
وذلك لأا اجتمعا في کون عتقا بعد الوت » ولايي حمد 
احتمال بتقديم التدبير» لأن الحرية تقع فيه با موت» والوصية 
تقف فيه على الإعتاق بعده. انتهی . ويقوى هذا الاحتمال أو 
يتعين إن قيل ٠:‏ إن كان التدبير في الصحة وقلنا: إنه من رس 
المال. 

(السادسة) قوله : ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم لتساوي 
قيمتهم . يخرج به ما إذا خرج الجميع من الثلث فإنا نعتقه") 
ولولم يخرج منهم شيء لدين على الميت ونحو ذلك فإنا لا نعتق 

قال : ولو قال لهم في مرض موته : أحدكم حر. أو كلكم 
حر. ومات فكذلك . 

ش : يعني حكم ذلك حكم ما تقدم» وقد تقدم التنبيه على 
صورة : كلكم حر. آما أحدكم حر إذا لم ينو معينا فإنه يقرع 
بينهم» إذا لم یکن" عليه دين يستغرقهم » فمن خرجت عليه 
القرعة عتق إن خرج من الثلث» وإلاعتق منه قدر الثلث» 
وإن نوی معينا تعين العتق فيه» وليس للمعتق التعيين إذا لم ينوه 
على المذهب» والله أعلم . 


)١(‏ ذكر هذا الاحتمال في الغني 4/ ۳۸۷ في أول كتاب التدبير وليس في (م): أو يتعين. وفي 
(س ت): فان قيل. 

)في (خ): إذا أخريج . وفي (س): فانعتقهم . وني (م): أو تعين فانا نعتقهم . 

() في (س): أم أحدكم . وني (خ): ۸ ينو أحدا معینا. وفي (خ ي): إن لم يكن . 


قال : وإذا ملك نصف عبد فدبره» أو أعتقه في مرض موته» 
فعتق بموته» وکان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشریکه 
آعطي وكان كله حرا في إحدى الروایتین عن أي عبد الله رمه 
الب والرواية الأتصرى لاد يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله 

خصة شريكه(21. 

ش : الرواية الأولى اختيار أي الخطاب في خلافه إلا أنه إن 
صرح بذلك في العتق» وذلك لأن تصرف المريض في ثلث ماله 
كتصرف الصحیح في الجميع » ولو أعتق الصحيح ا موسر سرى 
في كل ماله» فكذلك يسري في ثلثه (والثانية) اختيار الشيرازي؛ 
والشریف» وحكاه عن شيخه» لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما 
استثنيناه من الثلث بتصرفه فيه» وني المذهب (رواية ثالشة) 
يسري في العتق لا تقدمء إذ العتق يقع في حال الحياة» ولا 
يسري في التدبير» لأن ملكه يزول بموته» 0 
منه» وهذه اختیار القاضي في الروايتين» إلا أنه 0 برواية 
نا قال : يجب أن يكون الصحيح من الروايتين أنه إذا أعتق في 
مرضه وم وإذا أوصى ل یر واعلم أن حكم الوصية 
بذلك حكم تدبيره» صرح به القاضي في روایتبه» ات 
وغ‌رهما(۲. 

وقول الخرقي : فعتق بموته . أي بسبب موته» إشعار منه بأن 
العتق في المرض والتدبير والوصية جميع ذلك معتبر بالوت إن 


ل یت 
(۲) ذكر المسألة القاضي أب يعل في کناب الروايتين ۱۰۹/۳ وعزاهما للخرقي» وذكر أبو الخطاب 
في المداية ۲۳۹/۱ في المسألة وجهین. في باب التدبی وكذا أكثر الفقهاء. 


0۹ 


كان له مال يخرج ذلك من ثلثه نفذ» والا نفذ منه!۱) قدر 
الثلث» وإن لم يكن له مالء أو كان له لكن عليه دين 
يستغرقه » لم ينفذ منه شيء» وقوله : وكان ثلث ماله يفي بقيمة 
نصف الشريك . يحترز عا إذا لم يف بقيمة نصيب الشريك» 
وتحته صورتان (إحداهما) لا يفي بشیء منه فهذا لا يعتق إلا 
نصيبه» قال أبو محمد: بلا خلاف نعلمه» إلا قول من يقول 
بالسعاية (الثانية) وفى ببعضه» فينبغي أن یتخرج "على العتق 
والحال هذه في حال الصحة. إن قلنا: يسري في ذلك القدر 
على المنصوص . خرج هنا الخلاف السابق» ون قلنا: لا يسري 
ثم فهاهنا آول(". 

ومقتضى كلام الخرقي أنه بمجرد(*) التدبير لا يسري علیه» 
وهذا هو المذهب الشهور المجزوم به للقاضي وغيره» إذ التدبير 
إما تعليق للعتق بصفة أو وصية» وكلاهما لا يسري» وحكى 
أبو الخطاب والشيخان وجهاء وابن حمدان في رعايتيه رواية 
بالسراية» فيصير كله مدبراً» ويغرم لشريكه قيمة حقه منه» 
لأنه سبب يوجب العتق بالموت» فسرى کالاستیلاد» وهذا 
التعليل یوجب السراية ولو مع الإعسارء كالاستيلاد على 


(۱) في (م): یعتق بمونه . وفي (خ): من ثلثه وإلا. وفي (م ت): وإلا يقدر منه. وفي (س): 
ولا قدر منه . 

(۲) انظر کلام آي محمد في المغني ۳۹۹/۹ ووقع في (م): وکان له ثلث ماله. . . منه فهنا لا 
یعتق . وفي (س): الثانية ووفی . وني (م ي) : أن يخرج . 

(۳) في (س ت): إن قلنا سرى . وني (خ ي): نهنا أولى . 

(4) في (م): أن جرد . 


التصوص وهو مقتضی إطلاق أبي الخطاب وأبي محمد في 
المقنع » وابن حمدان» وهو مشكل على أي الخطاب» لأن الأصل 
عنده نما يسري مع اليسارء فكذلك الفرع » وقيد ذلك أبو 
محمد في المغني وأبو البركات باليسار(١2»‏ والله أعلم . 

قال : وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لکله 9). 

ش : يعني فيه الروايتان» هل يسري في بقيته إن وفى ثلثه به» 
لما تقدم من أنه غير محجور عليه في الثلث» أو لايسري لا 
تقدم من أن ملكه يزول بالموت؟ ول يتعرض الخرقي لا إذا أعتق 
بعضه في مرض موته وهو مالك لکله» وفيه أيضاً الخلاف 
السابق . 

قال : ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم» ثم ظهر عليه 
دين يستغرقهم بعناهم في دينه . 

ش : وهذا راجع لما تقدم من قوله : وإذا كان له ثلاثة 
آعبد. فأعتقهم في مرض موته . وهذا الذي قاله الخرقي هو 
المذهب بلا ريب» قطع به غير واحد من الأصحاب» لاله تيع 
في الرض با یعتبر من الثلث» فقدم الدين عليه كالهبة» ولأن 
العتق والحال هذه بمنزلة الوصية » والدين مقدم على الوصية . 

8- قال علي رضي الله عنه : قضی رسول الله اة أن الدين قبل 
الوصية . ذكره البخاري تعليقاً» وهو بعض حديث رواه أحمد 


(۱) ذكره أبو لطاب في الهداية ۲۳۹/۱ في أول باب التدبير» وأبو محمد في المغني ۳۱۹/۹ 
والكافي ۲/ ۵۹4 والمقنع ۲/ 4417 وانظر الفروع ۱۰۱/۵ والمبدع ۰۳۳۱/۷ 
(۲) في (الغني) : وكذلك الحكمء وني (م) : مالك کله . 


والترمذي وابن ماج وحکی آبو الخطاب في كتابيه رواية یعتق 
ثلثهم وا حال هذ فعل الأولى إن اختار الورثة إمضاء العتق 
وقضاء الدين فهل هم ذلك ؟ فيه وجهان في المغني» واحتمالان 
في الكاني". 

وقيل : مبناهما إذا تصرف الورثة في التركة» وعلى الميت دين » 
وقضی الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان (* والخرقي صور المسألة 
فيا إذا ظهر عليه دين» فلو كان الدين ظاهراً فكلام أي 
الخطاب يقتضى جريان الخلاف فيه أيضا . 

قال : ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحداً لععجز ثلثه 
عن أكثر منه» ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق 
متهم . 

ش : يعني أن الاعتبار بها في نفس الأمرء لا با يظهر (0) 
لناء كما في المسألة التي قبلهاء إذ خفاء صحة التصرف علينا لا 


يمنع صحته إذا وجد شرطهء وقد وجدء إذ الإنسان له أن 


(۱) تقدم الحديث 4۲۹/6 برقم ۲۲۸۳ وهو عند البخاري كا في الفتح ۳۷۷/۵ معلقاً بصيغة 
التمریض ؛ ورواه أحمد١/‏ 1۹ , ۱ ١45‏ والترمذي ۲۷۰/۲ برقم ۲۱۸۵ وابن ماجه ۲۷۱۵ 
من طریق أبي (سحاق» عن الحارث» عن علي » وکذا رواه ابن أبي شيبة ۱۰/ ۱۲۰ وابن الجارود 
۰ وأبو یعلی ۳۰۰ من طریق أبي إسحاق به . 

(۲) ذکره آبو اخطاب في المداية ۱/ ۲۳۷ ووقع في (خ) : آبو ا خطاب في خلافه . 

(۳) ذکرهما في الني۳۷۱/۹ والكاني 7/ ۵۸۲ ووقع في (م) : فعلى الأول . وقي (خ) : وعلى 
الأول . 

)٤(‏ عبارة أي محمد في المغني 4/ ۲ وقالوا : إن أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة بيع 
أو غيره وعلى الميت دين» وقضي الدين» هل ينفل؟ فيه وجهان . 

(۵) في (م) : الأمر بها ظهر. وفي (خ ي) : لا با ظهر. 
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يتصرف في ثلث ماله عند موته بها شاء وقوله ۱ عتق من أرق 
منهم . أي تبينا عتقه حين خروجه من الثلث» وحكم التدبير 
قال : ومن قال لعبده : أنت حر في وقت سیاه» لم يعتق 
حتى يأتي ذلك الوقت ۱ . 
ش : يصح تعليق العتق على شرط» كقدوم زيد» وأول 
رجب» ونحو ذلك . 


۰ لأنه یروی عن أبي ذر أنه قال لعبده : أنت عتيق إلى رأس 


احول(۳). ولا يعرف له تخالف» ولأنه عتق بصفة فصح 
كالتدبير» أو إزالة فصح على ذلك كالطلاق (۳ إذا تقرر هذا 
فلا يعتق حتى يجيء الشرط» لأن المعلق على شرط عدم عند 
عدمه» ويعتق عند وجوده؛ لوجود السبب» مع انتفاء المانع » 
نعم شرط عتقه أن بوجد الشرط وهو في ملكه؛ فلو كان قد 
خرج من ملكه لم يعتق» إذ «لا عتق لابن ادم فيا لا یملث» کا 
شهد به النص (25. 

قال : وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ 


() في (ي) : |ذا قال لعبده» وی (س م) : ومن قال لغيره» وي (م متن) : حتى يأتي الوقت. 
(۲) ۸ أقف عليه مسشداء وذکره أبو محمد في الغني ۳۹ هکذاء وقد روی عبدالرزاق 
۷ عن ابن شبرمة : إذا قال الرجل لعبده : أنت حر على أن تخدمني عشر سنين. فله 


(۳) أي تعليق عتق على صفة» فيصح كتعليقه بالموت » وکا يصح تعليق الطلاق بزمن مستقبل . 
)٤(‏ تقدم هذا النص في أول العتق برقم ۳۸۸۶ وتقدم قبل ذلك برقم ١4175‏ . 


ay 


1 وکان نفقتها عليه» فإذا مات عتقت (. 

قش : هذه المسألة قد ذكرها هنا ( رمه اللهء وذکرها أيضاً 
في أحكام آمهات الأولاد» فلنوخر ذکرها إلى ثم فانه أليق اه 
والله أعلم . 

قال : وإذا قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر. فولدت 
ثنين أقرع بينهماء فمن آصابته القرعة عتق 7" إذا أشكل وفع 
خروجاً. 

59 : وذلك لأن أحدهما استحق العتق في نفس الأمرء وم 
يعلم عینه؛ فوجب |خراجه بالقرعة» كبا لو قال لعبد يه : 
آحدک| حر. ولو علم أوهما خروجاً حكم بعتقه (4) وحده من 
غير قرعة » لوجود الشرط» إذ هو أول ولد ولدته» وهذا بشرط أن 
تلدهما حیین» أما إن ولدت الأول ميتاًء والثاني حياً ففيه روايتان 
(إحداهما) ‏ وهي اختيار أي تحمدء قطع به في المقنع » 
وصححه في ا مغني (*) مع أنه لم يذكر ذلك رواية» إنما ذكره عن 
الشافعي وغيره -- لا يعتق منهم| شيء» إذ شرط العتق وجد في 
الميت» إذ هو أول ولد ولدته» وليس بمحل للعتق» فانحلت 
اليمين به (والرواية الثانية) ‏ وبها جزم القاضي في الجامع 


(۱) في (المتن) : وكانت نفقتها. وفي (المغني) : وأجير على نفقتها فان أسلم حلت له وف 
(المغني والتن) : وإذا مات . 

(۲) في (ي) : قد كررهاء وبي (م ي) : ذکرها رحمه الله . 

(۳) في (المغني) : القرعة فهو حر. 

(4) في (س خ) : كما قال وفي (ي) : حکم بحریته . 

(6) ذکره في الغني ۳۸۳/۹ عن أي یوسف ومد والشافعي» وصححه. وقال في القنع 
۲ وان ولدت میتا ثم حیا عتق الثاني . 


aH 


الصفی وكثير من آصحابه؛ الشريف» وأبو الخطاب في 
خلافیهیا» والشيرازي وابن عقيل في التذکرة - یعتق الحي 
منهیا ۱) لأن القصد من اليمين التعلیق على ولد يصح العتق 
فيه» وذلك بأن یکون حياًء فالحياة مشروطة فيه فکأنه قال : 
أول ولد تلدینه حياً فهو حر. والله أعلم . 

قال : وإذا قال العبد لرجل : اشترني من سيدي بهذا المال» 
وأعتقني . ففعل فقد صار العبد حرا" وعلى المشتري أن 
يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به» وولاژه للذي اشترای إلا 
أن يكون قال له . بعني بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلاًء 
ويكون السيد قد أخذ ماله آخذه 9©. 

ش : ملخصه أن شراء الأجنبي للعبد واحال هذه لا يخلو 
إما أن يكون في الذمة أو بعين المال الذي دفعه له العبدء فان 
كان في الذمة فالشراء صحيح» لأنه تصرف وجد من أهله في 
محله» من غير مانع» فصح كا لو اشتری غيره» فإذا أعتقه إذأً 
نفذ عتقه» لأنه عتق من مالك ثم على المشتري أن يؤدي إلى 
البائع ما اشتراه به» للزوم ذلك له بالبيع» فإن كان قد نقد له 
الال الذي دفعه العبد وجب رده لأنه ملك لسیده والولاء 
للمشتري. لأنه المعتق» وإن كان الشراء قد وقع بعين المال 


(۱) انظر المسألة في الفروع 0/ ٩۱‏ والمبدع 1/ ١7‏ والإنصاف7/ 47١‏ . 
(۲) في (م ي ت) : اشتريني. وفي (المغني) : فأعتقني . وفي (م خ ي متن مغني) : فقد صار 


(۳) في (خ) : فيكون العتق والشراء» وفي (م متن) : باطلين. وليس في (م خ ي متن مغني) : 
الكلمة الأخيرة . 


٤۵ 


الذى دفعه العبد فالشراء باطل على الذهسب» بناء على أن 
العقد والحال هذه لا يقف على الإجازة» وأن النقود تتعين 
بالتعيين» ولبيان هذين الأصلين موضع آخره أما إن قيل يوقف 
نحو هذا على الإجازة » فقد يقال : إن إجازة السيد إذا تضمنت 
قليك العبد هذا المال وإذنه في شراء نفسه منه به» وفي صحة 
هذا ثیء» فان قيل بصحته فالولاء للسيد لأنه العتق» ولو قيل 
إن النقود لا تتعین بالتعیین فهو کا لو اشترى في ذمته على ما 
تقدم» وهذا البناء الثاني [بناه أبو محمد وابن حمدان» ول يتعرض 
للأول» والله سبحانه آعلم](۱). 


(۱) سقط ما بين المعقوفين من (م) وقد روى عبد الرزاق 4 ١14٠‏ عن إبراهيم النخعي في هذه 
الصورة قال: البيع والعتق جائزه ويأخذ سيده من البتاع الثمن الذي كان ابتاعه» والولاء لمن 
أعتق . ثم روى عن الشعبي قال : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة. ورواه ابن أبي شيبة 5/ 47 5 
عن إبراهيم قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه» ويأخذ عبده» وان ظهر 
عليه بعدما أعتقه أخل من الذي اشتراه سوى ما قد آخذ . ثم روى عن الحسن وسالم والقاسم قالوا 
: لا مجوز. 


كك 


تاب لت اسر + 


ش : التدبير مصدر دبر تدبيراً إذا علق العتق بالموت» سمى 
بذلك لأنه يعتق بعدما يدبر سيده» والممات دبر الحياة» 1 
ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من الدنيا . انتهى . 
وهو لفظ خص به العتق» فلا يستعمل في كل شيء "بعد 
الموت من وصية ونحوها . 
۱-والاصل في جوازه ما روي عن جابر رضى الله عنه أن رجلاً أعتق 
غلاماً له عن دب فاحتاج» فأخذه النبي لا فقال امن يشتريه 
مني 219 فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذاء فدفعه إليه» 
E‏ والحمدلله إجماع في الجملة حكاه ابن 


ندر والله آعلم . 


قال : وإذا قال السيد لعبده أو لأمته : أنت مدبرء أو قد 


)١(‏ في (خ متن) : والدبر. 

(۲) أي في اصطلاح الفقهاء؛ فلا یستعمل في الوصایا ونحوها . 

(۳) رواه البخاري ۲۱6۱ ۰۲۲۳۰ ۲۵۳6 ومسلم ۱8۱/۱۱ من طرق عن عمرو بن دینار 
وعطاء وأبي الزبیں عن جابن ورواه أيضاً أحمد ۳/ ۰۲۹6 ۳۱۹ وأبو داود ۳۹۵۵ والترمذي 
۶ برقم ۱۲۳۹ واللساني ۷/ ۳۰4 وابن مساجه ۲۵۱۲ وابن المبسارك في السند ۲۲۱ 
والطیالسی كيا في المنحة ۱۱۰۷ وعبدالرزاق ۱۱۱۲۰ وابن أبي شيبة ۱۷۶/٩‏ وسعید بن منصور 
برقم ٤۳۹‏ والدارمي ۲۵۱/۲ وغيرهم من طرق عن جابر به» وي (س م) : والاصل ما روی 
جابر. 

)٤(‏ ذكر في الاشراف /١‏ 777 خلافاً في بيع المدبر» ورجح البيع » قال : ولإجماع عوام أهل العلم 
على أن حكمه حكم الوصايا. 


1Y 


دبرتك » أو آنت حر بعد موتي . فقد صار مدبرا (۱. 

ش : آما صيرورته مدبراً بلفظ التدبير نحو : أنت مدبر 
أو دبرتك . فلأنه أتى بلفظه الوضوع له فصح به » كلفظ العتق 
فيه» وأما صیرورته مدبسا إذا أتى بصریح العتق معلقاً له 
بالوت -- نحو أنت حر أو محرر» أو حررتك بعد موتي» أو 
معتق أو عتيق بعد موتي ‏ فلأنه أتى بحقيقة التدبیر» إذ حقيقته 
تعليق العتق بسالوت» وإذا أتي بحقيقة الثىء حصل ذلك 
الثیء. ۱ 

ومقتضی کلام ا رقي أنه لا يفتقر في ذلك إلى نية» وهو 
کذلك. والخرقي لم يتعرض إلا للتدبير المطلق» ويصح أيضا 
مؤقتاً نحو : أنت مدبر اليوم. نص عليه أحمد» ومعلقا على 
شرط نحو إذا قدم زيد. أو إذا جاء رأس الشهر فأنت مدبر. 
ونحو ذلك» والله أعلم . 

قال وله بيعه في الدين . 

ش : أي العبد المدبر» بدليل ما يأتي بعد" » وهذا هو 
العروف في المذهب» حتى أن عامة الأصحاب لا يحكون فيه 
خلافاً لا تقدم من حديث جابر رضي الله عنه» وأطلق أحمد 
المنع في رواية حرب» وسأله في رجل دبر عبده ثم كاتبه جوز 
لأنه يملكه بعد» وأما بيعه من غيره [فلم يجوزه» وفرق بين بيعه 
من غيره وکتابته» لأنه إذا كاتبه فهو بعد في ملکه وإذا باعه 


)١(‏ في (م خ متن مغني) : وإذا قال لعبده. وني (م ي متن مغني) : أو أمته. 
() في (م) : أي العبد بدلیل» وف (خ ي) : ودلیله . 


A 


من غيره] فقد خرج عن ملكه.؛ قلت : ولو كاتب 
عبده ثم دبره ؟ قال : هو جائز 27 . 

5" وروی أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهیا أنه كره بیعه »۰ وهذا 
الأثر - والله أعلم ‏ مستند أحمد في المنع» (ومفهوم كلام الخرقي) 
أنه لا يجوز بيعه في غير الدين» وهو إحدى الروايتين . 

۳ لان في لفظ في حديث جابر رضي الله عنه رواه النسائي قال : 
أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبس وكان تاج وكان 
عليه دين» فباعه رسول الله هة بشانبائة درهم فاعطاه فقال 
«اقض دینك وأنفق على عيالك» (۲۳ فالنص ورد في ذلك» 


(۱) ما بين العقوفین ساقط من (م) وفي (س) : فهو بعد ملكه. . . خرج من ملکه. وی (س 
ت): قلت وکاتب . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة /٩‏ 170 والدارقطني 4 عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر» ورواه البيهقى ۳۱۳/۱۰ عن ابن عمر قال : لا يباع المدبر. ورواه 
الدارقطني مرفوعاً وضعفه وروی عبدالرزاق ۱۲۲۷۵ عن إبراهيم والشعبي» والزهري أنهم 
كرهوا بيع الذبره ورواه سعيد في سننه المطبوع ۳/ 5 ۱۵ برقم 44 4 عن ابن سيرين وابن السیب » 
والحسن » ورواه ابن أبي شيبة ۱۷۳/۷ عن زيد بن ثابت» وشريح وابن المسيب» وسالم وغيرهم . 

() لم أجد هذا اللفظ في سنن النسائي// 4 ۳۰۶ حيث رواه مطولآ عن أبي الزبيه عن جابره 
وليس فيه ذكر الدين والحاجة» وإنها فيه : لم يكن له مال غيره؟ وقد ذكره ابن الأثير في جامع 
الأصول ۸۵/۸ برقم ۳ واستوف الروايات التي في أصوله » ونسب إلى النسائي رواية بلفظ : 
لم يكن له مال غيره» فباعه بثإنيائة درهم» ثم أرسل بثمنه إليه» فقال «افض دينك؛ وأنفق على 
عيالك» وقد تقدم الحديث آنفاً» وقد رواه أيضاً عبد الرزاق 17777 وابن أي شيية 
74/1 وسعيد بن منصور برقم 474 ٤٤١‏ والحميدي ٠١۲۲‏ والشافعي كما في البدائع 
۷۲ ورآحد۳۰۸/۳ ۰ وابن مساجه۲۵۱۳ والدارقطني 1178/4 والبيهقي 
۰ وعللهم 5 ليس له مال غيره. وذكر بعضهم الحاجة؛ ووقع في (س م) : وكان فيه 


دين . 


۹ 


والاصل عدم غيره» قياساً على أم الولدء بجامع أن كلا منهیا 
عتقه معلق بالموت . 
(والرواية الشانية) يجوز بيعه مطلقاًء وهي المذهب عند 
الاصحاب. اختارها القاضي» والشريف وأبو الخطاب» 
والشيرازي وأبو محمد وغيرهم» لأن التدبير إما وصية أو تعليق 
للعتق على صفة» وآیما كان لا يمنع البیع» وقد أشار إلى هذا 
التعلیل )١(‏ وبيع النبي و للمدبر في صورة الحاجة لا يمنع من 
بيعه مطلقاً» لا سيهما من قاعدتنا أن الأصل في العقود والشروط 
الصحة» مالم يدل دليل على النع» كا هو مقرر في موضعه . 
(تنبیه) ظاهر كلام الخرقي اختصاص الجحواز بالدين فقطء 
وعدم ما سواه» وهو ظاهر کلام أبي محمد في المقنع » وأبي 
البركات على هذه الرواية وهو ظاهر كلام أحمدء قال في رواية 
0 : أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا فقيراً لا يملك 
شيئاً غيرو ۲۲ وظاهر كلام القاضي في جامعه وروايتيه وأبي 
محمد في الكافي إناطة ذلك على هذا القول بالحاجة ۳ء ولا 
يخفى أنه أعم من الأول» والله أعلم . 


)١(‏ انظر امدایة۲۳۹/۱ والمغني 4/ ۳۹۳ ولعل الضمير المستتر في قوله : وقد أشار. يعود إلى 
أبي حمد» وقد علل به القاضي في الروايتين”7/ ۱۱۵ وغيره. وفي (م) : التعليل بیع . . والحاجة 
لا. 

(۲) ذكر الرواية عنهیا القاضي أبو بعل في كتساب الروايتين ۳/ ۱۱۵ وانظر كلام أي محمد في المقنع 
19/۲ وكلام أي البركات في المحرر ۲/ 7 . 

(۳) انظر کتاب الروایتین ۳/ ۱۱۵ وکتاب الكافي ۲/ 0۹۲ في باب التدبیر. 


۰۷۰ 


قال : ولا تباع الدبرة في إحدى الروایتین عن أبي عبدالله رحمه 
اش والرواية الأخرى الأمة كالعبد. 

ش : توجيه الفرق بين المدبرة والمدبر على الأولى أن في جواز 
بيعها إباحة لفرجهاء وهو مختلف فیه» والفروج يحتاط ما وقد 
أشار أحمد إلى هذا فقال : لا أجترىء على بيع المدبرة» لأنه فرج 
يوطأ. (وتوجيه التسوية) وأن حكم الأمة حكم العبد» تباع في 
الدين على رأيه ومطلقاً على رأي غيره 7" . 

4 أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لما سحرتها "» وما 


(۱) في (س م) : ولا تباح . وفي المغني : المدبرة في الدين إلا في. وليس في (م ي متن) : عن أبي 
عبدالله . 

(۲) قال عبدالله في مسائله ٠٠١١‏ : سألت أبي عن بيع المدبرء فقال : أما الغلام فلابأس إذا 
احتاج إلى ثمنه . قلت : لاي : الجارية؟ قال : لا أجترىء علیه» لأنه فرج يوطأً. وعائشة حين 
سحرتبا جاريتها باعتهاء وکانت مدبرق وجعل ثمنها في ١ه‏ لم یکمل» وقال القاضي أبو يعلى 
في الروايتين ۱۱۱/۳ : نقل أبو الحارث وعبدالله : ما أجترىء على بيع المدبرة» لانه فرج يوطأ . 
(۳) رواه عبدالرزاق ۱۶۱/۹ برقم ۱۱۱۹۷ عن ابن عيينة » عن يحيى بن سعید ؛ عمن حدثه عن 
عمرة قالت : مرضت عائشة» فتطاول مرضهاء ف ذهب بنو أخيها إلى رجل» فذکروا مرضها فقال 
: إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة ؛ فذهبوا ينظرون فإذا جارية ما سحرتهاء وكانت قد دبرتهاء 
فدعتها فسألتهاء فقالت : ماذا آردت؟ قالت : آردت أن تموتي حتى أعتق . قالت : فإن لله علي 
أن تباعي من أشد العرب ملكا؛ فباعتها وأمرت يثمنها فجعل بمثلهاء ورواه أحمد في المسشد 
4٠ 5‏ عن سفیان» عن ابن أخي عمرةء عن عمرة» ورواه الشسافعي غتصرا كما في البدائع 
64 وعنه البيهقي ۳۱۳/۱۰ عن مالك عن أبي الرجال » عن آمه عمرة به» ورواه خاک 
5 والدارقطني 4/ ٤١‏ عن عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن سعید» عن أبي الرجال به؛ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . ورواه مالك في رواية القعنبي» كما في 
نصب الراية ۳/ ۲۸۱ ورواية محمد بن الحسن ۲۹۹ برقم ۸4۳ عن أبي الرجال محمد بن 
عبدالرهن» عن أمه عمرة» أن عائشة كانت أعتقت جارية لها عن دیره وإن عائشة بعد ذلك 
اشتكت» ثم إنه دخل عليها رجل سندي» فقال ها : أنت مطبوبة . قالت : ومن طبني ؟ قال 


2:۷۱ 


تقدم لا یصلح دليلاً للمنع؛ نعم یصلح دلیلا للکراهت وطذا 
حمل أبو محمد الرواية الأولى على الورع ‏ انتهی . وحکم نقل 
اللك فیها بهبة أو وقف حکم بيعهاء والله أعلم . 

قال : فان اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير. 

ش : إذا اشترى السيد عبده المدبر بعد أن باعه رجع العبد 
في التدبير» لأن عتقه معلق بصفة» فإذا خرج عن ملكه ثم عاد 
إليه عادت الصفة كما لو قال : أنت حر إن دخلت الدار. ثم 
باعه ثم اشتراه» كذا بناه القاضيي» قال فان قلنا : إن التدبی 
وصية بطل بالبیع» و يعسد بالشراء» كما إذا أوصى بشيء ثم 
باعه» والصحیح عند أي محمد رجوعه في التدبير مطلقاء جعل 
التدبير راجعاً للمعنيين "ء التعليق بصفة والوصية» فيثبت 
حكمها فیه وإذاً إذا كانت الوصية تقتضي عدم العود 
فالتعليق 7" يقتضي العود» فيعمل بمقتضاه إذا وجد. والله 
أعلم . ۱ 

قال : ولو دبره وقال: قد رجعت في تدبيري . أو قال : قد 


أبطلته لم يبطل . لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين» 


= امرأة من نعتها كذا وكذاء فوصفها وقال : إن في حجرها الآن صبياً قد بال» فذكره مطولا 
وذكره الحافظ في التلخیص 4١/4‏ وعزاه مالك وغيره» قال : وإسناده صحیح . وليس هو في 
موطأ مالك رواية يحيى المشهورة . 

(۱) هكذا ذكر في المغني4/ ۳۹۶ وذكر أنه لا يعلم التفريق بين الذكر والأنثى هنا إلا عن الإمام 
أحمد رمه الله . 


(۲) في (م ي) : جعلا للتدبير جامعاً للمعنيين. 


)في (س م) : مقتضى عدم . وقي (خ) : فإن التعليق. 


۲ 


والرواية الأحرى 217 : یبطل التدبیر. 

ش : الرواية الأولى هي الذهب عند الأصحاب» اختارها 
القاضي قال في روایتیه : إنها آجودها !۰۲ وصححها ابن عقيل 
في التذكرة» وأبو محمد وغيرهما لما علل به الخرقي » من أن التدبیر 
عتق معلق بصفة وهو الوت. فلم يبطل بالرجوع فيه» كا لو 
كان معلقاً على صفة في الحياة (والشانية) أومأ إليها أحمد في رواية 
ابن منصورء لأن نفوذه يعتبر من الثلث» ويتوقف على الوت» 
فأشبه الوصية وأبو محمد يقول : لا يمتنع اجتماع الأمرين فيه 
كا تقدم7"» فیثبت حكم التعليق» ويحصل عتقه بالوت 
بالشيئين» وقد توقف أحمد في رواية حرب(؟ . 

(تنبيه) على الرواية الثانية إذا رجع وهي حامل هل يكون 
رجوعا في حملها ؟ فيه وجهان» والله أعلم . 

قال : وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها . 


۵ ش: لأنه يروى عن عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم أنهم 


قالوا: ولدها بمنزلتها”*. ول يعرف هم خالف من 


. في (خ ي مغني) : ثم قال : قد رجعت . وني (الغني) أوقد. . . والأحرى‎ )١( 

(۲) قال في كتاب الروايتين ۳/ ۱۱۷ : على روايتين» نقلهیا الخرقي أجودهما : ليس له ذلك . 

(۳) انظر كلام أبي محمد في المغني 4/ ۳۹۰ وني الكافي ؟/ ٥٩۳‏ . 

(4) يريد بالشيئين التدبير والوصية. ووقع في (س) : بالتبيين. وسقط من (خ) : وقد 
توقف . . . وجهان. 

(۵) لم آجده مسنداً عن عم وانبا حکاه آبو محمد في الغني ۹/ ۳۹۸ وأما ابنه فرواه عبدالرزاق 
۲ عنه قال : آولاد الدبرة بمنزلة آمهم . وفي سنده سقطء ثم رواه متصلاً عنه قال : ولد 
المدبرة بمنزلتها ؛ ورواه سعيد في سننه الطبوع برقم 45١‏ وابن أي شيبة /٩‏ ۱۱۳ والدارقطني 
۶ والبيهقي ۳۱۵/۱۰ عن نافع» عن ابن عمر قال : ولد العتقة عن دبر منها یرقون = 


AA 


الصحابة» فکان ذلك حجة أو (جاعا» ولأن الأم تعتق بموت 
سيدهاء فتبعها ولدها كأم الولد۰۲ ونقل حنبل عن أحمد فيع 
نقله القاضی في روایتبه أنه قال : ولد الدبرة إذا لم یشترط یکون 
للمول عبدا. وظاهر هذا أنه لا يصير مدبراً معهاء وهذا قد 
یخرج على أن التسدبیر وصية» ولا شك أن ولد الموصى ہا لا 
يتبعهاء ول يعرج أبو البركات إلى هذه الرواية» و انیا ذكر تخريجا 
تبعا لأبي النطاب بعدم التبعية من العلق عتقها بصفة» فان 
تبعية ولدها الحادث بعد الوصية والتدبير لها على قولین (۳. 
وقول الخرقي : بعد تدبيرها. يخرج ما ولدته قبل ذلك فإنه 
لايكون مدبراً بكونه مدبراً معهاء وكأنه أخذها وهذا المذهب 
بلا ريب لأنه لا يتبع في العتق المنجزء ولا في الاستیلاد» 


= برقهاء ویعتقون بعتقها. ورواه ابن أبي شيبة 117/5 والبيهقي ۳۱۵/۱۰ عن أب الزبیره عن 
جابر قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم . وقد روي نحو ذلك عند ابن أبي شيبة» 
وعبدالرزاق» وسعيد» وأبي يوسف في الآثار ۸۷۱ والدارقطني» والبيهقي» عن ابن المسيب» 
والحسن» وشریح» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعود والشعبي والزهري» والنخعي» وابن 
سير ين وغيرهم . 

(۱) في (خ ي) : فيتبعها. وليس في (خ) : كأم الولد . 

(؟) في الروايتين للقاضي ۱۱۸/۳ عن حنبل : ولد الدبرة إذا لم يشرط يكون للمولى عبداً . أه. 
(۳) في الهداية ۲۳۹/۱ : وولد المدبرة يعتق بموت السيد» إذا حدث بعد التدبير. أه ثم ذكر 
وجهين في ولد العلق عتقها بصفة» وتخريج ولد المدبرة على ذلك» وكذا قال أبو البركات في المحرر 
"/ لا. وغيره . 

(8) هكذا العبارة في نسخ الشرح والباب كله ساقط من (ع) وهذه الجملة معلقة في (ي) وقد 
تآكلت أطراف الكليات» وسيأتي في نقل حنبل قوله : ولدها يكون مدبراً معهاء ولعله مأخذ 
ا لخرقي . 


V٤ 


ففي التدبير أولى» وحکی آبو الخطاب رواية من رواية حنبل 
قال : سمعت عمي یقول في الرجل پدبر الجارية ويها ولد قال : 
ولدها یکون مدبراً معها . وأبو محمد حمل هذا على الولد بعد 
التدبير» توفيقاً بين جیع کلامه ۲۱ والخرقي رحمه الله نبا حکم 
على ولد المدبرة» آما ولد الکبر فلا يتبع أباه مطلقاً على المذهب» 
لأن الولد نما يتبع أمه في الحرية والرق لا آباه» (وعن أحمد رواية 
أخرى) وظاهر كلامه في المغني الجزم مها في ولده من أمته المأذون 
له في التسري بها يكون مدبراً» لأنه ولده من أمته» فتبعه کاس 
وحيث قبل : إن الولد بمنزلة والده فإنه يصير مدبرآً» حكمه 
حكم مالو دبر عبداً آخرء بحيث لولم يخرج من الثلث إلا 
أحدهما أقرع بينهماء والله أعلم . 

قال : وله إصابة مدبرته . 

ش : لأنها ملوكته » فتدخل في عموم قوله سبحانه أو ما 
ملكت أيرانكم» . 
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والله أعلم . 


(۱) لیس في (م) : يكون مدبراً» وني (س ت ي) : توقیفً» وني (س م) : جمع كلامه . 

(۲) سورة النساءء الاية ۳ . 

(۳) رواه عبدالرزاق ۱3۷۰۰ عن معمر عن الزهري» كره أن يطأ الرجل مدبرنه» قلت له : لم 
تکرهه؟ قال : لقول عمر بن الخطاب : لا تقرمها ولأحد فيها شرط . ورواه ابن آي شيبة ۱۳۸/۲ 
عن عبدالوهاب بن عطاء» عن ابن أبي عروبة» عن برد» عن الزهري» أنه کره أن يغشى الرجل 
أمته وقد أعتقها عن دبر. وقد روى عبد الرزاق 11743 -- 177/05 عن ابن عمر وابن عباس ١‏ 
وابن المسيب» والحسن» وعمرو بن العاص آنهم أباحوا أن يطأ الرجل مدبرته» وروی عن ابن = 


۶:۷۵ 


قال : ومن آنکر التدبیر لم يحكم عليه به إلا بشاهدین 
عدلين» أو شاهد ويمين العبد. 

ش : أماكون السيد إذا أنكر التدبير لايحكم عليه 
الا بشاهدين فيهما شروط الشهادة فلعموم #واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم» ۲۲ #وآشهدوا ذوي عدل منكو» ۲۷ 
وأما کونه يحكم عليه بشاهد ويمين فلا تقدم للخرقي من أن 
العتق فيه ذلك» وقد تقدمت المسألة فلا حاجة إلى إعادتباء 
وقد تضمن كلام الخرقي والأصحاب صحة دعوی العبد 
التدبير» ولأبي محمد احتمال بعدم صحة دعوى ذلك» بناء على 
أن التدبير وصية» وأن إنكار الوصية رجوع عنها في وجه. وأن 
الرجوع في التدبير يبطله» والصحيح عنده صحة الدعوى وفاقاً 
للجباعة 27 وهو الصواب» لأنه بعد تسليم أن الرجوع في 
التدبیر يبطله؛ وأن الإنكار رجوع» قد يجيب بالإقرار» فلم 
يتعين الإنكار جواباً» وهذا كله إذا كانت الدعوى بين السيد 
والعبد ۶ء أما بينه وبين ورثته فالدعوى صحيحة بلا نزاع 


-جریج عن عمر أنه أعتق وليدة له عن دبر. ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين» ثم أعتقها وهي 
حبلى؛ ورواه ابن أبي شيبة ۱۳۲/۲ عن ابن عمر وابن عباس» والشعبي» وابن المسيب» والحسن 
وعطاء» وطاوس وغيرهم . 

. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

() سورة الطلاق الآية ۲ . 

(۳) انظر كلام أي محمد في الغني 4۰۲/۹ ووقع في (س) : والصحیح عنه . 

(4) في (م) : بعد تسلمه. وفي (س) : وقد يجب بالإقرار. وفي (م) : بين السيد وعبده. 


كلا 


قال : وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب» أو دين في ذمة 
موسر أو معس عتق من الدبر ثلشه» وكلا اقتضي من دينه 
شيء؛ أو حضر من ماله الغائب شيء» عتق من العبد بقدر 
ثلث ذلك» حتى يعتق كله من الثلك (۱). 

ش : إذا دبر عبده ومات ولا مال له سواه عتق ثلثه فقط کا 
تقدم وإن كان له مال حاصل بحيث يتمكن الورثة منه عتق 
جیعه إن حرج من الثلث» والا عتق منه بقدر الثلث» وان 
كان له مال لکن الورثة غير متمکنین منه لکونه غائباً أو ديئاً» ۸ 
يعتق جميعه في الحال» لجحواز أن لا يحصل للورثة من المال شیء» 
فيكون العبد كل التركة» و إذا كان هو كل التركة لم يجز أن يحصل 
على جميعها » ولكنه يتنجز عتق ثلشه إذ أسوأ الأحوال أن 
لايحصل من المال شيء فيكون له ثلث التركة» وللورثة ثلثاهاء 
ثم کل اقتضي من الدين شيء؛ أو حضر من المال الغائب (۲) 
شیء عتق منه بقدر ثلثه» فإذا كانت قيمته مائة» وحصل من 
امال مائة» عتق ثلثه الشاني» ثم ذا حصلت مائة آحری عتق 
باقبه» لوجود القتفي للعتق» وانتفاء المانع» ولا يضر ما بقي 
بعد ذلك من الال» لخروج الدبر من ثلث الوجود» وإذا عتق 
تبينا أنه كان حراً حين الوت» فیکون کسبه له» لأن عتقه 
بالوت» وإنما أوقفناه للشك في خروجه من الثلث» وقد زال 


(۱) في (م) : عبده وله مال» وف (الغني و م) : شىء عتق من المدبر مقدار ثلشه کذلك» وني 
(ت خ متن): مقدار ثلث» وفي (خ) : بقدر ثلثه کذلك» وني (المغني) : ثلشه كذلك من يعتق 
الثلث حتى كله 

(۲) في (ت) : لم يعتقه جیعه» وني (س) : ولكنه يتجرأء وي (ت خ) : حضر من الغائب . 


VY 


الشك» ومن ثم لو لم حصل شيء من الال تبینا رق ثلثیه » وان 
كان الحاصل لا يخرج الدبر من ثلثه عتق منه بقدر ثلثه» وال 
أعلم . 

قال : وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبیره جائزاً إذا کان له عشر 
سنين فصاعدل وكان يعرف التدبير (۲۱. 

ش : التدبير بالنسبة إلى التصرف في المال وصية بلا إشكال» 
فيعطى حكمهاء فيصح من تصح منه» ويبطل من تبطل في 
حقد وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته . 

قال : وما قلته في الرجل فا مرأة مثله» إذا صار ")لها تسع 

شش : هذا منصوص أحمد» وهو بناء على صحة وصية من لم 
يبلغ» وعلى تقييد ذلك بسن» وانا جعل السن تسعاً لأنه 
الذي يتعلق به كثير من أحكامهاء كحيضها وصحة إذنها على 
المذهب وغير ذلك» فكذلك في وصيتها . 

(تنبيسه) حيث صحت وصية من لم يبلغ صح رجوعه 
كالبالغ » والله أعلم . 

قال : وإذا قتل المدبر سيده بطل تدییره(۳. 

ش : لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده» 
كقاتل مورشه» ولأن التدبير وصية فبطل بالقتل كالوصية 


. ليس في (ي) : وكان يعرف إلخ‎ )١( 
. في (م ي مغني) : إذا کان‎ )۲( 
في المتن : بطل التدبير.‎ )۳( 
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بالال» ولا ذلك قد يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لاجل 
العتق» فمنع العتق سد للذريعة ولا ترد أم الولد» لأن ابطال 
الاستيلاد فيها يفضي إلى جواز نقل الملك فیها» وإنه متعذرء 
بخلاف المدبر» ولأن سبب حرية أم الولد الفعل» والبعضية 
التي حصلت بينها وبين سيدها بواسطة ولدهاء وهذا اكد من 
ال را نهد و ار فرن اعات و رد 
إيلاد العسر وكان من رأس الال» والعتق ‏ بخلاف ذلك» 
واعلم أن البطلان هنا مفرع على المذهب» في أن الوصية تبطل 
بالقتل نظراً للعتق "٠ء‏ أما إن قلنا لا تبطل بالقتل فالتدبير 
أولى» نظرا للعتق» والله أعلم . 


() في (س م) فتبطل . وفي (م) : ولأنه قد . 

(1) في (خ) : سیب حرية الولد. وفي (م) : والمعتق . 

(۳) ذكر الفقهاء روايتين في قتل الموصى له للموصي لأجل عتقه؛ أو تعجله ما أوصي له به» 
المذهب منهیا حرمانه من الوصية عتقاً أو غيره» وليس في (م ي) : نظراً للعتق» وتکرر في (س) : 
آما إن قلنا. . . للعتق. 


۹ 


كتاب المكاتب 


ش : المكاتب مأخوذ من المكاتبة» والمكاتبة في الاصطلاح 
عتق على مال منجم نجمين فصاعداء إلى أوقات معلومة» 
وأصلها من الكتب وهو الجمع؛ نبا تجمع نجوماً» ومنه سمي 
الخراز كاتباًء لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بخرزه» والرمل 
المجتمع كتيبة» لانضیام بعضه إلى بعض» وقيل لأن السيد 
يكتب بینه وبینه کتابا (۱). 

وهي مشروعة بالإجماع» وقد شهد لذلك قوله سبحانه 
والذین يبتغون الکتاب ما ملكت آیمانکم فکاتبوهم إن علمتم 
فیهم خيراً» الآبة (") وقصة بريرة» وقوله عليه السلام «الکاتب 
عبد ما بقي عليه درهم» 27 وغير ذلك من الأحاديث» والله 
أعلم . 

قال : وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد 
صار حرا. 

ش : عملا بمقتضی [موضوع] © الکتابة» إذ مقتضاها 
وموضوعها الحرية عند تام العقد» فعمل على ذلك» کسائر 
مقتضیات العقود» ولأن رقبته بالآداء قحضت له فوجب أن 


(۱) نقل في الطلم عن الازهري أنها لفظة وضعت لعتق على مال منجم» إلى أوقات معلومة . 

(۲) سورة النور الآية ۳۳. 

(۳) تقدم في الشرح ۵۱۹/6 برقم ۲۳۰۲عند أبي داود ۳۹۲۲ وغيره» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده. 

(4) سقطت اللفظة من (م). 


الك 


یعتق» لاستحالة أن يملك الانسان نفسه (ومقتضی) کلام 
ا لخرقي أنه لا يشتسرط مع ذلك أن يقول : فإذا آدیست إلي 
فانت حر. ولا نيته» وهو الذهب المجزوم به لعامة (۱) 
الاصحاب» لأنه أتى بصریح لفظ العقد. آشبه ما إذا قال : 
دبرتك . ولأبي الخطاب في اهداية احتمال (۲) أنه يشترط قول ذلك 
أو نيته» لأن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة» فاحتاج إلى ميز 
ككنايات الوقف ونحو ذلك» (ومقتضی) كلامه أيضاً أن من 
شرط صحة الكتابة التأجيل» لقوله : على أنجم. فلا تصح 
الكتابة الحالة» وهذا هو المذهب أيضاً بلاريب» لأنه عقد 
معاوضة يلحقه الفسخ» من شرطه ذكر العوض» فإذا وقع على 
صفة يتحقق ‏ فيها العجز عن العوض غالبا لم یصح» كا لو 
أسلم في شيء لا يوجد في المحل إلا نادرأء ويؤيد ذلك أن 
جماعة من الصحابة عقدوا الكتابة!؟ ول ينقل عنهم أنهم 
)١(‏ في (خ ي) : لا يشترط أن يقول مع ذلك . وفي (ي) : عند عامة . 
() ذكر ذلك في الهداية ١5٠ /١‏ وانظر المسألة في المغني 4١15/4‏ والكاني ۲/ ۵۹۷ 
والقنع ۶۹۹/۲ والمحرر؟/ ۷ والمبدع ۳۳۸/٩‏ والفروع ۱۰۸/۵ والانصاف۷/ 44۸ . 
(۳) في (م) : فإذا وضع . وفي (خ) : صفة تحقق . 
() روی ابن أبي شيبة ۲۳/۷ عن حزام بن حكيم قال : کتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن 
سعد : أما بعد فاه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس . ثم روى عن 
ميمون بن مهران قال: كاتب ابن عمر غلاماً له فجاء بنجمه حين حل» فقال : من أين لك 
هذا؟ قال : كنت أسأل وأعمل . قال : تريد أن تطعمني أوساخ الناس . ثم روى أن سلمان أراد 
أن يكاتب غلاماً له فقال : من أين ؟ قال : أسأل الناس. فأبى أن يكاتبه . ثم روى عن ابن 
عباس أنه كاتب عبداً له» واشترط عليه أن لا يستكد الناس . وروی عبدالرزاق ۱۵۵۷۷ عن 
قتادة قال : سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة» فأبى آنس» ورفع عليه عمر الدرة وتلا 
«فکانبوهم 6 فكاتبه أنس . وروی عبدالرزاق أيضاً والبيهقي ۳۲۰/۱۰ بعض الآثار التي فيها 


۸۱ 


عقدوها حالة» وقیل : يصح أن تکون حالة کالقول في السلم 
والبابان باب واحد » ومن ثم اشترطنا في الأجل أن یکون له وقع 
في الثمن» حذارا من أن يتخذ ذکره حیلقف والعلم به کا تقدم 
وكأن الأقيس عند أبي محمد واختيار ابن أبي موسی أنها تصح 
على نجم واحد كالسلم والمذهب عند القاضي وأصحابه 
والأكثرين أنه لابد من نجمين فصاعداء محافظة على معناهاء 
إذ قد تقدم أنها مشتقة من الضم» ولا حصل الضم إلا بنجمين 
فصاعداً» ونظرا للأثر. 

17 فعن علي رضي الله عنه آنه قال : الكتابة على نجمين» والإيتاء 
من الثاني 0 (وكلام الخرقي) ربا آوهم اشتراط ثلاثة أنجم 
فصاعداًء ولا أعرف ذلك قولاً في المذهب» (ومقتضى كلامه) 
أيضاً أنه لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة» لا أنه يعتق منه 
بقدر ما أدى» ولا بأداء بعض مال الكتابة» ولا بملك الوفای 
(أما الحكم الأول) وهو أنه لا یعتق منه بقدر ما أدى فلا أعلم 
فيه في المذهب خلافاً (7). 

64لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن النبى و أنه 
قال «الکاتب عبد ما بقي عليه من الكتابة درهم» ۳ أبو 


)١(‏ انظر ما قاله أبو محمد في المغني 411/4 وحکاه عسن ابن أبي موسی وکذا ذکر في الكافي 
۲ ووقع في (م) : فكأن الأقيس. 

(1) لم أجد هذا الأثرعن علي هكذا مسنداً وقد ذكره أبو محمد في المغني ۹ هكذا كدليل 
على أن الكتابة تصح على نجمين فقط» وأن الساعة والإسقاط يكون من النجم الثاني» وقد ذكر 
الحافظ في التلخيص 7١17/4‏ صدر هذا الأثرى ونقل عن ابن أبي شيبة أثرا آخر عن علي . 

(۲) في (م) : فلا أعلم خلافاً في المذهب فيه . وفي (خ ي) : خلافاً في المذهب . 


AY 


داود» وعنه أيضاً أن النبي ل قال : «آیبا عبد کاتب على مائةأوقية» 


فأداها لاعشر أواق فهو عبد وا عبد كاتب على مائة دناب 
فأداما إلا عشرة دنانیر فهو عبد)» رواه الخمسة وصححه 
الحاكي(١2‏ (وأما الحكم الثاني) وهو أنه لا يعتق بأداء بعض مال 
الكتابة فهو المذهب المنصوص لما تقدم» وذكر الدرهم والعشرة 
على سبيل التقلیل(۳» لا على سبيل التحقيق» وقيل : إذا أدى 
ثلاثة أرباع المال فأزيد» وعجز عن الباقي عتق» لأنه عجز عن 
حق له فلم تتوقف حريته على أدائه» كأرش جناية سيده عليه» 
وهذا القول حكاه أبو محمد في الكافي عن الأصحاب» وي 
المقنع عن القاضي وأصحابه وفي المغني عن أي بكر والقاضي 
وأبي الخطاب» ۳ وفي هذه الحكاية نظرء فإن لفظ الهداية : لم 
يجز للسيد الفسخ» ذکره أبو بكر. ولا يلزم من امتناع الفسخ 
حصو العتق» بل طامر هذا أن هلا يعتق» 


(۱) تقدم الحديث في الفرائض برقم ۲۳۰۲ وهو عند أحمد ۰۱۷۸/۲ 184 وأبي داود ۳۹۲ 
والترمذي 5/ ٤۷۳‏ برقم ۱۲۷۷ والنسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف ۸۱۷۳ وابن ماجه 
4 والحاكم ۲۱۸/۲ ورواه أيضا ابن حبان كما في الاحسان 4۳۰۲ وابن أبي شيبة 41/7 
والطحاوي في الشرح ۲/ ۱ وأبو يوسف في الآثار ۸۲۲ وغيرهم» وأكثرها موقوفة على الصحابة» 
كعمر وابنه» وزيد وعائشةء وأم سلمة بلفظ «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . 

(۲) لكن روي عن بعض الصحابة خلاف في ذلك» فروى أبو يوسف في الآثار ۸۲۰ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في الکاتب : يعتق منه بقدر ما آدی . ووقع في (خ م) : فذكر الدراهم. وفي 
(خ) : والعتق على سبيل . 

(۳) انظر کلام أبي محمد في الكافي 1۰۹/۲ والقنم ۵۱۱/۲ والغني 4۳۰/۹ وهو كا ذکر 
الزركشي » وقد روی أبو یوسف في الآثار ۸۱۱ عن ابن مسعود قال : إذا آدی قيمة رقبته فهو 


AY 


وفذا لم يحك آبو الركات هذا القسول عن أحد من هولاء 
وحكى قول أي اخطاب على ظاهره فقال : وظاهر كلام أي 
الخطاب عام العتق» ومنع السيد من الفسخء وهذا 
ظاهر كلام ابن البنا أيضاء وحكى ابن أبي موسى رواية با يقرب 
من هذاء وهو أنه إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق » 
واتبع با بقي(1) (وأما الحكم الشالث) وهو أنه لا يعتق بملك 
الوفاء فهو المشهور من الروايتين» والختار للقاضي وأبي محمد 
وغيرماء لما تقدم من حديثي عمرو بن شعيب (والرواية الثانية) 
أنه يعتق بملك الوفاء . 

اروت أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال لنا رسول الله 
و «إذا كان لاحداکن مکاتب فکان عنده ما یژدی فلتحتجب 
منه" رواه الخمسة» وصححه الترمذي الا أن بعض الحفاظ 
قال : إنه قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ("2. وعلى تقدیر 
صحته فيحمل الأمر بالاحتجاب على الندبية» توفيقاً بين 
الأحاديث» والله أعلم . 


(۱) انظر الحداية ۱/ ۲۶۳ والحرر ٩/۲‏ والفروع ۱۳۶/۵ والبدع ۲ والإنصاف ۶۷۸/۷ 
وقد روی ابن أبي شيبة ١49/5‏ عن ابن مسعود قال : إذا أدى الکاتب ثلث مكاتبته فهو غريم . 
ثم روى عن جابر بن سمرة قال : قال عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين» فإذا أدى النصف فلا رد 
عليه في الرق . ورواه عبدالرزاق ۱۵۷۳ عن جابر أن عمر قال : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق 
عليه . 

(۲) هو في مسند أحمد/ ۰۲۸۹ ۰۳۰۸ ۳۱۱ وسئن أب داود ۳۹۲۸ والترمذي ٤۷٤/٤‏ برقم 
۸ وسنن النسائي الكبرى في (العشرة والعتق) كما في تحفة الأشراف ۱۸۲۲۱ وابن ماجه 
۰ من طرق عن الزهري» عن نبهان موی أم سلمة عن أم سلمة» وهكذا رواه الشافعي كا 
في البدائع ۱۲۰۱ والحميدي ۲۸۹ وعبدالرزاق ۱۵۷۲۹ وابن أبي شيبة 1/ ۱۵۱ وابن حبان كما = 


AE 


قال : وولاژه لمكاتبه . 

ش : قد تقدمت هذه المسألة في الولاء» ولنا ذكرها هنا على 
سبيل التكميل لحكم المسألة استطراداًء والله أعلم . 

قال: ويعطى ما کوتب عليه الربع» لقول الله تعالى 
«واتوهم من مال الله الذي أتاكم» 000 

ش : قد ذكر الشيخ رحمه الله الحكم ودليله» وهو الأمرء 
وظاهره الوجوب . 

5 وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية الكريمة : 


= في الاحسان 4۳۰۷ والموارد ۱۶۱۲ والحاكم ۲۱۹/۲ وأبو يعلى ۲۹۵۲ وابن سعد في الطبقات 
۸ والطحاوي في الشرح ۳۳۱/4 والبيهقي ۱۰/ ۳۲۷ عن الزهري به» وزاد ابن سعد : أن 
آم سلمة قالت له: يا أبا بجيى عندك ما فضل عليك من كتابتك ؟ قال : نعم . قالت : فادفعه 
إلى ابن أي » فقد أعنته به في نكاحه . فبكى وقال : لا أدفعه إليه أبداً. فقالت : إن كان بك أن 
تراني فلا تراني . ثم ذکر احدیث» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . وقال الحاكم : 
هذا حدیث صحیح الاسناد ول مخرجاه . ووافقه الذهبي وحکی الحافظ في البلوغ ۱:۱ 
تصحیح الترمذي وأقره» وذکره النذري في تبذیب السنن ۳۷۷4 وحکی تصحیح الترمذي ثم 
قال : قال الشافعي في القدیم : ول حفظ عن سفیان أن الزهري سمعه من نبهان» ولم آر من 
رضیت من أهل العلم يثبت واحداً من هذين الحديثين. أ ه وهکذا نقل البيهقي في السئن» ثم 
قال : وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سیاع الزهري من نبهان» إلا أن البخاري ومسلا لم يخرجا 
حدیثه وتعقبه ابن التركاني بأن ترکهم) له لا يدل على ضعفه. وذکره ابن عبدالهادي في المحرر برقم 
١‏ وحکی تصحيح الترمذي» ثم قال : وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . اه وهو مراد 
الزرکشی ببعض ال حفاظ » وقد عرفت أن أكثر الأئمة صححوه ولا يضره تفرد نبهان» فقد ذكره 
البخاري في الكبير ۸/ ۱۳ ولم يذكر فيه جرحاً» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۸/ ۵۰۲ 
وذكر أنه روی عنه الزهري ومحمد بن عبدالرمن مولى آل طلحة وم يذكر فيه جرحاً. 

. ۳۳ سورة النورء الاية‎ )١( 
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ضعوا عنه الربع . وروي ذلك عن النبي يك ٠ء‏ وکلام الشیخ 
یشمل وان كان العبد الکاتب ذمياء وهو كذلك» صرح به 
القاضي» ووقت وجوب السدفع إذا آدی» ویجوز من أول 
الکتابة؛ بأن يضع عنه بقدر ذلك» لانه السبب. وقد شهد 
لذلك ما تقدم عن علي رضي الله عنه» ولأن الغرض التخفیف 
عنه وهو حاصل» واله أعلم . 
قال : ون عجلت الكتابة قبل محلها لزم السید الأحذ» 
وعتق من وقته في إحدى الروایتین عن أي عبدالله رحمه الله . 
ش : إذا عجل المكاتب مال الكتابة (۲۳ قبل وقت الحلول» 
لزم السيد الأحذ وعتق العبد إذا . 
١٠لا‏ روي عن أبي سعيد المقبري قال : اشترتني امرأة من بني 
ليث» بسوق ذي المجاز بسبعراثة درهم» ثم قدمت فكاتبتني 
على أربعين ألف درهم» فأديت إليها عامة المال» ثم حملت ما 


(۱) رواه عبدالرزاق في التفسير 08/7 وفي الصنف برقم ۱۵۵۹۱-۱۵۵۸۹ وابن أبي شيبة 
۷ وابن جریسر في التفسير ٩۱/۱۸‏ من طرق عن أي عبد الرحمن عبدالله بن حبيب 
السلمي؛ عن علي» ورفعه في الموضع الأول عند عبدالرزاق» ثم قال : قال ابن جريج : وأخبرني 
غير واحد عن عطاء بن السائب» أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي هة ؛ ورواه 
البيهقي ۳۲۹/۱۰ من طريق عبدالرزاق وحجاج» عن ابن جریج» عن عطاء عن أبي 
عبدالرهن به مرفوعاًء ثم رواه من طرق أخرى موقوفا؛ وصحح الوقف» ورواه ابن عدي في 
الكامل ۵/ ۲۰۰۲ من طريق عبدالرزاق مرفوعاً» ثم قال : ورفع هذا الحديث أيضاً حجاج عن 
ابن جریج» ويظهر أن الرفع خطاً من عطاء بن السائب» وقد رواه ابن جرير» وعبدالرزاق» عن 
عبد الأعلى؛ عن أي عبدالرهن السلمي» أنه كاتب غلاماً له على ألف وماتتين» فترك الربع 
وأشهدني فقال لي : كان صديقك يفعل هذا. يعني عليا رضوان الله عليه . 

(؟) في (م) : وإذا عجلت. وليس في (المتن) : عن أب عبدالله . 

(۳) في (م) : ش : أي مال الكتابة . 


E۸٦ 


بقي إليها فقلت : هذا مالك فاقبضبه. قالت : لا والله حتی 
آخذه منك شهراً بشهس وسنة بسنة . فخرجت به إلى عمر بن 
الخطاب» فذکرت ذلك له فقال عمر رضی الله عنه : ارفعه إلى 
بيت الال» ثم بعث إليها فقال : هذا مالك في بيت المال. وقد 
عتق آبو سعيد» فان شئت فخذي شهرا بشهر» وسنة بسنة. 
قال : فأرسلت فأخذته . رواه الدارقطنی (. 

لات وروی سعید في سننه عن عم ان رضي الله عنه نحو ذلك 000 


(۱) هو في سننه ۱۲۲/۶ من طریق عبدالله بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عامر الليثي» عن سعید 
ابن أبي سعید المقبري» أنه حدثه عن أببه به» وكذا رواه البيهقي ۳۳6/۱۰ من طريق الليثي بده 
وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث حسن . وتعقبه ابن التركاني في الرد عليه قال : 
وكيف يكون حسنا والليثي المذكور فيه ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء له وقال : ضعفوه. 
أهء وهو في ديوان الضعفاء والمتروكين برقم ۲۲۲۸ وذكره في الميزان برقم 4478 وقال : قال 
يحبى : لیس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو حاتم : لایشتغل به. وقال أبو 
زرعة : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيف. وقال ابن حبان : اختلط بآخره فاستحق الترك . 
لكن يشهد له ما بعده» (وبنوليث) بطن من كنانة بن خزيمة» وهم بنوليث بن بکر» بن عبد 
مناة» بن كنانة» (وذو الجاز) موضع سوق بعرفة» على ناحية كبكب» على فرسخ من عرفة) 
كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام» كا في معجم البلدان حرف الیم» وفتح الباري'1/ 044 . 

(۲) لم أقف على موضعه في سنن سعید. وقد روى عبدالرزاق ١161/14‏ عن أب قلابة قال : كاتب 
عبد على أربعة آلاف أو خمسة» فقال : خذها جميعا وخلني . فأبى سيده إلا أن يأخذها کل سنة 
نجماء رجاء أن يرثه» فأتى عشان فذكر ذلك له . . . فقال للعبد : اثتني با عليك. فأتاه به 
فجعله في بيت المال» إلخ ورواه ابن أي شيبة ۱۱۹/۷ والبيهقي ۳۳۵/۱۰ من طريق ابن عون؛ 
عن ابن سيرين » ومن طريق قتادة عن عثمان» وروی عبدالرزاق ۱۵۷۱۳ وابن أبي شيبة ۱۱۹/۷ 
والبيهقي ۳۳۹/۱۰ من طريق إسرائيل» عن عبدالعزيز بن رفیع » عن أب بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» قال : كاتب رجل غلاما له على أواق سماهاء ونجمها عليه نجوماء فتاه العبد باله 
كله فأبى أن يقبله إلا على نجومه» رجاء أن يرثه» فأتى عمر فأخبره فأرسل إلى سيده فأبى أن 
يأخذهاء فقال عمر : حذه يا يرفأ فاطرحه في بيت المال» وأعط نجومه . وقال للعيد : اذهب - 


AV 


وقد احتج به مد وقد أطلق الخرقي ذلك تبعاً للإمام» وتبعهیا 
أبو الخطاب في الهداية على ذلك» والشيرازي» وأبو محمد في 
المقنع» وحكى أبو بكر عن أحمد (رواية أخرى) مطلقة أيضاً أنه 
لا يلزمه القبول إلا حين الحلول» لأن بقاء الکاتب في هذه المدة 
حق له ول يرض بزواله فلم یزل» كا لو علق عتقه بمضي 
الدة» وحمل القاضي على ما حكى عنه أبو محمد الروايتين 
على اختلاف حالين (فالوضع) الذي يلزمه القبول إذا لم يكن في 
القبض ضرر» لتمحض المصلحة إذاً فهو كا لو دفع إليه في 
السلم أجود من الجنس» (والموضع) الذي لا يلزمه القبول إذا 
كان في القبض ضررء مثل أن يكون مال الكتابة مما يفسد» 
كالعنب والبطیخ. أو يخاف تلفه كالحيوان» أو حديثه خبرا من 
قدیمه» أو يحتاج إلى خزن كالقطن» أو سلمه في بلد وف أو 
طريق مخوف ونحو ذلك» لأن فيه التزام ضرر لم يقتضه © 
العقد. وإنه منفي شرعاًء بدليل قوله عليه السلام «لا ضرر ولا 


= فقد عتقت . فلا رأى ذلك سيد العبد قبل المال. وروی ابن أبي شيبة ۱۱۹/۷عن أبي ضبة 
قال : رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته» فقال مولاه : لا أقبله منك انا کاتبتك لألحذه 
منك نجوما في السنين ينفعني» ولعلك مع ذلك تموت فأرثك . فأمر عمر بالال فوضعه في بيت 
المال» ثم أجراه عليه نجوما وأمضى عتقه . وروی البيهقي /٠١‏ ۳۳۶عن سيرين قال : كاتبني 
أنس عل عشرين ألف درهم» فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رة فربحت فيهاء فأتيت أنس 
بن مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوماء فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال : أراد أنس 
الميراث . وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل . فقبلها . 

)١(‏ في (س) : خير من . وفي (ي) : أو سلمه في . وفي (س) : في يد مخوف. . . ونحوه 
وذلك . وفي (خ) : فيه التزامه . وفي (ي) : في التزامه . 


CAA 


ضر ارا ۲ وبذلك قطع آبو ابرکات» واختاره بو محمد في 
الغني» وابن حمدان» واختار القاضي في روايتيه طريقة ثالثة : 
إن كان في القبض ضرر وإلا فروايتان» وتبعه على ذلك أبو محمد 
في الکافي (۰۲۳ وحيث قيل : يلزمه القبول‌فامتنع جعله الإمام في 
بيت المال» وحكم بعتق العبد كما نقل عن عمر رضي الله 
عنه(" واه أعلم . 

قال : والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حراً. 

ش : هذه الرواية لا ترجع إلى ما سبق الكلام له» وهو لزوم 
قبض ما عجل» وإنما ترجع إلى ما تضمنه اللفظ» وفهم من 
سياقه» وهو أنه إذا أدى عتق» ومقتضاه أنه لا يعتق قبل ذلك» 
فحكى رواية آخری أنه يعتق بمجرد ملك الوفاء» وقد تقدم 
ذلك والإشارة إلى دليله» فلا حاجة إلى إعادته» والله أعلم . 

قال : وإذا أدى بعض کتابته» ومات وني يده وفاء وفضل » 
فهو لسيده في إحدى الروايتين» والرواية الأحرى 47 لسيده بقية 
کتابته » والباقي لورثته . ۱ 

3 (قد تضمنت الرواية الأولى) أن الكتابة تنفسخ بموت 
العبد» سواء خلف وفاء أم لاء وهذا هو المشهور من الروايتين» 


(۱) هو حديث أبي سعيد الشهور وقد تقدم ۱۷۳/۳ برقم ۱۹۹۲ وتكرر مراراء وهو احد 
الأربعين النووية . 

(۲) انظر كتاب الروايتين والوجهين ۱۲/۳ والهداية /١‏ ۲۹۳ والغني 477/4 والمقنع ۵۰۱/۲ 
والكافي ٩۰۹/۲‏ والمبدع ۳4۱/1 والإنصاف ۷/ 401 . 

(۳) كما سيق آنفاً في قصة القبري وغيره» وي (خ) : كما فعل عمر. 

(4) في (المتن) : أو فضل . وقي (الغني) : والأخرى . 


۸۹ 


والختار للقاضی وعامة أصحابه» وأبي محمد» لا تقدم من قوله 
عليه السلام «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (۱) والاصل بقاء 
ذلك بعد الموت» ولأنه عتق معلق بشرط مطلق» فانقطع 
بالوت. كما لو قال : إذا آدیت() للي آلفا فأنت حر. وعلی هذا 
ما في يده لسیده (وتضمنت الثانیة) أن الکتابة لا تنفسخ إذا 
خلف وفاء» وهی اختيار أبي بکر لأنه عقد معاوضت لا 
ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وهو السيد» فلا ينفسخ بموت 
الآحر كالبيع» وفرق بأن كل واحد من المتبايعين غير معقود 
عليه» والمكاتب معقود عليه فهو كتلف المبيع قبل قبضهء 
فعل هذا يؤدى عنه بعد وفاته» وما فضل فلوارثه المناسب 9 
وان ل يكن فلسيده بالولاء» قال القاضي : ويعتق في آخر جزء 
من حياته . وهذا ظاهر الرواية» فالمسألة غير مبنية على التي 
قبلهاء وقال أبو محمد: يحتمل أن تبنى على التي قبلها (؟», فان 
قيل تم إنه لا يعتق بملك ما يؤدي فقد مات رقيقاء فانفسخت 


(۱) هو حديث عمرو بن شعيب» وتقدم ٩۱۹/۶‏ برقم ۲۳۰۲ وتكرر بعد ذلك . 

(۲) في (ي) : كما إذا قال . وني (م) : إن أديت. 

(۳) أي من يرثه بالنسب من آقاربه» وفي (س) : فلورثته . وفي (م ي) : فان لم يكن . 

(4) انظر كلام أبي محمد في الغني 4/ ٠‏ 41 وقد تصرف فيه الشارح في بعض الاحرف ووقع في (م 
ت) : أن تنبني . وقد روى سعيد بن منصور في سننه 4۷۵ عن سعيد بن المسيب» في مكاتب بين 
شركاء» فقاطعه بعضهم» واستمسك بعض» ثم مات المكاتب وترك مالآء قال سعيد : يأخذ 
الذين تمسكوا بكتابته ماهم عليه» ثم يقتسمون ما بقي بقدر حصصهم في الکاتب . ثم روى عن 
شريح في مكاتب مات وترك مالا وأولادأء قال : خذ ما بقي لك من مكاتبتك» وما بقي فلولده. 
وروی نحو ذلك عن إبراهيم وأبي سلمة؛ ورواه عبدالرزاق 5/44 ١‏ وابن أبي شيبة ۳۹۶/۲ 
والييهقي ۳۳۳/۱۰ عن هؤلاء وغيرهم . 


1۹۰ 


الکتابة بموته» وما في يده لسيده» ون قیل تم : إنه یعتق 
بملك ما يژدي فقد مات حرا؛ فلسیده بقية کتابته » لأنه دين له 
عليه » وما بقي فلوارثه انتهی . 

ولا تختلف الرواية أنه إذا لم خلف وفاء أن الکتابة تبطل 
بموته» قال آبو محمد : إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة آرباع 
الكتابة» فان مقتضى قول القاضي وأبي بكر ومن وافقه| أنه 
يموت حرا انتهى . وقد تقدم الطعن في هذا النقل 20 ثم إن 
هذه المسألة غير تلك كا تقدم» والله أعلم . 

قال : وإذا مات السيد كان العبدعلى كتابته» وما أدى فبين 
ورثة سيده مقسوماً كاميراث . 

ش : ملخص هذا أن الكتابة لا تنفسخ بموت السید وهذا 
والله أعلم اتفاق» وقد قال أبو محمد : لا نعلم فيه خلافاً . 
وذلك لأنه عقد لازم من جهته» فلم ينفسخ بموته كالبيع 
والإجارة» فعلى هذا الكتابة باقية فيؤدي الذي عليه لورشة 
السيد» فيقتسمونه على حسب'" إرثهم کا يقتسمون ديونه ول 
أعلم . 

قال : وولاؤه لسيده. 

ش : يعنى أنه إذا أدى ما عليه للورثة وعتق» فان ولاه (؟) 
لسیده» لأنه المنعم عليه بالعتق» لتسیبه فيه» فأشبه مالو 


(۱) تقدم قريباً تعقب الشارح لأي محمد في نقله ذلك عن أكثر الأصحاب . 
(۲) قال في الغني 4/ 4171 : لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً. 

(۳) في (ي) : على قدر. 

(4) في (م) : كان ولاژه. 


آدی [لیه» وهذا هو الذهب الشهور (وعن أحمد رواية آخری) 
إن أدى جیع ما کوتب عليه للورثة فولاژه هم ۰ وإن آدی إليهم 
ول السید فالولاء بينهماء لأنه انتقل(۱ إلى الورثة بالوت » فآشبه 
انتقاله إليهم بالشرای وفرق بأن السید في الشراء رضي بنقل 
حقه» وهنا الوارث يخلف الموروث» ولا ینتقل إليه شيء آمکن 
بقاژه لمورثه» والولاء یمکن بقاژه لمورثه» فلم ینتقل إليه» انتهی . 
وحکم براءة الذمة "له ما عليه حکم قبضه على ما تقدم 
ولایي محمد احتمال آنهم والحال هذه يختصون بالولاء» لانعامهم 
عليه بما عتق به آشبه ما لو باشروا عتقه» ولو باشروا كلهم عتقه 
كان الولاء هم لأن الباشرة أقوى من التسبب(" وقال 
القاضی : یکون الولاء آیضا للسید إن كان عتقهم له قبل عجزه» 
(فعلی قوله) إن أعتق بعضهم لم يسر عتقهم» ثم إن أدى إلى 
الباقين عتق كله والولاء للسيد 247 وإن عجز فرد إلى الرق فولاء 
نصيب العتق له» (وعلى الذي قبله) ‏ وهو الذي أورده أبو 
محمد مذهباً إن أعتق (*) بعضهم فسری إلى نصيب شركائه كان 
ولاؤه له ون لم يسر لإعساره أو غير ذلك فله ولاء ما عتق . 
قال : فان عجز فهو عبد لسائر الورثة "). 


(١)في(م)‏ : إلى الورثة . وفي (س م) : بينهما انتقل . 
(1) في (م) : براءة لو . 

(9) في (س ت خ) : من السبب. 

(5) في (م) : لم يسر عتقه. وني (ت) : كله للسيد. 
(0) في (م) : إن أعتقه . 

() في المغني : وان عجز. وني (م) : كسائر. 


۹۲ 


ش : كما لو عجز في ید السيد» واستعمل (سائر) (' بمعنی 
الجميع » كما هو الغالب عليه في استعماله . 

قال : ولا يمنع المكاتب من السفر. 

ش : إذ السفر من أسباب الکسب. وإنه يملكه بمقتضى 
عقد الكتابة» وعموم كلام الخرقي يشمل السفر الطويل 
والقصير وهو كذلك» كال حر الدین؛ وكذلك قال آبو محمد : 
لم يفرق أصحابنا بين السفر الطويل وغیره» قال : ولكن 
المذهب أن له منعه من سفر تح ل نجوم كتابته قبله . قلت : وهذا 
مراد الأصحاب من الاطلاق "بلا ریب واه أعلم» وإنما ۸ 
يقيدوا ذلك اكتفاء با تقدم لهم في المدين" بطريق الأول» ومن 
ثم يخرج لنا (قول آخر) أن له منعه مطلقاًء كما یمنم ال حر المدين 
على رواية» وان لم يحل الدين إلا بعد قدومه. وترك 
الاصحاب(4) ذلك تفريعاً على الذهب» وقد نص أحمد في رواية 
المروذي على أن له أن يحج مالم يحل عليه نجم في غییته» لکن 
یرد على هذا الإطلاق سفر الجهاد فإنه ينبغي آن يمنع منه 
مطلقاً كا حر المدين» وقوله : ولا يمنع المكاتب من السفر. قد 
يقال : ظاهر إطلاقه : وان شرط عليه ترکه . وهو قول القاضي 
ذا ا عه الو حمد» بنء عل عدم عبج الشرط» لاله نا 
مقتضی العقد لا تقدم من أنه من أسباب الکسب. فلم 


(۱) في (س ت) : سائراً. 
(۲) في (م) : ولذلك قال أبو محمد. . . مراد الاصحاب بالاطلاق . 


۹۳ 


يصح اشتراط ترکه» كما لو شرط عليه أن لا يبيع ولا يشتري؛ 
والذي قطع به القاضی في الجامع » والشریف وأبو امخطاب في 
خلافيهماء والشيرازي واختاره آبو محمد» وابن حمدان - أنه يمنع 
والحال هذه (۲۱ بناء على صحة الشرط ‏ لأن للسيد فيه فائدة» 
وهي الأمن من |باقه» ولدخوله تحت قوله عليه السلام 
«المسلمون على شروطهم» الحديث (). 

(تنبیه) هذا الخلاف روايتان» وفاقا لبي الخطاب والشيرازي » 
وأبي محمد في الكافي» وأبي ابرکات» وحكاه في المغني والمقنع 
وجهن(۳ والله أعلم . 

قال : ولیس له أن یتزوج إلا بإذن سیده . 

ش : لأنه عبد» بدلیل ما تقدم . 

۳ فیدخل في عموم «آیما عبد نکح بغير إذن موالیه فهو عاهر6(*) 

ولأن في ذلك ضرراً لاحتباجه إلى آداء النفقة والهر من کسبه» 
ولربا عجز فيرق» ويرجع ناقص القيمة» وفي ذلك ضرر على 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة 01/1 والبيهقي ۳۳۳/۱۰ عن الحسن قال : إذا اشترط على مكاتبه أن لا 
يخرج» ولا يتزوج» فشرطه باطل . وروی نحو ذلك عن جابر والشعبي؛ وسعيد بن جبير» وعثمان 
وغیرهم؛ ووقع في (خ) : والحالة هذه. 

() تقدم هذا الحديث برقم ۰۱۶۰۱ ۰۱۸۲۷ 27441 ۲۲۲۸ . 

(۳) ذكرنا في آخر المقدمة الفرق بين الروايتين والوجهين وانظر اهداية ۱/ ۲4۳ والكافي ۲/ ٩۰۱‏ 
والحرر ۸/۲ والغني ۳۹/۹ والمقنع ۲/ ۵۰۱۲ والفروغ ۱۱۱/۰ والمبدع ۳46/۱ والإنصاف 
/V‏ £00 . 

() تقدم الحديث في الشرح ۱۱۱/۵ برقم ۲4۲۶ وذکرنا موضعه عند أهل السئن» وقول 
الرمذي : حديث حسن . وقد رواه أبو يعلى ۲۲۵۲ عن جابر كا تقدم» ورواه أبو نعيم» في 
تأريخ أصبهان ۱/ ٩۱‏ وأبو أمية الطرسومي في مسند ابن عمر ٩۳‏ عن موسى بن عقبة عن نافع » 
عن أبن عمر بنحوه. 


السيد» والضرر منفي شرعاً» وهذا هو الذهب عند 
الاصحاب. وقد قطع به عامتهم(۱) (وعن أحمد رواية أخرى) 
للمکاتب التزویج!") بخلاف الکاتبة» قال في رواية إبراهيم 
الحربي: لا بأس أن یتزوج» قد اشتری نفسه بل المكاتبة لا 
تتزوج» لا يؤمن أن ترجع إلى الرق وهي مشضولة الفرج (۳ 
انتهى . 

ومفهوم كلام الخرقي أن له ذلك بإذن السيد» وهو واضح؛ 
إذ المنع لحق السيد وقد زال» ويؤيد ذلك مفهوم الحديث» 
وحكم التسري حكم التزویج» إن أذن له السيد جاز”؟»» وان 
م يأذن لم مجزه والله أعلم . 

قال : ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين . 

ش : ملخصه أن الربا يجري بين المكاتب وسیده لأن 


(۱) ذكره المرداوي في الإنصاف 407/7 ونقل كلام الزركشي » وذكر من قطع به من الأصحاب» 
ووقع في (س ت) : عند عامة الأصحاب . 

(۲) هكذا عبر الشارح والأفصح أن يقال: التزوج . مصدر تزوج يتزوج . 

(۳) ذكره القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ۲/ ۱۲۰ عن إبراهيم الحربي» عن أحمد 
قال : لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه. بل المكاتبة لا تتزوج . لأنه لا يؤمن. فذكره» وقد روى 
ابن أبي شيبة ۵۲/۲ عن الحسن : إذا اشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج فشرطه باطل» 
يسير حيث شاء ویتزوج؛ ثم روى عن إبراهيم قال : يخرج ویتزوج. ثم روى عنه قال : كانوا 
يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما یضربه» أن لا يخرج من المصر؛ ولا يتزوج . وروی عبدالرزاق 
۱ عن الشعبي قال : إن شرط على المكاتب أن لا يخرج خرج إن شاء» فان شرط عليه أن لا 
يتزوج لم يتزوج إلا أن يأذن له مولاه؛ ثم روى عن الثوري قال : لا يتزوج إلا بإذن مولا . 

(4) في (خ) : مفهوم كلام الخرقي الحديث . . . إذا أذن له. وفي (م) : آذن له فيه سيده. 
والافصح : حكم التزوج . كا قلنا آنفا. 


6م 


الکاتب صار با التزمه من العوض بمنزلة الأجنبي بدلیل أن 
لكل منها الشفعة على صاحبه ولا يملك واحد منهیا التصرف 
في| بيد صاحبه» هذا هو المذهب عند الشيخين وغیرهها وقال 
أبو بكر وابن أبي موسى : لا ربا بینها . قال أبو بكر : قد أخبر 
أحمد عن نفسه أنه ليس بين المكاتب وسيده ربا» لأنه عبد ما 
بقي عليه درهم .2١(‏ انتهى . ويستثنى من ذلك إذا عجل له 
ليضع عنه بعض كتابته» فإنه يجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالى» 
والله أعلم . 

قال : وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط . 

ش : أما منع وطئها بدون الشرط فهو المذهب المصرح به 
لأن الكتابة أزالت ملك استخدامهاء وملك عوض بضعهاء إذا 
وطئت بشبهة» فتزيل حل وطتها كالبيع» قال في المغني : 
وقيل : له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عما هي فيه 
وهذا القول يحتمل أنه في الذهب. ويحتمل أنه لبعض 


)١(‏ انظر ا مغني ۹/ 44۷ والكافي 50١/7‏ والمقنع ۲/ ۵۰۵ وهذه المسألة السادسة والتسعون ما 
خالف فيه أبو بكر سبدالعزیز لاختيار الخرقي» قال أبو الحسين في طبقات الحنابلة 1١15/7‏ : 
قال الخرقي في باب المكاتب : ولا يبيعه سیده درهما بدرهمین . وقال أبو بكر في الخلاف : قد 
أخبرنا أحمد عن نفسه أنه ليس بين المكاتب وبين سيده ريا» لأنه عبد ما بقي عليه درهم» فلو 
باعه درهما بدرسمين لم يكن رباء ولا يمنع من ذلك» وجه اختيار أبي بكر قوله َة «الکاتب عبد 
ما بقي عليه درهم؟ فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده رباء ولأنه يجوز بيعه عندناء ولو 
سرق من مال سيده لا قطع عليه» نص عليه في رواية ابن منصوره ووجه قول الخرقي ‏ وهو اختیار 
الوالد السعيد ‏ أن المكاتب مالك لا في يده آلا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه» 
ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة» وهذا معدوم في العبد القن. اه. 


العلاء۱۶ وأما جوازه مع الشرط فهو الذهب الجزوم به عند 
عامة الأصحاب» لعموم قوله عليه السلام «المسلمون على 
شروطهم» (1) ولأنه استثنئ بعض ما كان له فصح كاستثناء 
الخدمة". يحققه أن ملکه باق عليهاء وانا منع منه لحقهاء 
ومع الشرط الحق عليهاء وظاهر کلام أحمد في رواية أبي طالب أنه 
يمنع من ذلك مطلقاً» قال : لا يطأ مکاتبته» لأنه لا يقدر أن 
يبيعها ولا مببهاء وهذا اختیار ابن عقيل (*۲) لأن الملك والحال 
هذه غير تام» أشبه الواطىء في مدة امخیار. 

قال : فان وطىء 27 ولم يشترط أدب . 

ش : لفعله المحرم» فيؤدب زجراً له عما ارتكبه » وفي بعض 
نسخه: ولم يبلغ به حد الزاني" . وقد تقدم ذلك في التعزيرات 
وافياًء فلا حاجة إلى إعادته» وقد علم من كلام الخرقي أنه 
لاحد عليه» وهو كذلكء لوجود اللك» وعموم كلام الخرقي 


(۱) انظر کلام أبي محمد في المغني 44۸/۹ إلى قوله : عما هي فيه . وانظر المقنع ؟/ 000 والكافي 
۲ والحرر ٩/۲‏ والفروع ۰ والبدع 1/ ۳۵۰ والإنصاف 411/۷ ول يذكروا القول 
الثاني» لکن ذکر في البدع کلام أي محمد نقلا عن صاحب الشرح الكبي وذکره في الانصاف؛ 
وحکی کلام الزركشي في الاحتیال المذكور. 

(۲) تقدم آنفاً الإشارة إلى مواضعه في هذا الشرح» وفي (م) : لقوله. 

(۳) في (م) : ولألنه يستشني بعض ما كان له کاستثناء الخدمة . 

(4) قال في الفروع ۵ : وعنه لاء ذكره أبو الخطاب» واختاره ابن عقيل. أه» ول يذكر 
هذه الرواية في المداية /١‏ ونقل البرهان في البدع ۳۵۰/۲ كلام ابن عقیل» وكذا المرداوي في 
الإنصاف ۷ ۷ قال : وابن عقيل في المفردات» وقال : هذا اختياري . 

(0) في (ى مغني ): فان وطئها . 

(1) في (م) : وفي بعض النسخ؛ وهذا المتن موجود في المغني » ونسخة المثن المطبوع . 


2۷ 


يشمل العام بالتحريم والجاهل بهء وقيد أبو محمد ذلك 
بالعالل» وهو حسن 4١(‏ والله أعلم . 

قال : وکان لما عليه . (۲۲مهر مثلها . 

ش : لأن ذلك عوض منفعتهاء فکان ها كبقية منافعها 
وكلام الخرقي یشمل وان كانت 7( مطاوعة» وهو أحد 
الوجهين» وبه قطعأبو محمد بناء على أن للسيد في ذلك حقا 
فلا يسقط برضاهاء كالأمة القن (الوجه الثاني) لا شيء ها ذا 
وهو الذي آورده ابن حمدان مذهبا!؟؟ لأن الغلب في ذلك 
حقهاء فسقط بمطاوعتها كا حرة . 

(تنبيه) الواجب مهر واحد» و إن وطىء مراراً كوطء الشبهة 
نعم إن أدى مهر وطء» ثم وطىء ثانيا وجب مهر ثان» لأن 
الأداء قطع حكم الوطء الأول » وقوله : فإن وطىء ولم يشترط 
أدب » وكان شا عليه مهر مثلها . مقتضاه أنه مع الشرط لا أدب 
ولا مهر علیه» وهو كذلك» واز ذلك على رواية والله أعلم . 

قال : فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون له أم 


)١(‏ ذكره في الغني 40۱/۹ قال : إن كانا عالمين بالتحريم عزراء ون كانا جاهلين عزراء وان 
كان أحدهما عالماً والآحر جاهاه عزر العام وعزر الجاهل . وكذا قال صاحب الشرح الكبير الطبوع 
مع المغني ۳۹۱/۱۲ ولعله يعني أن تعزير العالم آشد من تعزير الجاهل . 

() في (س خ) : قال ومن ها . وف (م ي مغني) : وكان عليه . وني (خ) : له عليها 

(۲) في (س ت) : يشمل العام بالتحريم وا جاهل به» وإن كانت . وفي (خ) : يشمل العام 
والجاهل به وإن. 

() انظر كلام أبي محمد في المغني 401/4 وذكره في الانصاف ۷/ 41۷ عن ابن حمدان في 
الرعايتين وغيره . 


۹۸ 


ولد وبين المضي على الكتابة» فإن آدت الكتابة عتقت» وان 
عجزت عتقت بموته» وإن مات قبل عجزها انعتقت» لها 
صارت من آمهات الاولاد» وسقط عنها “ما بقي من کتابتها؛ 
وما في يدها لورثة سیدها . 

ش : إذا علقت منه مکاتبته -سواء شرط وطأها أو لم يشترط 
- ووضعت ما تصير به الامة أم ولد كا سيأتي إن شاء الله تعالی» 
فقد اجتمع فيها سببان» الكتابة وصيرورتها " أم ولد فيعمل 
على ذلك» إذلا منافاة بينهماء فعلى هذا إن أدت عتقت 
بحكه”" الكتابة» ومافي يدها ها بلا ریب لأن ما في يد 
المكاتب بعد آدائه له» ون عجزت وعادت قنا بطل حكم 
الكتابة» وعتقت(*) بموته› وما في يدها لورثة سيدهاء عملا 
بحکم الإيلاد» وان مات سيدها قبل عجزها عتقت بموته» 
عملا بحکم الایلاد أيضاء وسقط عنها ما بقي من كتابتهاء 
لحصبول الحرية التي بذل العوض في تحصيلهاء واختلف فيا في 
يدها هل يكون لماء وهو اختیار القاضى في الجرد» وني الظهار 
من التعلیق» وابن عقيل وأبي محمدء إذ العتق إذا وقع في 


(۱) في (المغني) : وتكون أم ولد. وفي (ي) : وبين أن تمضي . وني (الخني) : على كتابتها. وني 
(م خ متن مغني) : فان أدت عتقت . وفي (م ي متن) : عتقت لأنها. وني (م خ ي س مغني 
متن) : لها من أمهات . وفي (الغني) : ویسقط . 

(۲) في (خ) : آم ولد سيأتي. وني (خ ت) : اجتمع فيها شيئان. وفي (س) : وصيرورة أم ولد . 
(۳) في (خ) : عملا بحكم . 

)٤(‏ سقط من (خ:) ومافي يدها . . . أدائه له. وفي (م) : ومافي يدها ها وعادت قدا بلا 
ريب . وفي (خ): ون عجزت عتقت . وني (م) : وإن عجزت بطل . 


1۹۹ 


الكتابة ل بيبطل حكمهاء کالابراء من نجوم الکتابة» ولأن 
ملکها كان ثابتاً والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه» أو 
لورشة سيدهاء وهو الذي قاله الخرقي» وأبو الخطاب في 
الهداية» وأورده ابن حمدان مذهباً» لأنها عتقت بحكم الإيلاد» 
فأشبه ما لو لم تكن مكاتبة ؟ على قولين (ء هذا شرح المسألة 
في الجملة» وفاقا للشيخين وغبرهما؛ وقد يقال : إن في كلام 
الخرقي ما يخالف ذلك» أو يزيد عليه "من جهة قوله: إنها 
مخيرة بين العجز وكونها له أم ولد» وبين المضي على الكتابة . 
ومقتضىهذا أن ما أن تختار العجز وإبطال حكم الکتابة» 
فتصير أم ولد فقط » وأن عضي على الكتابة فيجتمع فيها سببان 
كا تقدم"ء ولذلك حكى ذلك الشيرازي رواية» وحكى رواية 
أخرى إنه إذا مات سيدها يلزمها آداء بقية مال الكتابة(؟) إلى 
الورثة . 

(تنبيه) الخرقي ذكر حكم الإيلاد إذا طرأ على الكتابة» ولو 
طرأت الكتابة على التدبير فالحكم كذلك» والله أعلم . 

قال : وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله 
لسیده» صار نصفه حرا بالكتابة» إن كان الذي كاتبه معسر 


۱۱/۲ والمغني 10۳/۹ والک‌اني ۱۰۵/۲ والمقنع 007/7 والحرر‎ ۲٤۳ /١ةيادملا انظر‎ )١( 
. 0۸/۷ والإنصاف‎ 

(۲) في (خ) : أو يرد عليه. 

(۳) سقط من (خ) : ومقتضى هذا . . . على الكتابة. وفي (م ي) : أن تختار التعجيز. وفي 
(م): وإبطال الكتابة. وفي (خ س ت) : فيها شيئان. 

(4) في (خ) : حكى الشيرازي . . . بقية الكتابة . 


وإن كان موسراً عتق کله وکان نصف قیمته (۲۱ على الذي 
کاتبه لشریکه . 

ش : للإنسان أن یکاتب شقصا له من عبد» وإن ل يأذن 
شريكه في ذلك» كما هو ظاهر إطلاق الخرقي» إذ الكتابة عقد 
معاوضة» فجازت بغير إذن الشريك كالبيع» واختار ابن 
مدان اشتراط إذنه إن كان معسراً "2 انتهى » وإذا كاتبه لم یسر 
إلى نصيب شريكه كما تضمنه كلام الخرقي أيضاًء لما تقدم من 
آنها عقد معاوضة فهي كالبيع» وإذا لم تسر الكتابة كان كسبه 
واحال هذه مشتركا بينه وبين سیده» كما قبل الكتابة» فإذا أدى 
ما كوتب عليه» ومثله لسيده الآأحر» عتق نصفه بالكتابة» 
لوجود الشرط وهو أداء ما كوتب عليه» وانتفاء المانع » وهو دفع 
ما يستحقه الغير» فلو يؤد ما كوتب عليه لم یعتق("» وهو 
واضح. ولو آداه من جیع کسبه. و برد تيده و 
يعتق» لأن الكتابة الصحيحة |نما یعتق فیها بالراءة من 
العوض» ولا حصل ذلك بدفع ما لیس له هذا إذا كان الاداء 
من جیع کسبه» آما إن هايأه سیده فکسب شيئاً في يومه» أو 


() في (ي) :قال : وان کاتب . وفي (المغني) : صار حرا. وفي (المتن وا مغني) : عتق عليه 
كله . ونی (س م) : كله ون كان. وني (المخني) : كله وصار. وني (م) : وكان نصيب قيمته. 
(۲) روى ابن أبي شيبة 1/ ۲۹۵ عن الحسن» » في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم قال : يؤخذ منه 
ما أذ منه» فيقسم بين شركائه والعبد پینهم ؛ ثم روى عن سعيد بن المسيب» في مکاتب بين 
ثلاثة» قاطعه بعضهم» وقسك بعضهم في کتابته» ومات وترك مالآ قال : يعطى الذين تمسكوا 
بقية كتابتهم » ويكون ما بقي بينهم ؛ وي الباب آثار نحو ذلك» أشرنا إلى بعضها قريبا. 

(۳) في (م) : فلو لم يوجد. وي (خ) : ما كوتب ل يعتق. 


أعطى صدقة فلا حق لسیده فیه » لانه غحض استحقاقه له با 
فيه الكتابة» لا بمجموعه» وحکی ابن حمدان رواية آخری أا 
یتهایآن في كسبه» فیکون له يوماً ولسيده یوم وقد نص على 
ذلك أحمد في رواية حرب ۱ وحيث عتق النصف المكاتب فإنه 
ينظر في الذي كاتبه» فإن كان موسراً سرى إلى باقيه» وغرم قيمة 
حصة شریکه لأنه تسبب في إعتاقه» أشبه مالو باشره في 
العتق» وإن كان معسرالم يسر كما لو واجهه بالعتق» نعم إن 
قيل بالاستسعاء استسعي العبد كا تقدم» والله أعلم . 

قال : وإذا عتق المكاتب استقبل با في يده من المال حولاء 
وزكاه إن كان منصبا ۲۳۱. 

ش : قد تقدمت هذه المسألة للخرقی في الزكاة» فلا حاجة 
إلى اعادتها» والله أعلم . 

قال : وإذالم یود نجا حتى حل الآخر عجزه السيد إن 
آحب(۳ وعاد عبدا غير مكاتب . 

ش : منطوق کلام الخرقي أن للسید أن یعجزه ۲*1 بمعنی 
أن يفسخ الکتابة» ويرد الکاتب في الرق إذا حل عليه نجمان ول 
يؤدهماء وله الصبر علیه» ومفهومه أنه ليس له تعجیزه (۹) إذا 

(۱) ذکر المسألة أبو محمد في المقنع » وتوسع الرداوي في الانصاف۷/ ٤۸١‏ في ذکر کلام الفقهاء 
فیها . 

(۲) في (المتن) : وإذا آعتق. وفي (ي) : بها في يده حولا ثم زكاه. وفي (الغني) : إن كان نصاباً. 
(۳) في (التن) : حتى حل آخر. وني (ي مغني) : حتى حل نجم آخر. 

(4) في (خ ي) : للسيد تعجيزه . 

(۵) في (م) : فله الصبر. وفي (س م) : مفهومه . وفي (س ت) : لیس تعجیزه . 


حل عليه نجم واحد» وهذا إحدى الروایات» واختیار أي بكر 
ونصبه في الغني للخلاف» وقال القاضی : إنه ظاهر کلام 
الاصحاب . 

6 - لانه بروی عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا يرد العبد في الرق 
حتی یتوالی عليه نجمان .2١(‏ (والرواية الثانية) أن له تعجیزه إذا 
حل عليه نجم واحد» لأن ذلك حق له» فکان له الفسخ 
بالعجز عنه» كا لو آعسر الشتري ببعض ثمن البیع قبل قبضه 
(والرواية الثالثة) لا يعجز حتی یقول : قد عجزت ؛ حکاها ابن 
أبي مسوسی وغيرو» لأن فوات العوض لا یتحقق إلا بذلك 
(والرواية الرابعة) وقد تقدمت إن أدى أكثر مال الكتابة ل يرد إلى 
الرق» ويتبع با بقي» وظاهرها وإن حل عليه نجوم ") 
(وقد تضمن) كلام الخرقي أن الكتابة عقد لازم» وهو کذلك» 


(۱)رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۹۰ عن حجاج» عن حصين» عن الشعبي ؛ عن الحارث» عن علي» 
قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان» فدخل في السنة» فلم یود نجومه» رد في الرق . ورواه 
البيهقي ۰ من طریق ابن أبي شيبة به» قال : وقال في موضع آخر : فدخل في السنة 
الثانية» أو قال في الثالشة؛ ثم رواه عن خلاس» عن علي » قال : إذا عجز المكاتب استسعي 
حولین» فان أدى وإلا رد في الرق؛ وقد روى عبدالرزاق ۱۵۷۲۱ عن الشوري عن طارق بن 
عبدالرحمن » عن الشعبي » أن علياً قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب . وقال زيد : هو 
عبد ما بقي عليه درهم . وقد روى ابن حزم في الحلی ۲۹۱/۱۰ من طريق الحجاج بن أرطاة» 
عن حصين بن عبدالرحمن» عن الشعبي» أن علياً قال : إذا عجز المكاتب فأدخل نجاً في نجم 
رد في الرق . ثم ذکر رواية خلاس عن علي : إذا عجز الکاتب استسعي حولین؛ فان أدى والا رد 
في الرق . 

(۲) ذکر القاضي في کتاب الروایتین والوجهین ۳/ ۱۲۷ عن أبي طالب. عن أحمد : إذا عجز عن 
نجم آو نجمین» وقال : عجزت . فهو عبد» ثم ذکر عن ابن منصوره عن أحمد قال : من الناس 
من يقول : إذا جاء نجم فلم يؤد فهو عاجزء ومنهم من یقول : نجمان» ونجمان آحب إل . ووقع 
في (م) : عليه نجم. 


9۳ 


لأنها بيع» والبيع من العقود اللازمة» وإذا لا يملك السید 
فسخها بغير ما تقدم ولا العبد مطلقاء صرح بذلك غير 
واحد من الأصحاب» حتى قال في المغني : بغير خلاف 
نعلمه . وحكى ابن المنذر ما يقتضي الاجماع(۱؟» ووقع في المقنع 
والكافي حكاية رواية بأن للعبد فسخهاء وعلل ذلك ابن المنجا 
بأن معظم المقصود له» فإذا رضي بإسقاط حقه سقطء والظاهر 
أن هذا وهی بدليل ما تقدم ء والذي ينبغي حمل ذلك على 
أن له الفسخ» أي التسبب7)فيه» بمعنى أنه يمتنع من الأداء» 
فيملك السيد الفسخ» وهذا كا أن ابن عقيل و الشيرازي وابن 
البنا قالوا : إا لازمة من جهة السيد» جائزة من جهة العبد» 
وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ» 
انتهي . وظاهر كلام الخرقي أن الفسخ من السيد ‏ واحال ما 
تقدم ‏ لا يفتقر إلى حاکم» وهو كذلك . 

(تنبيه) لو اتفق السيد والعبد على الفسخ جاز» قاله في 
الكافي كالبيع » والله أعلم . 


قال : وما قبض من نجوم كتابة استقبل بزكاته حول (4). 


(۱) انظر كلام أي محمد في المغني 4/ 574 وكلام ابن المنذر في الإجماع 01/4 والاشراف ۳۲۶/۱ 
برقم ۵۵ . 

(۲) قال في المقنع ۵۱۱/۲ : ولیس للعبد فسخها بحال» و (عنه) له ذل. وکذا ذکر في الكافي 
۲ وذکر البرهان في البدع ۳۵۹/۲ تعلیل ابن النجا كا هناء ونقل في الانصاف ۷/ ٤۷۷‏ 
کلام الزركشي إلى قوله انتهی . 

(۳) في (م ي) : إن انتسب . وأثبتت في هامش (ت). 


(4) في المتن : مکاتبه . وفي الغني : کتابته . وفي (م ي) : استقبل به حولاً. 


مه 


ش : ما قبض السید من نجوم الكتابة فانه یستقبل به حولا 
ویزکیه لأنه كمال استفاده بإرث أو غبره» ومقتضی هذا أن 
الحول لا ينعقد على دين الکتابة» وهو كذلك لعدم استقرار 
الملك فیه» والله أعلم . 

قال : وإذا جنى الکاتب بدی*بجنایته قبل كتابته . 

ش : إذا جنى المكاتب جناية ووجب الال بهاء بدىء 
بجنايته قبل كتابته فقدمت "على المذهب الشهور المنصوص» 
حتى أن آبا محمد في الغنی قال : اتفق أصحابنا على ذلك» إذ 
أرش الحناية مستقر ونال الكتابة غير مستقرء [ولا إشكال أن 
الستقر يقدم على غير المستقر]"ء ولأن أرش الجناية مقدم على 
ملك السيد في عبده» فكذلك على عوضه بطريق الأولى» (وني 
المذهب قويل آخر) أا يتحاصان» حكاه أبو بكر 9 لها 
دينان فتحاصا كبقية الدیون» وعلى هذا يقسم الحاكم المال 
بینها على قدر حقيها . 

أما على الأول فان بدأ المكاتب بأرش الحناية فأداه قبل أداء 
مال الكتابة فلا كلام» وإن أدى مال الكتابة قبل أداء الأرش 


(۱) في (س ت م) : جنى المكاتب ووجب. وفي (س) : قبل كتابته قد تقدمت. وفي (ت) : 
قد‌ مت . 

(۲) ما بين العقوفین ساقط من (خ). 

(۳) هو عبدالعزیز بن جعفی, غلام الخلالء وقد ذکر هذا القول أكثر الفقهاء عن أي بكرء وانظر 
السألة في احداية ۲4۶/۱ والغني 4۷۳/٩‏ والكاني ۱۱۳/۲ والقنم ۵۰۹/۲ والحرر ۱۰/۲ 
والفروع۵/ ۱۲۰ والبدع ۲ والانصاف ۷۲/۷ . 

. في (م) : فیتحاصان . وفي (س) : على قدر حقیقهیا . وني (م): فأدی قبل مال الكتابة‎ )٤( 


۳۹۱۵ 


ولا يحجر عليه صح الأداء وعتق» واستقر الارش علیه» ون 
كان ذلك بعد أن حجر الحاكم عليه بأن سأله ولي الجناية ذلك 
لم يصح آداژه» ووجب أن پرتجعه الحاكم فيدفعه إلي ولي الجناية » 
وللمسألة تفاريع أخر ليس هذا موضعهاء وعموم كلام المخرقي 
يشمل جنايته () على سيده وهو كذلك» ومقتضى كلامه أن 
الأرش لازم للمكاتب» وهو كذلك . 
لقول النبي بلا «لا يجني جان إلا على نفسه» 217 والذي یلزم ”") 
على المذهب أن يفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش 
جنايته» وقيل وحكي رواية : أنه بالازش كله كا حر. 

(تنییه) قال آبو حمد : إن جناية الکاتب تتعلق برقبته 
وتؤدى من المال الذي في یده» وقد قال هو وغيره : إنه إذا بادر 
فأدى الكتابة أنه يعتق ويستقر الفداء علیه(* ومقتضى هذا 
تعلق جنايته برقبته وبذمته» وقال الشيرازي : جناية المكاتب 
مقدمة على كتابته . وروي عن أحمد آنها في رقبته» وظاهر هذا 
أا تتعلق ابتداء بالمال الذي في يده والله أعلم . 

قال : فان عجز كان السيد يرا بين أن يفديه بقيمته إن 
كانت" أقل من جنايته أو يسلمه . 


. في (م) : قبل أن حجر. وفي (خ) : ذلك لزم أداؤه. وفي (س ت خ) : يشمل جناية‎ )١( 

(۲) تقدم هذا الحديث 5١/4‏ برقم ۲۰۲۷ عن عمرو بن الأحوص» وتقدم أيضا برقم ۲۹۰ . 
(۳) في (م) : والذي يلزمه . 

(4) ذكر ذلك في الغني 4/ “47/7 في أول شرح هذه الجملة» وذكر الكلام الشاني في أثناء الشرح ؛ 
وقال أبو البرکات في الحرر ۱۰/۲ : فإن بادر فأدى ولا يحجر عليه عتق» واستقر الفداء عليه . 
(۵) ليس في (خ) : الذي في يده. 

(5) في (المتن والمغني) : كان سيده. وفي (المتن وس) : إن كان أقل . 


ش : إذا عجز الکاتب ورد في الرق فان سیده بر بين فدائه 
بقیمته إن كانت أقل من جنایته» لانحصار الحق إذاً في الرقبة» 
فلا يجب على السيد أكثر من بدها؛ وان كانت جنايته أقل من 
ذلك لم يجب عليه أكثر منهاء إذ المجني عليه لا يستحق (© 
أكثر من آرش جنایته» وبين أن يسلسه لأنه إذا سلمه فقد سلم 
الحل الذي تعلق به الحق» فخرج عن العهدة (وفي المذهب 
قول آخر) أو رواية أنه إذا فداه فداه بالأرش كله "» وقول 
الخرقي : أو يسلمه. ظاهره ليباع» وإذاً فلم يخير البائع إلا 
بين شیئین فقط » الفداء أو التسليم للبیع » وهو إحدى الروايات 
(والرواية الثانية) يخير بين الفداء أو دفعه بالجناية (والرواية 
الشالثة) يخير بين الشلاثة» وإذا آراد تسليمه للبيع فهل يكتفي 
بمجرد ذلك» فيبيعه الحاكم» وهذا ظاهر کلام الخرقي» أو 
يلزمه أن يتولى ذلك إن طلبه ولي الجناية؟ على روايتين © وال 
آعلم. 

قال : وإذا كاتبه ثم دبره فان أدى صار حرأء وإن مات 
السید قبل الأداء عتق بالتدبیر إن حمل الثلث ما بقي عليه من 


() في (م) : ولا يجب على السید . . . إذ لا یستحق. 

(۲) ذکر هذه الرواية أبو الخطاب في المداية ۱/ ۲4۶ قال : (وعنه) أنه یلزمه إذا اختار فداه بآرش 
جميع الجنايات . وقال أبو البرکات في الحرر ۲/ ٠١‏ : وقیل بالارش كله بکل حال . وقال أبو محمد 
في المقنع ۵۱۰/۲: وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة . وانظر شرح ذلك في المبدع ۳۵۷/5 
والانصاف 1۷۳/۷ . 

(۳) كذا في النسخ » والراد به السيد الذي یملکه أولا. 

(4) م يذكر أكثر الأصحاب هذه المسألة في هذا الموضع» ولعلها تقدمت في الحجرء أو في 
الوصاياء أو غير ذلك . 


کتابته» ولا عتق منه بمقدار الثلث» وسقط من الكتابة بمقدار 
ماعتق )» وکان على الكتابة في بقي . 

ش : إذا کاتب عبده ثم دبره جاز» کا تضمنه کلام 
الخرقي » إذ لا منافاة بینهما» ولأن التدبیر إما وصية بالاعتاق أو 
تعليق للعتق على صفة» وكلاهما جائز في الکاتب» مع أن أبا 
محمد قد قال : لا نعلم في ذلك خلافاً (۲۳. ولو عكس فدبره ولا 
ثم كاتبه جاز على المذهب المنصوص آیضاً» نا تقدم أولاً. 

۲ وقد روئ ذلك البخاري في تأريخه عن ابن مسعود؛ ورواه 
الأثرم عنه‌وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنها 9 ولأني محمد في 
الكافي احتمال بأن كتابة المدبر رجوع في تدبيره إن قيل بصحة 
الرجوع فيه» إذا ثبت هذا فإذا اجتمعت 47 الكتابة والتدبير فقد 


)١(‏ في (المغني) : وإذا أدى. وني (س ت) : أعتق بالتدبير. وفي (المتن) إن احتمل الثلث . وفي 
(ي مغني) : ما بقي من كتابته . وفي (المتن) : بقدر الثلث . . . بقدر ما عتق. 

(۲) قاله الغني ۹/ 487 في أو ل شرح هذه الجملة» وني (خ ي) : أن با محمد قال . 

(۳) هو في التأريخ الكبير للبخاري ۲٠١ /١‏ في ترجمة محمد بن قيس بن الأحنف» قال : حدثني 
عمرو الناقد» عن هشيم › عن محمد بن قيس » عن أبيه» عن جده» أنه أعتق غلاماً عن دير 
فكاتبه» فأدى بعضه وبقي بعض» ومات مولاه» فأتوا ابن مسعود فقال : ما خذ فهو له» وما 
بقي فلا شيء لكم . قال: وقال بعضهم : عن هشيم » عن حجاج» عن محمد بن قيس . ورواه 
ابن أبي شيبة ۳۷۲/۲ عن عبادء عن حجاج به» في الرجل يبيع مدبره خدمته» قال : ما أخذ 
سيده فهو له وما بقي فلا شيء. ثم رواه عن هشیم عن حجاج» وفيه : لا شيء لكم إذا مات 
صاحبكم؛ وأما أثر أي هريرة فرواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۵ والبيهقي ۳۱۶/۱۰ من طريق ابن 
الباركء عن أبي حمزة السكري» عن يزيد النحوي» عن جاهد. عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة 
من قريش غلاماً هاء ثم آرادت أن تكاتبه» فکتبت إلى أي هريرة فقال : کاتبیه» فان أدى مکاتبته 
فذاك وان حدث بها حدث يعني ماتت عتق» قال : وأراه ما کان عليه ها من کتابته شىء . 

(4) قال في الكافي ۲/ 047 في باب التدبیر : ويجتمل أن تکون كتابة المدبر رجوعاً في تدبيره» إن 
قلنا : إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه. هب ووقع في (م) : إذا شهد أما إذا اجتمعت . 


2۸ 


اجتمع سببان للعتق» فیعمل بمقتضاهماء فعلى هذا إن آدی 
تق بالكتابة» لوجود شرطها وهو الاداء وبطل التدبير للغنی 
عنه» وما في يده له» وإن عجز ورق صار مدبراً فقط لبطلان 
الکتابة» فیعتق بموت السید بشرطه» ون مات السید قبل 
العجز وأداء جمیع الكتابة عتق بالتدبير» لوجود سببه وهو 
الوت» وهل ما في يده له إبقاء لا كان على ما كان علیه» وکا لو 
آبریء من مال الکتابة» وهو اختيار أبي محمد وابن حمدان» أو 
لورثة سيده» حکاه أبو محمد عن الأصحاب» بناء على أن 
الكتابة تبطل |ذاً ويبقى الحكم للتدبير؟ على قولین . 

وحيث عتق بالتدبير فشرطه أن يخرج من الثلث» لما تقدم من 
أن التدبير معتير من الثلث على المذهب» ون لم يخرج من 
الثلث عتق منه بقدر الثلث» وسقط من عوض الكتابة بقدر ما 
عتق منه» لأن مال الكتابة عوض عن جیعه فإذا عتق نصفه 
مثلا بالتدبير سقط ما قابل ذلك» وهو نصف العوض» وهل 
ما قابل ذلك من الكسب له أو لورثة السيد ؟ على القولين 
السابقين» ويبقى باقيه مكاتبا بفسطه ومقتضی كلام الرقي 
أن المعتبر في خروجه 17 من الثلث ما بقي عليه من الكتابة؛ 
وتبعه على ذلك أبو محمد في الكافي والقنم» ومقتضى كلامه في 


(۱) انظر كلام أبي محمد في المغني /٩‏ ۲ وحكاه الرداوي في الإنصاف 7/ 47 4عن ابن مدان 
وغیره ؛ ووقع في (س) : ابقاء لا كان عليه وكا لو برأ. وني (م ت ي) : لو أبرأ. وفي(ي): 
للتدبير على روایتین . 


() في (س ت) : من خروجه . 


المغني وكلام أبي البرکات اعتبار قيمته مكاتباً ٠»‏ وهو الذي 
أورده ابن حمدان في رعايتيه مذهباً» والله أعلم . 

قال : وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته» وأتى بشاهد حلف 
مع شاهده وصار حرا . 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن المال أو ما يقصد به المال 
يقبلفيه شاهد ويمين الطالب» وهذا من ذلك» لأن النزاع 
وال حال هذه وقع في أداء المال» والعتق يثبت تبعاً لثبوت الأداءء 
وليس هو المتنازع فيه ۴۲۱ ولا المشهود به» على أن الفرقي رحمه 
الله يقبل الشاهد واليمين في العتق أيضا (وفي المذهب قويل 
آخر) أنه لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان» لترتب العتق على 
شهادته) إذاء وبناء على أن العتق لايقبل فيه إلا ذلك » والله 
أعلم . 

قال : ولا يكفر المكاتب بغير الصوم . 

ش : قد تضمن قول الخرقي أن كفارة المكاتب الصوم 9 
وهو كذلك» لأنه في حكم المعسرء وكفارة المعسر ذلك» ودليل 
الوصف أنه لا يلزمه زكاة» ولا نفقة قریبه» ويأخذ الزكاة 
لحاجته. وتضمن كلامه أنه لا يكفر بغير ذلك» وظاهره وإن 
أذن له السید» وكأنه بنى ذلك على مذهبه» من أن العبد لا 
يملك بالتمليك» وهذه طريقة القاضي » فإنه بناه على الروايتين 


(۱) انظر الكافي ۲/ ۵٩۲‏ والمقنع 1٩0/۲‏ في باب التمدبيرء وانظر المغني 4/ "4/481 والمحرر لأبي 
البرکات ۱۱/۲ ووقع في (م) : قيمته مدبراً. 

(۲) في (مخ ي) : فليس. وفي (س) : هو المنازع . 

(۳) في (ي) : قد تضمن کلام الخرقي . وني (خ) : بالصوم . 


0۱۰ 


في ملك العبد بالتمليك» فان قبل لا يملك لم يصح تکفیره بغير 
الصوم وإن أذن له السيد» وان قيل يملك صح بإذن السید 
لأن الحق له وقد أذن فيه» وتبعه على ذلك أبو الخطاب في 
الهداية» وأبو محمد في المقنع » وابن مدان» وامتنع أبو محمد في 
الكافي والغني من البناء» وجوز له التكفير بإذن السيد بلا 
خلا شع على ذلك أبو الركات » بناء على أنه يملك 
المال هنا بلا خلاف» بخلاف العبد نعم هو يملك ملكاً 
ناقصاً» لتعلق حق السيد به» فلذلك اعتبر إذنه» وقد يبنى ١‏ 
كلام الخرقي على أنه يمنع من التبرع» ولو أذن فيه السيدء 
والتكفير بالمال بمنزلة التبرع» لعدم الحاجة إليه» لكن هذا قويل 
ضعيف والمذهب خلافه» وهذه المسألة لها التفات إلى تكفير 
العبد بالمال وقد تقدم ذلك» وحيث جوز له التكفير بالمال فإنه 
لا بلزمه ذلك» حذارا!۳) ما يلحقه من الضرر» وهواحتمال 
تفويت حريته» والله أعلم . 

قال : وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها . 

ش : قد تضمن كلام الخرقي صحة مكاتبة الأمة» كا تصح 


)١(‏ وقع في احدايية ۱ : ولا یکفل بال مال في إحدى الروايتين» وفي الأحرى يكفل بإذن 
السيد. وهو تصحيف» صوابه يكفر بالراء بدل اللام كما في القنع ۰۰۳/۲ وقال في الكافي 
۲ ولا يكفر بالمال إلى قوله : وما فعل من هذا كله بإذن سيده جاز. وانظر كلامه في المغني 
48784 وذكر المرداوي في الإنصاف ۷/ 40۰ قول الفقهاء في ذلك» ومنهم ابن حمدان صاحب 


(۲) في (م خ ي) : معا يملك ملكاً. وني (س ت) : فكذلك اعتبر. وفي (ت): وقد ينبني . 


(۳) في (ج) : حيث جوز. وی (م) يلزمه حذاراً. 


مکاتبة العبد» وهو اتفاق وله احمد وقد شهد له حدیث بريرة 
وغيره» وإذا صحت مکاتبتها فأتت بولد من نکاح أو غيره بعد 
كتابتها فإنه يتبعها يعتق بأدائها أو إبرائهاء ويرق بعجزها 
وبموتها قبل الأذاء على المذهب» إذ الكتابة سبب لازم للعتق» 
لايجوز إبطاله» فسرى إلى الولد کالاستیلاد» ولا يرد التعليق 
بالصفة» حواز إبطاله بالبيع ونحوه . 

وقوله : الذين ولدتبم في الكتابة. يشمل ما كان )١(‏ جلا 
حال الكتابة» وما علقت به بعدهاء ويخرج منه ما ولدته قبل 
الكتابة» وقد تتخرج التبعية فيه» لرواية ضعيفة في ولد المدبرة» 
(وقوله) : يعتقون بعتقها. أي بسبب عتقهاء با ثبت طا» وهو 
العتق بأداء مال الكتابة أو الإبراء منه. وهذا معنى قول 
الأصحاب : يتبعها ولدها. وهذا بخلاف أم الولد والمدبرة» 
فإن ولدها يصير بمنزلتها . 

(تنبيه) فلو أعتق المكاتبة سيدهاء أو عتقت باستيلاد أو 
تدبير فإنه يبنى على أن كتابتها هل تبطل ”آم لا ؟ فمن قال 
ببطلانها قال يتبين رق ولدهاء ومن قال لا تبطل كتابتها قال 
يعتق بعتقهاء کا لو أبرئت من كتابتهاء ولأبي محمد احتمال 
بعتقه على الأول أيضاً ۱ انتهی . وحكم ولد ابنتها التي تتبعها 


(۱) في (خ ي) : ما إذا کان. 
(۲) في (م) : هل بطلت . 

(۳)روی عبدالرزاق ۰۱۵۲۹ 0 عن شریح قال : ولد المكاتبة بمنزلة آمهم» إن عتقت 
عتقواء و ان رقت رقوا. وهکذا رواه الييهقي ۳۳۹/۱۰ وغيره» وانظر احتمال أبي محمد في الغني 
84 . 


حکم ابنتها. أما ولد ابنها فحکمه حکم آمه» واعلم أن کلام 
الخرقي في ولد الکاتبة من غير سيدهاء آما من سيدها فقد تقدم 
له حکمه فلهذا لم يحترز عنه . 

وم ره لولد المكاتب» والحكم أنه لا خلو 
إما أن یکون من أمة مة أو حرة» (فان کان) من حرة فهو حر كأمه 
(وإن كان) من أمة فلا تخلو الأمة إما أن تكون له أو لغيره (فإن 
كانت) له تبعه الولد» وهل تتبعه الأمة "في صيرورتها أم ولد 

فيتحقق الاستيلاد فيها بعتقه» أو يتحقق رقها برقه وهو 
الذهب» أو لا تتبع أصلاً فله بیعها مطلقا ؟ على وجهین؛ 
(وإن كانت) الأمة لغره فلا يخلو إما أن يكون السید 7" أو 
غيره» فغيره الولد رقيق كأمهء والسيد كذلك إلا أن يشترط 
المكاتب تبعية ولده له» فإنه يتبعه عملاً بالشرط» واه أعلم . 

قال : ويجوز بيع الکاتب 

ش : هذا هو المذهب الشهور المنصوص» نقله الجماعة عن 
أحمد» واختاره الأصحاب . 


۳۹۷ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : 


تا و 9 
فقلت : إن أحب أهلك أ ن أعدهالهمء ویکون ولاؤك لي 
فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم فأبوا عليهاء 
فجاءت من عندهم ورسول الله َك جالس فقالت : إني قد 


(۱) في (م) : وهل تتبعها الأمة. وفي (خ) : آمه . 
(۲) في (م) : للسید . 


0۱۳ 


عرضت ذلك علیهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم . فسمع النبي 
ية فأخبرت عائشة النبي اة فقال «خذیها واشترطي لهم 
الولاء» فانما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله عنهاء ثم 
قام رسول الله ئة في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما 
بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرط » 
قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» متفق 
عليه واللفظ للبخاري(۲۱. وهذا ظاهر في أنها بيعت في كتابتها 
قبل أن تعجز وتسرق بعلم النبي بء بل وأمره» لقوفا : 
فأعينينى . وإخبار عائشة النبى ية بذلك (۳ وقوله ية لها 
«خذیها» وعند مسلم «اشتريها» وفي لفظ«ابتاعي» ولهذا قال ابن 
النذر : بيعت بريرة بعلم النبي ول وهي مکاتبة» فلم ینکر 
ذلك» ولا أعلم خبراً مسارض ذلك» ولا دليلاً من خبر على 
عجزها(۲۳. 

(وعن أحمد) رواية آخری : لا يجوز بيع الکاتب؛ أومأ إليها 
في رواية أبي طالب» وسأله: هل يطأ مکاتبته ؟ قال : لا 


(۱) سبق بعضه ۳4۵/4 برقم ۲۲۱۲ و 4/ 046 برقم ۲۳۲۵ وقد رواه البخاري في أكثر من 
عشرین موضعاً أونها برقم 457 كما في دلیل القاري حرف اهمزة مع الباء وأکملها برقم ۰۲۱۹۸ 
۹ وشرحه الحافظ تحت رقم ۰۲۵۲۰ ۲۵۲۳ ورواه مسلم ۱۶۰/۱۰ وأحمد 8١/5‏ وأبو داود 
۵٩‏ والترمذي ۲۱۷/۲ برقم ۲۲۱۸ والنسائي ۷/ ۳۰۰ وابن ماجه ۲۵۲۱ وغيرهم من طرق 
عن عروة عنهاء وروی ابن عمر بعضه في الصحيحين وغيرهما. 

() في (م) : وإخبار النبي . وليس في (خ) : پذلك . 

(۳) انظر كلامه المذكور في الإشراف /١‏ ۳۶۰ في ۲۲ باب ذكر بيع الکاتب» وفيه زيادة ونقص 
عا هناء وهو في المغني 4٩۱/۹‏ كما في الإشراف بشيء من الاختصار. 
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يطؤهاء لانه لا يقدر أن یبیعها ولا يببها (۱) وذلك لأن سبب 
العتق قد ثبت له على وجه لا یستقل السید برفعه» فمنع البیع 
كالاستيلاد» وأجيب بمنع القياس مع النص» ثم إن لناني أم 
الولد منعا على رواية» وعلى المذهب الفرق أن سبب حريتها 
مستقرء لا سبيل إلى فسخه بحال» والمكاتب ليس كذلك» 
لجواز عوده رقيقاًء (وعن أحمد) رواية ثالشة حكاها ابن أي 
موسى : يجوز بيع المكاتب بقدر مال الكتابة» لصورة النص(" 
ولا يجوز بأكثر منها اعتراداً على القياس السابق . 

(تنبيه) الحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه (وعنه) أنه 
منع من المبة» قصراً على الورد أيضاً كا تقدم» أما وقفه فلا 
يجوزء لانتفاء شرطه وهو الاستقراں والله أعلم . 

قال : ومشتريه يقوم فيه مقام "ا مکاتب . 

ش : مشتري المكاتب يقوم في أمره مقام الکاتب» لأنه بدل 
عنه» فأعطي حکمه. فعلى هذا إن أدى إليه عتق» وإن عجز 
أو اختار تعجيزه رد في الرق» ومقتضى كلام الشيخ أن 
الكتابة لا تنفسخ بالبيع وهو کذلك. إذ الكتابة عقد لازم» 
فلم تنفسخ بذلك كالإجارة» مع أن ابن المنذر قد حكى ذلك 
إجماعاً عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم (* ولا يرد عليه 


(۱) ذکر رواية أي طالب القاضى أبو يعلى في کتاب الروايتين ۱۲/۳ واستدل بها على عدم 
البيع . 1 

(۲) ذكر هذه الرواية في الغني ۹/ 4٩۱‏ عن ابن أي موسى» وذكرها كذلك في الإنصاف ۷/ ٤۷١‏ 
ووقع في (س ت) : لضرورة النص . 

(۳) ليس في (خ ي) لفظة : فيه. 

(4) ذكره في الإشراف المطبوع /١‏ ۳۳۹ برقم ۵۸۲ في باب ذكر بيع الکاتب . 
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مخالفة ابن حزم » لأنه لیس هو من حفظ عنه العلم» ‏ والله 
اعلم. 

قال : فاذا آدی صار حرا وولاؤه لمشتريه . 

ش : قد تقدم أن مشتريه يقوم مقام البائع» فإذا أدى إليه 
صار حراً وعتق » وكان ولاژه له» وقد شهد لذلك قول النبي ار 
لعائشة رضی الله عنها «ابتاعي وأعتقي » فإنها الولاء لمن أعتق ٠٠»‏ 
وإنكار النبي اة على أهلها لما اشترطوا ولادهاء والله أعلم . 

قال : فان لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان يرأ بين 
أن يرجع بالثمن 7" أو يأخذ ما پینه سليماً ومكاتباً . 

ش : الكتابة عیب. لمنع الشتري من التصرف في العبد» 
وانتفاء اكتسابه ومنافعه» فعلى هذا إن بين البائع للمشتري 
فلا كلام» لأنه دخل على بصيرة» وان لم يبين له ذلك كان بر 
بين فسخ البيع والرجوع بالثمن» وبين الامضاء وأخذ الأرش » 
وهو قسط ما بين قيمته سلياً ومكاتباً منسوباً إلى الشمن 440 
فإذا قيل إن قيمته مكاتباً أربعون» وغير مكاتب ستون» والشمن 
تسعون» فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته» فيرجع بثلث ثمنه» 


والله أعلم . 


)١(‏ يعني أن ابن المنذر لم يدرك هذا الخلاف» دوثه بعده» فإن ابن النذر مات سنة ۳۱۸ وابن 
حزم مات سنة 407 وانظر كلام ابن حزم في المحلى ۲۷۲/۱۰ رقم المسألة ۱۱۹۱ . 

(۲) سبق قريبا برقم ۳۹۱۷ عند البخاري ومسلم مطولا. 

(۳) في التن وات خ) : وإن لم يبين. وفي التن : بأنه مكاتب. وني المغني : فهو مخير بين أن 
يرجع في الثمن . 

(5) في (م) : مستوفيا إلى الشمن . 


قال : وإذا ملك الک اتب آباه أو ذا رحم من الحرم عليه 
نکاحه لم ب ادا هی زور وق مهي باس ان 
ال 

ش : إذا ملك الکاتب من يعتق عليه لو ملكه وهو حرم 
يعتق بمجرد ذلك» لأنه لا يملك العتق بالقول فباللك القائم 
مقامه أولى» لكنه يمتنع عليه بيعه» لأنه بمنزلة جزئه» ثم إن 
أدى أو أبرىء من مال الكتابة وهو في ملکه ‏ يفت عتق لتمام 
ملكه إذا بزوال حق السيد» فیعمل المقتضى . 


۸- وهو قوله و (من ملك ذا رحم غرم فهو حرا ( عملی وان 


عجز ورد في الرق تحقق رقهم للسيد» کعبیده الأجانب . 

وکلام الخرقي يشمل الملك بالبیع واهبة والوصية وغیر لك » 
ثم إنه لم يشترط لذلك شرطاً» فیدخل في کلامه الشراء بدون إذن 
السيد» وهو قول القاضي» وبه قطع الشریف وأبو الخطاب في 
خلافیه|» وابن عقيل وأبو محمد في الغني وصححه ابن 
حمدان في رعايتيه» نظرا إلى أنه يصح أن يشتريه غیره» فصح 
شراؤه له كالأجنبي» وأورد أبو محمد في المقنع المذهب تبعاً لبي 
الخطاب في الحداية أنه لا يجوز بدون إذن السيد» حذاراً من أن 
يخرج من ماله ما يمتنع عليه التصرف فيهء والأول أشهرء 
وقد ذكر القاضي أنه نص أحمد والخرقي» واعترضه أبو الخطاب 


)١(‏ في (المغني) : وإذا اشترى المكاتب آباه أو ذا رحمه. وفي (م) : من المحرم نكاحه . وني (المتن 
والغني) و(م خ) : لم يعتقوا حتی . . وفي (ت) : حتی یوق . . وفي (الغني) : عبید لسيده . 

(۲) هو حدیث الحسن عن سمرة» وقد سبق 04۸/4 برقم ۲۳۲۹ وسبق أيضاً برقم ۳۷۲۲ 
بلفظ «فهو عتیق». 


۷ 


ا 0 ویجوز حصول اللك بغیر 
الشراء» أو بالشراء بإذن (21. قلت : وقد اختلفت نسخ 
الخرقي» ففي بعضها : وإذا اشترى . وعليها شرح أبو محمدء 
والظاهر والقاضي» وهذا وإن لم يكن نصاً فقريب منهء وفي 
بعضها : وإذا ملك . وهي التي اعتمدها أبو الخطاب في 
الاعتراض» وهو لفظي» إذ يكفي الظهور في التمسك وهذا 
هو الجواب عن كلام أحمد» إن لم يكن عنه نص بذلك . انتهى . 

ويدخل في كلامه على النسخة المشروحة اهبة والوصية» وان 
أضر ذلك بیاله» كا إذا لم يكن لذي الرحم المحرم كسب فيلزمه 
نفقته» وكذلك أطلق أبو الخطاب وأبو البركات» وأبو محمد في 
الكافي والمغني» وقيد ذلك في القنع با إذا لم يضر ذلك بماله» 
وتبعه على ذلك ابن حمدان 6۳1 والله أعلم . 

قال : وإذا كان العبد لثلاثة 7 فجاءهم بشلاثاثة درهم 
فقال : E‏ . فأجابوه» فليا عاد | إليهم ليكتبوا له 
كتاباً أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئاً» وشهد الرجلان عليه 
بالأحذ. فقد صار العبد حراً بشهادة الشريكين إذا كانا 
عدلين» ويشاركهما فیما أخذا من المال» وليس على العبد شيء . 

ش : ملخص هذ أن الشريكين اللذين فيهما شروط 


(۱) ذكر في الهداية /١‏ "41 اعدم الجوازء ثم حكى عن شيخه وهو القاضي جواز الشراء» لنص 
أحمد والخرقي» ثم تعقبه بأوضح مما ذكر هناء وانظر کلام أبي محمد في القنع ۲ ولیس في 
(ي) : حرم . 

(۲) انظر المسألة في الغنی 14۸/۹ والكافي ۲ والمحرر ٩/۲‏ والفروع ۱۱۷/۰ والبدع 
* وال نصاف ۷/ ٤٦١‏ وکشاف القناع ۱۰۷/۶ ومطالب أولي النهی 4/ ۰۷۶۲ 

(۳) في التن : بين ثلائة . 


الشهادة إذا شهدا على شریکهی| الثالث بأخذ ما يستحقه وا ال 
ماتقدم؛ فقد صار العبد حراً » لأن بشهادتییا كمل آداژه 
لجميع ما اشتری به نفسه من مالکیه(۱ وإذاً یعتق لوجود 
الشرط وهو الأداء» ولا شىء عليه لذلك» ويشاركه) الشهود 
عليه في أخذا من الال» لاعتافهیا بأخذه من من العبد 
المشترك بينهم » ولأن ما في يد العبد كان هم وما أخذاه كان في 
يده» ولا تقبل شهادتب) المتقدمة في أنه لا یستحق علیه| ذلك» 
لأنهها يدفعان مها ضررا عن آنفسه| وهو المشاركة» وإنه غير 
مقبول» وإنما قبلت شهادتبا للعبد لأنبا شهادة للغير» وصار 
هذا بمنزلة الإقرار بشىء له وشىء علیه» يقبل في الذي عليه 8) 
دون الذي له هذا بكرن أحمد» وقال الشيخان : قياس 
الذهب رد شهادتپا» نظراً إلى أن الشهادة إذا بطل بعضها 
بطلت كلها "> ویفارق الاقرار من حیث إن الشهادة والحال 
هذه فیها تهمت والتهمة مانعة للشهادة» بخلاف ال قرار فان 
التهمة لا عنعه . 

وقول الخرقي : وإذا كان العبد لثشلاثة فجاء‌هم بشلاثاثة 
درهم » فقال : بيعوني نفسي بها فأجابوه. وقد استشكل عليه من 
حيث أن ظاهره إجازة شراء نفسه بعين ما في یده» وقد تقدم له 
في العتق أن العبد إذاقال لرجل : اشترني بهذا المال وأعتقني . 


() ني (س ت ي) : نفسه من مالکه . 
(۲) في (م) : ما نی العبد کان . . . في الدعوی عليه . 
(۳) ذكره أبو محمد في الغني۹/ ۵۰۲ وأبو البرکات في الحرر ۲/ ٠١‏ بنحوه. 


0164 


فا شتراه بعين المال أن البيع والعتق باطلان اء وقد أجاب 
القاضی عن ذلك بوجوه (آحدها) أن هذا مکاتب عجل لهم 
الشلاثاثة لیضعوا عنه شيعا وقرينة هذا ذکره في الکتابة» 
ويحتمل هذا كلام أي البركات» لأنه ذکر المسألة فيا إذا کاتب 
ثلاثة عبدا (۰۲۳ فادعى الأداء إليهم» وحکی المنصوص في ذلك 
(الوجه الثاني) أن يكون مال فيد اعد لأجنبي» أذن له أن 

يشتري نفسه به ول یملکه له» قلت : وهذا جید أیضا 
(الثالث) أن يكون عتقاً بصفة » تقدیره : إذا قبضنا منك هذه 
الدراهم فأنت حر. قلت: وفيه بعد (الرابع) أن رضى سادته 
ببيعه نفسه با في يده» وفعلهم ذلك معه إعتاق منهم » مشروط 
بتأدية ذلك إليهم» وصورته صورة البيع» ومعناه العتق بشرط 
الأداء» ويصير هذا ك| لو قال: بعتك نفسك بخدمتي سنة . 
فإن منافعه تملوكة للسيد ويصح ذلك» وهذا أظهر الوجوه عند 
أي حمد» لعدم احتياجه إلى تأویل» بخلاف غيره 27 قلت : 
ولا خفی ما فيه من التكلف. والصورة المشبهة بها لا تشبه 
ذلك. لأن السيد لا يملك المنافع الستقبلة» وإنها تحدث 
والحال هذه على ملك العبد» وغايته أن السيد في هذه الصورة 


(۱) تقدم ذلك في آخر كتاب العتق» قبل باب التدبير. 
(۲) انظر کلام أبي البركات في المحرر ۲/ ٠١‏ كا هناء ووقع في (م) : ثلاثة عبيد. وني (خ) : 


(۳) ذكر بو محمد في المغني /٩‏ ۰ هذا الاعتراض» وهذه الأجوبة الأربعة» وقال في الرابع : 
وهذا الوجه أظهرها إن شاء الله تعالى إلخ» ووقع في (ي) : الوجه الثالث. . . الوجه الرابع . وفي 
(م) : عتقا نصفه تقديره إذا قبضنا مثل هذه فأنت حر. وفي (س) : إن رضي شهادته ببيعه. وفي 
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رضي باعتاقه بشيء یثبت له في ذمته . انتهی . وقوله : لیکتبوا له 
كتاباً . فيه دلیل على مشروعية كتابة الوثائق ٠‏ خوف التجاحد» 
وهو كذلك» والله أعلم . 

قال : وإذا قال السيد : كاتبتك على ألفين. وقال العبد : 
على آلف . فالقول قول السيد مع يمينه . 

ش : إذا اختلف السيد ومكاتبه في قدر مال الكتابة» فقال 
السيد مغلا : كاتبتك على ألفين. وقال المكاتب : بل على 
ألف . فالقول قول السيد مع یمینه» في إحدى الروایات» 
اختارها أبو محمد في الغنی» وقال القاضى : إنها المذهب . لأنه 
اختلاف في الكتابة» فكان القول قول السيد» کی لو اختلفا في 
أصلها " (والرواية الشانية) القول قول الکاتب» نصبها 
الشريف وأبو الخطاب في خلافیهیا والشيرازي» وصححها 
ابن عقيل في التذكرة» لأنه منكر» والقول قول النکر ومدعى 
علیه» فيدخل في قوله عليه السلام «ولكن اليمين على المدعى 
عليه» وأجاب أبو محمد بأن المنكر إن قدم قوله لأن الاصل 
معه والأصل هنا مع السيد» إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه 
لسیده(۳) وفيه نظر إذ الاحتلاف لم يقع في ا مكاتب ولا في 
کسبه» انیا وقع فيها حصل العقد عليه (والرواية الشالشة) 
یتحالفان ویتفاسخان الكتابة» اختارها آبو بكرء لأنب| اختلفا 
في عوض العقد القائم بينهماء فوجب التحالف إذا لم تكن بينة 


(١)في(خ)‏ : یثبت في ذمته . وفي (م) : مشروعية الوثائق . 
(۲) انظر الغني لأبي محمد /٩‏ 500 ولیس في (خ) : كما لو ۰۰ . أصلها. 
(۳) هو في المغني 4/ ۵۰0 بعبارة أوضح . 


كالمتبايعين» وفرق أبو محمد بأن الاصل في البیع عدم ملك کل 
واحد منهما لما صار إليه» والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسیده» 
فلذلك (۲۱ قبل قوله فيه» وقد تقدم الاعتراض على ذلك» قال : 
ولأن التحالف في البيع مقید» بخلاف الكتابة» إذ احاصل 
بالتحالف فسخ الكتابة» ورد العبد إلى الرق» وهذا يحصل من 
جعل القول قول[السيد مع یمینه» قلت : وهذا بعينه في البيع 
لو جعل القول قول] (۲ البائع » وعلى هذه الرواية إن تحالفا قبل 
العتق فسخ العقدء إلا أن يرضى أحدهما با قال صاحبه وان 
تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته» ورجع العبد با أداه» وال 
أعلم . 

قال : وإذا أعتق الامة أو كاتبها وشرط ما في بطنها له دونهاء 
أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه (۳ . 

ش : إذا أعتق أمته أو كاتبهاء وشرط ما في بطنها له دونهاء 
فإنه يصح شرطه ولا يعتق ا لحمل ولا يتبع أمه في الکتابق 
لعموم قوله عليه السلام «المسلمون على شروطهم» . 

6. وروی الأثرم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه أعتق أمة 


(۱) ذكر أبو محمد هذه الروایات» وحكى الشالثة عن أبي بكرء نقلاً عن مد والشافعي» ثم ذكر 
بعد ذلك تعليلهاء ووقع في (خ) : وفرق أبو محمد في المغني . وفي (م) أنه للسيد. وفي (م خ ي): 
ولذلك . 

(۲) ما بين العقوفین ساقط من (م) . 

(۳) في (م ي مغني) : ما في بطنها أو أعتق. وفي (خ ت متن) : له أو اعتق . وفي (الغنی) : فله 
الشرط. 1 

(5) في (م) : إذا عتق . وفي (م ي) : بطنها فإنه . وني (م): فلا يعتق بالحمل . 


واستثنى ما في بطنها(۱). وقد احتج به أحمد فقال : أذهب إلى 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العتق» ولا أذهب إليه في 


البيع "“. 

5 ويروى ذلك أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه 29 ولا يعرف 
شا خالف» ويفارق البيع » إذ البيع عقد معاوضت فاعتير فيه 
صفات المعوض» ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لاه 
والعتق تبرع» لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ° 


(۱) ۸ أقف عليه هکذا مسنداًء وقال أبو محمد في الغني 507/4 في شرح المتن المأكور : روي 
نحو هذا القول عن ابن عمرء وأبي هريرة إلى قوله : ولنا قول ابن عمر وأبي هريرق ولا نعلم ما 
مالفا في الصحابة إلى أن قال : وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما 
في بطنها اه. وقد روى ابن أبي شيبة 5/ ٠١٤‏ عن قرة بن سلیمان» عن محمد بن الفضاء عن 
أبيه» عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه. وقد روى عبدالرزاق 
۰ وابن أبي شيبة 1/ ۱۵۲ عن إبراهيم النخعي قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنی ما 
في بطنها قال : له ثنياه فيا قد استبان خلقه» وان لم يستبن خلقه فلا شيء له. وروي نحو ذلك 
عن عطاء والشعبي » واحکم» وعن الزهري وقتادة وا لحسن وابن المسيب قالوا : هي وولدها 
حران. وروی البيهقي ۱۰/ ۲۸۰ نحوه عن عطاء والحسن» والحكم» وذکر ابن حزم في الحل 
۰ من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» أخبرنا أي 
أخبرنا عبدالرهن بن مهدي» أخبرنا عباد بن عباد الهلبي» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها . وقال : هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره . 
(۲) قال عبدالله في مسائله 54 ٠١‏ : سألت أبي عن رجل باع أمة واستثنى ما في بطنهاء وهي 
حامل بشهر أو أكثر من ذلك ؟ فقال : حديث ابن عمر : أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال : 
قول ابن عمر يشبه أو قريب من هذا . 

(۳) لم أجده مسنداًء وقد أشار إليه أبو حمد كما سبق» وكذا ابن حزم في المحلى ۱۹۸/۱۰ . 

(5) في (م) : ومفارق للبیع . . . صفات العتق. 


۲۳ 


في البيع » والمشهور المنتصوص ‏ وهي طريقة ۲ القاضي في 
الجامع والروايتين وجماعة ‏ عدم التخریج» (۲) والقطع بالصحة 
هناء وأما إذا أعتق ما في بطنها دونها فيعتق» لأنه أعتق نسمة» 
فیدخل في قوله عليه السلام «من أعتق نسمة» ولا تعتق الأم» 
لأنها ليست تابعة له فلم تعتق بعتقه» كا بعد الولادة» وهذا 
هو المذهب (وعن أحمد رواية أخرى) لا يعتق حتى يولد في ملكه 
حياً» ولعل مدركها أن الحمل لا حكم له» والأول أن الحمل له 
حکم. فعلن هذه الرواية يكون کمن علق عتقه بشرط » فيجوز 

قال : ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده» ويضع عنه 

ش : وذلك كأن يصالحه على مائة مؤجلة بخمسين حالف 
ض‌انه وليس بدين في الحقيقة. فكأن السيد أخذ بعضاً 
وأسقط بعضاًء وعکس هذا صورة لو اتفقا على الزيادة في الدين 
ليزيده في الأجل» كأن يحل عليه نجم» فيقول : أخرني به إلى 
كذا وأزيدك. فهل يصح ذلك ؟ فیه‌احت‌الان» ذكرهما في 


(۱) انظر کلام أي محمد في المغني ۵۰۸/٩‏ ول يذكر هذا التخريج عن القاضي في هذا الموضع» 
ووقع في (م): وهو طريقة . 

(6۲/ آجد المسألة في كتاب العتق من الروايتين» لكن ذكر في البيع ۳۵۱/۱ مسألة ٤٤‏ قال : إذا 
باع أمة حاملا فاستثنى البائع حملها هل يصح الاستثناء ؟ ثم ذکر الروايات» ولم يذكر عدم 
التخریج» ووقع في (خ) : عدم التحريم . وانظر المسألة في قواعد ابن رجب185 والإنصاف 
N‏ £ 


(9) في (الغني) : لسيده بعض كتابته ویضع . 
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الغني ۰۲۱ فالصحة لما تقدم وعدمها لشبهه بربا الجاهلية 
الحرم» وهو الزيادة في الدين للزيادة في الأجل . 

وقول الخرقي : ولا باس . يشعر بأن الأولى ترك ذلك» وقد 
سئل أحمد عن ذلك في رواية حرب فقال : فيه خلاف» 
وأرجو”'2. وقد ذكر أبو البركات في باب حكم الدين أن في جواز 
بيع دين الكتابة من الغريم وجهين» ثم جزم هنا في الصلح 
بالصحة» وذكر ذلك بلفظ المصالحة". فيحتمل أن يقال : لما 
كان بلفظ المصالحة كان بمعنى الابراء من البعض» وسومح في 
ذلك للمکاتب» لتشوف الشارع إلى العتق . 

قال : وإذا كان العبد بين اثنين» فكاتب أحدهما فلم یود 
كل كتابته حتى أعتق الآتحر نصيبه (؟) وهو موس فقد صار 
العبد كله حراًء ويرجع الشريك على العتق بنصف قيمته . 

ش : قد تقدم أن للشريك مكاتبة حصته من العبد المشترك 
بدون إذن شریکه فإذا فعل فأعتق الذي لم يكاتبه حصته قبل 
أن يؤدي کتابته وهو موس فهل يسري إلى نصيب شريكه 
الکاتب فيصير حراً ؟ على وجهین (آحدهما) -- وهو الذي قاله 
الخرقي» ونص عليه أحمد في رواية بكر بن حمد» وحکاه 


(۱) انظر كلام أبي محمد في المغني ۵۰۹/۹ وقد بدأ بالنع» وعلله با يدل على ترجيحه» ووقع في 
(س) أول الشرح : وکذلك . وني (م) : كأن يضالحه عن مائة. وني (س ت خ) : وذلك لا 
یصح . 

(۲) في (م ي) : فيه اختلاف . 

(۳) ذکره في باب الحوالة ۱/ ۳۳۸ ول آجده في هذا الباب . 

(4) في (م) : فلم يؤد كتابته. وني (م ي) : حتی أعتقه الآنحر. ولیس في (م متن مغني) : 


نضصيية . 
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القاضي في روايتيه عن أي بکس وآورده الشیخان وابن حمدان 
مذهبا س يسري وال حال ما تقدم )» لأن الکاتب عبد كما 
تقدم» فيدخل تحت قوله عليه السلام «من أعتق شركا له في 
عبد» الحديث (والثانی) -- وهو قول القاضي» وحکاه آبو محمد 
عن أي بكر لا يسري» حذاراً من إضرار الشريك بإبطال 
سبيل الولاء المنعقد له بالكتابة ٠ء‏ والضرر منفي شرع نعم إن 
عجز المكاتب ورد في الرق سرى إذأء لانتفاء المانع وأجيب عن 
هذا بأن العتق إذا أثر في الملك الثابت الذي الولاء من بعض 
آشاره» ففي الولاء أولى . انتهى . (فعلى الأول) یرجم الشريك 
على المعتق بنصف قيمة المكاتب» لاتلافه له بالعتق . 

وظاهر كلام الخرقي أنه برجم بنصف قيمته مكاتباًء وهو 
إحدى الروايتين» وبه قطع أبو محمدء لأن الذي أتلفه هو 
مكاتب (والرواية الثانية) يضمنه بها بقي عليه لأنه لم يفوت 
على السيد أكثر من ذلك» وعلى هذه قال السامري يكون الولاء 
بینهیا» لكل واحد منهم| بقدر ما عتق منه» قاله ابن أبي موسى . 
انتهی . وقال أحمد في رواية بكر بن محمد -- في عبد بين 
شريكين» کاتباه على ألف درهم » فأدى الیها تسعائة درهم» 


(١)م‏ أقف على رواية بكر بن محمد ول أجد المسألة في کساب الروايتين» لا في العتق» ولا في 
المكاتب» وانظر کلام أي محمد في المغني ۵۱۱/۹ وفي الكافي ۱۱۱/۲ وكلام أي البرکات في 
المحرر ۲/ ۵ وقد ذكره المرداوي في الإنصاف 1۸۲/۷ عن القاضي في كتاب الروایتین» وذكر 
الخلاف في المسألة . 

(۲) في (مي) : سبب الولاء . وفي (ت خ) : المنعقد بالكتابة . وفي (المغني) ۹/ ۵۱۱ : إلى إبطال 
الولاء الذي انعقد سببه . 


o 


لهذا أربععائة وخمسين» ولهذا أربعائة وخمسين» ثم إن أحدهما 
أعتق نصيبه» قال - إن كان للمعتق مال أدى إلى شريكه 
نصف قيمة العبد» لا يحاسبه با أخذ» لأنه عبد ما بقى عليه 
درهم(. وال ار اا مس ار ی 
بقیمته عبدأ ويجري هذا على ما تقدم من أن العتق إذا وقع في 
الكتابة آبطلها» لکن ثم العتق من الکاتب» وهنا من غيره والله 
أعلم . 

قال : وإذا عجز الکاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه 

اش : كلام الخرقي يشمل جميع الصدقات» وهو كذلك في 
صدقة التطوع والوصية ككسبه» أما الزکاة ففيها روايات 
(إحداها) س وهي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي محمد س 
الحكم کذلك. لأنه(1) يأخذ لحاجتهء فأشبه الفقير والمسكين 
(والرواية الثانية) -- وهي اختيار أي بكر والقاضي - يرد إلى 
أربابه» لأنه أخذه لیصرفه في العتق» فإذا لم يصرف فيه رده 
كالغازي إذا لم يغز (والرواية الثالئة) یژخذ مافي يده فيجعل 


(۱) يشير إلى الحديث الذي تقدم برقم 4 ۱۱۷ وتکرر بعد ذلك» ووقع في (م) : لايجابه با أخذ. 
(۲) ۸ يذكر أبو محمد في الغني 4/ "011 غير روايتين» ووقع في (م) : والوصية لکسبه . وفي (س 
ت) : كذلك قص لاأنه . وهذه المسألة السابعة والتسعون ما خالف فيه أبو بكر لختصر الخرقي» 
قال أبو الحسين في الطبقات ۲/ ۱۱۷ : قال الخرقي : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق» وقد كان 
تصدق عليه فهو لسيده. وقال أبو بكر : يجعل في المكاتبين. وهو اختیار الوالد السعيد» ووجهه 
أنه نما دفع إليه لينتفع به في العتق» وما وقعء فهو كا لو دفع إلى الغارم ليقفي دينه؛ والغازي 
ليغزو به فلم يفعلاء لزمهم| الرد. ووجه قول ارقي أنه لا دفع إلى الکاتب ملكه؛ وقد ثبت أن 
جميع ما في يده یکون لسیده» فكذلك هذاالمال. ١ه‏ 


في المكاتبين» نقلها حنبل لأنه جعل ذلك لله » فلا يرجع له 
بل يجعل في تلك الجهة؛» والحكم في موت المكاتب وعتقه 
كالحكم في عجزه» أما ما أداه إلى السيد قبل العجز فلا يرجع 
بحال» لصرفه للجهة التي أخذهلاء ولا فرق فیما تقدم بين أن 
يكون عين ما تصدق عليه به باقياً» أو قد اشترى به عوضاً (۱) 
ثم عجز وهو في يده» لأنه بدله» فأعطي حکمه وأما غير 
الزكاة من الصدقات المفروضات» فكلام أبي محمد في المغني 
يقتضى جريان الخلاف فيهاء وأبو البرکات خحص الخلاف في 
البكاة 27 والله أعلم . 

قال : وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منها الاخر صح شراء 
الأول» وبطل شراء الثاني . 

ش : أما صحة شراء الأول فلأن تصرفه صحیح؛ وبیع 
السيد مکاتبه جائز» فالقتفي موجود» والمانع منتف » وأما 
بطلان شراء الشاني فلقيام المانع » وهو أنه قد صار عبدا للذي 
اشتراه أولأء فلو صححنا شراءه لكان سيداً له» فيكون مملوكاً 
سيدا وإنه منوع » حذاراً من تناقض الأحكام» ولو لم يعلم الأول 
منهیا فقال أبو بكر وأبو الخطاب وأبو محمد وغيرهم (24: يبطل 
البيعان» إذ كل منهما مشكوك في صحته» فرجع إلى الأصل 
فیهیا وأجراه القاضي مجرى الولیین» فعلى هذا يفسخ الحاكم 


(۱) في (ي) : فلا يرد بحال. وني (س ي) : في تقدم بأن يكون. وفي (ي ت خ) : عرضا. 

(۲) انظر كلام أي محمد في المغني 4/ ۰0۱۳ ولم أجد نص المسألة في الحرر ۲/ ۷ هنا . 

(۳) ني (س ت) : شرى الأول : شرى الثاني . وقي (م) والمغني : شراء الآتحر. 

(5) انظر المسألة في امداية ۱ والفني ۵۱۶/۹ والكاني؟/ ۱۰۰ والمقنع ۰۰۸/۲ والمحرر 
۲ والفروع0/ ۱۲۰ والبدع 7/ ۳۵۵ والإنصاف ٤۷۱/۷‏ . 


o۸ 


البيعين في رواية» وفي آخری يقرع بینهما» وعلى الأول لا فسخ 
ولا قرع والله أعلم . 

قال : وان شرط في كتابته أن يولي من شاء (۲۱ فالولاء لمن 
أعتق» والشرط باطل . 

ش : أما کون الولاء لمن أعتق والحال هذه فلحديث بريرة 
المتقدم «الولاء لمن أعتق» «إنما الولاء لمن أعتق» " وأما بطلان 
الشرط فلحديث بريرة أيضاً ٠كل‏ شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» ولأن ذلك نقل للولاء عن محله» وقد ورد النهي عن نقل 
الولاء . 

۱- فصح أنه عليه السلام نبى عن بيع الولاء وهبته» "» ومقتضى 
كلام الخرقي أن العقد لا يبطل بذلك وأن البطلان يختص 
بالشرط» وهو منصوص أحمد» لحديث بريرة» فان أهلها 
اشترطوا لهم الولاءء مع أن النبي و قد صحح البسع» وخرج 
الفساد من الشرط الفاسد في البيع » والله أعلم . 

قال : وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل» فأخرجه إلى 
سيده» وأحب أخذه أخذه بیا اشتري به وهو على كتابته» ون ۸ 
يحب أخحذه فهو على ملك مشتريه مبقى على ما بقي من 


(۱) في الغني و (م ي) : وإذا شرط . وفي المتن : وإذا اشترط . وفي (س م) : ماشاء. 

(۲) تقدم برقم ۳٩۱۷‏ عن عائشة وأنه في الصحیحین . 

(۳) رواه البخاري۵ ۰۲۵۳ ۱۷۵۲ ومسلم؛ ۱ وأحمد ۲ ۷ ۱۰۷ومالك ۹/۳ وأبو 
داودة ۲۹۱ والترسذي/ 1۳۵ برقم ۳ والنسائي ۳۰۲/۷ وابن ماجه ۲۷۷ والدارمي 
۲ ۳۹۸ وغيرهم من طريق عبدالله بن دیناره عن ابن عمرء وقال مسلم : الناس كلهم 
عيال على عبدالله بن دينار في هذا الحديث . 


کتابته» ویعتق بالادای وولاؤه لمن يؤدي له( . 

ش : هذا مبني على قواعد ثلاث (إحداها) أن الکفار 
يملكون أموال المسلمين بالقهر وهو المذهب (الثانية) أن 
المكاتب يصح نقل اللك فيهء وهو المذهب أيضاً (الشالثة) أن 
من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أحق 
به بثمنه» وهو المشهور. 

إذا عرف هذا فإذا أسر الكفار الکاتب» فاشتراه رجل فوجده 
سيده» فهو خر إن شاء أخذه بيا اشتري به» وان شاء ترکه» لما 
تقدم في الجهاد ۲۲۱ فإن أخذه فهو على كتابته» إذ الكتابة عقد 
لازم لا تبطل بالبيع فبالأسر أولى» وإن لم يأخذه فقد استقر 
املك فيه لمشتريه » فيكون مبقى على ما بقي من کتابته » لما تقدم 
من بقاء الكتابة مع ذلك» وإذاً يعتق بسالاداء كغيره من 
المكاتبين» وولاژه لمن أدى إليه» من مكاتبه الأول أو مشتریه» 
لأنه المعتق له» فيدخل في قوله عليه السلام «الولاء لمن أعتق» . 

(تنبيه) قد تقدم أن الكتابة لا تبطل بالاس لكن هل 
يحتسب عليه بالمدة التي كان فيها مع الكفار ؟ على وجهين» 
فإن قيل لا يحتسب لغت مدة الأسر» وبنى على ما مضى» وان 
قيل بالاحتساب فحل عليه ما يجوز تعجيزه بترك أدائه فلسيده 


أخذه . وني (المتن والمغني) : بها اشتراه وهو وفي (م مغني) : فهو عل . وفي (م متن مغني) : من 
كتابته يعتق » وفي (م) : لمن أدى إليه . 

(۲) سبق برقم ۳۳۹۹-۳۳۹۵ عن ابن عمر وابن عباس » وعمر وسلان بن ربيعة فيمن وجد 
عين ماله في الفىء قبل القسم فهو أحق به وبعد القسم يأخذه بالشمن . 


۳۰ 


تعجيزه » وهل له ذلك بنفسه أو بحکم الحاکم ؟ فيه وجهان» 
وعلى کلیها متى خلص فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ 
يفي بما عليه » فهل يبطل الفسخ أو لابد مع ذلك من ثبوت أنه 
كان يمكنه أداؤه ؟ فيه قولان ۲۲ والله أعلم . 


o1 


کتاب عتق أمهات الاولاد 


ش : (آمهات) واحدتها أم» وأصلها آمهت فلذلك 
جمعت على آمهات باعتبار الأصل» وأمات باعتبار الواحدة 
وقيل 8 الأمهات : للناس » والمات للبهائم» وقد آشعر کلام 
المصنف في الباب بجواز التسري ووطء الاماء» وهو إجماع لا 
ريب فیه وقد شهد له قوله تعالى والذین هم لفروجهم 
حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیبانهم فإنهم غير 
ملومين 4 (۱) واستفاض أن النبي و استولد مارية القبطية أم 
إبراهيم عليه السلام 27 وعملت الصحابة على ذلك» فاتخذ 
عمر وعلي وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أمهات 
الأولاد””"' والله أعلم . 

قال : وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع 

(۱) سورة المؤمئون الآيتان ۰۵ ” وسورة العارج الآيْتان ۰۲۹ ۳۰. 

() ذکر ابن سعد في الطبقات ۲۱۲/۸ وغيره آنها جارية بیضاء جميلة» آهداها إليه القوقس 
صاحب الاسکندرية» سنة سبع من احجرة فأنزها رسول الله ب في العالية » وکان یطژها بملك 
اليمين» ف فحملت ووضعت إبراهيم هناك» وقبلتها سلمی مولاة رسول الله لاف وذلك في ذي 
الحجة سنة مان ثم روی ابن سعد آنها اعتدت بعد موت النبي ی ثلاث حيض» وذکر أن أبا بكر 
وعمر كانا ينفقان عليهاء وماتت في خلافة عمر. 

(۳) ذکر ابن سعد في الطبقات ۲۱۵/۳ من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبدالرحمن 
الاوسط وأمه لهية أم ولدء وعبدالرمن الأصغر أمه أم ولد وزينب بنت عمره وأمها فكيهة أم 
ولد . واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه اتخذ سرية من سبي بني حنيفة فولدت له ابنه محمد بن 
الحنفية الشهور» وله غيره من أمهات آولاده» کا ذکر في ترجمته» ولعثان وعبدالرهن بن عوف 
وسعد بن أي وقاص وغيرهم بنون وبنات من أمهات الاولاد . 


o 


ش : آما کون أحكام آمهات الأولاد أحكام الاماء في جميع 
أمورهن عدأ ما استثناه فلأنها ملوکت فأشبهت القن : 


۲ ودلیل الوصف ما روى ابن عباس رضی الله عنهما قال : من 
وطىء آمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» أو قال من 
بعده. رواه أحمد وابن ماجهء وني لفظ «آیما امرأة ولدت من 
سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال : من بعده! رواه 
آحمد(۱) فدل على أنها قبل ذلك باقبة على الرق» فعلى هذا 
لسيدها كسبها وإجارتهاء وتزويجها وعتقهاء ووطؤها ونحو 
ذلك من أحكام الاماء» ولا يرد عليه کونها لا تورث» بل تعتق 
بموت سيدهاء ويحد قاذفهاء وتستتر سترة ا حرة على رواية 
فيهماء لذكر الصنف عقب هذاء نعم يرد عليه تدبيرها فانه لا 
يصح "ء لانتفاء فائدته» ولهذا لو طرأ الاستيلاد على التدبير 
أبطله» قاله ابن حمدان . 


(۱) رواه في السند ۰۳۰۳/۱ ۰۳۱۷ ۳۲۰ وابن ماجه ۲۵۱۵ من طريق شريك» عن حسين بن 
عبدالله» عن عكرمة » عن ابن عباس به موقوفا في الموضع الأول عند أحمد ورفعه في الموضعين بعده 
كيا عند ابن مساجه» ورواه أيضا السدارمي ۲ وعبدالرزاق ۱۳۲۱۹ وابن أبي شيبة 417/1 
والحاکم ۱٩/۲‏ والدارقطني ۱۳۰/4والبيهقي ۳۹۷/۱۰ من طرق عن شريك به مرفوعاء ورواه 
الدارقطني ١11/5‏ عن سفيان عن حسین به ورواه أيضاً عن الحم بن أبان عن عكرمة» ولفظه 
«آم الولد حرة و ان كان سقطا» وقال الحاكم : صحيح الإسناد ول يخرجاه. وقال الذهبي : حسين 
متروك . وهو عند عبدالرزاق عن شريك» عن عكرمة» ولعله سقط من الناسخ» وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ۳/ ۹۷ : هذا إسئاد ضعيف» حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله 
اماشمي. تركه أحمد وابن الديني والنساتي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة » وقال البخاري يقال : 
إنه كان يتهم بالزندقة . آم, وكذا ضعفه أحمد شاكر في السند برقم ۲۷۰۹ بحسین المأكور. 

(۲) في (م) : لذلك المصئف ذكر عقب . وفي (ى): ذكره المصئف . وفي (س م) : نعم یدل 
عليه , وفي (م): لأنه لایصح . 


oY 


قلت : يصح إن جاز بیعها؛ وقلنا : التدبير عتق بصفت 
وقد يرد عليه ما آشعر به کلام أحمد في رواية أبي طالب» وسأله : 
هل يطأ مكاتبته قال : لا يطؤها لأنه لا يقدر أن يبيعها ولا 
بها" فجعل العلة في امتناع الوطء منع [البیع» والبيع هنا 
ممنوع كا سيأتي» لكن العروف في المذهب خلاف هذاء وأنه 
يجوز الوطء» وقد يرد عليه أيضا ما ينقل الملك غير ] البيع 
كالهبة ونحوهاء أو يراد للنقل کالرهن» فإنه لا يجوز مع أنه لم 
يستثن إلا البيع » وقد يقال : إنه استثنى البيع وهذه في معناه . 
471 وأما کون آمهات الأولاد لا يبعن فلما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي 5 أنه نمى عن بيع أمهات الأولاد» وقال «لا 
يبعن ولا يوهبن» ولا یورئن» يستمتع منها السيد ما دام حيا» 
فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني وهو نص» ورواه مالك في 
الموطأء والدارقطني من طريق آخر عن أبن عمر عن عمر رضي 
الله عنهم| من قوله» قال أبو البركات : وهو أصح (۳. 


)١(‏ تقدم هذا النقل في باب الکاتب» على قول الخرقي : وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن 
يشترط . 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (خ) . 

() هو في سنن الدارقطني 4/ ٠۳١١‏ من طريق محمد بن عبدالله القاضي الخرمي» عن يونس بن 
محمد » عن عبدالعزيز بن مسلم» عن عبدالله بن دیناره عن ابن عمر به مرفوعاً» قال المخرمي : 
وأخبرنا يجبى بن إسحاق» عن عبدالعزیز بن مسلم به عن عمر موقوفاًء ثم رواه عن فلیح بن 
سلییان» عن ابن دينار» عن ابن عمر عن عمر موقوفاء ثم رواه عن عبدالله بن جعفر هو 
المخرمي ١‏ عن أبن دینان عن ابن عمر به مرفوعاًء وهو عند مالك / © عن نافع» عن ابن عم 
عن عمر من قوله» وقد رواه ابن عدي 5/ ۱۹4 في ترجنة عبدالله بن جعفر بن نجيح الديني» 
والد علي بن المديني » وهو ضعيف الحديث» رواه عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر مرفوعاء 
ورواه عبدالرزاق ۱۳۲۲۵ عن عبيدالله وعبدالله ابي عمر» عن نافع » عن ابن عس ثم رواه عن 


or 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذکرت آم إبراهيم عند 
رسول الله عة فقال «أعتقها ولدها) رواه ابن ماجه 
والدارقطني217. 


-معس عن أيوب» عن نافع قال : جاء رجل فقال : إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولادء 
فقال ابن عمر : لكن عمر بن المخطاب لم يأذن ببيعهن وأعتقهن ؛ ورواه سعيد في سننه الطبوع 
۲ برقم ۲۰۵۳ عن سفيان» عن بجی وعبيدالله» عن نافع في قصة ابن الزبیره وفيه : إن 
عمر قضى في أمهات الأولاد لا يبعن» ولا يوهبن» يستمتع بها صاحبهاء فإذا مات فهي حرة. 
ثم رواه عن فليح بن سليمان؛ عن ابن دینار بنحوهء ورواه عبدالرزاق ۱۳۲۲۸ عن الثوري» عن 
ابن دينار» عن ابن عمر» بقصة ابن الزبی وإنكار ابن عمر» وهكذا رواه ابن أبي شيبة ٤۳۷ /٦‏ 
عن أبي خالد الأجمرء عن يحبى بن سعيد» عن نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر قالا: 
تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة . ثم ذكر نبي عمرء ثم رواه عن وكيع » عن سفيان» 
عن عبدالته بن دینار قال : قيل لابن عمر : ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد . فذكر نحوه وقد 
رواه البيهقي ۱۰/ ۳4۲ من طرق عن نافع » وعن عبدالله بن دیناره عن ابن عمر عن عمر به» ثم 
قال : هكذا رواية الجماعة» وغلط فيه بعض الرواة فرفعه» وهو وهم لا يحل ذكره؛ وقد رواه 
البيهقي عن سعيد بن المسيب» وبريدة بن الحصيب» وغيرهما عن عمرء وذكره الدارقطني في 
العلل ۲/ 4١‏ برقم ۹۸ وذكر من رواه موقوفاً ومن رفعه» قال : والحديث عن عمر موقوف؛ وقد 
روى سعيد في سننه ۸۸/۲ برقم ۲۰۵۰عن عكرمة» قال : أعتق عمر أمهات الأولادء وأمهات 
الأسقاط . ثم رواه عن عكرمة قال عمر : إذا ولدت الامة من سيدها فقد أعتقت وان كان 
سقطا. ثم رواه عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال عمر : ما من رجل يقر بأنه كان بط 
جاريته ثم يموت إلا أعتقها إذا ولدت وان كان سقطا. ثم روى عن مالك بن عامر الحمداني» أن 
عمر بن الخطاب قال في أم الولد : إن أسلمت وأحسنت وعفت أعتقت» وإن كفرت وفجرت 
وغدرت رقت . وانظر كلام أي البركات في المتقى ۳4۰۷ ووقع في (خ ت) : من طريق أخرى . 

(۱) هو عند ابن ماجه 71017 والدارقطني ۱۳۱/4 من طريق حسين بن عبدالله؛ عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس به» ورواه أيضا ابن عدي في الکامل۷/ ۲۷۵۲ من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو 
ضعيف» عن الحسين بن عبدالله» وأعله بأي بکر» لكنه لم ينفرد به» فهو عند ابن ماجه عن أي 
بكر النهشلي» وعند الدارقطني عن ابن أبي سبرة» وعبدالله بن سلمة بن أسلم» عن حسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف» کا تقدم قریباً ورواه ا حاکم ۱٩/۲‏ عن ابن أبي سبرة 
وسكت عنه ورواه البيهقي ۳۱/۱۰ عن ابن أبي سبرة» عن حسين» وضعف ابن آي سبرة» ثم 


oo 


۰۵ - ويؤيد هذا ما روی آبو سعید الندري رضي الله عنه قال جاء 
رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله انا نصیب سبیا فنحب 
الاثمان» فکیف تسری في العزل ؟ فقال النبي َة «وانکم 
لتفعلسون ذلك ؟ لا علیکم أن لا تفعلوا ذلك» فإنها ليست 
نسمة کتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة» رواه أحمد 
والبخاري (۱. 

۲ وروی البخاري عن عمرو بن اشارث» آخي جويرية 
بنت الحارث قال : ما ترك رسول الله َة عند موته درهماً ولا 
ديناراً» ولا عبداً و لا أمة ولا شيئاًء إلا بغلته البيضاءء 
وسلاحه» وأرضاً جعلها صدقة "). 


< رواه عن إسماعيل بن أي آویس؛ عن أبيه »عن حسين» ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق 
ابن آي سارة عن ابن أبي حسین؛ عن عكرمة» عن ابن عباس » ووثق ابن أبي حسین» قالفي 
نصب الراية ۳/ ۲۸۷ : وابن أبي سارة مجهول : ورواه ابن سعد في الطبقات ۸/ 7١0‏ من طريق 
سعيد بن كليب قاضي عدن» عن حسين بن عبدالله» ومن طرق أخرى عن ابن أبي سبرة عن 
حسين» وكل هذه الطرق ضعيفة» لکن رواه ابن حزم في المحلى ۱۰/ ۲۵۳ من طريق قاسم بن 
آصبغ» عن مصعب بن محمد» عن عبدالله بن عمر الرقي» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة 
بهء قال : وهذا خبر جيد السندء كل رواته ثقة» وهکذا ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳/ ۲۸۷ 
بإسناد قاسم بن آصبغ» وصحح إسناده . 

۸۸,۷۲ ۰۱۸,۵۷ ۰۵۳,۱۵۱ /۳ هو في صحيح البخاري ۰۲۲۲۹ ۵۲۱۰ وسند أحد‎ )١( 
وقد رواه أيضاً مسلم‎ ۳۰۲/٩ من طرق عن أبي سعيد» وني سنده اختلاف ذکره الحافظ في الفتح‎ 
والنسائي ۲/ ۱۰۷ وابن ماجه‎ ١١47 وأبو داود ۰۲۱۷۰ ۲ والترمذي 5/ ۲۹۰ برقم‎ ۰ 
. ومالك ۱۰۸/۲ وغیرهم‎ ۱۲۵۷ ۰۱۲۵4٩ وعبدالرزاق‎ ۱٤۸ /۲ والدارمي‎ ۰ 

() هو في صحیح البخاري ۰۲۷۳۹ ۰۲۸۷۳ ۳۰۹۸ من طریق أبي اسحاق السبیعی عنه» 
ورواه أيضا النسائي ۲۲۹/۱ والترمذي في الشمائل برقم ۳۸۲ والدارقطني 4/ ١66‏ والبيهقي 
۲ من طرق عن أبي إسحاق به» ول يذكر بعضهم العبد والأمة» وهو محل الشاهدى = 
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۷ وروی سعید في سننه : حدئنا أبو عوانة» عن مغيرة» 
عن الشعبي » عن عبيدة قال : خطب علي رضی الله عنه 
الناس فقال : شاورني عمر رضی اه عنه فى انات الأولاد» 
فرأيت آنا وعمر أن آعتفهن» فقضی به عمر حبانه» وعثمان 
حياته» فلا وليت ریت أن أرقهن . قال عبيدة : فرأي على 
وعمر رضي الله عنهیا في الجماعة. أحب إلينا من رأي علي 
وحده۲۱. وهذا دلیل الأجماع . ۱ 

وحكى جماعة عن أحمد رواية أخسرى : يجوز بيعهن مع 
الكراهة» أخذا من قول أحمد في رواية ابنه صالح وسأله : إلى أي 
شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أكرهه؛ وقد باع علي 
ابن أي طالب . وني رواية ابن منصور وقال : لا يعجبني 


= وقد روى الترمذي في الشمائل برقم ۳۸۸ وأبو نعيم في الحلية ۲4۹/۷ عن عائشة نحوه» لكن 
شك في العبد والامة. 

(۱) أبو عوانة هو الوضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي البزازه مولى يزيد بن عطاء» من رجال 
الصحيحين» أطال الحافظ في ترجمته في تبذیب التهذیب» وذكر أنه مات سنة ۱۷۱ وذكر من 
مشائخه المغيرة» ومن تلاميذه سعيد بن منصوره وقد وقع في نسخ الشرح : حدثنا أبو معاوية. 
وهو خخطأء وإن كان سعيد بن منصور قد روى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير» لكن هذا 
الحديث في سنن سعيد المطبوع ۲/ ۸۷ برقم 7١141‏ : حدثنا أبو عوانة» وهكذا في المغني لأبي محمد 
۳۱/4 وهکذا نقله ابن حزم في المحلى ۲4۹/۱۰ عن أبي عوانة» فلذلك أقدمت على 
تصحيحهء أما الغيرة فهو ابن مقسم الضبي مولاهم الكوفي الفقيه» من رجال الصحيحين» 
ذکره الحافظ في التهذيب» وذكر من مشایخه الشعبي» ومن تلاميذه أبا عوانف وذكر أنه مات سنة 
۲ وقيل بعدهاء أما الشعبی فهو عامر بن شراحيل التابعي الشهور؛ أما عبيدة فهو السلماني؛ 
تلميذ علي وابن مسعود» وهذا الاثر رواه أيضاً عبدالرزاق ۱۳۲۲۶ عن معمرء عن آیوب» عن 
ابن سيرين عن عبيدة به» ورواه ابن أبي شيبة ٩۳۱/۱‏ والبيهقي ۳۹۳/۱۰ عن إسماعيل بن“ 
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نبيع سراریتا أمهات آولادنا والنبي وة فينا حي ‏ لا يرى بذلك 
بأساً. رواه أحمد وابن ماجه'. 
5-4 وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : بعنا أمهات الأولاد 


= أي خالد» عن الشعبي بنحوه؛ وقد رواه سعيد بن منصور برقم 47 ١؟‏ عن هشیم» عن 
مغيرة» ثم رواه عن هشيم» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن عبيدة بنحوه» وذكر 
الحافظ في آخر التلخيص أنه روي عن علي أنه رجع إلى قول الجماعة» وقد وقع حلاف بين 
الصحابة في بيع أمهات الأولاد» كا روى ذلك عبدالرزاق» وابن منصوره وابن أبي شيبة» 
والبيهقي» وابن حزم وغيرهم» ورأى بعضهم آنا تكون من نصيب ولدهاء والأكثرون على آنا 
تعتق من رأس الال . 

(۱) لم أجد هذا النقل في مسائل صالح المطبوعة» وإنا ذكر برقم ۳۱۰ قال : وسألته عن حر تحته 
أمة» فولدت منه أولاداً» ثم اشتراها أله أن يبيعها ؟ قال : نعم مالم تكن ولدت في ملكه. وفيه 
برقم ۸4۸ وقال : إذا تزوج الرجل الامة فأولدهاء ثم اشتراها بعد ذلك» فأكثر ما سمعنا عنه من 
التابعین یقولون : لا تکون أم ولد حتی تلد عنده وهو یملکها؛ وقال بعض الناس : هي آم ولد» 
ولیس له بیعها . 

(۲) هو في مسند أحمد ۳۲۱/۳ وسنن أبن ماجه ۲۰۱۷ من طریق عبدالرزاق» عن ابن جریج» 
عن أب الزبير به» وهو في مصنف عبدالرزاق ۱۳۲۱۱عن ابن جریج به» ورواه أيضاً الشافعي كا 
في البدائم۲/ ٤۷‏ برقم ۱۲۰۵ عن عبدالمجيد» عن ابن جريج » ورواه ابن حبان کا في الاحسان 
۸ والوارد ۱۲۱۵ ورواه الدارقطني /٤‏ ۱۳۰ وعنه البيهقي ۳4۸/۱۰ من طريق عبدالرزاق 
به» وذکره ابن أبي حاتم في العلل ۲۸۰۲ من طريق الحسن بن زياد اللژلژي؛ عن ابن جریج به» 
وقال : قال أي : هو حديث منکره الحسن ضعيف ليس بثقة ولا مأمون . أه وقد عرفت أنه لم 
یتفرد به » بل تابعه عبدالرزاق وروح بن عبادة وغيرهماء وقال البوصيري في الزوائد ۳/ ۹۸ : هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات ؛ ورواه النسائي في العتق يعني في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
.ATo‏ 
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نهانا فانتهینا . رواه آبو داود(۲ ۰۲ و|نا کره ذلك أحمد للاختلاف 
فیه » كما آشعر به کلامه» ولا ریب أن الذهب هو الأول» وقد 
امتنع آبو محمد من حكاية ما تفدم رواية» وقال : إن السلف 
يطلقون الکراهة على التحریم . وقال إن قول جابر لیس بصریح 
في أن ذلك كان بعلم النبي يكل ولا بعلم أبي بكرء بل وقع 
ذلك من فعلهم على انفرادهم توفيقاً بين الأدلة» و إذاً لا حجة 
فيه » وأجاب غيره أنه كان مباحا ثم نمي عنه» ول يظهر 
النهي لمن باعهاء ولا علم أبو بكر رضي الله عنه بمن باع لقصر 
مدته» واشتغاله بأهم أمور الدین ثم ظهر ذلك زسن عمر 
رضي الله عنه» فأظهر النهي والمنع اعتمادا على النهي» لامتناع 
النسخ بعد وفاة رسول الله بيا" . انتهی . وتقدم الإشعار بأن 
حكم المبة والرهن ونحو ذلك حكم البيع » والله أعلم . 

قال : وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت 
منه ثم ملكها حاملاً عتق الجنين» وکان له أن يبيعها . 


(۱) هو في سننه ۳۹۵۶ من طريق حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد» عن عطاء به ورواه أيضاً 
ابن حبان كما في الاحسان ٤۳۰۹‏ والوارد ١7117‏ واحاکم ۱۸/۲ والبيهقي ۱۰/ ۳۲۷ من طريق 
قيس بن سعد به» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۲) ذكر آبو محمد في المغني ۵٩۳۱/۹‏ رواية صالح» وإسحاق بن منصور عن آمد» وقول أبي 
الخطاب : ظاهر هذا أنه يصح بیعهن مع الكراهة » ثم قال : والصحيح أن هذا ليس رواية تخالفة 
لقوله : إنبن لا يبعن إلى آخره» لكن أكثر المحدثين على أن مثل حديث جابر المذكور مرفوع 
حکیا» فإنه يندر أن يفعلوا مثل هذا بغير علمه يي فيكون إقراره دليلا على ا جواز ثم نسخ 
بالأحاديث الأحرى . 

(۳) المشهور في المصطلح وأصول الفقه أن الصحابي إذا صرح بأن الفعل كان على عهد النبي بي 
فله حكم الرفع » وعلى هذا فلا بد أن عمر رضي الله عنه اطلع على ما نسبخه . 


ش : (آما عتق الجنين) فلأنه من ذي رحمه الحرم» فیدخل 
في قوله عليه السلام امن ملك ذا رحم حرم فهو حر 
امحدیث!۱» والخرقي صور المسألة في النکاج» وكذلك حکم 
وطء الشبهة نظرا للحوق ١‏ : لنسب » بخلاف الزنا فإن النسب لا 
یلحق به» فلا يعتسق الولد على المذهب التصوص» (وأما كون 
له بيعها) ذ فمبني على أن من شروط صيرورة الأمة أم ولد أن تحمل 
في ملکه» وهذا إحدى الروايات» نص عليه أحمد في رواية ابن 
منصور» وبه قطع القاضي في الجامع » والشريف وأبو الخطاب 
في خلافيهاء وابن عقيل في التذکسرت والشيرازي وغيرهم » 
واختاره أبو حمد» لا تقدم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنها امن وطىء أمته فولدت له» وهذا لم يطأ أمتهء فلم پدخحل 
في الحديث» ولان الأصل الرق» خولف فيا إذا حملت منه في 
ملکه » فیبقی فيا عداه على الأصل (والرواية الشانية) لا 
يشترط ذلك» بل متی وطئھا ثم ملکها ولو بعد وضعها صارت 
أم ولد حكاها ابن أي موسی» لأنه یصدق علیها إذاً أنها أم 
ولدله» وهو مالك لماء فأشبهت التي حملت في ملکه قال أبو 
مد ولم أجد ذلك عن أحمد في) إذا ملكها بعد ولادمهاء إن 
نقل عنه مهنا التوقف» فقال : لا أقول فيها شيئا" ۲۳ (والرواية 

() تقدم الحديث برقم ۰۲۳۲۹ ۰۳۷۲۲ 

(۲) تقدم قريباً حديث ابن عباس برقم ۳۹۲۲ موقوفاً ومرفوعاً وانظر المسألة في الهداية /١‏ 40 ۲ 
والغني ۵۳4/۹ والکانی۲/ ٩۲۳‏ والقنع ۲/ 5 والمبدع 717١/76‏ والإنصاف ۷/ ۲ . ووقع 
في (مي) : |ذا حملت به . 

(۳) ذکر أبو محمد في المغني ۵۳6/۹ عن القساضي وابن أبي موسی عن أحد آنا تصير آم ولد في 
اخالین. ثم قال : ول أجد ذلك عن أحمد. إلى آخر كلامه . 
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الثالثة) إن ملکها حاملاً [صارت أم ولد » وللا فلاء اعتبارا 
بأن الایلاد في الملك (والرواية الرابعة) إن ملکها حاملاً ووطئهاء 
وكان الوطء يزيد في الولد] ۳ صارت أم ولد» والا فلاء نقلها 
صالح . 

9_7 لانه مروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أبعد ما 
اختلطت دماؤكم ودماژهن » وحومكم ولحومهن بعتموهن . 
فعلل بالمخالطة» والمخالطة هنا حاصلة. إذالماء يزيد في 
الولد» وهذه اختیار القاضي على ما حكاه عنه أبو محمدء 
وابن حامد» إلا أن ابن حامد جعل الزيادة بأن يطأها في ابتداء 
ا لحمل أو توسطه» والقاضي قبد ذلك بأن يطأها قبل تام خمسة 
أشهر. 

(تنبيه) قد تقدم أنه هل من شرط صيرورة الأمة أم ولد أن 
تحمل في ملكه آم لا ؟ وهذا يدخل فيه ولو وطتها بزنا» وصرح 
به أبو الخطاب في الهداية» وابن حمدان» وأبو محمد في الكافي» 


(۱) ما بين المعقوفين ساقط من (خ) وفي (س ت) : اعتبار. 
(۲) رواه عبدالرزاق ۲۹۱/۷ برقم ۱۳۲۹۸ وابن أبي شيبة 4٠7/5‏ وسعید بن منصور برقم 
64 من طريق عمر بن ذرء قال : حدثني محمد بن عبدالله بن قارب الثقفي » عن أبيه؛ أنه 
اشترى جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطأء فسمع بذلك عم فأرسل إليه وكان 
صديقاً له فلامه لوماً شديداًء وقال : والله إني لأنزهك عن مثل هذاء وأقبل على الرجل ضرباً 
بالدرة وقال : الآن حين اختطلت لحومكم ولحومهن؛ ودماؤكم ودماژهن تبیعونین تأكلون 
أثمانهن ؛ قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثيانباء ارددها . قال : فرددتها 
وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم وتوى ألف . هذا لفظ عبدالرزاق مع شيء من التصرف» 
واختصره الاخران . 

(۳) في (ت خ) : والخالفة حاصلة . وفي (س): إذالم یزد. وفي (م) : لما نرید . 
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وكلامه في المغني يقتضي نفي الخلاف من هذه الصورة» لأنه 
جعل ذلك أصلاًء وقاس عليه النع» وكذلك قاس عليه 
الشريف وأبو الخطاب في خلافيهم] ۱ والله أعلم . 

قال : وإذا علقت منه في ملکه» ثم وضعت منه ما يتبين فيه 
بعض خلق الانسان ۳۱ كانت له بذلك أم ولد . 

ش : أي وإذا علقت الأمة منه» ومذا يعطي أنه یشترط في 
صيرورة الأمة أم ولد شروط ثلاثة ۲۳۱ آحدها أن تعلق بحر لأنه 
الذي حكم له النبي و بحريتها به وقال في أم إبراهيم عليه 
السلام «أعتقها ولدها»(*) ونحو ذلك» ويخرج من ذلك ما إذا 
علقت أمته بمملوك [وذلك في موضعين (أحدهما) العبد إذا 
ملكه السيد أمة» وقلنا یملك » فان ولده مملوك] ولا يغبت(5) 
لامه حكم المستولدات (الثاني) المكاتب إذا استولد أمته فان 
الولد يتبعه» فصا حكم E‏ نز ی تتبعه الامت 
فتصير أم ولد إن أدى آم لا ؟ فيه وجهان تقدما. (الشرط الثاني) 
أن يكون العلوق وهي في ملکه» فيخرج منه ما إذا علقت منه 
وليست في ملکه» وقد تقدم هذا الشرط قبل» فلا حاجة إلى 
إعادته» وقد يورد عليه الأمة المشتركة إذا أولدها الشريك» إذ 


(۱) تقدم آنفاً ذكر مواضع المسألة في كتب الفقهاء المشهورة ووقع في (س ت) : ولذلك قاس . 
(1) في المغني و(م) : منه بحبر في ملکه. وفي (م ي متن مغني) : فوضعت ما. وفي المغني : 
بعض ما يستبين فيه خلق الإنسان . 

(۲) في (م) : علقت منه وهذا. وني (م س) : أن يشترط . وني (ي) : ثلاثة شروط . 

(4) كما سبق قريبا برقم ۰۳۹۲۶ 

(0) السقط من (م) وفيها : فلا يثبت. وفي (خ) : وأن ولده. 


مقتضی کلامه هنا کون جمیعها في ملکه» لکن قد تقدم هذا له 
فلا يرد عليه » وقد يورد عليه أيضا الوالد إذا وطیء أمة ولده 
فحملت منه فان الملك ينتقل له إذاً وتصير أم ولدء فحال 
العلوق لم تكن تملوكة له وقد يقال : إن بالعلوق تبینا الملك (۱) 
سابقا قبله » ویدخل في عموم كلام الشيخ كل مملوكة له» ون 
حرم وطؤهاء كالمكاتبة غير الشترط وطؤهاء وقد تقدم له ذلك» 
وکالجوسية والوثنية» والحرمة لرضاع أو حيض» أو ظهارء 
ونحو ذلك» وكالزوجة» صرح بذلك آبسو محمد 
هناء لكن اختلف كلامه في أنه هل يلحقه نسب الولد ؟ فقطع 
في النكاح بعدم لحوق النسب له» وهو منصوص أحمد في رواية 
حرب وحمد بن حرب "۰ ومقتضى كلام أبي محمد هنا حوق 
النسب له لأنه حكم بحرية الولد» وهو الذي قاله القاضي في 
المجرد» معتمداعل ما إذا وطىء أحد الشريكين الجارية 
الشترکة» وإذاً يمنع صيرورتها أم ولد. لانتفاء وق النسب» 
كما تقدم في المزني بها إذا ملكها بعد (الشرط الثالث) أن تضع ما 
يبين فيه بعض خلق الإنسانء كأن تضع رأساً أو رجلا أو 
أصبعاً أو تخطيطاً له» أو بطريق الأولى إذا وضعت إنساناًء لأن 
بذلك يعلم أنه ولدء فیتحقق صيرورتها أم ولد. 

۱- وقد روى أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد» عن سفيان» 


)١(‏ في (س ي) : تبين الملك. 

(۲) انظر كلام أبي محمد ههنا في المغئي /٩‏ ۳۸ول يذكر رواية حرب ومن معه» وحرب هو ابن 
إسماعيل الكرماني» وأما محمد بن حرب فلم أجده في تلاميذ أحمد في الطبقات ولا في النهج» 
ووقع في (ي) : محمد ابن أي حرب . ولعل الصواب محمد بن حبیب . كما في الفروع ۱۳/۵ : 


عن أبيه» عن عکرمت عن عمر رضي الله عنهم قال آم الولد 
أعتقها ولدها وإن كان سقطا. فيه إرسال» وروي عن عكرمة 
عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم» وروي عن ابن عباس 
مرفوع١).‏ 

۲ وكذلك روى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أعتقها 
ولدها وان كان سقطا(۲۳. وكلام الخرقي يشمل وإن كان میت 
وهو كذلك لا تقدم» ويشمل ما إذا وضعت جس لا تخطيط 
فيه» فشهدت القوابل أن فيه صورة حقيقة » وهو کذلك. لأنه 
قد تبين فيه خلق الانسان بشهادتهن» ويخرج منه ما إذا 


(۱) أبو القاسم هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء الحافظ الصدوق» مسند عصره. التوفی سنة 
سنة ۳۱۷ ذكره الذهبي في الميزان» وذكره ابن عدي في الكامل ۱۵۷۸/4 ورجح أنه ثقة حافظ» 
وان تكلم فيه بعضهم بغير حق» وأما ابن الجعد فهو أبو الحسن الجوهري البخدادي» مولى بني 
هاشم » روى عنه البخاري ود وابن معين» ذكره الحافظ في التهذيب» ورجح أنه ثقة حافظ 
مات سنة ۲۳۰ وأما سفيان فهو الثوري الإمام الشهون وأبوه سعيد بن مسروق الكوفي» المتوفى 
سنة 111 كا في تبذيب التهذيب؛ وهو من رجال الصحيحين» وهذا الأشر رواه البيهقي 
۰ من طريق أبي القاسم به » قال : وكذلك رواه شريك عن سعيد بن مسروق ثم رواه من 
طريق خصيف» عن عکرمة» عن ابن عباس » عن عمر ثم قال: وروي عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً» وهو ضعيف» والصحيح حديث سعيد بن مسروق أه. وقد 
رواه ابن أبي شيبه 4٠7/7‏ وسعيد بن منصور برقم ۲۰۵۱ من طريق سعيد بن مسروق» عن 
عکرمة» عن عمر؛ وهو منقطع بين عكرمة وعمر كا ذكر الشارح» وكذا رواه عبدالرزاق 
4 من طريق الثوري به» ورواه برقم ۱۳۲4۳ والدارقطني /٤‏ ۱۳۱ من طريق الحكم بن 
أبان» عن عكرمة عن ابن عباس» وعن عمر ورفعه عند الدارقطني ورواه سعيد ۲۰۵۲ عن 
خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس » عن عمر به. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ عنه مسنداً وقد ذكره أبو محمد في المغني 4 هکذا وقد تقدم برقم 
۳ حديثه المرفوع في عتق أمهات الأولاد» والنهي عن بیعهن؛ وتصحيح أنه موقوف على 
عمر» ووقع في (خ ت) : وکذا روی . 


ضعت مضغة لا خطیط فیها لا ظاهرا ولا بالبينة» وله 
حالتان (إحداهما) لم یعلم کونه مبتداً خلق آدمي» فلا تصبر به 
أم ولد اعتماداً على الأصل (الثانية) علم أنه مبتدأ خلق آدمي؛ 
بشهادة القوابل أو غير ذلك» ففيه روايتان (إحداهما) وهی 
ظاهر کلام الخرقي وجماعة لا تصير بذلك أم ولد؛ قال في رواية 
جماعة : تعتق الأمة إذا تبين وجهه أو يده» أو شىء من خلق 
الانسان. الأن ذلك یسمی ولد وعتقها مشروط بضميرورتيا آم 
ولد(" (والثانیة) تصير بذلك أم ولد. لأنه مبدأ خلق آدمي 
آشبه ما لو تبين» ونقل حنبل عن أحمد : إذا آسقطت أم الولد 
فان كان خلقه بائتاً عتقت(۳؟ وانقضت به العدة» إذا دخل في 
الخلق الرابع » بنفخ الروح. فظاهر هذا أنه يشترط مع التبیین 
تمام أربعة آشهر, ولا نزاع أنها ذا ألقت نطفة لا تصير بها أم 
ولد» وكذلك عند جماعة إذا ألقت علقة؛ حتى إن أبا البرکات 
وبا محمد في الكافي قطعا بذلك» ونص أحمد في رواية مهناء 
ويوسف بن موسى نها تصير بها أم ولدء قال : إذا ألقت مضغة 


(١)في(مي)‏ : صورة خفية . وفي (م) : لأنه تبين. وفي (خ) : منه إذا وضعت . 

(۲) روى ابن أبي شيبة ۱/ ۶۰۷ عن الحسن قال : إن كان استبان خلقه فهي أم ولد» ثم روى عن 
الشعبي قال : إذا نكس في الخلق الرابع » فكان خلقا أعتقت به. وروی عبدالرزاق ۱۳۲۵ عن 
إبراهيم قال : السقط بين مضغة كان أو علقة. ثم روى عن الزهري : إذا أسقطت سقطا بينا 
فهي من أمهات الأولاد . وروی سعيد برقم ۲۰۵۷ عن الحسن والشعبي نحو ذلك؛ وني (خ) : 
أحدهما وهي . وفي (س) : لا تصير أم ولد. وفي (خ) : تعتد الأمة. وني (م) : أو شيء من خلقه 
لأن. وفي (ي) من خلقة الإنسان. 

() في (م) : خلقه تاماً عتقت. 


۵:۵ 


أو علقة تعتق» وإن لم تتم آربعة أشهرء بعد أن یری خلقه» 
ويعلم أنه ولد" (تنبيه) قول أحمد رحمه الله : تعتق الأمة إذا تبين 
وجهه . مجاز باعتبار ما يؤول إليه» وهو كقوله عليه السلام في أم 
إبراهيم «أعتقها ولدها» أي أنه كان السبب في عتقهاء إذ لا 
نعلم أحداً قال يتنجز العتق فيها في الحمل ۳ والله أعلم . 

قال : فإذا مات فقد صارت حرة وان لم يملك غيرها . 

ش : أما صيرورتها حرة بموت سيدها فلا تقدم من قوله 
عليه السلام دمن وطىء آمته فولدت له فهي معتقة عن 
دبر منه» ‏ وقوله عليه السلام في أم إبراهيم «أعتقها ولدها»(*) 
ونحو ذلك» وأما عتقها من رأس الال فلظاهر ما تقدم» وهذا 
كله إن لم يجز بيعها على الذهب» آما إن جاز بیعها فقطع آبو 
محمد بأنها لا تعتق بموته» وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق؛ 
عليه بموته» وكلام الخرقي یشمل وان كانت كافرة فاجرة» أو 


أعلم. 


(۱) انظر المسألة في الهداية ۱ والمغني 4/ ۵:۰ والکاني ۲/ ۱۲4 والقنع ٩۱۱/۲‏ والحرر 
۲ والفروع ۱۳۰/۰ والبدع ۳۹۹/۲ والإنصاف ۷/ 4۹۰ . 

(۲) معنى قول الإمام أحمد : تعتق الأمة إذا تبين وجهه . إلخ» أي إذا سقط وقد ظهر فيه شيء من 
خلق الإنسان» ول يقصد إذا تبين ذلك وهو في بطن آمه» ولو أمكن معرفة ذلك بواسطة الأجهزة 
الحديثة . 

(۳) هو حديث ابن عباس » وتقدم أول الباب برقم ۳۹۲۲ موقوفاً ومرفوعاً . 

. تقدم أيضا برقم 4 ۳۹۲ عن ابن عباس‎ )٤( 


قال : وإذا صارت الامة أم ولد بها ذکرنا؛ “ثم ولدت من 
غيره» كان له حكمها في العتق بموت سيدها . 
ش : نص أحمد على ذلك» اقتداء بالصحابة رض الله 
عهم . 
۳ فقال : قال ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهما وغيرهما : 
ولدها بمنزلتها . وکلام ای یشمل وان ماتت الم وهو 
كذلك» لأن سبب ال حرية قد انعقد» وهو سبب بنفس العتق» 
فک) لا يرتفع العتق بعد وقوعه» كذلك سببه 7" وأورد على هذا 
المكاتبة يتبعها ولدها في الكتابة» فإذا بطلت الكتابة في الأم 
بطلت في الولد» وأجيب بأن سبب العتق فيها إما الأداء في 


(۱) سقطت لفظة (أم) من نسخة الغني المفرد خطأء وهي ثابتة في نسخة المغني مع الشرح الكبير 
۲ وف (المتن والمغني) : با وصفنا . 

(۲) رواه عبدالرزاق ۱۳۲۵4 وسعید في سننه برقم ۰ وابن أبي شيبة ۱۱۱/۲ من طرق عن 
نافع» عن ابن عمر قال : إذا أعتقت عتق ولدها. وفي لفظ : ولد أم الولد بمنزلتها . ورواه 
البيهقي ۳۶۸/۱۰ من طریق محمد بن عبدالرهن بن ثوبان» أنه سمع عبدالله بن عمر یقول : إذا 
ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك» فولدت آولاداً كان ولدها بمنزلتهاء عبيداً ما عاش 
سيدهاء فإذا مات فهم أحرار. وروی عبدالرزاق ۱۳۲۵۲ عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة» والحسن وقتادة» والشعبي قالوا: إذا أعتقت عتق ولدهاء ورواه ابن أبي شيبة / ۱3۰ 
وسعيد بن منصور 404 والبيهقي ۳۹۹/۱۰ عن إبراهيم والشعبي» والحسن والزهري» وشريح 
قالواء في ولد آم الولد : يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها. وم أجده عن ابن عباس» وقد ذكره أبو 
محمد في الغني 4/ 047 قال أحمد رضي الله عنه : قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: ولدها 
بمنزلتها. 

(۳) في (م) : وهو سببه بنفس . وفي (خ ت س) : بذلك سيبه. 


العقد أو وجود الصفة. وببطلان الکتابة یتعذر کل واحد 
منهیا والسبب في أم الولد موت سيدهاء ولا يتعذر ذلك 
بموتها» ویورد على هذا الفرق العلق عتقها بصفة» فان موت 
الأم ونحوه لا يتعذر معه وجود الصفة» ومع هذا لا یعتق 
الولد(۱). 

وقول الخرقي : ثم ولدت» يخرج منه ماولدته قبل 
الاستیلاد وهو کذلك. لأنه لا یتبع في العتق المنجزء ففییا هو 
سبب له آولی» ویتخرج رواية بالتبعية من الرواية الضعيفة في 
ولد المدبرة . 

قال : وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ 
بها . 

ش : حذاراً من أن يطأ مشرك مسلمة؛ وإنه منوع بلا 
ريب» قال سبحانه #فلا ترجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون هن (۳). 

ومقتضى كلام الخرقي أن ملكه يقر عليها والحال هذه» وهو 
المذهب الختار لأبي بكرء والقاضي» وأبي الخطاب والشريف» 
والشيرازي وأبي محمد وغيرهم» لأن عتقها مجاناً فيه إضرار 
بالسید» وبالسعاية فيه إضرار بهاء لولزامها الكسب بغير 


(۱) يظهر أن من علق عتقها بصفة - كعمّل» أو زمان» أو آمر يحدث - لم يقصد إلا عتقها 
وحدهاء فلذلك لا يتبعها أولادهاء ولو جاؤا بعد التعليق . 
(۲) سورة المتحنة الآية ١١‏ . 


O۸ 


رضاهاء والضرر منفي شرعاء ونقل اللك فیها متنع لما تقدم (۱) 
(وعن أحمد) رواية أخرى س قال القاضی: نقلها مهنا 
تستسعى في قيمتها ثم تعتق» لأن بيعها وعتقها مجاناً منتفيان ما 
تقدم» وكذلك إقرار الملك عليهاء لما فيه من إقرار ملك الكافر 
على المسلم» فسلك بها طسريقة وسطى» وهی الاستسعاء 
وحكى في الكافي (رواية نالشة) أنها تعتق بإسلامها من غير 
استسعاء» وقال : نقلها مهنا(؟». ولا أعلم له سلفا في ذلك» 
على أن أبا بكر لم يثبت الثانية» فقال : أظن أن أبا عبدالله أطلق 
ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت . 

ومقتضى كلامه أيضا أنه يصح إيلاد الذمي وهو کذلك» 
بل والحربي» كا يصح عتقهم» ومن ثم قال المجد : إذا 
أسلمت أم ولد الكافر (©. 

(تنبيه) الخرقي رحمه الله منع من الوطء ونحوهء وظاهره أنه ان 
أمكن ذلك من غير إحالة بينهما لا يحال بينهما » وقال الشيخان 
وغيرهما : يحال بينه وبینها(* والله أعلم . 


(۱) ذكرت المسألة في الهداية ۱/ ۲2۵ والمغني 4/ 044 والكافي ۲/ ۱۲۵ والمقنع ٩۱۹/۲‏ والمحرر 
۲ والبدع ۳۷۱/۲ والإنصاف 001/7 ووقع في (س خ ت) : لأن عتقها مجازا. وصححت 
في هامش (ت خ) وفي (خ ت) : جازا إضرار بالسيد» وفي السعاية. وفي (س ت خ) : ونقل 


(۲) هكذا في الكافي» ونقلها في الإنصاف في الموضع السابق» ونقل تعقب الزركشي وأقره. 

(۳) كذا في المحرر» وكذا في المقنع في الموضع السابق » يعني أنه أعم من تقيبد الخرقي بقوله : أم 
ولد التصراني . 

() يعني أنه إذا آمکن منعه من الوطء من غير تفرقة بينه وبينها جاز ذلك » وانظر کلام الشيخين 
في المقنع ۵۱۹/۲ والمحرر ۲/ ۱۲ 


9:۹ 


قال : وأجير على نفقتها . 

ش : لأنه مالك لاء ونفقة المملوك على سيده» وهذا هو 
المذهب العروف» والتصوص من الروايتين (والشانیة) لا تجب 
عليه نفقتهاء قال في رواية الیموني -- وسئل : من أين تنفق ؟ 
قال : من أين كانت تنفق لو مات عنها . وبنی آبو الرکات 
هذه الرواية على القول بوجوب الاستسعاء وهو حسن » وتبعه 
على ذلك ابن حمدان» ثم إن القاضي جعل وجوب النفقة على 
السيد منوطاً با إذا لم يكن ها کسب. أما إن كان ها كسب فان 
النفقة تجب فيه» حذاراً من أن يبقى له عليها ولاية بأخذ 
کسبها. وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب ٠ء‏ وعلى هذا إن 
فضل منه شىء فهو للسيد» واختار أبو محمد في مغنيه أن 
نفقتها على سيدهاء وکسبها له» يصنع به ما شاء» وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وكلام أحمد في رواية ابن منصورء قال : يمنع من 
غشياءهاء ونفقتها علیه 7'“والله أعلم . 

قال : فإن أسلم حلت له. 

ش : لزوال المانع من الحل وهو الكفر والله أعلم . 

قال : وإن مات قبل ذلك عتقت . 


)١(‏ انظر المسألة في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي ۱۳۰/۳ والهداية ۲۶۱/۱ والمغني 
2/4 والكافي 1۲۵/۲ والقنم ۵۱۹/۲ والمحرر ۱۲/۲ وقد ذكر بعضهم الاستسعاء ووقع في 
(۳) في (الغني) : فإذا أسلم . 
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ش : إذا مات "قبل الاسلام عتقت» لأنها أم ولد وشأن 
أم الولد العتق بموت سیدها لما تقدم» والله علم . 

قال : وإذا عتقت ٩۲۳‏ آم الولد بموت سیدها فا كان في يدها 
من شيء فهو لورئة سيدها . 

ش : لأن أم الولد كما تقدم حكمها حكم الاماء» الا ما 
استثني » فا في يدها من كسب أو غيره فهو لسيدهاء فإذا مات 
وعتقت انتقل ما في يدها لورثة سيدهاء كا في يد المدبرة» وال 
أعلم . 

قال : و إذا أوصى ها با في يدها كان ها إذا احتمله 
الل" . 

۶ ش : لما روى الإمام أحمد وسعيد» عن هشيم : حدثنا 
هید عن الحسن» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى 
لأمهات أولاده بأربعة آلاف درهم!؟, ولأنها في حال نفوذ 


(۱) في (خ ت) : وان ماتت. . . إذا ماتت. 

(۲) في (خ س ت متن) : وإذا أعتقت. 

(۳) في (م ي متن مغني) : ولو أوصى . وني (التن) إذا احتملت . 

(4) هشيم هو ابن بشير بن القاسمء السلمي الواسطي من رجال الصحيحين ومن حفاظ 
الحديث» أطال الحافظ في التهذيب في ترجمته مات سنة ۱۸۳ كا في #هذيب التهذيب» ووقع في 
نسخ الشرح : عن هشام. وهو خطأء وحميد هو أبو عبيدة ابن أبي حميد الطویل» الخزاعي 
مولاهم؛ البصري» من رجال الصحیحین» مات سئة ١47‏ كما في تهذيب التهذيب» والحسن هو 
ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد» مولى الأنصار» أحد علماء التابعين» محتج به في الصحيحين» 
مات سنة ۱۱۰ كم في تبذیب التهذيب» وهذا الأثر ذكره أبو محمد في المخني 4/ 40 دعن الإمام 
آجد» وسعید بن منصور» عسن هشیم به» ول أعشر عليه في مسند أحمد» وهو في سنن سعيد 
المطبوع /١‏ ۱۵۲ برقم 4۳۸ عن هشیم به» ورواه آیضا الدارمي۲/ ”477 عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف - 


اهمه 


الوصية لها حرة» وهوالمعتبر» مع أن آبا محمد قال : لا نعلم فيه 
خلافاً» وقوله : إذا احتمله الثلث» مبني على ما تقدم» من أن 
الوصايا كلها تعتبر من الثلث» فان لم جتمله وقف الزائد على 
إجازة الورثة كا تقدم . 

قال : وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة . 

ش : قد تقدمت هذه المسألة في العدد» فلا حاجة إلى 
اعادتها» والخرقي سمى ذلك عدة» وغيره يقول استبراء» ولا 
نزاع في المعنى » إذ هما يشتركان في منع النكاح بدونهها» ومعرفة 


براءة الرحم ا : 
قال : وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو 
بدونها!؟. 


ش : إذا جنت أم الولد وجب على سیدها فداؤهاء لأنها 
تملوكة له يملك كسبهالم يسلمهاء فلزمه أرش جنايتها 
كالقن» وفي ما يفديها به روايتان (إحداهما) وهي المذهب هو 
الأقل من قيمتها أو دونهاء إن كان ذلك قدر أرش جنايتهاء لآن 
الأقل إن كان القيمة فالجني عليه لا يستحق أكثر منهاء لأن 
حقه متعلق بالرقبة» والقيمة بدل عنهاء وإن كان الارش فهو لا 
يستحق أكثر منبه ؛ لان الإنسان لا يستحق أكثر مما جني عليه 
(والشانية) يفديها بأرش الجناية بالغة ما بلغت» لنعه من 


= أربعة الاف؛ لكل امرأة منهن ؛ وهو منقطع بين الحسن وعمرء لكن الحسن من علماء التابعين» 


وقد جزم به» ما يدل عل تأكده من ثبوته» ووقع في (س م( : لأمهات الأولاد 
)١(‏ في (الغني والتن وم ي ) : أو دونها . 


o0 


تسلیمها بسبب من جهته» وقول الخرقي : فداها .1 فيه ](۱) 
إشعار بأن جنايتها تتعلق برقبتهاء وهو کذلك. كالأمة القن» 
ومن ثم لو ماتت قبل فدائها سقط الفداء» لتلف متعلقهء 
واعتبرت قيمتها يوم الفداء» وتجب قيمتها معيبة بعيب 
الاستيلاد. 

قال : فإن عادت وجنت فداها ولیها ک| وصفت(۲. 

ش : إذا عادت آم الولد فجنت لزم سیدها فداژها آیضا 
على الشهور من الروايتين» والختار لعامة الأصحاب. القاضی 
وأصحابه وأبي محمد وأبي بكرء حتی قال : ولو آلف مرة. 
وذلك لأنها أم ولد جانية» فلزمه فداؤها كالأول (۳ و إذاً يفديها 
كا فداها أولاء وهو الأقل من قيمتها أو دونبا على المذهب» 
وعلى الرواية الضعيفة بالارش كله (والرواية الشانية) لا يلزمه 
فداؤها بعد أن فداها أولاء ويتعلق ذلك بذمتهاء تتبع به إذا 
عتقت» حذارا من إضرار السيد بتكرار الفداء عليه» مع منعه 
من بيعهاء ولانها جانية» فلم يلزم السيد أكثر من قيمتها كا لو 
لم يكن فداهاء وعلى هذه قال ابن حمدان قلت : يرجع الثاني على 
الأول با خصه ما أخذهء وهذا مذهب الشافعي © ثم إن أبا 


(۱) سقطت من (مي). 
(۲) في (م) : فإذا عادت . وفي (المغني والتن) و(س ت) : فجنت . وليس في (الغني والمتن) : 
ولیها . 

(۳) في (خ) : فلزم . وفي (م) : کالاول 

(5) قال الشافعي في الأم ۲ وإذا كانت هي الجانية ضمن الأقل من قیمتها أو الجناية 
للمجني عليه فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان (أحدهما) إسلامه 
بدنهاء فيرجع المجني عليه الشاني بارش جنايته على الجني عليه الأولء إلى أن قال : والقول = 
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الخطاب في هدايته» وأبا محمد في مقنعه وکافیه» وآبا البرکات 
أطلقوا هذه الرواية» وقيدها القاضي في روايتيه» وأبو محمد في 
مخنیه » حاكيا له عن أبي الخطاب» وابن مدان في رعايتيه» ب 
إذا فداها أولاً بقیمتها ۱۱ ومقتضی هذا أنه لو فداها أولا بأقل 
من قيمتهاء لزمه فداؤها ثانيا بها بقي من القيمة بلا خلاف . 

(تنبيه) لولم يفدها أولا حتى جنت ثانيا تعلق الجميع 
بسرقبتهاء ول يكن على السيد في الكل إلا الأقل من قيمتها أو 
أرشهاء يشترك المجني عليهم فيه وال أعلم . 

قال : ووصية الرجل لام ولده جائزة "ء وله تزويجها وإن 
کرهت . 

ش : هذا آفاد مسألتین (إحداهما) أن لسید أم الولد تزویجها 
(والثانية) أن له ۳۱ إجبارهاء وذلك لأا آمة كا تقدم» يملك 


= الثاني أن یدفع الأقل من قیمتها أو ابناية» فإذا عادت فجنت. وقد دفع جمیع قیمتها لم برجع 
الآحر على الأول بشيء» ورجع الاخر على سيدهاء فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية» إلى أن 
قال : والقول الثاني أحب إلينا . 

(۱) انظر المسألة في اهداية ۲۵۰/۱ والقنع ٩۱۸/۲‏ والکافی ۱۲۱/۲ والمحرر ۲/ ۱۲ والمغني 
۹ والفروع ۱۳۲/۵ والبدع ۳۷6/٩‏ والانصاف ۷/ ٤۹۷‏ وقد حكى هذه الأقوال كيا 
حكاها الزركشي» وم أجد المسألة في كتاب الروایتین للقاضي» إلا أنه في کتاب الجراح ۲/ ۲۵۳ 
ذكر جناية العبد إذا أعتقه سيده» قال : فنقل حرب في عبد قتل حرا فأعتقه مولاه» فعليه قيمته» 
وظاهر هذا أنه لا يلزمه أكثر من قیمته » سواء علم با حناية أو لم يعلم» إلى أن قال : دليله أم الولد 
إذا جنت فإنه لا یلزم السيد أكثر من قيمتها رواية واحدة. أه. 

() سقط ذكر الوصية من (م ي) ولعلها أصوب لأن الشارح لم يتعرض للوصية» ووقع في (التن 
والغني) : لام ولده وإليها . 

7 في (ي) : أن السيد له تزویج أم الولدء والثانية له. 
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الاستمتاع بها واستخدامها» فملك ذلك» کالامة القن . 

۵ مع أن أحمد )١(‏ رحمه الله نقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم ۳ء ولا يعرف لهم خالف في الصحابة» » وهذه 
المسألة داخلة في عموم قوله : أحكام أمهات الأولاد أحكام 
الإماء. وإنها نص على ذلك لخلاف العلماء في ذلك إذ منهم 
من منع مطلقاء ومنهم من أجازه ومنع الاجبار» وكلا 
القولين للشافعي رحمه الله . والله أعلم . 

قال : ولا حد على من قذفها. 

95" عش : هذا منصوص أحمد قال : ابن عمر رضي الله عنهما 

یقول : عليه امد . وأنا لا أجترىء على ذلك» انا هي أمة» 


(۱) في (خ ت) : أن اين مدان . 

(۲) لم أجد عنهیا ما يدل على إكراه السييد لام ولده على السزواج » والذي ذكر أبو محمد في الغني 
89 هنن أحمد قال : هذا ابن عمر وابن عباس يقولان : إذا ولدت من غيره كان لولدها 
حكمها. أه وقد تقدم برقم ۳۹۳۳ ما روي عن ابن عمر وبعض علماء التابعين؛ في أن ولدها 
بمنزلتهاء وذلك دليل على أن سيدها يملك تزويجهاء ونیا الخلاف في أولادها هل يعتقون معها 
ويجرم بيعهمء كا هو قول ابن عمر» والنخعي والشعبي والزهري» وا حسن وشریح؛ أم جوز 
بيعهم » كما رواه این أبي شيبة 1/ 177 عن مكحول وعمر بن عبدالعزیز وكذا رواه عبدالرزاق 
۰۱ عن الزهري» وعمر بن عبدالعزيزء وعبداللك بن مروانء وقد ذكرنا أننا لم نجد النقل فيه 
عن ابن عباس . 

(۳) ذكر ذلك المزني في مختصره بہامش الأم ۲۸۸/۵ ونقل عن كتاب النكاح القديم : ليس له أن 
يزوجها بغير [ذنها» وقال في هذا الکتاب : إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا آنا لا تباع» وفي 
كتاب الرجعة : له أن يختدمها وهي كارهةء قال : وهذا أصح قولیه» لأن رقها لم يزل» فكذلك ما 
كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها ل يزل أه. وقد ذكر ذلك الشافعي في الأم 
۵ في معرض المناقشة . 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق ۷/ 4۳۹ برقم ۱۳۷۹۹ عن أيوب» عن نافع» أن أميراً من الأمراء سأل ابن 
عمر عن رجل قذف آم ولد برجل» قال : یضرب الحد صاغراً. ثم رواه عن عكرمة قال : سئل- 
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حکامه اأحكام الإماء (۰)۱ وقد آشسار أحمد في النص إلى 
التعلیل» وهو أنحكمها حكم الإماء» فكذلك في القذف» بل 
أولى» لأن الحد يحتاط لاسقاطه ويدرأ بالشبهة» وهذا هو 
المذهب عند الأصحاب ( وعن أحمد) رواية أخرى : عليه 
الحد. نقلها أبو طالب» فقال : إذا كان ها ابن يحد» إنما أراد 
ابنهاء واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه"» وهذه 
الرواية أيضا معللة من أحمد» ثم إن كثيراً من الأصحاب يطلق 
هذه الرواية» وظاهرها آنا مقيدة با إذا كان لها ولد» وهو ظاهر 
كلام القاضي في التعليق » قال بعد أن حكاها : فأوجب الحد لا 
لأجلهاء لكن لأجل ما يقدح في نسب ولدهاء وعلى هذا ينتفي 
الخلاف إذا لم يكن شا ولد فيكون المذهب رواية واحدة أنه لا 
مد قاذفهاء ويكون محل الخلاف فيهما إذا كان لا ابن حر» 
واشترط حرية الابن» وإن لم يكن في نص أحمد» لكنه معلوم 
قطعاء إذ صيرورتها أم ولد مشروط بذلك كا تقدم» وينبغي 
إجراء الروايتين في إذا كان لها زوج حرء وكذلك ينبغي إجراؤها 


= ابن عمر عن قاذف أم الولد ؟ فقال : إن كان لا يطعن عليها حد قاذفها . ورواه ابن أبي شيبة 
۹ عن أيوب» عن نافع» أن بعض آمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد إذا قذفت. فأمر 
بقاذفها أن يجلد ثانين. ثم رواه عن يحي بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمر قال : يجلد قاذف أم 
الولد» ثم روى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالععزيز» ورواه عبدالرزاق عن 
غيرهماء وفي (م) : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول . 

)١(‏ في (م) : وأحكامها. وفي (ت خ) : أحكام أمهات الإماء. 

(۲) يريد الأثر الذکور عنه آنفاً وفي (ي) : إذا كان ها ولد . 


كمه 


في الامة الشن » والحال ما تقدم» ونظير ذلك لو قذف أمة أو 
ذمية ها ابن أوزوج مسلمان» فهل يحد؟ على روایتین ذكرهما آبو 
الركات وغيره "ء وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا 


حرين والله أعلم . 
قال : وان صلت أم الولد مكشوفة الرأس کره لها ذلك 
وأجزآها(۲). 


ش : قد تقدم ذلك في الصلاة» فلا حاجة إلى إعادتهء إلا 
أنه ثم قال : يستحب أن تغطي رأسها. ونص هنا على أن تركها 
المستحب يكون مكروهاء فقد يؤخذ من كلامه أنه حيث نص 
على الاستحباب يكون تاركه فاعلاً لمكروه؛ وإن م يكن في 
كلامه ما يخالف ذلك» والله أعلم . 

قال : ون قتلت آم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها 9 
والله أعلم . 

ش : لأن الجناية وجدت منها وهي مملوكة» وجناية الملوك 
لا يجب فيها أكثر من قيمته» ول تستقر وهي حرف وإنها وجد 
الاستقرار والحرية في حال واحدة فلم يتقدم شرط وجوب دية 
حر وهو حريتهاء وقد أطلق الخرقي والقاضي وجماعة من 


(۱) هذه المسألة ذكرها أكثر الفقهاء في كتاب الحدود. وذكرها بعضهم في كتاب اللعان» كما في 
الحرر لأبي البرکات ۲/ 45 وانظر المداية 57/١‏ ؟ والقنع 514/7 والبدع ۳۷۱/۲ والإنصاف 
۷ ووقع في (م) : ها ابن مسلم. وفي (ت خ) : آو زوج مسلا . 

(۲) في (م مغني) : وان صلت مکشوفة. وفي (المتن والغني) : وأجزآها. وسقطت الواو من 
أكثر نسخ الشرح. 

(۳) في (الغني) : وإذا قتلت أم الولد . وي (م مغني) : سيدها. 


۰۷ 


آصحابه» وأبو محمد في کتبه أن علیها قيمة نفسهاء وقال آبو 
الخطاب في كتابيه» وأبو البركات» وابن حمدان : عليها الأقل 
من قيمتها أو أرش جنايتها :2١(‏ ولعل إطلاق الأولين محمول 
على الغالب» إذ الغالب أن قيمة الأمة لا تزيد على دية ار 
وقد حكى ابن المنجا عن أبي محمد في المغني أنه قال فيه : يجب 
أن يقال الواجب الأقل . وم آر ذلك في المغني الذي بأيدينا ۲۱ 
وهذا كله فيا إذا اختار الولي المال» أو كانت الجناية خطأء أما 
إن كانت عمداً واختار الولي ” القصاص فله ذلك» لأن 
سيدها أكفى منها بلا ريب» نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان 
ولدها موجوداء فإنه إن كان الوارث وحده فلا قصاص › 
لانتفاء وجوب القصاص للابن على والده» وكذلك إن كان معه 
غيره» لأنه يرث بعض الدم» وإذاً يسقط القصاص لعدم 
تبعيضهء هذا هو الذهب. وقد توقف أحمد عن هذه المسألة في 
رواية مهناء ونقل عنه في موضع آخر أنه يقتلها أولاده من 
غيرها . ©). 


۱۳۲ /۵ والفروع‎ 50٠ /4 والكاني 177/7 والغني‎ ٩۱۹/۲ والمقنع‎ 750 /١ انظر الهداية‎ )١( 
والكشاف ۱۳4/4 وشرح النتهی ۲/ ۱۸4 ومطالب أولى‎ 1۹٩/۷ والبدع ۳۷۰/۱ والإنصاف‎ 
۰۷۷۳/۶ النهى‎ 

() ابن النجا هو العلامة زين الدين آبو البرکات النجا بن عثمان بن أسعد» بن التجاه 
الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة 1۹0 له شرح على المقنع في آربع مجلدات» ذکره في شذرات الذهب 
۳۳/۵ 

(9) في (س ت خ) 1 اختار الولي أو. وفي (خ ت) : الول كانت . ۰ أو اختار. وف (ي) الولي 
وجوب . 

(4) ذکر الروایتین عن مهنا أبو محمد في آخر الغني» كما ذكرهما الرداوي والبرهان وغيرهما . 


موه 


ومقتضی کلام الخرقي أنها تعتق واحال ما تقدم» وهو کذلك؛ 
لأن القتضی لعتقها زوال ملك سيدها بالوت» وقد زال فان 
قيل : ينبغي أن لا تعتق» كا منع القاتل الميراث» لاستعجاها 
ما أجل ها ؟ قيل : إذالم تعتق يلزم نقل اللك فيهاء وإنه 
ممتنع » وفيه نظر» لأن الاستيلاد ما هو سبب للعتق بعد الموت» 
كذلك النسب سبب للإرث» فکما جاز تخلف الارث ۲۲ مع 
قيام السبب بالنص» فكذلك ينبغي أن یتخلف العتق مع قيام 
سببه» لأنه مثله» وقد قيل في وجه الفرق أن الحق وهو الحرية 
لغيرهاء فلا تسقط بفعلهاء بخلاف الارث فإنه تمحض حقهاء 
وأورد عليه المدبرة» يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدهاء ون كان 
الحق لغيرهاء وأجيب بضعف السبب في المدبرة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بحقائق الأمور» وله الحمد والمنة على ما أنعم به من 
خزائن فضله التى لا نفاد لا ولا يطلب ها أجورء والصلاة 
والسلام الأتمان الأكمسلان على سيد الخلق محمد وة الذي 
شريعته باقية على مر الدهورء وعلى اله وصحابته نجوم امدی 
وهم النصيب الأعلى من الأجورء كلا ذكره الذاكرون» وسهى 
عنه الغافلون ورضی الله عن كل الصحابة أجمعين وحسبنا الله 
ونعم الوکیل(۲). ۱ 


(۱) التعلیل الأول ذکره أبو محمد في المغني في آخر الکتاب» ومذا الاعتراض عليه من الشارح نقله 
برهان الدين في المبدع ۳۷۵/۲ وأقره» والتعليل الثاني نقله المرداوي في الإنصاف ۷/ ۵۰۰ بعد 
التعليل الأول وأقره. ووقع في (س ت ي) : سبب العتق. وني (خ ت) : سبب الإرث. وني 
(م): فكان جائز. 


(۲) تختلف النسخ في هذه ا خاتمة وقد ذكر في القدمة ما بينها من التفاوت » وما في بعضها من 
الزيادات» فأغنى ذلك عن إعادته ههناء وقد انتهی السقط في (ع) بقوله : وجه الفرق أن الحق . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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Converted by Tiff Combine 


فهر س الجزء السابح من شرج الزرکشی 
على مختصر الخضرقی 


کتاب الأضاحی. 

تعريف الأضحية وحكمها ودلیل الحكم . 

من قال بوجوب الأضحية مع الغنى ومناقشة أدلته . 
منع المضحي في العشر من أخذ شعره وأظفاره . 

تجزی البدنة عن سبعة وكذلك البقرة . 

مقدار السن المجزُ من الضأن وغره . 

تحدید أسنان الأنعام التي تجزی في الأضاحي : 

العيوب التي تجتنب في الضحايا وتفسيرها . 

حكم العضباء ومقدار العضب الانع من التضحية . 
حكم امحداء والعصیاء والمتماء والجماء والبتراء والخصي . 
إذا تعييت بعد شرائها ذبحها وأجزأت . 

حكم ولد المعينة حكمها يذبح معها. 

إذا قال : هذه أضحية . فقد أوجبهاء وهل تتعين بالنية ؟ 
يذبح الناقصة بعد الإيجاب ولا تجزئه . 

لو مات بعد تعيينها ذبحت وأكلها ورثته . 

يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاء ودليل ذلك . 

لا يجب الأكل منهاء ويجب التصدق ولو بقليل . 

لا یعطی الجزار أجرته منها ۰ 

ينتفع بجلدها ولا بیعه وا لحلاف في ذلك . 

إذا آوجب الأضحية فهل يزول ملکه عنها ؟ 

جواز [بداها بخير منهاء أو بیعها والشراء بثمنهاء وما فيه من 
الخلاف . 
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متى يبدأ وقت الذبح في يوم العید وما فيه من الخلاف . 
وقت الذبح يوم العيد ويومان بعدهء والأدلة على ذلك . 
حكم الذبح ليلا وسبب كراهته . 

من ذبح قبل الوقت لزمه البدل وشاته شاة لحم . 

يستحب أن لا يذبحها إلا مسلی وكراهة ذبح الكتابي . 
استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده . 

حكم التسمية والتكبير عند الذبح وذكر صاحب الأضحية . 
جواز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة . 

تعريف العقيقة» ودليل مشروعيتها . 

من قال بوجوبها أو باستحبایها» والأدلة على ذلك . 

مقدار العقيقة عن الغلام والجارية» ووقت ذبحها . 
إلحاقها بالأضحية في الأكل والصدقة. واجتناب العيوب . 
طبخها أجدالاء وعدم كسر عظامها ١‏ 


كتاب السبق والرمي 

الأدلة على مشروعية السباق» وفضل تعلم الرمي . 
جواز المسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة . 

لا تجوز المسابقة بعوض إلا على الإبل والخيل والسهام . 


العوض يخرجه أحدهماء ولا يجوز منهما إلا أن يدخلا بينهما 


محللاء ومتى تكون قعارا ؟ 
يشترط في المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما. . الخ . 


كتاب الایمان والنذور 
تعريف البمين» ودليل مشروعيتها . 
وجوب الكفارة على من حلف فلم يتم ما حلف عليه . 
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من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها . 

يعذر الناسي في غير يمين الطلاق والعتاق » ومافيه من 
الخلاف . 

حكم جاهل المحلوف علیه » وا مكره والجنون . 

تعريف اليمين الغموس» وهل تجب فيها الكفارة ؟ وما فيها من 
الوعید . 

تلزم الکفارة من عزم على اليمين» دون اللغو في الأيمان» ومن لا 
قصد له . 

من حلف على شيء بعتقد صحته فهو من لغو اليمين» وما فيه 
من الخلاف . 

لا يجوز ا حلف إلا باه أو بأسائه أو صفاته . 

تقسيم أساء الله إلى ثلاثة آقسام» وبيان ما یسمی به غيره . 

ا لحلف بآية من القرآن» أو بكلام الله» أو عزته ودليل ذلك . 
تقسيم صفات الله ثلاثة أقسام» وما يوصف به غير الله منها . 
من حلف با حج أو الصدقة بماله أو العتق . 

بيان نذر اللجاج والغضب. وكفارة ذلك مع الدليل . 

الحلف بالعهد والميثاق» وكفارة ذلك . 

الحلف باظروج من الرسلام؛ أو البراءة من القران» ومايلحق 


بذلك . 

من حلف بتحريم ماله أو طعام ونحوه فعلیه الكفارة» ولا يصير 
حراما . 

وأدلة ذلك . 


الحلف بأمانة اله » وحكم الحلف بالخلوقات ودليله . 
حكم ال حلف برسول الله وَل وهل تنعقد به اليمين ؟ 
إذا حلف بعدة أيهان على شىء واحد فحنث» أو حلف على 
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عدة آشیاء . 

من حلف على شیء واحد بالله وبالظهار. 

ما پلزم من حلف بحق القرآن أو بالصحف أو يكلام الله . 
من حلف بنحر ولده» وا.لفلاف في الکفارة التي عليه . 
إذا حلف بعتق ما يملك فحنث . 

تخیر في إخراج الکفارة قبل الحنث أو بعده . 

لا تنعقد اليمين إذا وصلها بالاستثناء التصل . 

حكم الاستثناء المنفصل » ومقدار الفاصل . 

هل ينفعه الاستثناء في الطلاق والعتاق» والأدلة على ذلك . 
تعليق الطلاق على النكاح» والعتق على اللك» وأا يقع . 
من حلف لاينكح ولا يشتري فنكح أو اشترى شراء فاسدا . 
من حلف لا يفعل شيئا فوكل فيه حنث إلا بالنية . 

حكم التأويل في الحلف والعاریض» ومتى تجوز في اليمين . 
جواز الزاح في الكلام » والأدلة على ذلك . 


کتاب الکفارات 

دليل الشروعية» والتخییر فيها بين الإطعام والکسوة والعتق . 
عدد المساكين في الوطعام» وما يشترط فيهم . 

مقدار الطعام وما يجزئ فيه » وبيان أوسط الطعام وأدونه . 
لا جزی إخراج القيمة ولو آضعاف ثمن الطعام . 

جواز إطعام القريب الذي تحل له الزكاة. 

من أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام فهل يجزئه ذلك ؟ 

نوع الرقبة التي يعتقهاء وما يشترط فيها . 

إذا اشترى عبدا بشرط العتق لم يجزئه في الكفارة . 

لا يجزئه عتق قريبه الذي يعتق عليه إذا ملكه . 
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حکم عتق أم الولدء والمكاتب» والمدبر» والخصی. وولد الزنا. 
متى يجزى الصيام في الکفارة. وهل يجب التتابم؟ . 

ما يكفر به العبد. وما یلزم سيده من تمكينه . 

من حنث وهو ملوك , وعتق قبل التكفير. 

هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجود. أو بحال الأداء؛ أو 
بأغلب الأحوال . 

بيان الفقير الذي يجرَئْ إطعامه . 

حكم من له مال غائب أو عليه دين . 

لا يمنع الصیام من ليس عنده إلا حوائجه الأصلية كالسدار 
ونحوها . 

جواز إطعام بعض المساكين» وكسوة بعضهم 

مساكين . 

حكم التلفيق بين الإطعام والصيام للعاجز عن بعض الإطعام . 
من دخل في الصوم عاجزا ثم أيسر ووجد الإطعام . 


باب جامع الایمان . 

يسرجع في الأبمان إلى نية حالف كالنية في الطلاق إذا احتملها 
اللفظ . 

يرجع بعد النية إلى سبب اليمين وما هيجهاء مع أمثلة لذلك . 
حكم ما إذا اختلف السبب والنية ومثال ذلك . 

نقل عسن القرانی في الفروق ملخصه الفرق بين النية المخصصة 
والنية المؤكدة . 

من حلف لا يسكن دارا هو ساكنها ثم تخلف عن الخروج . 

من حلف لا يدخل دا را ما وادخلهتا أو أدخل يده أو رل 
فيها . 
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من حلف لا یلیس وبا من غزطاء أو لا يآكل هذا الرغیف» 
فلبس وبا فيه منه أو أكل ب بعض الرغیف . 

من حلف أن لا يدخل أو لا يلبس وبا هو لابسه أو لا يأكل 
طعاما اشتراه زيد. 

من حلف لا يكلمهم أو لا يزورهماء فكلم أو زار أحدهما . 

من حلف لا يلبس هذا الذوب» فاشتری به أو بثمنه ثوبا 
من حلف لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها . 

من حلف أن يضرب عبده في غد فهات الحالف أو العبد في 
يومه . 

مقدار این إذا حلف أن لا يكلمه حينا من الدهر. 

من حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله . 

من قال : والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي . فهرب منه . 

من حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنهء فهل یتکرر الإذن 
كل مرة؟ 

إذا اجتمع في المحلوف عليه التعيين والصفة» أو التعيين 
والاسم . 

من حلف لا يأكل هذا الرطب. أو هذه الحنطة,. أو هذا 
اللبن» فتغير عن صفته . 

هل يحنث من حلف أن لا يأكل ما فأكل الشحم أو الدماغ ؟ 
هل یسدخل في مسمى اللحم الشحمٌ والسمك وحم الطير ؟ 
والخلاف في ذلك . 

من حلف لا يأكل سويقا فشربه أو بالعكس . 

من حلف بالطلاق لا يأكل هذه التمرة فاختلطث بغيرها . 

من حلف أن يضربه عشرة آسواط فجمعها مرة واحدة. وقصة 
الجلد بالعنکال فيه مائة * شمراخ . 
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من حلف لا يكلم فلانا فکاتبه أو أرسل إليه رسولا. 


کتاب النذور 

تعریف النذر ودلیل صحته . 

یلزم الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر العصية ويخير في 
نذر المباح» وأمثلة هذه الأنواع ۱ 

تقسيم النذر إلى مطلق ومقید. وأمثلة لكل منهما . 

وجوب الوفاء بنذر الطاعة وأدلة ذلك وأمثلته . 

تحريم الوفاء بنذر المعصية» وأدلة ذلك وأمثلته . 

حكم الوفاء بالنذر في المباح أو المكروه» والخلاف في انعقاده» 
وما ورد فيه . 

هل ينعقد نذر الواجب. كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
وفائدة انعقاده . 

من نذر الصدقة بجميع ماله كفاه الثلث مع الدليل . 

من قال عليه كفارة يمين» ودليل ذلك . 

حكم من نذر الصدقة ببعض ماله أو بأكثر من الثلث . 

من نذر صياما و يستطع كفر وأطعم . 

ذكر أقل الصيام والصلاة التي تلزم من نذر وأطلق . 

ما يلزم من نذر الشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المسير. 

إذا نذر الركوب إلى بيت الله ا حرام . 

ما جزی من نذر عتق رقبة ول يعين. 

حكم من نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان» فقدم أول 
رمضان. 

من نذر صوم يوم يقدم فلان» فقدم يوم فطر أو أضححى . 

إذا قدم وهو مفطر أو مسك. أو صائم تطوعا أو قد بيت 
الصيام . 


9۷ 


حکم ما ذا قدم في أيام التشریق أو قدم ليلا . 

من نذر صوم شهر فمرض في بعضه أو حاضت المرأة أثناءه . 
من نذر شهرا بعينه فأفطر بغير عذر. 

حكم قضاء الصوم عن اليت» وهل يختص ببعض الصيام ؟ 
قضاء الواجبات عن الميت كا حج والعتق والاعتكاف . 

قضاء الصلاة النذورة . 

قضاء ما هو واجب بأصل الشرع كالزكاة وا حج والكفارات . 
هل ختص القضاء بالورثة» وكيف يصومون عنه ؟ 


كتاب أدب القاضي . 

تعريف القضاء وحكمه ودليله . 

يشترط في القاضي الإسلام والبلوغ» والحرية والعدالة . 

دليل اشتراط العلم والفقه» ومتى يكون عانا . 

يشترط كونه ورعاء ومنع أخذ الرشوة مع الدليل . 

صفات القاضي التي يتمكن بها من الولاية . 

يشترط للقاضي العقل والذكورية» والکلام والسمع والبصر. 
هل يشترط كونه كاتبا أو زاهدا ؟ 

تعريف العقل» وهل محله القلب أو الدماغ ؟ 

تعريف العدالة» وهل هي في الظاهر أم في الباطن ؟ 

يشترط كونه مجتهدا يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام . 
منع القضاء في حالة الخضب وهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ ؟ 
يستحب مشاورة القاضي أهل العلم والأمانة لمعرفة الحق 
بالاجتهاد . 

لايحكم الحاكم بعلمه» ودليل ذلك . 

من جوز أن يحكم بعلمه مطلقا أو في غير الحدود . 

متى ينقض حكم غيره» إذا رفع إليه . 
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رجوعه عن حکم نفسه إذا تبين خطوه . 
نقض حکم الغير متسوليا أو معزولاء یصلح للقضاء أو لا 


متى يسأل عن عدالة الشاهد. وما يشترط في المزكي . 

يعمل الحاكم بها يعرفه من عدالة الشاهد أو فسقه» وهل يسأل 
عن الستور ؟ 

إذا تساوی ال جرح والتعدیل قدم ا جرح . 

هل يقبل في الجرح والتعديل قول واحد أو اثنين ؟ 

ما يشترط للتزكية» ومتی يقبل قول المزكي ؟ 

قبول التعديل المطلق من غير بيان السبب» وحكم قبول الجرح 
المطلق . 

تشترط العدالة في كاتب القاضي» وكذا الإسلام» وكذلك 
قأسمه. 

لا يقبل المدية من لم يكن يمدي إليه قبل ولايته . 

تحذير القضاة والعمال من قبول الهداياء ودليل ذلك . 

قبول هدية من كان يهدي إليه سابقا إلا مع حكومة له . 

وجوب العدل بين الخصمين في الدخول عليه مع الدليل . 

يقعد الخصمان بين يدي احاکم» وما يستثنى من ذلك . 


يسوي بينهما في الخطاب» ويسمع من كل منها . 

قبول كتاب القاضى إلى القاضی: ودليل ذلك» واختصاصه 
بحقوق الآدميين . ١ ١‏ 

يكتب بها حكم به لینفذ» زب ثبت عنده ليحكم به الکتوب 
إليه . 

يشترط لقبوله أن يشهد عليه عدلين يؤديان الشهادة إلى الکتوب 
إليه . 

إذا عرف خط القاضي وختمه جاز قبوله . 
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قوله بعد عزله : كنت حکمت لفلان على فلان بحق . 

لو آخبر حال ولایته بحکمه في غير حل ولایته . 

يحكم على الغائب إذا صح الحق علیه» والتفریع على ذلك . 
مقدار الغيبة» وحکم الستتر في البلسد» والميت والصبى 
والجنون . 

الحكم على الحاضر في البلد إذا امتنع من الحضورء ومسایفعل 
معه . 


جواز القسمة بين الشرکاء » ودلیلها والحكمة فیها . 

تعريف قسمة الإجبار» وقسمة التراضي. وما تصح فيه کل 
منهما . 

الخلاف في الضرر المانع من القسمة . 

إذا كان الضرر على أحدهما فا الحكم ؟ 

هل قسمة التراضي بيع أم إفراز ؟ وما ينبني على الخلاف من 
الفوائد . 

كيفية القسمة» وعدم التقید بقرعة معينة . 


کتاب الشهادات . 

تعریف الشهادة واشتقاقها. ودلیل مشروعیتها . 

عدد الشهود في الزناء وما يشترط فیهم . 

الشهادة على ما بطلع عليه الرجال سوی الأموال . 

عدد الشهود ني الجراح والحدود» ومن ادعی الفقر وأمراض 
الدواب . 

الشهادة على النكاح والرجعة. والولاية » والوصية ونحوها . 
قبول رجل وامرأتين. أو رجل مع اليمين ف الأموال» وأدلة 
ذلك. 
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مناقشة أدلة من منع الحكم بشاهد ویمین . 


العتق ونحوه خلاف . 

قبول امرأة عدل في ما لا يطلع عليه الرجال؛ کالرضاع واحیض 
والحمل . 

حکم آداء الشهادة مع القدرة على ذلك. ومتی یکون فرض 
حکم تحمل الشهادة مطلقاء أو في حقوق الادمیین . 

منى يجوز له أن يشهد على رجل. أو أمر من الأمور برژية أو 
سماع ؟ 


الشهادة على ما يحصل من جهة الاستفاضة کالنسب والولادة . 
یشترط في الشاهد الاسلام والعقل » والبلوغ والعدالة . 

حکم شهادة الکفار بعضهم على بعض في السبي ونحوه . 

ما قیل في شهادة الصبيان في الجراح » وما يشترط لذلك . 
تعريف العدالة» وضدها الفسق. من جهة الأفعال والعقائد . 
من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها معتقدا التحریم أو 
الإباحة . 

حكم شهادة ا مغفل » والأخرس » والبدوي على ضدهم . 
تعريف العدل بالصلاح في الدين» واجتناب المحارم . 

تعريف المروءة» وأمثلة لما يخالفهاء وحكم شهادة أهل الصنائع 


الدنيئة . 
قبول شهادة الكفار الكتابيين في الوصية في السفرء وما يشترط 
فيه . 


مناقشة أدلة الخالفین» وكيف جواءهم عن الآية . 
رد شهادة الخصم والعدو والشريك في الخصومة . 
شهادة من بجر نفعا إلى نفسه» أو يدفع عنها ضررا . 
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شهادة من عرف بكثرة الغلط والغفلة . 

متی تقبل شهادة الأعمى . 

لا تقبل شهادة الوالد لولده وعکسه و ان علا. 

شهادة السید لعبده وعکسه. والزوجين بعضهم لبعض» 
والإخوة بینهم . 

ما تجوز فيه شهادة العبد والامة وما لا تجوز. 

شهادة ولد الزنا والقاذف بعد التوبة . 

توبة القاذف أن يكذب نفسه. وماذا یقول إن كان صادقا في 
نفس الأمر. 

من ردت شهادته لفسقه هل تقبل منه بعد التوبة» أو فسق قبل 
الحكم بشهادته . 

حكم الشهادة على الشهادة وماتقبل فيه. ومايشترط في 
شاهدي الأصل والفرع . 

كيفية الاسترعاء بقوله : اشهد على شهادي . 

هل يشترط ذكورية الأصل والفرع . 

الشهادة على من سمعه يقر بحق » وما فيه من الخلاف . 

الشهادة من المستخفي إذا كان عدلا. 


کتاب الأقضية 

إذا أقر بالدين بعض الورثة دون بعض . 

هل جلف غريم الميت مع الشاهد لتحصيل دينه إذا امتنع الورثة 
من اليمين . 

هل الدين يمنع نقل التركة إلى الورثة أو بعض التركة . 

إذا أحضر البينة بعد حلف المدعى عليه لغيبة الشهود . 

تعريف اليمين التي يبرا بها المطلوب . 

تحليف الكفار وكيف يمين اليهودي والنصراني . 
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متی تغلظ الیمین. وما تغلظ فيه من الحقوق ؟ 

جلف الرجل على البت» والوارث على نفي العلم . 

إذا اختلف شهود الزنا في موضعه فعلیهم حد القذف . 
إذا رجع الشهود بعد القصاص وقالوا : عمدنا أو أخطأنا. 
إذا رجع شهود على مال أو عبد أو آمة . 

إذا قطعت يد سارق بشهادة اثنين ثم علم فسقهم . 

هل خطأ الحاكم والإمام في بيت امال أم على عاقلته . 

إذا ادعی العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف معه . 
محریم شهادة الزورء وتأديب شهود الزور وفضيحتهم . 
إذا غير العبد شهادته قبل الحكم أو بعده . 

من شهد له شاهد بألف» وآخر بنصفها حلف وأخذ الألف . 


إذا ذكر الشهادة بعدما نسيها قبلت منه . 

من شهد شهادة جر إليه نفعا . 

إذا ادعى رجل دينا على الیت» وصدقه الورثة» ثم ادعی آخر 
مثله . 


هل يقبل إقرار المريض بالإشارة إذا عجز عن الكلام . 

من قال : لا بينة لي. ثم أحضر بينة بعد ذلك . 

شهادة الوصي على من هو موصى عليهم أو شم وهم في حجره . 
شهادة من مخنق أحيانا حال إفاقته . 

شهادة الطبيب وحده في الوضحة. وكذا البيطار في سرض 
الدابة . 


كتاب الدعوى والبینات 
تعريف الدعوى في اللغة والشرع» والمدعي والمدعى عليه . 


لا تحلف المرأة من يدعي آنها زوجته بلا بينة أو إقرار. 
من ادعى دابة في يد رجل » وأقام كل منهیا بينة . 
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تعارض البینتین» ومن قدم بينة الخارج أو الداخل . 

متى يحلف الدعي أو الدعی عليه مع بينته . 

إذا أقام كل منهی بينة أن العين له وهي في آيديا . 

كيف تستعمل القرعة عند تعارض البینتین وتساويهما 

إذا كانت الدابة في يد رجل لا يملكها واعترف أنها لأحدهما . 

إذا ادعى عليه رجل عيناء وأقرٌ بها لرجل آخر حاضر أو غائب» 


أو غير مكلف . 
إذا ادعى المسلم أن أباه مات مسلماء وادعى أخوه الكافر أنه 
مات كافرا. 


إذا لم يعترف السلم بأخوة الكافرء أو اختلفت بينتاهما . 

مسألة الغرقى ومن عمي صوتهم إذا اختلف الورثة فيمن مات 
أولا. 

لو شهدت بينة أن هذا أخذ ألفا من صبي» وشهد أخران على 
اخر بنحوه . 

یصدق السبي بعد العتق في القرابة بینهم. وکذا من أسلم من 
أهل الحرب . 

إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق في أثاث البيت . 

مسألة الظفر هل يأخذ حقه بغير بينة إذا قدر عليه . 

من استدل بحديث هند وأخذها النفقة بغير علم زوجهاء 
والجواب عنه . 


کتاب | لعتق 

تعریف العتق لغة وشرعا ودلیل مشروعیته . 

إذا أعتق الشركاء عبدهم فولاؤه بینهم . 

سراية العتق على من أعتق نصيبه وهو غني . 

حد اليسار الذي يلزمه معه شراء نصيب شركائه وتحريره . 


4لاه 


إذا سبق آحد الشرکاء بالعتق مع غناه» لم ینفذ عتق من بعده من 
الشركاء . 

هل يسري العتق بمجرد التلفظ أم يفتقر إلى أداء القيمة ؟ 

إذا أعتق ثلثه وهو معسر: وأعتق الثاني ثلثه وهو موسر ول يعتق 


الثالث . 
من قال يستسعى العبد إذا أعتق بعضه. ومناقشته في حديث 
الاستسعاء. 


من قال : يبقى العبد مبعضا إذا أعتق جزء منه مع الإعسار. 

إذا ادعى كل من الشريكين أن صاحبه أعتق نصفه وكانا 
معسرين أو موسرين . 

إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فمن تلزمه اليمين . 

إذا اختلف الوارثان في عتق المورث لمعين أو لغير معين . 

إذا كان العبد بين ثلاثة واختلفت سهامهم فأعتق بعضهم مع 
الغنى . 

من وطی الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأحبلها . 

حرية ولده وإلزامه بقيمته وقيمتها مع الخلاف في ذلك . 

إذا ملك الغنى أو الفقير سهما من ذوي أرحامه بإرث أو غيره . 
من أعتق عبيده عند الوت ولا مال له غيرهم . 

بعض الأذلة على مشروعية القرعة وصفتها . 

هل يفرق بين من أعتقهم في دفعة أو في دفعات . 

العتق في مرض الموت يخرج من الثلث . 

يسوى في الوصايا بين المتقدم والمتأخرء وقيل يتقدم العتق . 

من قال في مرض موته : أحدكم حر أو كلكم حر. 

من أعتق نصیبه من عبد في مرض الوت فهل بسري على نصيب 
شریکه . 


جرد التدبير لا يسري عليه » وا خلاف في ذلك . 
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من أعتق عبیده في مرض موته ثم ظهر عليه دين يستغرقهم . 
لو رق بعضهم ثم خرج له مال يخرجون من ثلثه . 

تعليق العتق على شرط مستقبل . 

من قال لأمته : ول ولد تلدینه فهو حر. فولدت اثنین . 

إذا قال العبد لرجل : اشترني بهذا المال وأعتقني أو بعني بهذا 
المال . 


کتاب التدییر 

تعریفه» والأصل في جوازه» وهل يفتقر إلى نية . 

جواز بيعه في الدين أو مطلقاء والخلاف ني ذلك . 

الخلاف في بيع المدبرة» وتوجيه الفرق بينها وبين المدبر. 

إذا باعه ثم اشتراه بعد ذلك. أو قال: رجعت في تدبيري أو 
أبطلته . 

ولد المدبرة بعد تدبيرها بمنزلتها . 

جوز له وطء مدبرته» ودليل ذلك ومن كرهه . 

يحكم على من أنكر التدبير بشاهدين» أو شاهد ويمين العبد. 
إذا مات ولا مال له لم يعتق إلا ثلث العبد» فان وجد له مال عتق 
بقدر ثلثه . 

متى يصح التدبير من الصبي ذكرا كان أم أنثى؟ . 

إذا قتل المدبر سيده بطل التدبير بخلاف أم الولد . 


کتاب الکاتب 

تعریف الکاتبة واشتقاقها. والدلیل على مشروعیتها . 

متى أدى الکاتب الکتابة صار حرا . 

يشترط لدین الكتابة التأجیل» وقیل نصح حالة . 

لا يعتق المكاتب حتى يؤدي جميع مال الکتابة» وقيل أكثره . 
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هل يعتق إذا ملك ما يوفى به . 

يسقط السيد ربع دين الكتابة» ودليل ذلك . 

إذا عجل الكتابة قبل محلها فهل يلزم السيد قبوله. وتفصيل 
الخلاف . 

إذا آدی بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفضل فلمن يكون ؟ 
لا تبطل الكتابة بموت السيد والولاء للسید . 

إذا عجز عن الأداء رجع عبدا للورثة . 

لا يمنعه السيد من السفر للتكسب ونحوه . 

لا يتزوج المكاتب إلا بإذن السید» والخلاف في ذلك . 

يحرم التعامل بالربا بين الکاتب وسيده . 

لا يطأ مكاتبته إلا أن يشترط » وما يلزمه إذا فعل . 

من وطئ مكاتبته فحملت خيرت بين المضي في الكتابة وأن تکون 
آم ولد . 

إذا كاتب العبد المشترك فأدى للذي كاتبه فهل يسري على بقيته؟ 
هل للسيد تعجيزه إذا حل نجم واحد أم لا. 

هل الكتابة عقد لازم لا يملك أحدهما فسخها ؟ 

إذا جنى المكاتب قدم أرش اناية على الكتابة . 

إذا عجز المكاتب عن آرش الجناية ف) الحكم ؟ 

إذا كاتبه ثم دبره ومات السيد قبل الأداء . 

إذا ادعى المكاتب الوفاء وأتى بشاهد حلف معه وعتق . 

إذا لزمته كفارة کفر بالصيام فقط . 

ولد المكاتبة بعد الكتابة يعتقون بعتقها . 

ولد الکاتب من حرة أو من أمة له أو لغيره . 

حكم بیع المكاتب» ودليله وا خلاف فيه . 

يقوم مشتريه مقام البائع والولاء للمشتري . 

إذا اشترى مكاتبا ول يخبره البائع بالكتابة فله الخيار. 
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إذا ملك المكاتب أحد أقاربه ل ب یعتقوا عليه في الحال . 
إذا كان العبد لثلاثة فاشترى نفسه منهمء وأنكر أحدهم قبض 
نصيبه من الثمن . 

توجيه شراء العبد نفسه مع كونه لا يملك . 

إذا اختلف السيد والعبد في قدر مال الكتابة . 

يصح عتق الأمة دون حملها وعکسه . 

حكم الصلح عن دين الكتابة المؤجل ببعضه حالا. 
من كاتب شقص عبد ثم أعتق الشريك الثاني نصيبه 
إذا قبض المكاتب زكاة ثم عاد قنا . 

إذا اشترى الکاتبان كل منهما الآآخر. 

ولاء المكاتب لمن أعتقه ولو شرطه لغيره . 

إذا أسر العبد المكاتب فوجده سيده بيد غيره . 

هل يحتسب على الأسير مدة بقائه عند العدو. 


كتاب عتق أمهات الأولاد. 

جواز التسري ودلبله» والفرق بين الإماء وأمهات الأولاد . 

منع بيع أم الولدء ودليله والحكمة فيه . 

من جوز بيعهن مع الکراهت ومناقشة الأدلة في ذلك . 

إذا تزوج الحر أمة ثم ملکها وهي حامل فهل له بیعها . 

هل يحكم بکونها أم ولد إذا أسقطت الحمل قبل تمامه . 

یشترط أن تضع ما يبين فيه خلق الانسان لامضغة ونحوها . 

تعتق أم الولد بموت سيدها من رأس امال . 

يتبعها آلادها من غيره في العتق بموته إن ولدتهم بعده . 

ألمت أل ولك عادر فنع و وهل تستسعى أم 
تعتق عليه ؟ . 


تلزمه نفقتها وتعتق بموقه . 


OVA 


إذا مات سیدها وني يدها مال آوصی به ها . 
یفدیها سيدها إذا جنت مرة أو مرارا بقيمتها . 
تصح وصيته لام ولده ويزوجها ون کرهت . 

لا حد على من قذفهاء وما في ذلك من الخلاف . 
تصح صلاتها مكشوفة الرأس مع الكراهة . 

إذا قتلت سيدها فعليها قيمة نفسها أو أرش جنايتها . 
الفرق بينها وبين المدبرة في عدم العتق بقتل السيد . 


0۷4 


بيان بالمصادر ومراجع التحقیق والتعلیق 


التسلسل اسم الکتاب والطبعة والتأریخ إن وجد 


۱۱ 


(الآثار) لأبي يوسف» صاحب أبي حنيفة - دار الکتب العلمية 
ببروت - ۱۳۵۵ هب. 

(الادات الشرعية» واطنح المرعية) لابن مفلح - مطبعة النار 
بمصر - ۱۳۸ ه-. 

(الاداب) للبیهقی - مسؤسسة الکتب الثقافية,. لبنان - 
۸ ه. ۱ 

(الإجماع) لابن النذر - دار طيبة. للنشر والتوزيع - ۲ ه. 
(الإحسان, في ترتيب صحيح ابن حبان) - دار الكتب العلمية 
بروت - ۱۰۷هب. 

(آحکام آهل الذمة) لابن القیم - مطبعة جامعة دمشق - 
۱ ه. 

(الأحكام السلطانية) للقاضي أي يعلى - شرکة مكتبة أحمد بن 
سعد بن نبهان - ۱۳۹6 هب. 

(الأحكام السلطانبة) للماوردي - مطبعة مصطفی البايي اخلبي 
بمصر - 785اه. 

(الإحكام في أصول الفقه) لابن حزم - مطبعة العاصمة 
بالقاهرة. بدون تاريخ . 

(الأحكام في أصول الفقه) للامدي. تعليق عبد الرزاق عفيفي - 
مؤسسة النور بالرياض - ۱۳۸۸ ه. 

(أخبار مكة) للأزرقي - مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة - 
1ه. 


مه 


۳ 
Yo 


(آخبار القضاة) لوکیع - عام الکتب. بیروت بدون تاريخ . 
(اختلاف الحديث) للشافعي بهامش الأم . 

(الاختيارات الفقهية) من فتاوی ابن تيمية - مطبعة السنة 
المحمدية بمصر - ۱۳۲۹ه 

(الأدب المفرد) للبخاري - المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة - 


اهم. 
(أدب الدنيا والدين) للماوردي - المطبعة البهيسة بمصر - 
۰ . 


(إرواء الغليل» في تخریج أحاديث الدلیل) للألباني - الکتب 
الاسلامي بیروت - ۹ ه. 
(أساس البلاغة) للزغشري» مطبعة آولاد آورقان بالتاهرة 


۷۶ ه. 
(الاستیصاب في تراجم الأصحاب) لابن عبدالبر - مامش 
الإصابة . 


(أسد الغابة» في أسماء الصحابة) لابن الأثير - دار إحياء التراث 
العري» بيروت» مصورة عن طبعة المطبعة الوهبية سنة 


۰ ه. 

(الأسیاء المبهمة في الأنباء المحكمة) للخطيب البغدادي» 
الطبعة الأول . 

(إسعاف المبطأء برجال الموطأ) للسيسوطي - في آخر الموطأ - 
۳ص ١‏ 

(الاشراف على مذاهب العلیء) لابن النذر - دار الثقافة بقطر 
ودار طيبة بالریاض ۱۶۰ ه. 


(الأشربة) للإمام مد مطبعة السلام بالقاهرة 
(الإصابة في نیز الصحابة) لابن حجر - مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر ۱۳۲۸ هب. 


O۸1 


۳۹ 


۳/۸ 


۳۹ 


(أضواء البيان في التفسبر) للشنقيطي - مطبعسة ال مدني بمصر 
۸ ه. 

(اعتقادات فرق المسلمين والشرکین) للفخر الرازي - مكتسة 
النهضة المصرية ۱۳۵۰۲ ه. 

(اعسلام الوقعین) لابن القيم - دار الکتب الحديثة بمصر - 
۹ ت. 

(الأعلام) للزركلي - دار العلم للملايين» بیروت - ۱۹۷۹م . 
(إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان) لابن القیم - مطبعة دار 
المعرفة -مصورة عن طبعة شركة مصطفى البابي الحلبى وأولاده 
بمص تحقيق محمد حامد الفقي عام ۱۳۵۸ه. 0 
(الإفصاح) للوزیر ابن هبيرة - المؤسسة السعيدية بالرياض - 
۸ سه. 

(اقتضاء الصراط الستقیم) لشيخ الاسلام ابن تيمية - مطبعة 
الستة الحمدية بمصر ۱۳۹۹ ه-. 

(الإقناع) لابن النذر - مطابع الفرزدق بالر یاض - ۱۰۸ هب. 
(الأمالي) في اللغة لأبي علي القالي - دار الآفاق المحمدية» بيروت 


بدون تاريخ . 
(إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاصراب في القرآن) للعكبري 
ببامش حاشية ا لحمل على تفسير الجلالين . 


(الأم) للإمام الشافعي - دار الشعب ۱۳۸۸ ه. 

(الأنوال) لأي عبید - مطبعة محمد عبد اللطیف حجازي بمصر 
۳۴۳ ھ. 

(إنباء الغمر في آبناء العمر) لابن حجر - دار صناعة الکتاب 
بدمشق ۱۳۹۹ همه 

(آنوار البروق» في نواع الفروق) للقراني - دار العرفة للطباعة 
والنشر؛ بیروت . 


نيك 


°١ 
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(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمسرداوي - مطبعة 
السنة المحمدية - ۱۳۷۲ ه. 
(الأنساب) للسمعاني - بیروت. الناشر محمد أمين دمج سنة 


۰ اه. 

(الریمان الكبير) لشيخ الإسلام ابن تيمية - الکتب الإسلامي 
بدمشق ۱۳۸۱ ه-. 

(الرییان) لابن مندةء تحقيق الفقيهي » مطابع الجامعة الإسلامية 
۱ هه. 

(البحر المحيط) في التفسير لأي حیان - مطبعة السعادة بمصر 
۹۹ صه. 

(بدائع الصنائع) في الفقه الحنفي للكاساني - دار الکتاب 
العربي ببروت 407 ١ه.‏ 

(بدائع الفوائد) لابن القيم - دار الكتاب العربي بروت بدون 
تاریخ. 

(بدائع المنن» في جمع وترتیب مسند الشافعي والسنن) للبنا - 
مكتبة الفرقان بمصر ۱6۰۳ ه. 

(البداية والنهاية) في التاريخ لابن كثير - مكتبة العارف ببروت 
- ۰۵۱۹۷۷ 


(بذل الجهود في حل سنن أبي داود) - شركة الطباعة السعودية 
المحدودة - ۱۳۹۳ هب. 

(بلوغ ا مرام » من أدلة الأحكام) لابن حجر - مطبعة مصطفی 
محمد بمصر - ۱۳۵۲ هب. 

(بح ةالنفوس) لابن أي جمرة - دار الجيل» بروت - 
؟لاوام. 

(البيان والتبیین) للجاحظ - مطبعة الاستقامة» بالقاهرة - 
6ه 


يدن 
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(البيان والتحصيل) لابن رشد المالكي - دار الغرب الإسلامي 
بروت ٤‏ ۶۰ اه. 

(تأر بخ الهم والملوك) لابن جریر - دار سويدان بيروت 
۷ هس 

(تأريخ بغداد) للخطیب - دار الکتاب العربي بروت بدون 
تاريخ . 

(تأريخ أصبهان) للحافظ أبي نعيم - الدار العلمية موري كيت 
دطی. اند 15٠6‏ اه. 

(تأريخ الخلفاء) للسيوطي - مطبعة مجتبائي أوقع بدفي اند 
۹ ه. 

(التأريخ الکبیر) للبخاري - دائرة المعارف بافند ٠١١١‏ 
وتصوير دار إحياء التراث العربي بيروت . 

(تاج العروس » شرح القاموس) للزبيدي - الطبعة الخيرية: 
بمصر ۱۳۰۲ هب. 

(التبيان» في آقسام القرآن) لابن القیم - دار الکتاب العربي 
۸ ه. 

(التبیان في داب حملة القران) للنووي - مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى بمصر ۱۳۷۹ ه-. 

(تبيين الحقائق) في الفقه الحنفى للزيلعى - الطبعة الکبری 
الأميريةبمصر ٣١اه‏ 0000 

(التحرير في أصول الفقه) لابن الهمام الحنفي - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبى بمصر 16١‏ ه. 

(تحفة الأحوذي على الترمذي) للمباركفوري - مطبعة المدني» 
ودار الاتحاد العربي. ومطبعة الفحالة بمصر ۱۳۸۳ هب. 

(تحفة الأشراف في الأطراف) للمزى - الدار القيمة بومباى الهند 
۶ هد ۱ ۱ 


مه 


55 


۷ 


۷۹ 


(محفه السودود» باحکام الولود) لابن القیم - الطبعة المندية 
العربية» بومباي ۱۳۸۰ ه.. 

(تذكرة احفاظ) للذهبي وذیلها - دار إحياء التراث العربي 
بیروت ‏ بدون تاريخ . 

(تذكرة داود) في الطب - مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر 
۱ صه. 

(الترغيب والترهیب) للمنذري - مطبعة السعادة بمصر - 
۹ سه. 

(تسهیل الفرائض) لابن عثيمين - دار الطباعة اليوسفية بمصر. 
(تصحیح الفروع) للمرداوي في حاشية الفروع . 

(التصريح» على الشوضیح) في النحوء لخالد الأزهري - دار 
إحياء الکتب العربية بمصرء بدون تاريخ . 

(تعجيل المنفعة) في الرجال لانن ححر دار المحاسن للطباعة 


بمصر ۱۳۸۲ هب. 

(التعلیق الغنی » على السدارقطنی) - دار الحاسن للطب اعة 
بمصر ۱۳۸۹ ه. ۱ 

(تفسير القرآن العظیم) لابن كثير - دار إحياء الکتب العربية 
2۳ 

(تفسير الفرطبي)» (الجامع لأحكام القران) - دار الکتاب 
العربي للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ه-. 

والتوزيع بالرياض 4۱۰ ۱ه. 


(تفسير ابن جرير الطبري)» (جامع البيان) تحقيق أحمد شاكرء 
دار العارف بمصر 11/5١ه.‏ ناقصًا وطبعة المطبعة المبمنية 
بمصر له كاملا سنة ۱۳۲۱ ه-. 

(تقريب التهذيب) لابن حجر دار المعرفة بيروت . 
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۹۲ 


۹۳ 


(التقييد والایضاح» على ابن الصلاح) في الصطلح - مطبعة 
العاصمة بالقاهرة ۱۳۸۹ ه. 

(التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير) لابن 
حجر - شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ۱۳۸ ه. 
(تغلیق التعلیق) لابن حجسر - الکتب لاس لامي بروت 


۵ اهھ. 
(التمهید) لابن عبدالر, المملكة المغربية - الطبعة الثانسة 
۲۳ صفب. 


(التمهید) في أصول الفقه الحنبلي» لأبي الخطاب - دار الدنال . 
بحدة. للطباعة والنشر ۱۰1 ه. 
(التمييز) لسلم بن الحجاج» تحقیق مصطفی الاعظمي. مطابع 


نجد التجارية بالرياض ۱۳۹۵ ه.. 

(التنقیح الشبع) للمرداوي» الطبعة السلفية ومکتبتها بمص 
بدون تأريخ . 

(تنوع العبادات) لشیخ الاسلام ابن تيمية» مطابع السرياض» 
ضمن مجموع الفتاوی . 

(تبذیب الأسماء واللغات) للنووي - دار الکتب العلمية ببروت 
بدون تأريخ . 

(تهذيب الآثار) لابن جرير الطبري مطابع الصفا بمکة الکرمة 
۲ ه. 


(بذیب تأریخ دمشق) لابن بوران - دار المبرة بروت۱۳۹۹ ه. 
(تبذیب التهذیب) لاسن حجر - دائرة العارف النظامية بالهند 


۵ ھہ. 
(تهذيب الکمال في أسماء الرجال) للمزي - ممؤسسة الرسالة 
بروت ۰۸ ۶ هب. 
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آصول الفقه - دار العهد الجديد للطباعة بمصرء ومطبعة محمد 
على صبیح ۱۳۷۷ ه-. 

(مبذيب اللغة) للأزهري - مكتبة الخانجى بمصر ۱۳۹۲ ه. 
(تبذیب سنن أبي داود) امسر شا د ف انار السنة 
الحمدية ۱۳۹۷ه. 

(تبذیب الصحاح) دار العارف بمصر ۱۳۷۱ ه. 

(التوحید) لابن خزيمة» إدارة الطباعة المنيرية» لحمد منير 
عبده آغا الدمشقي بمصر ۱۳۵۳ ه-. 

(تبذیب الفروق) لحمد بن علي » بحاشية آنوار البروق . 
(لسوضیح. في الجمع بين القنع والتنقيح) للشويکي؛ مطبعة 
السنة المحمدية بمصر ۱۳۷۱ ه. 

(نیسبر التحریر) في صول الفقه ا حنفي» لأمير باد شاه - مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۵۰ ه-. 

(تيسير العلام» شرح عمدة الأحكام) لابن بسام» مطبعة المدني 


بمصر ۱۳۸۰۱ ه 

(الثقات) في أسماء الرجال لابن حبان - طبعة المد سنة 
۵ ۱ صهب. 

(جامع الأصول) لابن الأثير مرقه) - مطبعة الملاح بیروت 
84 ه. 

(الجامع لأحكام القران) (تفسير القرطبي) . 


(جامع البيان في تفسير القرآن) (تفسير ابن جرير الطبري) . 
(جامع بيان العلم وفضله) لابن عبدالبر - دار غريب» للطباعة 


بالقاهرة ۱۳۹۵ ه-. 
(الجامع الصغیر) للسيوطي - مطبعة مصطفی البايي الحلبي 
بمصر ۱۳۷۳ هب. 


(جامع العلوم والحكم) لابن رجب - مطبعة مصطفی البابي 


OAV 
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الحلبي بمصر ۱۳۸۲ هب. 
(الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم - مطبعة مجلس دائرة العارف 


باطند ۱۳۷۳ ه. 

(جهرة آشعار العرب) لأبي زید دار نهضة مصر الفحالة 
۷ ھ. 

(جهرة آنساب العرب) لابن حزم» دار الکتب العلمية بیروت 
۳ اه. 

(جواهر العقود. ومعين القضاة والموقعين والشهود) للأسيوطي ؛ 
مطبعة السنة المحمدية بمصر ۱۳۷ هب. 

(الجوهر النقي » في السرد على البيهقي) لابن التركماني احنفي - 
دائرة المعارف باهند ٤‏ 5 ۱۳ ه. 

(حادي الارواح» إلى بسلاد الأفراح) لابن القيم» دار الكتب 
العلمية بروت . 

(حاشية ابن عابدین) الحنفي (رد الحتار) مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى بمصر ۱۳۸۲ هب. 

(حاشية البناني) على شرح الحلی» على جمع الجوامع › للسبکی. 
مصطفى البابي الحلبى بمصر ١155‏ ه-. 


(حاشية تبذيب السنن) لابن القيم (مع تهذیب السنن) . 
(حاشية الخضري) على شرح ابن عقيل في النحو - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر. 

(حاشية الرحبية) في الفرائض» لابن قاسم - مطبعة الاتحاد 
الشرقي بدمشق . 

(حاشية الروض المربع) لابن قاسم - المطابع الأهلية للأوفست 
بالرياض ۱۳۹۹ ه. 

(حاشية الصبان) على شرح الأشموني في النحو - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر. 
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(حاشية العنقري) على الروض الربع» مطبعة السنة الحمدية 
بمصر. 

(حاشية الفروق) لسراج الدين بن الشاط» مع الفروق للقراني . 
(حاشية القنع) للشیخ سلییان بن عبدالّه» مع القنع . 

(حسن الأثر) لحمد درويش الحوت - دار العرفة للطباعة 
والنشر بیروت . 

(حلية الأولياء) لأي نعیم» دار الکتساب العسريي بیروت 
۷ ه. 

(الحماسة) للبحتري - دار الکتاب العربي بيروت ۱۳۸۷ هب. 
(حياة الحيوان الکبری) للدميري - مصطفی البابي الحلبي 


بمصر ۱۳۵۲ ه. 

(الخراج) لأي يوسف صاحب أبي حنيفة - الطبعة السلفية 
ومكتبتها بالقاهرة ١7١95‏ ه.. 

(الخراج) لیحبی بن آدم تحقيق وترقيم أحمد محمد شاكرء المطبعة 
السلفية ومكتبتها بالقاهرة . 


(خزانة الأدب) للبغدادي» دار الثقافة بيروت ۱۳۹۹ ه. 
(خلاصة تذهيب تبذیب الكمال) في أسماء الرجال» للخزرجي 
مصورة من طبعسة بولاق بمصر ۱۳۰۱ هب تصوبر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بروت ۱۳۹٩۱‏ ه. 

(الدراية» في أحاديث الهداية) لابن حجر - مطبعة الفجالة 
بالقاهرة ۴ ۱۳۸ه. 

(الدر المنشورء في التفسير بالأثور) للسيوطي - دار المعرفة 
پاروت . 

الدر المختار في الفقه ا حنفي (مع حاشبة ابن عابدين) . 

(الدرر الكامنة» في أعيان الائة الشامنة) لابن حجر» مطبعة 
ا مدني بمصر هاه. 
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(دلائل النبوة) لأبي نعیم عالم الکتب بیروت ۱۳۲۰ هب. 

(دلیل أرباب الفلاح) للحکمی - مطابع البلاد السعودية بمكة 
۷۶ اه. 

(دليل الفالحين» شرح رياض الصا حين) - مصطفی البابي 
الحلبي بمصر 11/4ه. 

(الدليل الشاني؛ عل المنهل الصانی) لابن تغري بردي . مكتبة 
الخانحى للطباعة والنشر بالقاهرة . 

(الديباج المذهب) لابن فرحون - دار التراث المصرية . 

(ديوان الأعشى) الشركة اللبنانية للطباعة والنشر بيروت . 
(ديوان زهیر» رواية الأعلم» ورواية ثعلب) طبع المكتبة 
التجارية» ودار الكتب المصرية ۱۳۲۱۳ ه. 

(ديوان طرفة) تحقيق البستاني - مكتبة صادرء بيروت ۱۹۰۳م . 
(ديوان الضعفاء والتروکین) للذهبي - مطبعة النهضة الحديثة 
بمکة ۱۳۸۷ھ 

(ديوان عمر بن أبي ربيعة) تحقيق محبي الدين عبدالحميدء 
مطبعة السعادة ۱۳۷۱ ه. 

(دیوان الفرزدق > شرح الصاوي) القاهرة 5 ۱۳۵ ه. 

(دیوان عنترة) طبع الکتب الاسلامي بيروت . 

(دیوان النابغة الذبیانی) دار صادر» بيروت ۱۳۸۳ ه. 

(دیوان امذلیین) الدار القومية» للطباعة والنشر بالقاهرة 
۵ ه. 

(ذخاثر الواریث) للنابلسي - انتشارات إسماعيليان تهران ناصر 
خسرو باشار مجيدي . 

(ذیل طبقسات الحنابلة) لابن رجب» مطبعة السنة الحمدية 
بمصر ۱۳۷۲ هب. 

. . رد المحتارء على الدر الختار (حاشية ابن عابدین) . 
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الروایتین والوجهین - (السائل الفقهية من کناب الروايتين 
والوجهین) . 

(الروض الأنف» على السيرة النبوية) للسهیل. دار النصر 
للطباعة بمصر ۰۱۳۸۷ ۱۳۹۰ه. ۱ 


(الروض اطربع» شرح زاد الستقنع مع حاشية العنقري) للبهوی 


مطبعة السنة المحمدية بمصر. 

(روضة الطالین) للإمام النووي - الکتب الإسلامي بدمشق 
ك1اه. 

(روضة العقلاء » ونزهة الفضلاء) لابن حبان - مصطفی الباي 
الحلبى بمصر ۶ ۱۳۷ هب. 

(الروض النضير» شرح مسند زید) مکتبة المؤيد» الطبعة الثانية 
۸ ھه. 

(الروض الندي 2 شرح كاني المبتدي) للبعلي - المؤسسة 
السعيدية بالرياض . 

(الروايتين والوجهين) لأبي يعلى» مكتبة المعارف بالرياض 
۵ ۱ ه. 


(زاد العاد) لابن القیم - مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة ۱۳۷۱ 
تحقیق محمد حامد الفقي» وطبعة مکتبة النار الإسلامية 
بالکویت ۱8۰۲ ه. تحقیق شعیب الأرنؤوط . 

(الزمد) للإمام أحمدء مطبعة أم القری بمكة "۱۳4 ه. 

(زهر الربى» على المجتبى) للسيوطي مع سنن النسائي . 


۷ ه-. 
خطوطة بالدينة المنورة . 


(سر صناعة الإعراب) لابن جني » تحقيق محمد السقاء الطبعة 
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الآولى بالقاهرة سنة ٤‏ ۱۳۷ ه. 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني» الکتب الاسلامي» 
والدار السلفية ۰۱۳۹۲ ٤‏ ۱4۰ ه. 

(سلسلة الأحاديث الضعيفة) للالباني الکتب الاسلامي بدمشق 
۸ ه. 

(سنن آي داود) مطبعة السعادة يمصر مرقمة الأحاديث 
۹ ه. 

(سنن الترمذي) (الجامع الصحيح› مع تحفة الأحوذي) مطبعة 
الدني بالقاهرة» مع عدة مطابم ۱۳۸۳ه وقد وقع خطأ في 
ترقيم الأحاديث» فعدلناها واعتمدنا الترقيم بعد التعديل» مع 
اختلاف عن الطبعات الأخرى . 

(سنن الدارقطني) مع التعليق المغني > دار المحاسن للطباعة 
۲ سب 

(سنن الدارمي) دار إحياء السنة النبوية » بدون تأريخ . 

(سنن سعيد بن منصور) القسم الأول والشاني من الجلد 
الثالث الدار السلفية بومباي اطند ۱۶۰۳ه. 

(السنن الکبری) للبيهقي» مجلس دائرة العارف» حیدر آباد 


بافند 5 ۱۳6 ه. 

(سنن ابن ماجه) حقیق وترقیم محمد فواد عبدالباقي دار إحياء 
الکتب العر بية بمصر ۱۳۷۲ ه. 

(سنن النسائی) الحتبی. دار الفکر بروت» عن الطبعة 
المصرية بالأزهر ۱۳۶۸ ه 

(السنة) لعبد الله بن أحمد. مرقیا دار الکتب العلمية ببروت 
6اه. 


(السنة) لمحمد بن نصر الروزي» مطابع دار الفکر بدمشق » 
نشر دار الثقافة الاسلامية بالریاض . 
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(سير أعلام البلاء) للسذهبيء مؤسسسة الرسالة بروت 
۲ ه. 

(السيرة النبوية) لابن هشسام» مصطفى الباي الحلبي بمصر 
۵ سب. 

(شذرات الذهب) في التأر يخ لابن العیاد - دار الافاق الحديدة 
روت . 

(شرح ابن عقیل) على ألفية ابن مالك في النحو؛ مطبعسة 
السعادة بمصر ١186اه.‏ 

(شرح التصريح) ف النجو لابن هشام» دار إحياء الكتب 
العربية. 

(شرح الحماسة) للتبريزي مطبعة حجازي بالقاهرة ۱۳۵۷ ه. 
(شرح روضة الناظر) لابن بدران» المطبعة السلفية بمصر 
۲ صهب. 

(شرح السنة) للبخوي؛ الکتب الرسلامي بدمشق ۱۳۹۱ هب. 
(شرح الشسواهد النحوبة) للعبني» دار إحياء الکتب العر بية 
جر 

( شرح شواهد المغني) في النحوء للسيوطي» دار مكتبة الحياة 
بروت . 

(شرح الكافية الشافية) لابن مالك. دار المأمون للتراث 
۲ هه نشر جامعة آم القرى . 

(الشرح الكبير) على القنع مع الغني» لابن قدامة» دار الكتاب 
العري ببروت 5٠7‏ اه. 

(شرح الكوكب الخير) على ختصر التحریر؛ مع تصحيحه؛ 
مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۲ هب . 

(شرح مخنصر خليل) في الفقسه المالكي للخرشي» دار صادر 


بيروت . 
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(شرح معاني الآثار) للطحاوي؛ مطبعة الأنوار الحمدية 


بالقاهرة ۱۳۷۸ ه. 
(شرح مقامات الحريري) للشریشی» عبدا حميد أحمد حنفي 
بمصر ۱۳۷۲ هب. 


(الشرح الصغيرء على آقسرب المسالك) للسدردین في الفقه 
المالكي » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

(شرح ملحة الإعراب) في النحوء مصطفى البابي الحلبي بمصر 
۷ههھ. 

(شرح منتهی الإرادات) في الفقه الحنبلي للبهوي. دار الفكر. 
بروت مصور عن طبعة أنصار السنة المحمدية سنة ۱۳۹۲ ه. 
(شرح المعلقات السبع) للزوزني» الکتبة التجارية الكبرى 
بمصر ۱۳۸۰ هب. 

(شرح النسووي» على صحیح مسلم) دار الفكر بیروت 
۲ سه. 

(الشعراء الجاهليون) لحمد عبدالنعم خفاجي. مطبعة 
حجازي بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ ه. 

(الشعر والشعراء) لابن قتيبة » دار الثقافة . 

(الشمائل الحمدیة) للترمذي. دار العلم للطباعة والنشر بحدة 
۳ صهت. 

(الصحاح) في اللغة. للحوهري» ویسمی (تاج اللغت 
وصحاح العربية) دار العلم للملايين بيروت 8 ها. 
(صحیح البخاري) مع شرحه (فتح الباري) المطبعة السلفية 
ومكتبتها بالقاهرة ۱۳۸۰ ه- 

(صحیح ابن حبان) لم یکمل» دار الکتب المصرية ۱۳۹۰ ه. 
(صحیح ابن خزيمة) لم یکمل » الکتب الاسلامي بدمشق 
۲۱ صه. 
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(صحيح أي عوانة) المستخرج على مسلم» لم يكمل» دار امن 
ببروت . 

(صحیح الجامع الصغير) للالبايی الکتب الإسلامي بدمشق 
۸ «-.. 

(صحیح مسلم» پشرح النووي) دار الفکر بيروت ۱۳۹۲ ه. 
(الصلاة) لابن القيم » مع مجموعة الحديث النجدية؛ مطابع 
العروبة بقطر ۱۳۸۳ ه. 

(الصمت» وأداب اللسان) لابن آي الدنياء دار الغسرب 
الإسلامى بروت ۱۰۱ ه-. 

(الضعفاء) للبخاري - دار الوعي بحلب ۱۳۹۹ ه.. 
(الضعفساء الکبر) للعقيل » دار الكتب العلمية یروت 
6 ۱۰اه ۱ 

(الضعفاء والتروکون) للدارقطنی» مکتبة العارف 4 4۰ ۱ه. 
(الضعفاء وللتروکون) للنسائي» دار الوعي بحلب ۱۳۹۲ ه-. 
(الضوء اللامع » في آعیان القرن التاسع) للسخاوي» دار مكتبة 


الحياة بروت . 

(الطب النبوي) للذهبي» بهامش (تسهیل المنافع) الطبعة 
اليوسفية بمصر. 

(طبقات الحنابلة) لابن أي يعلى» مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة ۱۳۷۱ ه. 


(طبقات خليفة) مطبعة العاني ببغداد ۱۳۸۷ ه-. 
(الطبقات الکری) لابن سعد ») دار ببروت للطباعة والنشر. 


الاسلامية 4۰۳ اه. 
(الطرق الحكمية) لابن القیم» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة 
السنة الحمدية ۱۳۷۲ ه. 
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(العدة» في أصول الفقه) لأ يعلى » موّسسة الرسالة بیروت 
9ش 

(العدة» شرح العمدة) في الفقه ا لحنبلي» المطبعة السلفية بمصر 
۲ ھ. 

(عدة الباحث. في آحکام الوارث) لابن رشيد» المطبعة 
الهاشمية بدمشق ۱۳۸۵ هب. 

(عدة الصابرین» وذخبرة الشاكرين) لابن القيم» الطبعة 
السلفية بمصر ۱۳۰ هب. 

(العذب الفائض» شرح ألفية الفرائض) على مذهب أحمد. 
مصطفى البابي الحلبى بمصر ۱۳۷۲ ه-. 

(العلل) لابن الديني» المكتب الاسلامي بيروت ۹۸۰٠م‏ . 

(علل الحديث) لابن أي حاتم » مكتبة المثنى ببغداد ۶۳ "1١ه‏ . 
(العلل» ومعرفة الرجال) للإمام أحمد. المكتبة الإسلامية 


للطباعة والنشر بتركيا ۱۹۸۷م . 
(العلل الواردة في الأحاديث النبوية) للدارقطني» دار طيبة 
بالرياض 5٠85‏ ١اه.‏ 


(العلل الكبير) للترمذي. مكتبة الأقصى بالأردن 5٠5‏ ١ه.‏ 
(العلل المتناهية) لابن الجوزي» إدارات العلوم الأثرية باکستان 
۱ اه. 

(عمدة القاري» على البخاري) للعینی» دار الفکر ۱۳۹۹ ه-. 
(عمل اليوم والليلة) لابن السني» دار العرفة للطباعة والنش 
ببروت ۱۳۹۹ ه. 

(عمل اليوم والليلة) للنسائي» مطبعة النجاح الجديدة» بالدار 
البیضاء المغرب ۱۰۱ ه. 

(غاية النهاية»› في طبقات القراء) لابن الجزري » دار الکتب 
العلمیة ببروت» مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۰ ه-. 
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(غرائب القران» ورغائب الفرقان) للفمي» بهامش ابن جریره 
المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۲۱ ه-. 

(غسریب الحديث) لأي إسحساق الحري؛ الطبعة الأولى 
6 ١ه‏ دار المدنال للطباعة والنشر بجدة. 

(غريب الحديث) لأي سلیمان ا لخطابي» دار الفكر بدمشق 


۲ 5أه. 

(غريب الحديث) لأب عبيد ا هروي» دار الكتاب العربي بيروت 
65لاه. 

مصور عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن 
الهند سنة 1184 ه. 

(فتح الباري شرح صحیح البخاري) المطبعة السلفية ویکتبتها 
بالقاهرة ۱۳۸۰ هب. 


(الفتح الرباني» في ترتيب مسند أحمد) للبناء طبعة دار إحياء 
التراث العربي بيروت 5اها. 
(فتح العزیز» شرح الوجيز) للرافعي» مطبعة التضامن الأخوي 


بمصر ٤‏ 4 7اه. 

(فتح القدیر» في التفسیر) للشوکاني» دار العرفة للطباعة والنشر 
بروت . 

(فتح المغيث » شرح ألفية الحديث) للعراقی» وكالة النخلة» 
بجوار الأزهر بمصر ۱۳۵۵ ه. 

(الفتوحات الافیسة) على تفسير الجلالين» للجمل. مطبعة 
عیسی البابي الحلبي بمصر. 

(الضرق بين الفرق) للبغسدادي. دار الآفاق احديدة بیروت 
اها 


(الفروسیة) لابن القیم» مطبعة الأنوار بمصر ۱۳۹۱۰ ه-. 
(الفروع) في الفقسه الحنبل » لابن مفلح» دار مصر للطباعة 
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(الفروق) للقرا في (آنوار البروق) 

(الفصل» في الملل والتحل) لابن حزم - الطبعسة الأدبية؛ في 
سوق الخضار بمصر /111اه. 

(فصائل الصحابة) للإمام أحمد. - مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنش بيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 

(فقه السرکاة) لیوسف القرضاوي» دار الارشاد» بروت 


۹ ه«.. 

(الفقيه والتفقه) للخطیب البغدادي مطابع القصیم بالرياض 
۹ ھہ. 

(فوات الوفیات) للکتبی» تحقیق إحسان عباس » دار الثقافة 
بروت ۱۳۹۳ه. 00 

(الفوائد احليسة. في الفرائض) لابن باز, الطبعة الشانية 
بالریاض . 

(القاموس الحیط) للفيروزابادي مرتبا عل الواد» دون 
الصفحات . 

(القراءة خلف الاسام) للبخاري» الطبعة العربية. لاشور 
باکستان ۰۰ ۱ه. 

(قرة العینین» برفع اليدين في الصلاة) للبخاري» دار الأرقم 
بالکویت 5 ۱۶۰ هب. 

(القری» لقاصد أم القرى) للمحب الطبري. مصطفی البابي 
الحلبى بمصر ۱۳۹۰ ه-. 

(القسواهد الفتهية) لانن رجب مطبعا الصسندق یمصر 
۱ م. 

(القواعد والفوائد الاصولیة) لابن اللحام؛ مطبعة السنة 
الحمدية بمصر ۱۳۷۵ ه. 


0۹۸ 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳-۲ 


۳ 


٥ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


الفتاوی . 

(قيام الليل) لمحمد بن نصر الروزي» الکتبة الأثرية باکستان 
۹ هھ. 

(الكاشف) في رجال الستةء للذهبي» دار النصر للطباعة 
القاهرة ۱۳۹۲ ه. 

(الكاني) في الفقه » لابن قدامة» الکتب الاسلامی بدمشق وی 

اخ انز اخر: ۱ 

(الكامل) في التأريخ» لابن الأثيرء دار الکتاب العسربي ببروت 
۰ص 

(الکامل» 5 ضعفاء الرجال) لابن عدى» دار الفکر» للطباعة 
والنشر بروت 6 ۱4۰ هب. ۱ 


(الکامل) في اللغة» للمبرد» مکتبة العارف ببروت . 

(الكبائر) للذهبى. دار الکتب الشعبية بروت . 

(كشاف القناع » عن متن الاقناع) في الفقه الحنبلي» للبهوتي» 
مطبعة الحكومة بمكة 744١ه.‏ ورجعت في أول الأمر إلى 
الطبعة المصرية مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ۱۳۲۲ ه. 
(الکشاف) في التفسيرء للزخشري» دار الكتاب العربي بيروت 


ككلاه. 

(كشف الاستار» في زوائد البزار) للهيثمي» مؤسسة الرسالة» 
بروت ۱۳۹۹ ه-.. 

(کشف الخفاء » ومزیل الألباس) للعجلوني» دار إحياء التراث 
العري ۱۳۵۱ ه. 


(الكفاية» في علم الرواية) للخطیب البغدادي نشر دار الکتب 
الحديثة » مطبعة السعادة بمصر. 
(الكنى والأسماء) للدولاي» دار الكتب العلميسة. بيروت 


9۹۹ 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳/۸۰ 


۲۳۸۱ 
TAY 


۳۸۳۳ 


۳۸ 


اه . مصور عن طبعة مجلس دائرة العارف بحیدر اباد 
باهند ۱۳۲۲ ه. 

(کنز العیال؛ في سنن الأقوال والافعال) للهندي: مؤسسة 
الرسالة» ومكتبة التراث الاسلامي في حلب ۱۳۹۷ ه. 
(الكواكب النرات » فيمن اختلط من الرواة) دار المأمون للتراث 
بدمشق ٤١١‏ ١ه.‏ 

(الکوکب الدري) فییا يتخرج على الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية» للأسنوي» نحقيق محمد حسن عواد دار عمار للنشر 
والتوزيع الازدن ۱۶۰۵ ه. 

(اللباب» في تبذیب الأنساب) لعز الدين بن الأثير» دار صادر 


بروت 5٠٠‏ اه. 

(لسان العرب) في اللغة» لابن منظورء دار صادر بيروت 
٤‏ ھ. 

(لسان الميزان) في الرجال؛ لابن ححر دائرة العارف النظامية, 
حیدر آباد ۱۳۲۹ ه. 

(البدع شرح القنع) للرهان ابن مفلح» المكتب الإسلامي 
بدمشق ۱۳٩۷‏ ه.. 

(البسسوط) في الفقه اطحنفي» للسرخسی. دار العرفة للطباعة 
والنشر بیروت . 


(مجاز القرآن) لأي عبيدة الشيباني» مکتبة الخانجى بمصر. 
(الحروجن) ف الرجال» لابن حبان» دار السوعي بحلب 


۲ صه. 

(جمع الزوائد) في احدیث» للهينسي» دار الكتاب العربي. 
بيروت ۷٩۱۹م‏ . 

(المجموع , شرح الهذب) وتكملته. مطبعة التضامن الأخوي 
بمصر 75اه. 


۳۸۵ 


۳۸۷ 
TAA 


(جسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) مطابع الرياض 
۱ هه ومطبعة الحكومة بمكة . 

(مجموعة الحديث النجدية) مطابع العروبة بقطر ۱۹۸۳م . 
(الحدث الفاضل) للرامهرمزي. دار الفكر بیروت ۱۳۹۱ ه-. 
(الحرر ف الأحكام) لابن عبداهادي› مطبعة السلام العالية 
بالقاهرق وطبع مطبعة دار العرفة بيروت ۵ ۱۰ هه مرق| . 
(الحرر) في الفقه لأي البرکات ابن تيمية » مطبعة السنة الحمدية 
پمصر ۱۳۲۹ ه. 

(الحلی) في الفقه لابن حزم» دار الاتحاد العربي للطباعة بمصر 
۷ ا ه. 

(ختصر الخرقي) مؤسسة دار السلام بدمشق ۱۳۷۸ ه. 

( مختصر الصواعق المرسلة) لابن القیم» مطبعة الإمام بمصر. 
(ختصر المزني) لكتاب الشافعي» دار الشعب بمصر ۱۳۸۸ هب 
(المخصص) في اللغسة» لابن سيده. دار الفكسر بيروت 
۱ سه. 

(مدارج السالکین) لابن القیم » مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة 
۵ ھ. 

(الدخل» إلى سذهب ابن حنبل) لابن بدران» إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر. 

(الدونة) في مذهب مالك دار الفکر بروت ۱۳۹۸ ه. 
(المذهب الهد. في مذهب الإمام أحمد) لابن الجوزي» مطبعة 
الكيلاني بالقاهرة ۱ ه. 

(الراسیل) لأبي داود» مطبعة محمد علي صبیح بمصر ثم طبع 
مطبعة دار المعرفة بيروت مرق 6۰ ۱ه-. 

(الراسیل) لابن أي حس‌انم» دار الكتب العلمية بيروث 


۱۰ 


۳۲ 
۳۳ 


۳۰۹ 
۳۰۷ 


۳ 


۳۳ 


۳1٤ 


۳ اه. 

السائل الفقهیة) من كتاب (المروایتین والوجهین) لأبي يعلى 
مكتبة العارف بالریاض ۵ 4۰ ۱ هس. 

(مسائل الإمام أحمد) لابنه عبدالله؛ الکتب الاسلامي بیروت 
۱ اهہ. 

(مسائل الامام أحمد) لأبي داود. دار العرفة بیروت . 

(مسائل الاسام أحمد) لابن هانئ» الکتب الإسلامي بیروت 


۰ هت 
(مسائل الامام أحمد) لابنه صامح. الدار العلمية» موري کیت 
دهي الهند ۱۰۸ ه. 

(الستدرك) في احدیث. للحاکم» شركة علاءالدين» للطباعة 
والتحلية بروت . 


(مسند ابن عمر) للطرسوسی. دار النفائس بروت ۱۰۱ ه-. 
(مسند الاسام أحمد) تحقیق أحمد شاک دار المسارف بمصر 
۸ هل یکمل . 

(مسند الإمام أحمد) الکتب الاسلامي» دار صادر» ببروت» 
الطبعة اليمنية بمصر ۱۳۱۳ ه. 

(مسند احميدي) عام الکتب» بروت ۱۳۸۱ هب. 

(مسند الشافعي) مامش الا دار الشعب بمصر ۱۳۸۸ هب. 
(مسند الشافعي) ترتیب السندي. دار الکتب العلمية بیروت 


۰ شب 
(مسند آي يعلى الوصلی) دار الأسون للتراث بدمشق 
5 ۱هب. 


(مسند الشهاب) للقضاعي» مؤسسة الرسالة. للطباعة 
والنش بروت ۱۰۷ه. 
(السودة) في صول الفقه. لآل نيمية» مطبعة المدني بالقاهرة 


1۱۰۲ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳1۸ 


۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 


۶6 ه. 

(مشکاة الصابیح) للتبريسزي. الکتب الإسلامي بيروت 
۱ ست. 

(مشکل الآثار) للطحاوي » دائرة العارف» حیدر آباد اهند 
۳ 

(مشکل إعراب القرآن) للقيسي» مجمع اللغة العربية بدمشق 
۴ ه. 

(مصباح الزجاجة. في زوائد ابن ماجة) للبوصيري» دار العربية 
للطباعة والنش بروت ۰6 ۱ه. 

(مصنف ابن أبي شیبة) الدار السلفية بومباي امند ۱۳۹۹ ه. 
(مصنف ابن أبي شیبة) الجزء الرابع الکمل اللحق. دار عام 
الکتب. للنشر والتوزیع بالریاض 4١/8‏ اه. 

(مصنف عبدالرزاق) الجلس العلمی ببروت ۱۳۹۰ ه. 
(مطالب أولي النهى) في الفقه الحنبلي» للسرحيباني» الکتب 
الاسلامي بدمشق . ۱ ۱ 
(الطالب العالية» بزوائد المسانيد الثمانية) لابن حجرء الطبعة 
العصرية بالكويت ۱۳۹۲ ه. 

(الطلع > في لغة المقنع) لابن أي الفتح» المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر بیروت ۱۳۸۵ ه. 

(معالم السئن) على أبي داودء للخطابي» مطبعة السنة المحمدية 
بمصر ۱۳۹۹ ه-. 

(العجم الأوسط) للطبراني» لم يكمل» مكتبة العارف بالرياض 
۵ ۱ هب. 

(العجم الصغب) للطبرانٍ» دار النصر بالقاهرة ۱۳۸۸ ه-. 
(العجم الكبير) للطراني» ناقص» تحقیق مدي عبدالجید» 
العراق ۱4۰۳ ه-. 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳:۰ 
۳۸ 


۳: 


(معجم البلدان) لیاقوت. دار بروت ودار صادر للطباعة 
والنشر. 

(معجم ما استعجم) للبكري» مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سنة 1”55١ه.‏ 

(معجم المؤلفين) لمحمد رضا کحالة» دار إحياء التراث العربي 
يروث . 

(معرفة علوم الحديث) للحاكم » المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع . 

(الغني) شرح الخرقي» لابن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة» 
وجامعة الإمام بالریاض . 

(مقالات الإسلاميين) للأشعري» مكتبة النهضة المصرية 
۹« 

(القامات الحريرية) للحريري؛ مع شرح الشريشي الطبعة 
العثمانية بمصر 4 ۱۳۱ه-. 

(مقاييس اللغة) لابن فارس» مصطفی البايي الحلبي بمصر 
۹ ه. 

(القنع) في الفقه لابن قدامة, الطبعة السلفية ومکتبتها بمصر 
۸۲ص 

(الکرر) في القراءات السبع » للنشان مصطفی البابي الحلبي 
بمصر ٤‏ ۱۳۵ ه. 

(اللل والنحل) للشهرستاني» مصطفی البابي الحلبي بمصر 
۷« 

(منار السبيل» شرح الدلیل) مؤسسة دار السلام ۱۳۷۸ ه . 
(مناقب الإسام أحمد) لابن ابموزي» مكتبسة الخانجي بمصر 
۹ «.. 

(الناقلة بالاوقاف) لابن قاضي الجبل» دار الأصفهاني بجدة 


۰ 


۳:۳ 


۹ ه. 
(ا متخب من مسند عبد بن حميد) عام الكتب» بروت 


۸ ه.. 
(منتقی الأخبار) لأبي البركات» الطبعة الشانية ۱6۰۲ عن طبعة 
المطبعة السلفية بمصر ۱۰۰ ه. 


(منتقی ابن الحارود) مطبعة الفحالة بالقاهرة ۱۳۸۲ ه. 

(منح الشفا الشافیات في شرح الفردات) للبهوتي» دار إحياء 
التراث الإسلامي بقطر. 

(منحة المعبود» في ترتيب مسند الطيالسى آي داود) للبناء 
الطبعة المنيرية بالأژهر ۱۳۸۲ ه. 

(النهج الأمد) للعليمي عالم الکتب بيروت ۱۳ ۱ه. 
(المنهل العذب المورود» شرح سنن أي داود) لحمود خطاب» 
المكتبة الإسلامية» دار إحياء التراث العربي بيروت . 

(موارد الظمآن» إلى زوائد ابن حبان) للهيثمي» المطبعة السلفية 
ومكتبتها بمصر. 

(المهذب) ختصر البيهقي » للذهبي » مطبعة الإمام بمصر. 
(الموشح) للمرزباني» المطبعة السلفية بمصر ۱۳6۳ ه-. 
(الوافقات) في أصول الفقه للشاطبي» مطبعة محمد علي 
صبیح بمصر ۱۹۷۰ م. 

(الموضح» في آوهام الجمع والتفریق) للخطیب البغدادي» دائرة 
المعارف العث‌انية حيدر أباد هند ۱۳۷۹ ه. 

(موطاً مالك) رواية حبی » عبدالحميد حنفي بمصر ۱۳۵۲ ه-. 
(مسوطاً مسالك) رواية محمد بن الحسن, الکتبة العلمية 


۵۹ «.. 
(الوطاً) برواية حبی » صححه ورقمه محمد فژاد عبدالباقي» دار 
إحياء الکتب العربية بمصر ۰ ۷ ھہ. 
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(ميزان الاعتدال» في الرجال) للذهبي دار إحياء الکتب 
العربية ۱۳۸۲ ه-. 

(الناسخ والمنسوخ في القرآن الصزیز) لأبي عبيد الهروي» مکتبة 
الرشد بالریاض ۱۶۱۱ ه. 

(النجوم الزاهرة) مصورة عن طبعة دار الکتب ۱۳۸۳ ه. 
(نخبة الفکر) مع شرحها (نزهة النظر) لابن حجر وبدونه 
مطبعة مصطفی البابي الحلبى وآولاده بمصر ۱۳۵۲ ه. 

(النشس في القراءات العشر) مصور عن طبعة الکتبة التجارية 
الکری . 

(نصیب الراية) للزیلعی » الکتب الاسلامی ببروت ۱۳٩۳‏ ه. 
(نظرية العقد) لابن تيمية» مطبعة السنة الحمدية بمصر 


۸ صب. 

(النکت الظراف. على تحفة الأشراف) لابن حجرء الدار القيمة 
ببيوندي الهند ۱۳۸6 ه. 

(النكت والفوائد السنية) على المحرر. لابن مفلح. مطبعة السنة 
المحمدية ۱۳۱۹ ه. 


(نباية الأرب» في معرفة آنساب العرب) للقلقشندي الشركة 
العربية للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۹۵۹ . 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير» دار إحياء الکتب 
العربية» عيسى البابي الحلبى وشركائه بمصر ۱۳۸۳ ه. 

(نيل الأوطارء شرح المنتقى) للشوكاني» مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ۱۳۷۲ هب. 

(امادي) أو (عمسدة الحازم) لابن قدامتة. مطابع دار العباد 
بروت . 

(الهداية) في الفقه ال حتبليء لأبي امخطاب. مطابع القصیم 
بالریاض ۱۳۹۱ ه. 


۳۷۲ 
۳۷۳ 


۳۷۶ 
۳۷۵ 


(الهداية) ف الفقه اطنفی ‏ للمرغيناني» طبع الکتبة الاسلامية . 
(هدي الساري» مقدمة فتسح الباري) المطبعة السلفية ومكتبتها 


بمصر ۱۳۸۰ هب. 


(الورع) للإمام أحمد» دار مصر للطباعة . 
(وفیات العیان) لابن خلکان. دار الثقافت ودار صادر» بروت 


۸ 


«۷ 


ذكر آهم مراجح الشارح التي يكثر ذكرهاء ولم نطلح عليها. 


حا مس جع میم © 


وبعضها يوجد مخطوطا أو مصورا. 
أو محققا ولم يطبع في ما نعلم 


(إبطال الحيل) للقاضى أي يعلى . 

(الانتتصار, في المسائل الکبار) لأبي الخطاب . 

(التذكرة) لابن عقيل الحنبل ١‏ 

(التذكرة) لابن عبدوس المتأخر» كما ذكر المرداوي في مقدمة 
الإنصاف . 

(التعلیق) للقاضى أي يعلى . 

(التلخيص) وهو (تخليص المطلب» في تلخيص المذهب) 
للفخر ابن تيمية . 

(التنبيه) لأبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال. 

(الجامع الصغير) للقاضي أب يعلى . 

(الجامع الكبير) للقاضي أيضا . 

(الخصال) للقاضى أي يعلى . 

(الخصال) لابن البنا . 

(الخلاف) لأبي بكر عبدالعزيز. 

(الخلاف) للشريف أبي جعفر. 

(الرعاية الكبرى) لابن حمدان . 

(الرعاية الصغرى) لابن حمدان . 

(الروايتين) لأبي بكر عبدالعزيز. 

(رؤوس المسائل) لأبي الخطاب ۱ 

(زاد المسافر) لأبي بكر عبدالعزيز. 
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(الشانی) لأبي بكر عبدالعزیز. 

(عمد الأدلة) لابن عقيل . 

(الغاية) ولعله (منتهى الغاية » شرح الهداية) لأبي الركات . 
(الفصول) لابن عقيل . 

(الكفاية) ولعلها (كفاية المفتي) لابن عقيل أو (كفاية البتدي) 
(الستوعب) لمحمد بن عبدالله السامري» وقد حقق بعضه وم 


(المغني القديم) ولعله لأي بكر عبدالعزيز أو غيره. 
(القنع) لأبي بكر عبدالعزيز. 


نهرس الأعلام المذكورين في الشرح. مح الاقتصار على ترجمة 
غير المتهورين 
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إبراهيم بن إسحاق الحربي 
إبراهيم بن الحارث بن مصعب 
إبراهيم بن دينار النهرواني 
إبراهيم بن السري الزجاج 
إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه 
إبراهيم بن المهاجر البجلي 


إبراهيم بن يزيد النخعي 


إبراهيم بن يعقوب الجورجاني 

أبي بن كعب الأنصاري 

الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ) 

ابن الأثير (البارك بن حمد) 

أحمد بن أبي عبدة اهمداني 

أحمد بن الحسن الترمذي 

أحمد بن إدريس القراني 

أحمد بن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي 
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أحمد بن حمدان بن شبیب النمبري 

أحمد بن حنبل الإمام ۱ 

أحمد بن سعيد الدارمى 

أحمد بن سلین النجاد 

أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 

أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي 
امد بن عمير بن جوصاء 

أحمد بن فارس بن زكريا 

هد بن القاسم 

أحمد بن محمد آبو حامد الاسفرائینی 


أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البقاني 
أحمد بن محمد بن الحجاج الروذي 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 

أحمد بن محمد الباشاني امروي صاحب الغريبين 
أحمد بن محمد بن عيسى القاضي البري 
أحمد بن محمد بن هان الأثرم لل 
أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث 

أحمد بن يحبى أبو العباس ثعلب 

أبو الأحوص (سلام بن سليم) 

أبو الأحوص (عوف بن مالك) 

الأزهري ( محمد بن أحمد) 

إسحاق بن إبراهيم بن راهویه 

إسحاق بن إبراهيم البغوي 

إسحاق بن إبراهيم بن هان 
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(سحاق بن سليان الرازي 

(سحاق بن محمد الفروي 

إسحاق بن منصور الکوسج 

إسحاق بن يوسف الأزرق 

أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبدالله) 
أسعد بن زرارة الأنصاري 

أسعد بن المنجا 

إسماعيل بن إسحاق السراج 

إسماعيل بن أمية الأموي 

إسماعيل بن حماد الجوهري 


إسماعيل بن سعيد الشالنجي 
إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي 
إسماعيل بن عياش 

اسید بن حضير الأنصاري 

الأشتر النخعی (مالك بن احارث) 
عقيل » والشریف» والشيرازي؛ وابن البنا» . 
الأصمعى (عبدالملك بن قريب) 
الأصم (عبدالرحمن بن كيسان) 
الأصيلي (عبدالله بن إبراهيم) 

ابن الأعراي (محمد بن زياد) 

الأقرع بن حابس 

أبو أمامة بن سهل 

اين الأنباري (غمد بن القاسم) 
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آنس بن مالك الکعبی 
الأوزاعي (عبدالرهن بن عمرو) 
یاس بن معاوية المزنٍ 

أيوب بن أبي تميمة السختياني 
باذام أبو صالح موی أم هان 
البافي (عبدالله بن حمد) 
بجالة بن عبدة 

ابن بختان (يعقوب بن إسحاق) 
أبو البختري (سعيد بن فیروز) 
أبو البداح بن عاصم بن عدي 
بو بردة بن أي موسى 

البرزاطي (الفرج بن الصباح) 
أبو البركات (عبدالسلام بن تيمية) 
بسر بن أرطاة 

أبو برزة (نضلة بن عبيد) 
البربهاري (الحسن بن علي) 
البرقاني (أحمد بن حمد) 
البرمكي (عمر بن أحمد) 

ابن برهان (عبدالواحد بن علي) 
آبو بسر المازني 

بسرة بنت صفوان 

ابن بطة (عبید الله بن حمد) 
البطلیوسی (عبدالله بن حمد) 
البعلي (محمد بن أبي الفتح) 
البغوي (ا سین بن مسعود) 
البغوي (عبدالله بن حمد) 
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بكر بن محمد بن احکم 

بكر بن الحارث الأنمار ي 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

أبو بكر غلام الخلال (عبدالعزيز بن جعفر) 
أبو بكرة (نفيع بن الحارث) 

بلال بن الحارث المزني 

ابن البنا (الحسن بن أحمد) 

بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 
الترمذي (أحمد بن الحسن) 

الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة) 

أبو تميمة امجيمي (طريف بن مجالد) 

تميمة بنت وهب امرأة رفاعة 

ثابت بن زهير البصري 

ثعلب (أحمد بن يحبى) 

تعلبة بن أبي مالك القرظي 

أبو ثعلبة الخشني الصحاي قيل اسمه جرثوم 
أو جرهم 

ثيامة بن عبدالله بن أنس 

ثوبان مولى رسول الله جر 

الثوري (سفيان بن سعيد) 

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي 

جابر بن سمرة السوائي 

جاهمة بن العباس السلمي 

جبلة بن عمرو الأنصاري 

جب بن تفي 

أبو جحيفة (وهب السوائي) 
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الجرمي (صالح بن إسحاق) 

جرهد بن خويلد الأسلمي 

جرول بن أوس الحطيئة 

ابن جريج (عبدا ملك بن عبدالعزیز) 
جرير بن حازم الأزدي 

جزء بن معاوية 

آبو الجعد الضمري 

جعفر بن أحمد بن شاکر 

جعفر بن محمد الصادق 

أبو جعفر (عبدالخالق بن عيسى) 
آبو جمرة (نصر بن عمران) 

أبو جمعة (حبيب بن سباع) 

جنادة بن أبي أمية الأزدي 

ابن جني (عثمان بن جني) 

آبو جهيم بن الحارث الأنصاري 
أبو جهم بن حذيفة 

الموزجاني (إبراهيم بن يعقوب) 
ابن امحوزي (عبدالرهن بن علي) 
الجوهري (إسماعيل بن نصر) 

أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس) 
الحارث بن عبدالله الأعور 

الحارث بن عمرو 

حارثة بن مضرب 

ابن حامد (الحسن بن حامد) 

أبو حامد الإسفرائيني (أحمد بن حمد) 
حبان بن عبيدالله ۱ 
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ابن حبان آبو حاتم (محمد بن حبان) 
حبيب بن سباع أبو جمعة 

حبيبة بنت أبي تجراة 

أم حبيبة بنت جحش 


الحجاج بن أرطاة النخعي 

الحجاج بن عمرو الأنصاري 

ححية بن عدي 

حذير بن كريب أبو الزاهرية 
حذيفة بن أسيد أبو سريحة 

حرب بن إسماعيل الكرماني 

الحربي (إبراهيم بن إسحاق) 

حريز بن عثمان الرحبي 

ابن حزم (علي بن أحمد) 

حسان بن ثابت 

الحسن بن أحمد بن البنا 

أبو الحسن الأنباري (المثنى بن جامع) 
ا حسن بن ثواب 

الحسن بن حامد البغدادي 

این بن شهاب العكبري 

الحسن بن علي البريباري 

الحسن بن عمارة الكوفي 

أبو الحسن النسوي (علي بن سعيد) 
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الحسن بن محمد السجستاني 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن ذكوان المعلم 

الحسين بن أبي السري البغدادي 
الحسين بن عبدالله بن أحمد والد الخرقى 
سین بن مسعود البغوي المفسر ٠‏ 
أبو الحسين (محمد بن محمد بن الحسين القاضى) 
حصين بن جندب أبو ظبیان ۱ 
أم الحصين بنت إسحاق 

حضين بن المنذر 

الحطيئة (جرول بن أوس) 

أبو حفص (عمر بن إبراهيم) 

أبو حفص البرمكي (عمر بن أحمد) 
أبو حفص (عمر بن محمد العكبري) 
الحكم بن عمرو بن الأقرع الغفاري 
الحكم بن عتيبة 

الحكم بن ميناء 

خكيم بن معاوية الفشيري 

ماد بن سلمة 

حماد بن آي سليمان 

ابن حمدان (أحمد بن حمدان) 

حمد بن محمد الخطابي 

حميد بن عبدالرهن الحميري 

هيد بن عبدالرحمن بن عوف 
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حميد بن هان 

الحميدي (محمد بن فتوح) 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
خالد بن البرصاء الليي 

خارجة بن زيد 

خالد بن معدان الكلاعي 

خبيب بن عدي الأنصاري 

ابن الخراط (عبدالحق بن عبدالرجمن) 
خزيمة بن ثابت الخطمي 
خصيف بن عبد ال رحمن الحراني 
الخطابي (حمد بن حمد) 

أبو النطاب (محفوظ بن أحمد) 
خلاس بن عمرو الهجري 
الخلال (أحمد بن محمد بن هارون) 
الخليل بن آحمد الفراهيدي 

داود بن الحصين 

داود بن على الظاهري 

أبو الدرداء (عويمر بن مالك) 
ابن دريد ( محمد بن الحمسن) 
الذهلى (محمد بن يحبى) 

ذؤيب بن حلحلة الخزاعي 
الرازي (محمد بن عمر) 

ابن رهوايه (إسحاق بن إبراهيم) 
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ربيعة بن أي عبدالرحمن فروخ الدني 
رزق الله بن عبدالوهاب التميمى 
رزين بن معاوية العبدي الأندلسي 
أبو رزين العقيلى (لقيط بن عامر) 
رفاعة بن عبدالنذر أبو لبابة 

رفاعة بن يثربي أبو رمثة 

رفيع بن الحارث أبو العالية 

أبو رمثة (رفاعة بن يثربي) 

رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة 

روح بن عبادة القيسي 

رويفع بن ثابت 

أبو الزاهرية (حدير بن كريب) 
زبان بن العلاء آبو عمرو المازني القاری 
الزبرقان بن بدر 

الزبير بن بكار 

الزبير بن خريق 

أبو الزبير (محمد بن مسلم) 

الزجاج (إبراهيم بن السري) 
الزجاجي (عبدالرهن بن إسحاق) 
زرارة بن أوفى العامري 

أبو زرعة (عبدالرحمن بن عمرو) 
الزعفراني (الحسن بن حمد) 
الزغشري (محمود بن عمر) 

أبو الزناد (عبدالله بن ذكوان) 

ابن أبي الزناد (عبدالرحمن بن عبدالله) 
الزهري (محمد بن مسلم) 


11 


۳۳۰۸۷ 

9:۸ 
۳۳/۲ 
۳۰۳۹/۵ 


۹۷/۱ 
110/1 


1/٤ 


000/٦ 
۱۲۸/۲ 
۱۱/۱ 
5ه‎ 


۱۳۹/۳۲ 


۲۹/۳ 


YoY ۷ 
۷۷/۲ 
Y/Y 
14/۱ 
22/5 


زهير بن آي ثابت الكوفي 

زهير بن أبي سلمى الشاعر 

زهير بن معاوية 

زياد بن عبدالله البكائي 

آبو زياد (يزيد بن عبدالله الكلابي) 

زيدبن آسلم 

زيد بن خالد الجهني 

أبو زيد (سعيد بن أوس) 

ابن زيد (عبدالرحمن بن زيد) 

زيد بن سهل الأنصاري أبو طلحة 

زین الدين الزركشي (عبدالرهن بن حمد) 
سارية بن زنیم الديلي 

سالم بن أبي أمية أبو النضر 

سالم بن دارة 

السائب بن الأقرع 

السامري (محمد بن عبدالله) 

سبرة بن معبد احهني 

السبيعي أبو إسحاق (عمرو بن عبدالله) 
سحنون (عبدالسلام بن سعيد) 

سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 

سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي 
سعد بن عبيد الزهري أبو عبيد مولى ابن آزهر 
سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد اللغوي 
سعيل بن بشير 
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سعید بن أبي عروبة 

سعيد بن فیروز آبو البختري 
سعید بن مسروق الثوري 

سعید بن السیب 

سعید بن منصور الإمام 

سفیان بن أبي ربيعة الثقفی 
سفیان بن سعید الثوري الإمام 
سفيان بن عيينة الإمام 

سفينة مول رسول الله َك 

سلام بن سليم أبو الأحوص 
أبو سلمة بن عبدالرهن بن عوف 
سلمة بن المحبق 

سليم أبو ميمونة 

سليمان بن موسى الأشدق الأموي 
سلیمان بن أبي سلیمان الشيباني 
سليمان بن يسار املال 


سماك بن حرب الهذلي 

أبو السمال (قعنب بن أبي قعنب) 
سندي الخواتيمي 

سنين أبو جميلة السلمي 

السهيلي (عبدالرحمن بن الخطيب) 
سويد بن حنظلة 

سويد بن الصامت 

ابن السيد (عبدالله بن حمد) 
ابن سيده (علي بن إسماعيل) 


۳۱ 


«۳۸۹/۹ 


۳۸ ۱ 


144/0 
«IAY /o co 1/۱ 
YY // وه‎ 
«۰/۳۳ 


1۳/۲ 
of /۲ 
AY /Y 


۹۸/۴۳ 
۳۹/٦ 


الشاشی (محمد بن أحمد) 

ابن شاقلا (إبراهيم بن أحمد) 

الشالنجي (إسماعيل بن سعيد) 

ابن شاهين (عمر بن أحمد) 

أبو شريح الخزاعي (خويلد بن عمرو) 
شريح بن هانئ اخارني 

الشريف أبو جعفر (عبدالخالق بن عيسى) 
شريك بن سحماء 

شريك بن عبدالله القاضى 


شعبة بن الحجاج الامام 

أبو الشعثاء (جابر بن زيد) 

شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 
شهزاب بن شاذل (مكحول) 

ابن شهاب العكبري (الحسن بن شهاب) 
الشيخان (أبو محمد بن قدامة وأبو البركات ابن 


تیمیة) 
الشيرازي (عبدالواحد بن محمد) 

صاحب التلخیص (حمد بن أي القاسمء 
فخرالدين ابن تيمية) 

صالح بن إسحاق الجرمي النحوي 


صالح بن محمد بن زائدة 


۲ 


۱۹/۳ 
۱۳/۲ 
۲۳/۱ 
0/٦ 
110/۳ 
00۱/۲ 
۱۳۹/۳ 


۳۳۷/۶ 
۳۱۳/۵ 
44۷/۲ 
2۱۳/۷۳۳ ۷ ۸۸ 


۳5۵/۲ 
11/۲ 


۱۸۵ ۷ 
۲۹/۱ 
۱۸۷/۳ 
۳/1 


11۸/۳ 
92/۹ 


الصبي بن معبد 

صفوان بن سلیم 

صفوان بن عسال 

صفوان بن عمرو السكسكي 

صفية بنت أبي عبید 

صلة بن زفر العبسی أبو العلاء 
الصنابحي قيل اسمه عبدالله 

ابن الصيرفي (يحبى بن أي منصور) 
أبو الضحى (مسلم بن صبيح) 
الضحاك بن عثمان 

الضحاك بن فيروز الديلمى 

طاهر بن عبدالله بن طاهر أبو الطيب الطبري 
طاوس بن كيسان 

الطحاوي (أحمد بن محمد) 

طرفة بن العبد 

طريف بن مجالد أبو تميمة امجيمي 
أبو الطفيل (عمرو بن واثلة) 

طلحة بن أحمد العاقولي 

أبو طلحة الأنصاري (زيد بن سهل) 
طلق بن علي 

أبو الطيب الطبري (طاهر بن عبدالله) 
أبو الطيب المتنبي (أحمد بن الحسين) 
عابس بن ربيعة 

عائذ بن حصن المثقب العبدي 
عائشة بنت سعد بن أي وقاص 
عاصم بن ثابت الأنصاري 


۲۳ 


1/٦ 
TY £ / 
0۹1/1 

ه/ 1 
44۹۷/۲ 


11/۳ 
EVA <14 / 
قف‎ 
۱4۹/۳ 
۱44/۳ 
04۲ /۳ 
۲۸۷/٦ 


۳۳/۵ 


۳۳۷/۵ 
۱۳۲ ۱ 


4/ه 
۰/۵ 
۳۸۰۰/۱ 
53/5 
۳۸/1 


عاصم بن سلییان الأحول 

عاصم بن عدي بن العجلان أبو البداح 
عاصم بن كليب 

آبو العاص بن الربیع القرشي 

عافية بن أيوب 

أبو العالية (رفيع بن الحارث) 

العالية بنت أيفع » زوجة أبي إسحاق السبيعي 
عامر بن شراحيل الشعبي 

عامر بن مصعب 

عامر بن واثلة الكناني أبو الطفيل 

عائشة بنت طلحة بن عبيدالله 

عباد بن ليث 

عباد بن منصور 

أبو العباس (أحمد بن عدا حليم بن تيمية شيخ 
الإسلام) 

أبو العباس القطان (الفضل بن زياد) 
عبدالأعلى بن عبدالأعل 

ابن عبد البر (يوسف عبدالله) 

عبدالحق بن عبدالرحمن الأشبيلي 
عبسدالخالق بن عيسى افاشمي أبسو جعفسر 
الشریف ۱ 

عبدالرهن بن آبزی 

عبدالرهن بن إسحاق الزجاجي 

عبدالرحمن بن أي بكرة الثقفي 

عبدالرحمن بن البیل‌اني 

عبدالرحمن ين ثروان أبو قيس 


۲4 


33 

o /۲ 

A/۲ 

“۳/۲ 

1۹4/1 ۶ 
۹۲ ۷ 

۸/۳ ۳۸ 
۳۹۳/۲ 

٤/۱ 


1۷€ /۲ 
۳۳۲/۶ 
AY /Y 
۳۰/۱ 
o۸۷ /1 


۷/۱ 

۱۹۶/۲ 

۱۸۹/۶ 

۳۲۵۹/۲ ۷۱ 
1/۳ 

۹/۱ 

۱۰۳/۹ 

4۷/۱ 

۶2 ۶ ۳ 
۱۳۹/۳ 


عبدالرهن بن جابر أبو عبس 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 

عبدالرهن بن سلمة 

عبدالرهن بن سهل بن حارثة 

عبدالرهن بن صفوان 

عبدالرحمن بن عبدالله بن أي الزناد 

عبدالرحمن بن عبدالله السعودي 

عبد ال رحمن بن عبدالله بن الخطيب أبو القاسم 
السهیلي 

عبدالرهن بن عبدالله بن أم الحكم 

عبدالرحمن بن عثمان التيمي 

عبدالرحمن بن عديس البلوي 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 

عبدالرهن بن عمرو بن صفوان أبو زرعة 
الدمشقي 

عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبدالرحمن بن كعب بن مالك 

عبدالرهن بن كيسان الأصم 

عبدالرحمن بن آي ليل 


عبدالرحمن بن محمد زين الدين أبو ذر الزركشي 
عبدالرهن بن ملجم المرادي الخارجي 
عبدالرهن بن مهدي 

عبدالرهن بن يزيد النخعي 

عبدالرحمن بن يعمر الديلمي 


۳۵ 


۵ مامه 
۱۳۰/۱ 
Y/Y ۷۱‏ 
010/1 
1/۱ 


YYA/Y 

۳1۰/۷ 

۱/۱ 

۲۰۳/۱ 

114/۲ 

۳۸۸۹/۶ 

۱۳/۵ 

۳:۳۲ 

۱۷۰/۰ 

۲۸۲/۹ 
۳۹۲ ۳ 
۷۰/۱ 

۱۳/۲ 

۳۰۹/۱ 

۳۲۰۷/۲ 

۳۰۵/۵ 
۰۰۳ ۷۱ 
۱۷۶/۵ 

"۳/۳ 

۱/۱ 


عبدالسلام بن سعيد المالكي سحنون 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية آبو البركات 
عبدالعزيز بن جعفر أبو بكر غلام الخلال 
عبدالعزیز بن محمد الدراوردي 

عبد القادر بن عبدالقاهر بن أي الفهم بن 
سلامة 

عبدالكريم بن أي المخارق أبو أمية 
عبدالله بن إبراهيم الأصيلي 

عبدالله بن أحمد أبو محمد بن قدامة 
عبدالله بن أبي أوى 

عبدالله بن بسر المازني 

عبدالله بن أبي بكر 

عبد الله بن أبي بكر بن السكن العتكي 
عبدالله بن تعلبة بن أي صعير - 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 

عبدالله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي 
عبدالله بن ذکوان أبو الزناد ۱ 
عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
عبدالله بن زيد الجرمي أبو قلابة 

عبدالله بن سرجس المزفي 

عبدالله بن سلام 

عبد الله بن شبرمة الظبي 

عبدالله بن شداد بن اهاد 

عبدالله بن صفوان بن أمية 

عبدالله بن عامر بن كريز 

عبدالله بن عباس 


1۳۹ 


۳0/۲ 

۳۰/۱ 

۳۳/۳ 

۱15/۰ 

44/٦ 

۸/۲ 

۱۲/۳ 

مه 

otf // 4 


۸۱/۱ 

of / 

44۹۷/۲ 

۳۷۹/۱ 

۱4۰/۳ 

4/۱ 

4A /۲ 

۳۳/۰ ۳/۲ 
۷/۲ ۳۷۸۱ 


۲/۱ 
41/0 
۱۳/۷ ۱ 
۱۹/۱ 
۱۳ ۱ 
۱:۸۷ 


عبدالله بن عبید الله بن آي مليكة 

طاقن فلت اجان 

عا ین عصمة ۱ 

عبدالله بن عمر بن حفص العمري 

عبدالله بن عون المزني 

عبدالله بن لهيعة 

عبدالله بن محمد بن زياد أبو بكر النيسابوري 
عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى ٠‏ 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبو القاسم 
البغوي 

عبدالله بن محمد القدسی الحجاوى 

ا حمد بن عبد لاقي 

عبدالله بن محمدالبافي ٠‏ 

عبدالله بن البارك ۱ 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة 

عبدالله بن مغفل 

عبدالله بن المغيرة 

عبدالله بن يزيد الخطمي 

عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني 
الرقي 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
عبدالملك بن عمير بن سويد الكوثي 
عبدالملك بن قريب الأصمعي 

عبد الواحد بن علي بن برهان النحوي 
عبدالواحد بن محمد الشيرازي أبو الفرج 
عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي القاضي 


۳۷ 


۱۹/۳۳ 

۳۷۷ ۲ 
۰۰۶۲۲ ۱ 
۸۸/۰ ۳/۳ 
۲۹/۷ 

۳۹۳/۰ 


2۱/۲ 
1/۵ 
۱۹۵/۵ 


؟/ ااه 


۳/1 
111/6 
۹۱/۵ 


۳۱۱۹/۰ 
“Y/Y 
۲41/۳ 
۶۰۰/۹ 
۰۰۷/۱ 


ابن عبدوس (علي بن عمر) 

أبو عبيد مولى ابن آزهر (سعد بن عبيد) 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) 

عبيد بن عمير الليني 

عبيد الله بن عمر بن حفص العمري 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 


عبيدة بن عمرو السلماني 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 

عثمان بن جني اللغوي المعتزلي 

عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي آبو عمر المديني 
أبو العجفاء السلمي (هرم بن نسيب) 
العجلى (إسماعيل بن عبداله) 

العداء بن خالد 

ابن عدي (عبدالله بن عدي) 

عدي بن ثابت الخطمي الأنصاري 
عدي بن عميرة أبو زرارة الكندي 

ابن عرفة (إبراهيم بن حمد) (نفطويه) 
عرفجة بن شريح 

عروة بن الجعد البارقي 

عروة بن مضرس 

أبو العشراء عن أبيه 

عطاء بن أبي رباح 


۸ 


۶:2 ۸/۲ 

۳۸۳۵/۵ 
2۳۰۹/۲ ۳۳۵ ۱ 
21/5 

۲ لي 0 


۱ ۳۰۲ 4 ۳؟ 

۳۳۹/۳۲ 

۱۳/۳ 
۰*2۷ ۲ 
2-۳-۳-۵ ۱۳۲۳ ۳/۱ 
۲۷۰ ۵ 
410/۳ 

044/۷ 

44۲/۲ 
10/7/1 
۱۷۰/۶ 

۱۱۰/۲ 
۱۲ ۲ ۸ 
۱۱/1 

۲۳/۱ 

6۷۸, ۸ 

۳:۸۷ 

۳۳/۳۲ 


عطاء بن السائب 

عطاء بن عجلان 

عطاء بن يسار 

عطية بن قيس الكلاعي 

عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري 
ابن عقيل أبو الوفاء (علي بن عقيل) 
العكبري (عمر بن محمد بن رجا) 
عكرمة مولى ابن عباس 

العلاء بن زياد 

علقمة بن بلال مولى عائشة 
علقمة بن قيس النخعي 

علي بن [ساعیل بن سيده 


على بن أحمد بن حزم 

علي بن الجعد الجوهري 

علي بن خازم أبو الحسن اللحياني 
على بن سعيد النسوي 


علي بن شيبان 

على بن عبدالله بن المديني 

علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء 

على بن عمرو بن أحمد بن عبدوس 
على بن محمد أبو الحسن الآمدي 

علي بن محمد بن حبيب المأرودي 

عبار مولى بني هاشم 

أم عمارة (نسيبة بنت كعب) 


۳۹ 


۸۸/۵ ۰۸۲۱ 
۳۲۰/۷ ۰۵ ۸ 
YT ۱ 
110/۲ 

14/1 

14/۲ 

۲4/0 

۱۷:۷ 

۳/۵ 

141/۳ 


1۲۲/۲ 
41/۷ ۹۳/۱ 


1۲/6 
۳/۲ 
۳۶ 
۱۱۰/۹ 
۳۰۲/۱ 


۳۳۳/۹ 
۸۰۱/۳۲ 
۳۸۸/۶ 
1۳/۲ 
11/۳ ۷۲ 


عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبري ابن المسلم 
عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي أبو حفص 
عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين 

عمر بن بدر المغازلي أبو حفص 

عمر بن الحسين أبو القاسم الخرقي 

عمر بن سعد ا حفري 

عمر بن آي سلمة 

عمر بن شبة النميري 

عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة 

عمر بن عبيد الله بن معمر 

العمري (عبيدالله بن عمر (وأخوه عبدالله) 
عمر بن محمد النسفي 

عمر بن محمد بن رجا أبو حفص العكبري 
أبو عمر المدني (عشان بن عبدالرهن) 

عمرو بن تغلب النمري 

عمرو بن حريث الخزومي 

عمرو بن خارجة 

عمرو بن خويلد أبو شريح الخراعي 

عمرو بن دينار المكي 

أبو عمرو القارىٌ (زبان بن العلاء) 

عمرو بن سعيد الأموي الأشدق 

عمرو بن سلمة الجرمي 

عمرو بن سليم الزرقي 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداله بن عمرو 
عمرو بن عبدالله أبو إسحاق السبيعي 


۳ 


۸ ۰۲ 4/4 عمرو بن عبسة ال لو 


۳۱۸۹/۳۹ 
«۳/۳ 
004/۳ 


11۲/6 

1۷/۷ 
"4/١ 
۳۳۷/۶ 
۲۷۱1/۱ 
۲۷۸/1 
“1/6 
۳۳/۲ 
۳۱:۰ /۵ 


2۲۳/۳ 


۳/۵ 
14/۳ 
۲16/۲ 


9۹۷/۹ 
۳4/1 


عمرو بن أبي عمرو 

عمرة بنت عبدالرهن بن سعد 

عنترة بن شداد 

آبو عوانة (الوضاح بن عبدالله) 

عوف بن مالك الأشجعي 

عوف بن مالك بن نضلة آبو الأحوص 
عویمر بن مالك أبو الدرداء 

عیاض بن حار الجاشعي 

عیاض بن موسی اليحصبي القاضي 
عیسی بن دینار 

عبينة بن بدر الفزاري 

آبو غالب الخياط 

أبو غطفان بن الطريف أو ابن مالك المري الدني 
غلام الخلال (عبدالعزيز بن جعفر أبوبكر) 
غيلان بن سلمة الثقفي 

ابن فارس (أحمد بن فارس) 

الفارسی (الحسن بن أحمد) 

فاطمة بنت قيس 

فاطمة بنت النذر بن الزبير 

الفاكه بن سعد 

ابن أبي الفتح (حمد صاحب المطلع) 
الفخر الرازي ( محمد بن عمر) 

فرات بن حیان العجلي 

الفرج بن الصباح البرزاطي 


۱۳۱ 


۳۳۹/۹: 

9: ۸ 
۳۰۰۰ ۳۱ 
۳۱۳/۰۵ 

۳/۶ 
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۱ ۱۲۵ ۵۸ 
5ه 

۳۷/۹۹ ۷ 


2+2 ۰ ۲ 
۳۳۷/۹ 
۳۹/۳۲ 
۳۳۳/۵ 
1/5 
۰:۳۲ ۷۸۱ 
١١ ع/‎ 


الفضل بن دكين آبو نعيم 

الفضل بن زياد البغدادي القطان 
الفقهاء السبعة بالمدينة 

فيروز الديلمي الياني الكناني 

قابوس بن أي ظبيان بن حصين 
القاسم بن أصبغ القرطبي 

القاسم بن سلام اهروي آبو عبید 
القاسم بن عبدالرهن الدمشقي 
القاسم بن عبدالرهن السعودي 

آبو القاسم البغوي (عبدالله بن تحمد) 
أبو القاسم الخرقي (عمر بن اسین) 
أبو القاسم السهيلي (عبدالرحمن بن الخطيب) 
أبو القاسم الهذلي (يوسف بن علي) 
القاسم بن محمد بن أي بكر 


القاسم بن مهران القيسي 

القاضى (محمد بن الحسين آبو يعلى) 
قبيصة بن جابر الأسدي 

قبيصة بن ذؤيب 

قتادة بن دعامة السدوسى 


القتيبي وابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) 
ابن قدامة (عبدالله بن أحمد) 

القراني (أحمد بن إدريس) 

القرطبي (أحمد بن عمر) 

القرطبي المفسر (محمد بن أحمد) 


۳۲ 


۳۱:۰۹ 


۲44/۳ 


۱۳۹/۵ 
11۲/64 
۱۲/۶ 
۲۱1/۳ 
۲۸/۱1 
5/5 
۱۹۸/۷ ۸ 
۱۷/۲ 
۲۰4/4 


١1١/١ 
۲۷1/۷ < ۱11/1 
1۷€ /۲ 
1/۲ 
۹1/1 


۱۷/۲ 


۶۱۵/۳ ۰۳۲۲ 


قرظة بن کعب 

القرظي ( محمد بن كعب) 

القزاز (محمد بن جعفر التيمى) 

قعنب ابن أبي قعنب أبو السهال 

أبو قلابة (عبدالله بن زيد ا لجرمي) 
قلاوون (مممد بن المنصور) 

قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس الأزدي 
قيس بن أبي حازم 

قيس بن حصين 

قيس بن سعد الحنفي 

قيس بن عاصم التميمي النقري 

قيس بن عباد الضبعي 

قيس بن عمرو بن مالك النجاشي الحارثي 
قيس بن قهد 

قيس بن مسلم الجدلي 

أبو قبس (عبدالرحمن بن ثروان) 

ابن القيم (محمد بن أبي بكر) 

كبشة بنت كعب بن مالك 

كعب الأحبار 

كعب بن عجرة 

كعب بن مرة 

كليب بن شهاب 

الكلوذاني (محفوظ بن أحمد) 

كنانة بن بشر 

ابن كيسان (عبدالرحمن بن كيسان الأصم) 
لاحق بن حميد أبو مجلز 


۳۳ 


“4/4 


۲۸/۲ 


۰۳۳/۳ 


۲۷/۱ 
040/441/۳ 


1٤/٦ 


۱/۱ 


۱۳ ۳۸۵ ۱ 
41۳/۲ 
"10/1/۲ 
۳1۸/1 


۱۲۰/۱ 

٥۱/۱ 

۱۳۰۳ ۰۷/۱ 
۱۸۹/۳ ۲ 
{|o ۲ 


آبو لاس المخزاعي 

اللحياني (علي بن حازم) 

لقیط بن عامر بن النتفق آبو رزین العقيلي 
ابن طيعة (عبدالله بن طيعة) 

الليث بن سعد الإمام 

ابن أي ليلى (محمد بن عبدالرهن) 
ابن الاجشون (يوسف بن یعقوب) 
ماعز بن مالك 

مالك بن آوس بن الحدثان 

آبو مالك الأشجعي (سعد بن طارق) 
مالك بن الحارث الأشتر النخعي 
الماوردي (على بن محمد) 

لبارك بن محمد » مجد الدين ابن الأثير 
المبرد (حمد بن يزيد) 

المتنبى (أحمد بن الحسين) 

المثقب العبدي (عائذ بن حصن) 
مثنی بن جامع الأنباري 

المثنى بن الصباح 

مجالد بن سعيد الهمداني 

مجاهد بن جبر الفسر 

أبو مجلز (لاحق بن مید) 

محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني 
محمد بن إبراهيم التيمي 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 


14 


١١5 ۳ ۲ 
۲۹۳۰ 

۲۰۹/۱ 

۳۲۳۳/۱ 

۸/۱1 

٤/۱ 

2/5 

۳۱۳۳/۳ 

۲4/۳ 

AA /Y 

of4/f ۷/۲ 
to ۰ ۲۳ 
۱۳/۵ 

۱۸/۱1 

۲1/٤ 

۱۳۱۱ 
۱۸۳ ۶ ۲ ۲ 
۳۱۷/۳ 

۱۰۵۱/۵ 


۸۱۳/۷ 
۳۹۲ ۳ ۷۱ 
Y/Y 

۲/٦ 

o / 4 

۲4۲/٦ 


محمد بن مد بن أبي موسى افاشمي 
محمد بن أحمد بن الحسين القفال الشاشي 
محمد بن أحمد الذهبى 

محمد بن أحمد القرطبي المفسر 

محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق بن منده 

محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 

محمد بن أيوب بن المعانى 

محمد بن جعفر التميمي 

محمد بن حيان البستي 

محمد بن أي حرب بن النقيب الجرجائي 
محمد بن الحسن بن بدينا الموصلي 

محمد بن الحسن بن دريد ٠‏ 

محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي 

محمد بن الحسين بن الفراء القاضي أبو يعلى 
محمد بن الحكم ١‏ 

محمد بن خازم أبو معاوية 

محمد بن أي القاسم الخضر بن تيميةء 
فخرالدين صاحب التلخیص 

محمد بن الزبیر ا لحنظلي 

محمد بن زياد بن الأعراي 

محمد بن سيرين 

محمد بن العباس النسائي 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
محمد بن عبدالرهن بن سعد بن زرارة 


۳۵ 


۳۸۳۰/۳ 
۳۷/۸۹/۵ 
۰/۱ 


444 
۱۳۰/۱ 
۲۷۱/۱ 
۰۷۱۷/۲ 


۰/۵ 

۱۳/۳ 

۱۷۸/۱ 

۲٦/۷ 

۱۱۳ ۱ 

۳۷۰/۲ ۳/۱ 
114/4 

٥۹۷/۱ 

۱۳۰/۸ 
۰۳۳ ۳ ۰۲ 
۰۲۳۱/۲ ۰۶1۲ ۱ 
\YV/Y رهم‎ 
9۱9/۳ 

۰۷/۲ 

۷1/۳ 

۳۱۳/۳ 

AV /1 


محمد بن عبدالرهن بن أبي ذئب 
محمد بن عبدالرحمن بن البيلمانٍ 
محمد بن عبدالله بن الحسن العلوي النفس 
الزكية 

محمد بن عبدالله الزركشي الشارح 

محمد بن عبدالله بن سنينة السامري 

محمد بن عبدالله بن مالك 

محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصارى 

أبو محمد (عبدالله بن أحمد بن قدامة) 

محمد بن عبدالواحد» غلام ثعلب 

محمد بن عمر الفخر الرازي 

محمد بن عمر المديني الأصفهاني أبو موسى 
محمد بن أبي الفتح البعلي 

محمد بن فتوح اهميدي 

محمد بن القاسم أبوبكر بن الأنباري 

محمد بن كعب القرظي 

محمد بن محمد بن الحسين بن آي يعلى 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


محمد بن مسلمة الأنصاري 
محمد بن المظفر بن موسى البزار 
محمد بن المنتشر بن الأجدع 
محمد بن منصور الطوسي 

محمد بن المنصور قلاوون 


۳۹ 


۳۰/۲ 

Y/Y 

۳۱۹/۳ 

4/۳ 
۰" ۱ 
۳۳/۱ 

۱۳۹/۱ 

و32 

144/1 /5 
۲1۷/۲ 


۱1۰/۳ 
11۲/۳ 


۱۳۷/۲ 


۳/۲ 


۱/۳ 


۹/٦ 
۱۳/۳ 


۳۱۳۳/۲ 
۳۳۰/۰ 
۳۳/۷/۳۲ 


محمد بن موسی بن مشیش 

محمد بن يحيى بن حبان 

محمد بن يحبى الذهلى 

مود بن عمر الزتخشري 

خمود بن لبيد الأنصاري 

حيصة بن مسعود الأنصاري 

ابن المديني (علي بن عبدالله) 
مرجانة أم علقمة 

مروان بن الحكم 

المروذي (أحمد بن محمد) 

مسدد بن مسرهد 

مسعود بن أحمد الحارثى 

أبو مسعود البدري (عقبة بن عمرو) 
السعودي (عبدالرهن بن عبدالله) 
مسلم بن صبیح أبو الضحی 

ابن السلم (عمر بن إبراهيم) 
المسور بن مخرمة 

ابن مشيش (محمد بن موسی) 
مطر بن طهیان الوراق 

معاذة العدوية البصرية أم الصهباء 
معاوية بن حيدة القشيري 


1۳۷ 


۲۰۵۵/۱ 

۱/۵ 
ا‎ 
۲4۷/۱ 
۳۷/۷ 
۳۹۳/۳ 
AV / f 


44/۷ 
۵0۸/۷ ۳ 


۳۷/۶ 


۰۱۳/۶ ۷۳/۱ 
4/۲ 


00/1 


۳1۸/۱ 


۱41/۳ 
۳۳ ۲ 


معدان بن أي طلحة 

معقل بن يسار المزني 

معمر بن عبدالله العدوي 

معمر بن المثنى أبو عبيدة 

لمغيرة بن مقسم الضبي 

الفضل بن محمد الضبي اللغوي 
المقدام بن معد یکرت الكندي 
مكحول (شهزاب بن شاذل) 

ابن أبي مليكة (عبدالله بن عبيدالله) 
أبو الملبح بن أسامة 

المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا 
ابن المنجا (أسعد بن المنجا) 

ابن المنذر (محمد بن إبراهيم) 
منصور بن زاذان 

ابن المنى (نصر بن فتيان) 

ابن مهدي (عبدالرهن بن مهدي) 
مهنا بن يحبى الشامي 

موسى بن طلحة بن عبيد الله 

ابن آي موسى (محمد بن أحمد) 

أبو موسى المديني (محمد بن عمر) 
موسى بن عبدالرهن الأنطاكي 
موسی بن عبد الله الجهني 

الیموني (عبدالملك بن عبدالحميد) 
نببح بن وهب بن علمان العبدري 
نبيشة ابر بن عمرو الحذلي 


۳۸ 


۱۳۰/۹ ۰۳/۶ 


۳۱۹/۱ 
۸4/۷ 
۱4/۱ 
1۳/1 
VA /۲ 


11/1 ۳ 


AY /Y 


ل 


۰/۹ 


۳99/۳ 


۹۳/۵۰ 


۵/۶5 ۱ 


0۸1/۲ 
۵۵۱ /۷ ۶ 


النجاد (أحمد بن سلیان) 

النجاشي الحارثي (قیس بن عمرو) 
نجدة بن عامر الحروري 

النخعي (إبراهيم بن يزيد) 

النسفي (عمر بن حمد) 

نسيبة بنت كعب أم عمارة 

نصر بن عمران أبو جمرة 

نصر بن فتيان ابن المنى 

النضر بن شميل 

النضر بن شيبان 

أبو النضر (سالم بن أبي أمية) 

نضلة بن عبيد أبو بردة 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

أبو نعيم (الفضل بن دكين) 
نفطويه (إبراهيم بن حمد) 

نفيع بن ال حارث أو ابن مسروح أبو بكرة الثقفي 
النهرواني (إبراهيم بن دينار) 

ابن هانئ (إسحاق بن إبراهيم) 

أم هانئ بنت أبي طالب 

هبار بن الأسود بن المطلب 

الهذلي (يوسف بن علي) 

هرم بن نسيب أبو العجفاء السلمي 
الهروي أبو عبيد (القاسم بن سلام) 
هزيل بن شرحبيل الأودي الكوني 
هشام بن سعد أبو عباد 


هشيم بن بشير السلمي 


۳۹ 


۱2۹/۵ 
00/٦ 
۳/۵ 

۱1۰/۲ 

۱9/۱ 


۳۷۹/۳ 
۹1/۲ 
۳۷/۷ 


۱۳/۷ 
5۷/۵ 
1۳/۰ 
4۷1/۳ 


هلال بن أمية 

همام بن يحبى 

أبو هند مولى بني بياضة 
وابصة بن معبد 

واثلة بن الأسقع 

أبو وائل (شقيق بن سلمة) 
وبرة بن عبدالرحمن السلمي 
أم ورقة بنت عبدالله الأنصارية 
الوضاح بن عبدالله أبو عوانة 
أيو الوفاء (علي بن عقيل) 
وكيع بن الجراح 

الوليد بن مسلم 

وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة 


يحبى بن زياد الفراء الديلمي 


۳ ۰۷۷ 550/5 مى بن سعيد الأنصاري 


۱ لضن 
۲/1 
AY /۲Y‏ 
۳۹۸/1 
/o‏ 444 
4/۱ 
040/1 
۲۱4/۲ 
۷4/۲ 
A/Y‏ 
ع/ لاه 


يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 

يحبى بن عقيل 

بحیی بن عنبسة 

يحيى بن معين 

يحبى بن أبي منصور بن الصيرفي الحبشي 
يحبى بن يوسف الأنصاري الصرصري 
يزيد بن أبي حبيب 

يزيد بن خير الرحبي 

يزيد بن رومان 

يزيد بن زريع 

يزيد بن أبي زياد 


54٠ 


040/1 

۱۳/۷ ۶ 
۳۳۹/۵ 
0۹4¥ /۲ 
۲۹/٦ 
«۳/۶ 

oY ۷ 
۳۱۷/۵ 
t4 /Y 
۰۳۸۰/۸۳ ۲ 
«۰۳۹/۹ 


۱۳/۲ 

٤7/۱ 

۳۰/۱ 

۲44/۳ 
c40 / ۸ 
۲11/۳ 

٤/۱ 


يزيد بن سويد الآزدي 

يزيد بن عبدالله الكلابي أبو زياد 
يزيد بن عمرو بن عبيد بن الأصم 
أبو يزيد الدنی 

يزيد بن نعيم بن هزال 

يزيد بن هرمز المدني أبو عبدالله 
یعقوب بن إبراهيم العكبري القاضي 
يعقوب بن إسحاق بن بختان 
يعقوب بن شيبة 

يعلى بن أمية ا لحنظلي وهو ابن منية 


أبو يعلى (أحمد بن علي بن المثنى) 

أبو يعلى (محمد بن الحسين) 

يعلى بن مرة الثقفي 

يوسف بن حسن بن عبدا هادي 

يوسف بن عبدالبر النمري 

يوسف بن على بن جبارة أبو القاسم ا هذلي 
يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان 


يوسف بن يعقوب بن الاجشون 


نهرس القبائل والطوانف والفرق 


۸۰/۳/۱ 
۲۰۲/۲ 
۳۳/۲ 
o4 /{ 
4/٦ 
۱۳/۳ 
۱۳/۲ 
9۹۳/۶ 
۱۱۳/۱ 
۳/۹ 

۳/۵ 
۳/۹ 
0۷۸/٦ 
0۸۲/٦ 
5/4 
۳۷/۸۹/۵ 

۸/۹ ۷ كرض 
20/5 
611/1 

۳۳/۳ 
۱۸۳/۵ 
24/5 


الأتراك 
الأحراب 
أسلم 
أصحاب الجمل 
الأفرنج 

أهل البيت 

أهل بيعة الرضوان 
أهل خيبر 
البغاددة 

ججراء 

بنوبياضة 


؟54 


۱۸۳/۳ 
۳۳۲ ۷ 
۱9۹/۵ 
4۳4 /۲ 
1۳۹ /۲ 

Vv /۲ 
۰۵۷/۳ ۰۷۲ ۱ 
«4/110۸ /o 
۳۳1/۷ 

۷۷/۲ 

۷۳ ۰۷۲ ۸۸ 
444/٦ 

۷۷/۲ 

9/۸ 

74/1 

11/4 
۱9۸۰/۷ 

4/۲ 

۷۳/۱ 

YAY / f 
۱1۲/۱ 
۳۳۲/۸۷ 
۱۸۷/۳ ۷۸۸ 
۹: ۷۲ 
"541 ؟/‎ 
۱۳۹/۳۲ 


بنو خزيمة 
الخطابية 

ا خوارج 
الديلم 

ذات النصب 
ذكوان 
الرافضة 


41/۲ 
SAV /V 
44/٦ 
“1۸/6 
۳۳۲/۷ 
۱5۹9/۹ 
52/5 
1۹4/۲ 
۳۲۰۱/۹ 
۹۳/۶ 
۰۱۳/۹ 


545 


فهار س الکلمات اللفوية الغريبة الواردة في هذا الشرج 


الصفحة الادة 

۳۳۳/۹ أثر 
۹/۹ ۲۹۵۰۵ أحن 
۳۳۹/۰۵ أدب 
۹4/۱ أذن 
0۸4/۲ أرب 
۳۰/۳ آعرس 
o۳1 /۲‏ أقط 
۳۳۹۹/۳۲ آکل 
14/۳ أهل 
۳۳۰/۵ آهل 
44/۱ بحر 
۳۳/۷ بخت 
۲۱/۱ برا 
1۷/٦‏ برا 
١185 /‏ برح 
44/۱ برد 
۲۲۹/۱ برز 
؟/ 1ه" برم 
۰۲۲۱ ۱۸/۳ بضع 
۳۳/۲ 17/1 بهم 


الكلمة 


الأثرة 
أحنة 

المأدية 

الأذان 
أملككم لرربه 
الأقط 

الأكولة 
الاملال بالج 
إهالة سنخة 
لبحران 

لا بستبری 

برأ النسمة 
میج 

أبردوا بالظهر 
البراز 

البرام 


۹۷/۳ 
۲۷۸/۱ 
۱۳۹/۹ 
۲641/۳ 
۱۳۱/۳ 
۱۰/۸ 
۳۳۰/۳ 
۱۳۱/۳ 
۱۰۹۹/۹ 

۱۸۲/۳ ۸ 
۱۳۰۱/۲ 
107 
۳۱۳۷/۹ 
۱۳۳/۹ 
4/۲ 
۱/۱ 
۳۳۳/۹ 

۳/۲ 
۱۹/۳ 

۳/۷ 
oVA /o 
Y/Y 
۳۹۳/۲ 
Y/Y 
1۳/٦ 
o4 ع/‎ 


Gf ,¢ 


سا 
8 


,$ 5 كك ی ۸ ۹ 


البیداء 

تربت يداك 

الترقوة 

(ثم ليقضوا تفثهم) 
التفل 


في جثمان انس 
اج 
يجرجر 

يؤويه احرین 
الحزرة 
الحلبان 

لا جلب ولا جنب 
كحل الجلاء 
عا 

ا لاء 

التمر الجنيب 
ا منجنيق 
اخوهر 


۲۸۵/۸ 
04/۳ 
A /Y 
۳۲۳" ۵ ۲۳ 
۳/۳۲ 
1۰۸/٦ 
011 
65/١ 
۳۳۷/۵ 
۳۳۳/۹ 
۱۸۳۳/۳ 
۱9/۳ 
0۰4/۲ 
۳4/۲ 
۱11/۳ 
۳/۱ 
۳/٦ 
۱۳۲/۱ 
۱۲ ۷ 
1۲۰/۲ 
40/1 
0۲/1 
444/۱ 
6/١ 
۳۳۳/۹ 
04۸/1 


+ 99> 9 9غ عع 


وچ ۲ ۱5 


قشي 
o‏ 
> 


ثم جهدها 
الجائحة 

حبل الحبلة 
حبل المشاة 
محجة الطريق 
م يننحجزوا 
الاحداد 
التحذیف 
الحذاق 

حريسة الحبل 
التحريش 

في ا حرم والإحرام 
حتى تحرز 
الحش 

الحصر والإحصار 
حفنات 
محاقني 

يحمل الخبث 
الحمل 

اليس 


۳/۱ 
۱۸۳/۹ 
۳۳/۸۹/۵ 
SAY ؟/‎ 
۳۹/۷ 
۱۳/۳ 
۱/1 
۲/1 
104/۳ 
33 
۳۳۳/۹ 
1/1 
۱۸۳/۷ 
۲۹۸/۱ 

۳/٦ 
۳۳۹/۳ 
۱۳۰/۳ 
۱۳۳/۷ 
1/1 
04/۲ 
۱9۹/۳ 
۳۳۷/۹ 
۱۸۳ ۱ 
1/5 
۳۹۹/۳۲ 
۱۷/۷ 


۷ 


ددر 


ع و 6 ۱۲ ع 
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خل التمر 
از 2 .د الس 
خولکم 
الديباج 

برأ الدبر 
الدبس 
الدرجة 
أصابه الدمان 
الاذخر 
الذقن 
(ماذكيتم) 
الربى 
الرتاج 


50/6 
AY /Y 
۳/۱ 
۱۸۳/۳ 
"14 ع/‎ 
o4 / 
۳۷۹/۵۰ 
۳۳۹/۱ 
۷/۳ 
٦/٦ 
44۲/۲ 
1A /Y 
۲4/۱ 
۱4۹۲/۳ 
۱۹۱/۹ 
۳۳۳/۹ 
41۷/۳ 
۱۸۳/۳ 
۱۹۷/۱ 
۱۳۲ ۱ 
AV /Y 
۳/۹ 
۲۹/۱ 
۱۷۸/٦ 
YEA ۹ 
441/۳ 


الرتق 

رجبية 

الرجیع 

مرحبا 
الراحلة 

1 خام 

ردع من زعفران 


58/١ 
۱۸۳/۳ 
۲۱1/۱ 
۲/۹ 
Y/Y 
41/۲ 
۳۱:۱ 
47/۲ 
oY /Y 
۹۸/۳ 
1۸۹/۳ 
۳€ /٦ 
۲۹۸/۱ 
۱۳/۱ 
اع‎ 
۱۳۹/۱ 
۱۳/۱ 
33۸ 
۲4/1 
{Vo /Y 
12 ۵ رن‎ 
۸۰/۵ 
۱۸۷۳/۳ 
۱۰/۵ 
۱۹۱/۹ 
9۳/۹ 


رود 


وج ۲٩‏ + ؟ 


١ 
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۱۳۱/۳ 
۳۰2۰/۳ 
۳۳۳/۵ 
41/۳ 
4۳/۲ 
۶۷۵ ۱ 
44/۳ 
۲۸۰۹/۱ 
۳/٦ 
“14/٦ 
۱۷/۱ 
92۳/۳ 
۸۰/۰ 
۱۸۶ ۱ 
۳4۸/۲ 
4/۳ 
۱۹۷/۹ 
٤۹/۱ 
4/۲ 
9۰/۹ 
۷۹/۳ 
۳۸۰/۳ 
۳۹۳/۲ 
9۳/۹ 
۳/۷ 
۱۱۱ ۱ 


1 E 1 1 


3 
5 3 
3 8 


1 
0 
35 


1 


14 
ل 
لف 


۶ ع + + 


الشعث 
الشعر الحرام 
نکاح الشغار 
لا تشفوا 
شاة الشانع 
الشفق 


مج م 


سبع 

شقائق الرجال 
بشق عصاكم 
أشلى الكلب 
يشوص فاه 
الصبرة 
الصير 


المضامين 
إطراق الفحل 
يطل دمه 
الطنب 
الطهارة 


١86 غ/‎ 
oVA /o 
۳۹۳/۲ 
1/۲ 
۱۳۱/۳ 
4/5 
0۱۰/۲ 
۱۸۳/۱ 
۳۳۹/۵ 
۲۵۹۵/۹ 
۱۳۳/۳ 
۱۸۳/۱ 
۳۲/۹ 
0۰۲/۵ 
۳/٦ 
“£ /۲ 
«۷۳۹/۰ 
۱۳۳/۹ 
۳/۲ 
١4/١ 
000005 
لضن‎ 
۲€ /o 
۱۳۰/۳ 
۱۹۵/۳ 
۱۳۸۹/۹ 


۲۲ 39ج‎ ES 


10۲ 


9۰/۹ 
۱۹۰/۰ 
4۰1/۲ 
4۸/۲ 
۳۹4/۲ 
۱99/۳ 
۱۷/۹ 
۲۷1/1 
0۸° /o 
۳/1 

۷۷/٦ 
۲/۲ 
9.۱/۲ 
۱۳/۳ 
۱۹/۳ 
Vo /* 
۳4/۲ 

9۳/۹ 
۱۹/۳ 
۲۹۳/۹ 

۷/۹ 
5/5 
۳۱۳۳/۹ 
2۹: ۱ 
١85 ع/‎ 
۱۳۳/۳ 


19۳ 


ذات عوار 
غذاء المال 
الغراب 
الغرة 
الغسل 


۲/۲ 
۳۳۳/۹ 
۳۹/۱ 
4۱/٦ 
۳۹۳/۲ 
۳:/۵ 
«۷۹/۵ 
04/۳ 
۳/1 
۱۱۳/۳ 
AY /Y 
۱۳۹/۳ 
0/1 
۶۳۶/۳ ۰۱۱۲ ۱ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۹/۷ 
۳/۹ 
۳۹۳/۲ 
۱۳۹/۷ 
۱۱۱۸ 
o /o 
of /Y 
441/۲ 
۳1/۲ 
04/۳ 
۱۳۹/۷ 


جع 


ی 
الى 
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القراحين 
بقاع قرقر 
القرن 
من قسط 
قشام 
القصة 
القصواء 
القطنيات 
القفازين 
القلس 
قلائص الصدقة القلوص 
القلة 
القانصة 
القهرمان 
القاع 
القيافة 
الکتاب 
الکتل 
الکحل 
له 
الكدي 
الكدان 
الأكارع 


۳۹۹۵ ۲ 
۳۳۳/۹ 
1۸6/1 
۱۸۲۷ 
۱۹۷/۱ 

۷/۹ 
۲/۱ 
۹۸/۳ 
4٥/۱ 
۲04/۷ 
A /Y 
۳٤/٦ 
؟/ لاه‎ 
0° /۳ 
۳5۹۷/۲ 
ا‎ 
۲۳۸۰/۱ 
۳۳۳/۹ 
۳/۲ 
4/۳ 
01/۲ 
«۷۹/۵ 
۱۸۳/۷ 
1۲/1 
۱۸۸/۱ 
۳۳۹۳/۲ 


۰ OO O 


وي 
© 
o‏ 


۲۷۹/۱ 
احالف‎ 
۳۹۱/۱ 
ه/ ولاه‎ 
1۷/٦ 
Yo /o 
۱۸۶ ۱ 
۲۱٥/۱ 
2. 
۱۳۳/۳ 
o. jo 
۳۱۳۳/۳ 
۱۸۸/۱ 
۳/٦ 
V۹ /Y ۷۷۲ 
۱۳۹/۱ 
۳4/۲ 
۸۵/۵ 
۳۳۰/۵ 
١85 ؟/‎ 
۲10/1 
۳۳۰/۵ 
۳۳۳/۹ 
۱۸۲/۱ 
۳9/۲ 
۰۱۷/۳ 


نزو 


~e {fT hE 15 55 


5605 


۳۷1/۲ 
۱۳/۷ 
۳۹۸/۲ 
“۳/6 
۲/۹ 
۱/۳ 
۷۹4/۳ 
۹۷/۳ 
۱۲۸/۳ ۶۲ ۱ 
44/۲ 
1١85 ؟/‎ 
2۷۵/۲ 
۱1۸4/۳ 
22/5 
۱9/۳ 
۸ /o 
۳۲/٦ 
44۲/۲ 
كرون‎ ۶ 4° ۸ 
۳۳۸۹/۵ 
o44 /۵ 
۱9:۳ 
۳۳۳/۱ 


1۷ 


نهر س الأشعار والارجاز على تر تیب القوافي 


الصفحة 2 الصدر القافية البحر ١‏ الفائل 


۳ أأذكر حاجتی الحباء وافر أميةبن أي الصلت 
۳ إذا أثنى عليك . الثناء وافر أمية بن أبي الصلت 
۳ ععلمك‌بالقوق ولثناء وافر أميةبن ي الصلت 
۳ كريم لايغيره مساء وافر أمية بن أبي الصلت 
۳ تبارى الريح الشتاء وافر أميةبن أي الصلت 
۵ . صداق ومهر بلغاتها طويل محمدالخلوتي 
۵ اومن جملةالأسماء فواتها طویل محمدالخلوي 
۰ قلي لالألايا برت طویل مجهول 

0١‏ شرین‌باءالبحر نئيج طويل أبوذؤيبالهذلي 
۱ إذا قيل من في العلم خارجة طویل هول 

۳4/4 

۱ قل طم عبيدالله خارجة طويل هول 

۲۳۹/۶ 

۳ ولیست‌بسنهاءه الجوائح طویل سويد بن الصامت 
۳ أدين على آثارها نازم طویل سویدبن الصامت 
۳ على کل حوار مائح طویل سویدبن الصامت 
۲ إذامت فانعيني معبد طویل طرفة بن العبد 
۹ بنونا بنو أبنائنا 2 الأباعد طویل هول 

۳۱ 

۵ ووليمة عرس لإعذار طويل مجهول 


۹۵۸ 


إذا الله عادی 
ولا يردو ن الاء 


منهل 


ما سمى العجلان واعجل 
وب سحي 


الصالحية جنة 


آقاموا 


9۹ 


حسان بن ثابت 


الصدر 


فعلى الدیار وأهلها 


وأعجب من ذا 
عليك سلام الله 
وما كان قيس 


خيل صيام 
أنكحها فقدها 
لو بأباني 

يا ضربة من نفي 
إن لأذكره 

الرأي قبل 

فإذا هما اجتمعا 
وماأدري 

أألخير الذي 

أمها الطارق الذي 
زار من نازح 

آیپا المنكح 

هي شامية إذا 

آما الزناء فان 


تطیلین لياني 


۹ 


الارجاز 


1۱ 


القافية 


۱۳۱۸/۳ 
۳:۳ ۱ 
هه"‎ 
11/۳ 
۳۱۰۱/۹ 
۳۹۰/۶ 
۱۱/۱ 
۳۸/۹/۶ 
۳۳/ 
۹۷/۳ 
۰/۹ 
6/۳ 
Ih 
۷/۲ 
۷۷/۳۳ 
9۱, ۰۷۰۵ 
41/۳ 
۳۸1/٦ 
o4 |4 
"o /t 
۱۹۳/۲ 
؟/ لاه‎ 


نهر س البلسدان والمسدن 


الأبطح 
أرمينية 

أطم بني مغالة 
البحرين 
بحرة الرغاء 


1۳/1 
1۳1/۲ 
۹۳/۶ 
۳:۰۷ 
۱۸/۲ 
۳۱۸۹/۳ 
۳/1 
۱/۳ 
۳۱۳۹/۶ 
۵:۰ 
۱۷/۹ 
9۸/۳ 
Y/Y 
AY «0۸ /Y 
9۳۸۹/4 
444/1 
41/۳ 
رمه‎ 
01۰/۲ 
9۸۰/۵ 
9۸۰/۳ 
۱۷/۳ 
1/5 
5/ه‎ 
AV /Y 
10۰/۳ 


الحيرة 
شاقن 

خیبر 

دقوقا 

الزوراء 

سرف 

ذات السلاسل 
ذات الشقوق 
الصاحية 


۳۱۷۳/۳ 
۳۹۹/۹ 
۱۸۱۷/۳ 
۳/۱ 
۱۷/۳ 
وهم‎ 
۱۳۹/۲ 
۱۳/۳ 
۱۳۹/۳ 
۱۲۳ ۸ 
۱۳/۲ 
4/٦ 
2۸/۳ 
1/5 
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